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ـعـد قـطاع الـكـهرباء أحـد أهم المـرافـق العـامـة الإستراتيجية فـي الإقتـصاد الوطـني للدول والّـذي ي  
ر ية وإقتـصادية فعـالة تـسعى نحو تطوييـتطلب عـناية خـاصة ومـتـميزة مـن خلال إرساء سـياسة قـانـون

وترقية الأنشطة الـكـهربائية وتحـسـين نـوعية الخدمـة المـقـدمـة مـن هـذا المـرفـق العـام بإعتباره الحلقة 
مع المـواطن. يـتأثر مـرفـق الـكـهرباء بالتـوجه السـياسـي  الدّولةالّتي مـن خلالها تـتـعـامل  ةاشـر مـبال

 لنّظاماوأي تغـيير سـيمس لا محال بتنظـيمه فهو يعكس  الدّولةالمـتبع مـن طرفة والإقتـصادي 
 .الدّولةالإيديولوجي السائد فـي 

فـقـد عرف تـسـييـر مـرفـق الـكـهرباء فـي بعض البلدان إختلافات مـتنـوعة وسـنركز هنا عـلى 
ة الثانية ي فـرنسا إتخذت وبعـد الحرب العـالميتـسـييـر مـرفـق الـكـهرباء فـي كـل مـن فـرنسا والجـزائر. ففـ

الّـذي  6491خيار تأميم المـرفـق العـام للـكـهرباء عـلى إثر صدور قـانـون تأميم الـكـهرباء والغاز لسـنـة 
وإلى التـوزيع العـادل للطاقة عبر الإقليم  الطّاقةكان يهدف إلـى ضمـان إستقلال فـرنسا فـي مجال 

كـهرباء  ـسةمؤس  لنتاج، نقل، تـوزيع، تـمـوين(، فتـم إسـناد مهمـة تـسـييـر هـذا المـرفـق وبأقل تكـلفة )إ
 .(1)مهيمـنـة ومحـتكرة للقـطاع ولسـوق الـكـهرباء مؤسّـسة( كEDF) فـرنسا

خلاله  القـانـوني الخـاص واكب مـن النّظامأمـا فـي الجـزائر فـقـد شهد مـرفـق الـكـهرباء تغـيرات فـي 
ة ، فبعـد إستقلال الجـزائر إستـمـر العـمل بالنـصوص الفـرنسـيالدّولةالأدوار الإقتـصادية الّتي مـرت بها 

أين كان القـطاع تحـت السـيطرة الـكـلية للدولة  (2)فـي هـذا القـطاع إلّا مـا يـتنافى مع السـيادة الوطـنية
ـسةمـمثلة فـي   ية.الأنشطة الـكـهربائ إحتكارتي تـتـولى تـسـييـر و الّ  (EGAكـهرباء وغاز الجـزائر ) مؤس 

( غازسـونلوإحـداث الشـركة الوطـنية للـكـهرباء والغاز ) مؤسّـسةلـكن سرعـان مـا تـم حل هـذه ال
وتـم تأكيده بصدور  التّسيير. إستـمـر هـذا (3)لها دون غـيرها مـن الشـركات التّسييروتحويل كـل مهام 

لجميع أنشطة قـطاع الـكـهرباء )إنتاج، نقل، تـوزيع،  الدّولة إحتكارالّـذي أقـر  70-58القـانـون رقم 
 .(4)تـسـويـق(

                                                           
(1)-Loi n° 46-628 du 8 avril 1946, Sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, 

www.légifrance.gouv.fr 
(2)-Loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tTendant à la reconduction jusqu’ à nouvel ordre de la 

législation en vigueur au 31 décembre 1962, J.O.R.A. n°02 du 11 janvier 1963, (Abrogé). 
، 18، يـتضمـن حل مؤسّـسة كهرباء وغاز الجـزائر، ج.ر.ج.ج، عـدد 6414جويلية  85، مـؤرخ في 84-14أمـر رقم -)3(

 .)ملغى(، 6414أوت  6صـادر في 
، يـتعلق بإنتاج الطّاقة الكهربائية ونقلها وتـوزيعها 6458أوت  71، مـؤرخ في 70-58مـن القـانون رقم  70أنظر المـادة -)4(

 .)ملغى( 6458أوت  70، صـادر في 00للغاز، ج.ر.ج.ج، عـدد  وبالتـوزيع العـمـومي
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شكـل  فـي التّاريخيي للمـرفـق لمدة طويلة حـيث كان المـتـعـامل حتكار الإ التّسييرظـل هـذا 
اك أية ولم تكن هن عـمـومية ذات طابع صناعي وتجاري يـتـولى تـسـييـر نشاطات الـكـهرباء، مؤسّـسة
شـراك الغـير فـي استغلال هـذا القـطاع وهـذا بداعي أن المـرفـق يشكـل قـطاعي حـيوي لإقـابلية 

وإستراتيجي ومـؤشـر عـلى النمـو الإقتـصادي والتنمية، ناهيك عـلى تـوفـيره لخدمـة عـمـومية ضرورية 
رحلة عـلى أن تلتزم بـواجب أداء الخدمـة العـامـة الّتي هي الوحـيدة القـادرة فـي هـذه المـ الدّولةللأفـراد و 

يوفـرها المـرفـق العـام لصالح المـواطنين، مـراعـاة للبعـد الإجتـمـاعي وللمصـلحـة العـامـة، لذا فإنّ 
 هجة.تـصادية المـنتـالإق السّياسةالإعتـمـاد عـلى محـتكر طبيعي قـانـوني فـي هـذه الحالة ي عتبر أداة لتنفـيذ 

ارتفاع ررة لوجود البنية المـندمجة فمـبتـعتبر التكاليف الثابتة أيضا أحـد العـناصر الأساسـية ال
ة التجارية الـكـهربائية خـاصة الوظـيف الطّاقةهـذا النـوع مـن التكاليف بالنسبة للوظائف الأساسـية لقـطاع 
 رة عـلى تحقيـق مـا يكفـيها مـن أرباح خـاصةووظـيفة التـوزيع يجعـل مـن المـؤسـسات الخـاصة غـير قـاد

إذا مـا كانت تغطي مـناطق واسعة، فـي حـين إذا إجتـمعت جميع الوحـدات أو الفـروع تحـت مـا يسمى 
بالمحـتكر الطبيعي المـندمج عـمـوديا وأفـقيا ي مكّن هـذه الوحـدات مـن تقـديم الخدمـات ويسمح لها 

تـمكن مـن تحقيـق مـا يكفـي مـن الأرباح وذلـك عـن طريـق التـعويضات الداخلية وإن لم تـحـتّى  بإستـمـرار
 .(5)مـن بقية الفـروع الرابـحـة أو التابعة للمحـتكر

مـن جهة أخرى، مكانـة القـطاع فـي الإقتـصاد الوطـني وطبيعتـه الإستراتيجية تـتطلب إستثـمـارات 
ن شأنه أن يحـد مـن عـدد الشـركات الخـاصة الراغبة فـي كبيرة الرأسمـال وتكاليف باهضة وهـذا مـ

وثوق فـي طبيعي بدل ال إحتكارالإستثـمـار، لذا فضّلت الحكومـات تـوفـير هـذه الخدمـة فـي ظـل هيكـل 
 الشـركات الخـاصة.

لـى إلـكن عـلى إثر الأزمـة الإقتـصادية الّتي عـاشتـها الجـزائر فـي أواخر الثـمـانينات دفع بها 
 لدّولةاإقـرار تخليها عـن النهج الإشتراكي وتبني خيارات إستراتيجية وإصـلاحات تـتـعـلق بتحول دور 

فـي الوظائف الإقتـصادية وإعتـمـاد مـناهج التفتح عـلى إقتـصاد السـوق فـي الـكثير مـن القـطاعـات 

                                                           
زحافي عـدة، قدال زين الدين، "سـوق الكهرباء في الجـزائر بين التحـرير والضّبط الاقتصـادي"، مجلة المـالية والأسـواق، -)5(

 .817، ص.8787، 70جامـعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، العـدد 
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صادية الّتي كان لها حـيز كبير فـي صـلب هـذه ، بمـا فـيها المـرافـق العـامـة الإقتـ(6)الإقتـصادية الحـيوية
ادرة ـبمالمحـتكر لها وفتحها عـلى المـنافـسة وال التّسييرمـن  الدّولة إنسحابالإصـلاحات مـن خلال 

 الخـاصة.
ه مـن بيـن المـرافـق الّـذي مستـه هـذه الإصـلاحات إذ تـم تحرير  في الجزائري عتبر مـرفـق الـكـهرباء 

الّـذي أقـر لأول مـرة إمكانية مشاركة أشـخـاص  76-78المـنافـسة بمـوجب القـانـون رقم  وفتحه عـلى
. (7)لدّولةاالقـانـون الخـاص القـطاع العـام فـي تـسـييـر هـذا المـرفـق وإستغلاله بعـدمـا كان محـتكر مـن قبل 

                                                           
الذي مهد طريق التـوجه للنظام الليبرالي وتخلي الدّولة  6454ولى لهذه الاصلاحات بصدور دستـور ترجمت المـعـالم الأ-)6(

رسميا عن عبارة الدّولة الاشتراكية لذا كان لزامـا عليها إصدار العـديد مـن النـصوص القـانونية تتمـاشى وطبيعة هذا التـوجه 
ح المجال لحـرية عـمل آليات السّوق، )قـانون الاستثمـار، قـانون الجديد تهدف إلى فتح المجال للإستثمـار الخاص وفس

المـنافسة...(، في حين التكريس الدستـوري الصريح لمبادئ إقتصـاد السّوق جاء متأخر مـقـارنة بالقـوانين الخاصة والذي كان 
 ، راجع كل مـن: الذي أقر حـرية اقتصـادية أساسية وهي حـرية التجارة والصناعة 6441في إطار دستـور 

فيفري  85، مـؤرخ في 65-54دستـور الجمهورية الجـزائرية الديمـقراطية الشعبية، المـنشور بمـوجب المـرسـوم الرئاسي رقم  -
 .6445مـارس  6، صـادر في 74، ج.ر.ج.ج، عـدد 6454

، صـادر 19، ج.ر.ج.ج، عـدد ، يـتعلق بترقية الاستثمـار6440أكتـوبر  78، مـؤرخ في 68-40مـرسـوم تشريعي رقم  -
 .)ملغى( 6440أكتـوبر  67في 

 6448فيفري  88، صـادر في 74، يـتعلق بالمـنافسة، ج.ر.ج.ج، عـدد 6448جانفي  88، مـؤرخ في 71-48أمـر رقم  -
 .)ملغى(

ديسمبر  0 ، مـؤرخ في905-41، مـنشور بمـوجب مـرسـوم رئاسي رقم6441نوفمبر  85دستـور الجمهورية الجـزائرية  -
، صـادر 01، ج.ر.ج.ج، عـدد 6441نوفمبر  85، يتعلق بإصدار نـص تعـديل الدستـور المصـادق عليه في استفتاء 6441

 ، معدّل ومتمّم:6441ديسمبر 75في 
 .8778أفريل  69، صـادر في 88، ج.ر.ج.ج، عـدد 8778أفريل  67، مـؤرخ في 70-78بالقـانون رقم  -
  8775نوفمبر  61، صـادر في 10ج.ر.ج.ج، عـدد  8775نوفمبر  68، مـؤرخ في 64-75بالقـانون رقم  -
 .8761مـارس  0، صـادر في 69ج.ر.ج.ج، عـدد  8761مـارس  71، مـؤرخ في 76-61بالقـانون رقم  -
تفتاء ي إسديسمبر، يتعلق بإصدار التعـديل الدستـوري المصـادق عليه ف 07، مـؤرخ في 998-87بالمـرسـوم الرئاسي رقم  -

 .ديسمبر 07، صـادر في 58ج.ر.ج.ج، عـدد 8787أول نوفمبر 
، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، 8778فيفري  8، مـؤرخ في 76-78القـانون رقم  مـن 76المـادة -)7(

 :، معدّل ومتمّم بمـوجب8778فيفري  1، صـادر في 75ج.ر.ج.ج، عـدد 
، ج.ر.ج.ج، عـدد 8768، يـتضمـن قـانون المـالية التكميلي لسـنة 8769ديسمبر  07خ في ؤر مـ ،67-69القـانون رقم  -

 ، 8769ديسمبر  06، صـادر في 05
، ج.ر.ج.ج، عـدد 8768، يـتضمـن قـانون المـالية التكميلي لسـنة 8768جويلية  80، مـؤرخ في 76-68الأمـر رقم  -

 ،8768جويلية  80، صـادر في 97
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بصفة جـزئية والّـذي كان  حتكارالإ فلقـد تـم التخلي عـن سـياسة افـرنسـبعـلى غرار مـرفـق الـكـهرباء 
القـاضية بفتح سـوق الـكـهرباء الأوروبي عـلى  6441إستجابة للتـعـليمـة الأوروبية الصادرة سـنـة 

، ولتطبيـق هـذه التـعـليمـة شـرعت فـرنسا فـي عـملية تـعـديل تـشـريعي معـمـق لقـطاع الـكـهرباء (8)المـنافـسة
لها فـي إصدار القـانـون المـتـعـلق بتحـديث وتطوير المـرفـق العـام للـكـهرباء سـنـة تـمثلت الخـطوة الأولى 

8777(9). 
فـي  لدّولةاصاحب هـذا التحول فـي تـسـييـر المـرفـق العـام للـكـهرباء تغـيير وتكيّف فـي وظائف 

جديدة  ا مـن خلال إيجاد آلياتوهـذ ،تـتناسب مع سـوق الـكـهرباء وإنفتاحه عـلى المـنافـسةحـتّى  القـطاع
ـى سـن القواعـد فـي تـسـييـر القـطاع تـهدف إل الدّولةتحل محل الوسائل التقليدية الّتي كانت تـستند عـليها 

ة تنافـسـية إلـى وضعي إحتكارات الـكـهربائية وعـلى نقل القـطاع مـن وضعية النّشاطالقـانـونية لتأطير 
ـوق مع ضرورة مـراعـاة طبيعة ومـقتضيات هـذا القـطاع الّـذي ينتـمي إلـى فئة قـائمـة عـلى مـتطلبات الس

قـد تجعـله عرضة لزوال فكرة المـرفـق العـام الحرّة  المـرافـق العـامـة، لأنّ فتح القـطاع أمـام المـنافـسة
ة ل ضمـن الوظـيفنية عـلى أساس تحقيـق المصـلحـة العـامـة والتضامـن الإجتـمـاعي والّـذي يدخمـبال

 .(10)الأساسـية للسـلطة العـامـة
بالتّالي أمـام حـتـمية الإنفتاح عـلى المـنافـسة وضرورة الحفاظ عـلى فكرة المـرفـق العـام كان لابد 

ى تكريس عـل العملالتـوازن بيـنهمـا مـن خلال مـن إحاطة مـرفـق الـكـهرباء بضوابط تـهدف إلـى تحقيـق 
                                                           

، صـادر 08، ج.ر.ج.ج، عـدد 8761، يـتضمـن قـانون المـالية لسنة 8768ديسمبر  07، مـؤرخ في 65-68ون رقم القـان -
 ،8768ديسمبر  06في 

، صـادر في 00، ج.ر.ج.ج، عـدد 8760، يـتضمـن قـانون المـالية 8761ديسمبر  85، مـؤرخ في 69-61القـانون رقم  -
 ،8761ديسمبر  84

، 01، ج.ر.ج.ج، عـدد 8765، يـتضمـن قـانون المـالية لسـنة 8760ديسمبر  80، مـؤرخ في 66-60القـانون رقم  -
 .8760ديسمبر  85صـادر في 

(8)-Directive 96/92/CE du parlement européen et du conseil du 19 décembre 1996, Concernant 

des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, www.eur-lex.europa.eu 
(9)-Loi n° 2000-108 du 10 février 2000, Relative à la modernisation et au développement du 

service public de l'électricité, www.légifrance.gouv.fr 
(10)-« L’idée de concurrence, porteuse des valeurs sociales de liberté et de rationalité 

économique s’est en fait propagée comme une onde et a heurté d’autres valeurs telles que 

l’égalité, la solidarité et la sécurité portées par les collectivités publiques, traditionnellement 

résumées en France dans l’idée de service public », Voir: CAILLOSSE Jacque, «Service 

public et concurrence, le service public entre deux mythologies », Revu le droit ouvrier, N0 717 

2008, p.199. www.ledroitouvrier.cgt.fr. Et LEPETIT Pierre, « Services publics et concurrnence 

eurooéenne: contradiction ou concialiation ? », 2310, p.01,  www.institudelors.eu 
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فـي المـرفـق العـام للـكـهرباء لـكن دون أن يؤدي ذلـك إلـى إلغاء مضمـون فكرة المـرفـق ة الحرّ  المـنافـسة
الإدارة  فـي الحقل الإقتـصادي بدل مـن الدّولة تدخّلفـي الوسائل الجديدة لالضوابط  هذه العـام، تـتـمثل

بطبتقنية الـكـلاسـيكية تـعرف  ( كأسـلوب جديد La régulation économique) الاقتـصادي الض 
يـتـوافـق مع الخيارات الّتي تبنتـها الحكومـة فـي المـرفـق العـام للـكـهرباء وهي الإنفتاح عـلى المـنافـسة 

 الحرة.
بطبيـن مفهوم  الت وفيقالمـوضوع " اتكمـن أهمية إختيار هـذ الإقتـصادي فـي قـطاع  الض 

تجسـيد  " فـي إظهار كيفـيةمـقـارنـة بالقـانـون الفـرنسـيدراسة -الـكـهرباء ومـقتضيات المـرفـق العـام، 
بطفكرة  داخل مـرفـق الـكـهرباء فـي كـلا مـن القـانـونين الفـرنسـي والجـزائري مع إبراز  الاقتـصادي الض 

 ةالفـروق المـوجودة بيـن تجربتين، لا سـيمـا وأن تكريس هـذه الآلية فـي القـطاع كان بيـن فترات مـتقـارب
بيـن القـانـونين، وهـذا مـؤشـر مهم يـتـوقف عـليه لتقـدير مدى فعـلية وفعـالية هـذه التقنية فـي القـانـونين 
عـلى إعتبار خصائص مـرفـق الـكـهرباء هي نفـسها فـي كـلا القـانـونين. تـتـمثل أساسا فـي التحولات 

ين للنهوض به إلـى مستـوى تطلعـات المـواطن الحاسمـة الّتي يشهدها المـرفـق فـي تنظـيمه القـانـوني
ـيفتـه أو عـلى أداء وظالحرّة  وتحـسـين الشـفافـية والمساواة فـي المـرفـق، لـكن دون أن تؤثر المـنافـسة

 فكرة المـرفـق العـام. إلغاءتـهدف إلـى 
 عـلى هـذا الأساس فإنّ هـذه الدراسة تفـرض عـلينا طرح الإشكالية التّالية:

بطيمكن تكريس مـوازنـة فعـالة بيـن تطبيـق مفهوم  هل رباء الاقتـصادي فـي مـرفـق الـكـه الض 
القـائم عـلى تكريس المـنافـسة فـي القـطاع مـن جهة، وبيـن حمـاية خصوصيـتـه باعتباره مـرفـق 

 عـام مـن جهة أخرى؟
 قـدائم عـلى وصف وتحليل ونالمـنهج الإستقـرائي القـولتحليل هـذه الإشكالية إعتـمدنا عـلى 

الإقتـصادي فـي القـطاع والرامية إلـى نقله مـن حالة  الضّبطلمختلف النـصوص المـنظمـة لفكرة 
إلـى وضعية تنافـسـية قـائمـة عـلى سـوق مفتـوح للمـتـعـاملين الإقتـصادين بمختلف مـراكزهم  حتكارالإ

بطرزا فـي ذلـك دور مـبالقـانـونية  اظ فـي تحقيـق هـذه النقلة فـي قـطاع يـتطلب الحف ـصاديالاقت الض 
 عـلى طبيعتـه المـرفـقية.

بمـقـارنـة عـناصر المـوضوع فـي القـانـون الجـزائري بنظـيره  بالمـنهج المـقـارن كمـا تـم الإستـعـانـة 
افة إلـى التجربة بالإض الجـزائري لمسألة ضبط المـرافـق العـامـة، المشرّعالفـرنسـي باعتباره مصدر تقليد 
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الفـرنسـية الرائدة فـي تقنية تفويض تـسـييـر المـرافـق العـامـة للخواص والّتي عزّزها مـوقف القضاء 
  ،الفـرنسـي المـتطور فـي المسائل المـتـعـلقة بالمـرفـق العـام والغائبة فـي الإجتـهاد القضائي الجـزائري 

 ضة.بهدف فهم وفحص التناقضات والتوفيق بين المفاهيم المتعار  إلى جانب الاستعانة بالمنهج الجدلي
 لضّبطاجابة عـلى الإشكالية المـطروحـة التطرق إلـى البـحث عـن التناسب القـائم بيـن تقتضي الإ

الإقتـصادي والمـرفـق العـام للـكـهرباء مـن خلال إبراز الخـطوات الّتي مـر بها القـطاع لإدخـال فكرة 
بط قتـصادي الإ الضّبطإلـى المـرفـق، وصولا إلـى محاولة إيجاد تـوازن بيـن وظـيفة  قتـصاديالا الض 

ومـرفـق الـكـهرباء عبر تـوضيح مشاركة الخواص للقـطاع العـام فـي تـسـييـر مـرفـق الـكـهرباء باعتـمـاد 
 (.لباب الأولاآليات السـوق )آلية تفويض تـسـييـر المـرفـق العـام كأسـلوب جديد للتـسـييـر يـتجانس مع 

لاقتـصادي ا الضّبطأمـا فـي مـرحلة ثانية سـيـتـم إبراز تغليب حمـاية المـرفـق العـام عـند تطبيـق 
كيز العـام المـرفـقي للـكـهرباء لا سـيمـا التر  النّظامفـي قـطاع الـكـهرباء مـن خلال إظهار دوره فـي حمـاية 

ـعـدي عـلى قواعـد المـنافـسة هـذا مـن ولو عـلى حـساب التّ حـتّى  نافـسـيعـلى أداء مهامه فـي محـيط ت
جهة، مـن جهة أخرى وكمظهر ثاني لتغليب مـقتضيات المـرفـق العـام هو تقـديم المصـلحـة العـامـة 

 (.الباب الثانيللمـرفـق عـلى حـساب تطبيـق قواعـد المـنافـسة )
 



 

 
 

 الباب ال ول

 الضّبطئم بيـن: مفهوم عـن التناســب القـا

الا قتصــادي والمـرفـق العـام للـكـهرباء



 لكهرباءفق العام ل مـر الاقتصادي وال الضّبط مو هف م  عن التناسب القائم بين: ال ول الباب
 

9 

تـتأثر الأساليب المـنتـهجة لتـسـييـر قـطاع الـكـهرباء بالتـوجه السّـياسـي والإقتـصادي المـتبع. ففـي 
عجـز  ةاشـرة فـي المهام ذات المصـلحـة العـامـة إلّا فـي حالمـبالإدارة  تدخّلالبلدان اللّيبرالية لا تـ

ادرة العـامـة هي الإستثناء. فـي حـين مـبادرة الخـاصة هي القـاعـدة والمـبالخواص القيام بها، لذا فال
العـمـومي يكون الأصـل المـتجسد عبر أداة المـرفـق  تدخّلالأمـر يختلف فـي البلدان الإشتراكية أين ال

ا تـمـامـا. هـذه المعـاني مكرّسة فـي القـانـون ادرة الخـاصة فهي الإستثناء أو إبعـادهمـبالعـام أمـا ال
الجـزائري وهـذا بعـد الإصـلاحات الإقتـصادية المـتلاحقة والمـرتبطة أساسا بالدّور الإقتـصادي الجديد 
للدولة الجـزائرية مـن حـيث الإنتقـال مـن دولة الرفاهية إلـى دولة ضابطة والّـذي كان له وقع أكبر عـلى 

 ر فـي تنظـيم القـطاع عـلى نحو يستجيب مع هـذه التطورات.إعـادة النظ

ر مـرفـق الـكـهرباء عـن هـذا التحول الإقتـصادي والّـذي عرف مـراحل مختلفة لتـسـييـره ي عبّ 
و فـرنسا لات الّتي عرفها مـرفـق الـكـهرباء بالجـزائر أوالمستـوحاة مـن التجربة الفـرنسـية. فمـن أبرز التحوّ 

 المـنافـسة الـكـلي لنشاطاتـه إلـى تكريس لفكرة حتكارلمـرتبطة بأساليب تدبيره بالإنتقـال مـن الإتلـك ا
 التقليدية مع التطور الحاصـل فـي الدّولةادرة الخـاصة. وبالنظر لعـدم تلاؤم مـؤسـسات مـبوالالحرّة 

 دخّلتق مـن خلال تغـيير نمـط فـي سـياق السـو  الدّولةالقـطاع أضحـت الحاجة إلـى إعـادة تكييف دور 
بطبـوظـيفة تـعرف  حتكارخـارج فكرة الإ الدّولة  .الاقتـصادي الض 

الإقتـصادي أمـر حـتـمي وضروري فـي مـرفـق الـكـهرباء تـمـاشيا  الضّبطلهـذا أضحى إدخـال فكرة 
ير نشاطات جديدة لتأط مع الرؤية الجديدة الّتي يعرفها القـطاع والّتي تـتجسد مـن خلال إتباع أساليب

 لتّسييراهج الإقتـصادي المـتبع وتكون مغايرة عـن تلـك المعـمـول بها فـي إطار المـرفـق تـتفـق مع النّ 
 الضّبطولمـا كان الهدف بالدرجة الأولى مـن وراء إعتـمـاد وظـيفة )الفصـل الأول(. ي حتكار الإ

ادئ ـبموجعـلها تـتجاوب مع  حتكارهرباء مـن الإالإقتـصادي هو تحرير أنشطة المـرفـق العـام للـكـ
السـوق والروح التنافـسـية كان مـن الضروري مـراعـاة مـقتضيات المـرفـق العـام وهـذا عبر تغـيير أسـلوب 

عرف ليحل محلها أسـلوب جديد قـديم ي الدّولة تدخّلالّـذي يعتـمد عـلى  التّسييرتـسـييـر المـرفـق مـن 
 .)الفصـل الثاني(ـر المـرافـق العـامـة بتفويض تـسـيي



 

 

 الفصـل ال ول

لـ  المـرفـق  الضّبطا دخـال مفهوم  الاقتصادي ا 

العـام للـكـهرباء: بحث فـي فعـالية الضابط 

 القـطاعي
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فـي مـرفـق الـكـهرباء الّـذي دام لمدة  حتكارأدى تخلي الجـزائر لسـياسة الاقتـصاد المـوجه والإ
ـى إنتـهاج سـياسة جديدة مـواكبة للتطورات الحاصـلة عـلى المستـوى الوطـني والدولي أربعين سـنـة إل

إدخـال هـذ التـصور الجديد فـي مـرفـق  . غـير أنّ حتكارالاقتـصادية ومـنع الإ الحرّيةـة عـلى يـنبمـ
افـسة مـن خلال رباء للمـنتـهيـئة مـرفـق الـكـه الدّولةالـكـهرباء ليس بالمسألة الهينـة حـيث كان لابد عـلى 

 حتكارـياسة الإفـي ظـل س الدّولةنظـيم. فبعـدمـا كانت ـتي الإستغلال والتّ دأ الفصـل بيـن مهمّ مـبتكريس 
هـذه  نظـيم كان لابد مـن فصـلالمـمـارسة عـلى القـطاع تجمع بيـن وظـيفتين، وظـيفة الإستغلال والتّ 

ـد لأنّ هـذا يـتـعـارض مع تحقيـق مـنافـسة شـفافة ونزيهة فـي الوظائف وعـدم تـوحـيدها فـي شـخص واح
 القـطاع.

هـذا مـا حصـل بالفعـل مـن خلال إسـناد وظـيفة الإستغلال لشـركة تجارية تدعى "سـونلغاز"، 
ني عـلى ـبمفـي تنظـيم مـرفـق الـكـهرباء  الدّولة تدخّلالإقتـصادي كمظهر جديد لل الضّبطوتبني مفهوم 

. وبغرض ـحث الأول(مـب)الن التـوازنات الإقتـصادية مـن جهة والإجتـمـاعية مـن جهة أخرى ضمـا
بط تدعى الجـزائري سـلطة ض المشرّعالإقتـصادي داخل مـرفـق الـكـهرباء إستحـدث  الضّبطتجسـيد فكرة 

لقـطاع ا )لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز( كهيـئة ضبط قـطاعية خبيرة يفوض لها مهمـة ضبط نشاط
 .ـحث الثاني(مـب)الوفـق آليات معينـة تؤديها 
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 ـحث الأولمـبال
بطتـهيـئة مـرفـق الـكـهرباء للمـنافـسة لغرض تكريس   الإقتـصادي الض 

يـترتب عـن فتح مـرفـق الـكـهرباء عـلى المـنافـسة إشكال يـتـعـلق بصعوبة مزج المفهومين 
وفكرة المـرفـق العـام مـن جهة أخرى، حـيث يندرج المـرفـق العـام  ،ةالمـتناقضين قواعـد المـنافـسة مـن جه

، لا سـيمـا مسألة إرتباطه (11)ضمـن المفاهيم الأساسـية للقـانـون الإداري بـوصفه الحجر الزاوية له
لي هـذه بالتّا ،تـسعى مـن ورائه إلـى تلبية حاجيات المـواطنين وتحقيـق المصـلحـة العـامـة الدّولةب

 الخصوصية المـركبة والمعـقـدة للمـرفـق العـام جعـلت مـنه مفهوم ينتـمي إلـى القـانـون العـام، أمـا المـنافـسة
 في الدّولة دخّلتادرة الخـاصة عبر تقليص مـبالإقتـصادية وتحرير ال الحرّياتني عـلى مـبمفهوم الحرّة 

 الحقل الإقتـصادي.
تجيب لسـياسة يسحـتّى  فـي التنظـيم الهيكـلي لمـرفـق الـكـهرباءلذا كان مـن الضروري إعـادة النظر 

ـيم والإستغلال نظـتي التّ دأ الفصـل بيـن مهمّ مـبحرير المـتبعة فـي القـطاع، وذلـك مـن خلال تكريس التّ 
ت مـتـعـامل إقتـصادي وفـي نفـس الوق الدّولة، فلا يمكن أن نتـصور سـوق تكون فـيه )المـطلب الأول(

ابطة له لأنّ هـذا يـتـعـارض مع حوكة المـنافـسة فـي القـطاع الّتي تـشترط أن تكون هـذه الوظائف ض
 .)المـطلب الثاني(مـنفصـلة وغـير مجتـمعة فـي كيان واحـد 

  

                                                           
 في تبيان أهمية المـرفق العـام في القـانون العـام: GASTON Jèzeيقـول الفقيه -)11(

« Le service public est aujourd’hui la pierre angulaire du droit administratif Français, cette 

notion sert à remoduler toutes les institutions du droit public ».  

Voir: MORAND-DZVILLER Jacqueline, Droit administratif, (Cours, Thèmes de réflexion, 

commentaires d’arrêt avec corrigés), Edition Lextenso, Paris, 2011, p.453. 
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 المـطلب الأول
 نظـيمـتي الإستغلال والت  دأ الفصـل بيـن: مهم  مـبتكريس 

سة يعـني مـواجهة التفاوت المـوجود بيـن فكرة المـرفـق العـام إن فتح قـطاع الـكـهرباء عـلى المـنافـ
يط كخـطوة أولى ضرورية لتـهيـئة المحـ الدّولةمـن خلال إعـادة النظر فـي وظـيفة الحرّة  دأ المـنافـسةمـبو 

جمع تالمـمـارسة عـلى القـطاع  حتكارفـي ظـل سـياسة الإ الدّولةالتنافـسـي فـي القـطاع. فبعـدمـا كانت 
بيـن وظـيفـيـتين وظـيفة الإستغلال بصفتـها كمـتـعـامل عـمـومي تاريخي وبسـلطة تنظـيم نشاط المـرفـق 
فـي الوقت نفـسه، إلّا أنّ مع تحرير القـطاع ينبغـي أن تكون هـذه الوظائف مـنفصـلة وغـير مجتـمعة 

طين فـي ـتـعـاملين الإقتـصاديين الناشفـي كيان واحـد بغـية تحقيـق مـنافـسة شـفافة ونزيهة ويحضى الم
 .)الفـرع الأول(القـطاع بمعـاملة عـادلة وفـرص مـتكافأة 

ـي كيان واحـد تكون مـتجمعة ف ألاّ نظـيم ـتي الاستغلال والتّ دأ الفصـل بيـن مهمّ مـبيـتطلب لتكريس 
م لمـرفـق، أمـا وظـيفة تنظـيالجـزائري إلـى إعـادة النظر فـي أسـلوب إستغلال ا المشرّعهـذا مـا دفع ب

 لضّبطافـي القـطاع مـا يعرف بفكرة  الدّولة تدخّلالقـطاع فكان لابد مـن تبني أيضا أسـلوب جديد ل
 .)الفـرع الثاني(الاقتـصادي 

 الفـرع الأول
 إلـى المـنافـسة حتكارإنتقـال قـطاع الـكـهرباء مـن الإ

ة والاستغلال مع سـياسة تحرير القـطاعـات الاقتـصادينظـيم دأ الفصـل بيـن وظـيفتي التّ مـبظهر 
بمـا فـيه قـطاع الـكـهرباء بسبب فشل وعـدم قـدرة  (12)بكيةفـي أوروبا لاسـيمـا القـطاعـات المـرفـقية الشّ 

قليدي الّتي الت تدخّلوإستـعـمـال أساليب ال حتكارول التحكم فـي هـذه القـطاعـات فـي ظـل سـياسة الإالدّ 
ـستجيب للمـتطلبات الاقتـصادية الجديدة المـتبعة فـي القـطاع، لذا أصبـح لزامـا عـلى الدول أن لا ت

صة. لـكن ادرة الخـامـبإلـى حالة تنافـسـية قـائمـة عـلى ال حتكارتـعتـمد سـياسة تنقل القـطاع مـن حالة الإ
فـسه فـي رر ليس نمـبـنافـسة فإنّ النفتاح مـرفـق كـهرباء فـرنسا عـلى المإإذا كان هـذا يبرر سـياسة 

                                                           
 لتنظيم والاستغلال راجع:لتفاصيل أكثر حول التجربة الأوروبية في تكريس مبدأ الفصل بين مهمتي ا-)12(

- EL MOUDDEN Chifae, La régulation des télécommunications entre le droit et les règles de 

bonne conduite, Edition Omayma, Fes, 2013. 

- NICINSKI Sophie, Droit public des affaires, 2ème éd, Montchrestien lextenso, Paris, 2010. 
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يـق نظـيم والإستغلال كان بغرض تحقـتي التّ دأ الفصـل بيـن مهمّ مـب، كمـا أنّ تكريس )أولا(الجـزائر 
 مل إقتـصاديمـتـعـا الدّولةـوق فلا يمكن أن نتـصور سـوق تكون فـيه العـدالة بيـن المـتـعـاملين فـي السّ 

 .)ثانيا(القـطاع  فـي المـنافـسة حوكمـة مع يـتـعـارض هـذا لأنّ  له ضابطة الوقت نفـس وفـي
 أولا: أسباب فتح قـطاع الـكـهرباء عـلى المـنافـسة

إنّ فكرة تحرير سـوق الـكـهرباء حـديثة جدا وبدأ تنفـيذها فـي أوائل التـسعينات فـي الولايات 
إلـى أن وصـلت إلـى  8777ا فـرنسا فـي سـنـة ثـم إنتقلت إلـى أوروبا لا سـيمـ (13)المـتحـدة الأمـريكية
. بيد أن تفـسـير وتحـديد أسباب هـذا الإنفتاح إختلف، ففـي الجـزائر سـياسة 8778الجـزائر فـي سـنـة 

 حادالإتّ ، أمـا فـي فـرنسا فكانت تجسـيد لرغبة (6)حرير كانت مفـروضة ترجع لأسباب داخلية ودولية التّ 
 .(8)ـوق طاقة مـوحـدة الأوربي فـي تـشكيل س

 تحرير قـطاع الـكـهرباء فـي الجـزائر كان لأسباب: أسباب تحرير قـطاع الـكـهرباء فـي الجـزائر. 6
مفـروضة شكـلتـها ظروف داخلية وخـارجية تـمثلت فـي تـعرض الجـزائر فـي أواخر الثـمـانينات لأزمـة 

الدولار، مـمـا أدى إلـى تراجع عـائدات الصادرات نخفاض قيمـة إإقتـصادية بسبب تدهر أسعـار النفط و 
. فتفاقمـت حـدة هـذه الأزمـة نتيجة تراكم الديون بسب %48الّتي تـمثل المحروقـات مـنها حوالي 

ـسات مـالية للحصول عـلى تـمـويل لتغطية العجـز، حـيث أفـرزت المفاوضات مع لجوئها إلـى مـؤسّ 
إستفادت مـن خلاله الجـزائر عـلى  6445تـعـداد الإئتـمـاني لسـنـة صندوق النقـد الدولي إتفاق الإس

مليون دولار فـي إطار مـا يسمى ببرامج التثبيـت أو الاستقـرار الاقتـصادي وكانت  077قـرض قـدره 
 .(14)مدة الاتفاق سـنـة واحـدة

                                                           
مـورس مـن طرف مـؤسسات إقتصـادية  د الولايات المتحدة الأمـريكية الرائدة في تنظيم قطاع الكهرباء في شكل إحتكارتعـ-)13(

أين تم فتح السّوق  6448خاصة وهذا راجع إلى الثورة الصناعية التي عرفها العـالم، وقد استمـر هذا النّظام إلى غاية سـنة 
 بسبب فشل السّياسة القديمة في ضمـان التمـوين بالطّاقة الكهربائية، راجع في شأن تحـريرالكهربائي الأمـريكي على المـنافسة 

 قطاع الكهرباء الأمـريكي:
- DEFUILLEY Christophe, « Le secteur électrique aux États-Unis », Flux 56-57 (2), 2004, 

p.p.112-126,  www.researchgate.net. 
الإصلاحات الإقتصـادية في الجـزائر وإشكالية البحث عن ترقية الصـادرات خارج المحـروقـات، طالبي سميرة، سياسة -)14(

المـؤسسات الصغيرة والمتـوسطة نمـوذجا، أطروحة لنيل شهادة الدكتـوراه، تخصص تنظيم سياسي إداري، كلية العلوم السياسية 
 .615-698، ص.ص.8786 الجـزائر، إبراهيم سلطان شيبوط، والعلاقـات الدولية، جامـعة
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لمـتـعـلقة لاسـيمـا تلـك افـي المـقـابل فـرض صندوق النقـد الدولي مجمـوعة مـن الشـروط فـي الإتفاق 
ستجابة ـشـريعية إبتـوفـير نظام أسعـار مـرن مـا أدى بالجـزائر إلـى إحـداث تـعـديلات عـلى المـنظومـة التّ 

، ثـم تلا هـذا الإتفاق مفاوضات أخرى مع (15)للشـروط المفـروضة وكان هـذا بإصدار قـانـون الأسعـار
اللتان كانتا بغرض الحصول  6449و 6446تفاقيـتين فـي سـنتي صندوق النقـد الدولي أبرمـت خلاله إ

عـلى قـروض مـقـابل شـروط تـعـلقت خـاصة بتحرير التجارة الداخلية والخـارجية وإعـادة هيكـلة الإقتـصاد 
 .(16)اتحتكار الوطـني بإزالة الإ

التـوجه  الّـذي كرس لأول مـرة 6454ترجمـت هـذه الإصـلاحات الإقتـصادية فـي دستـور 
، الّـذي تلاه إصدار مجمـوعة مـن النـصوص القـانـونية تـهدف أساسا إلـى الإنتقـال مـن (17)يبرالياللّ 

. شملت ادرة ويخلق التنافـسمـبر الـوق يحرّ الإقتـصاد المخـطط مـركزيا إلـى إقتـصاد مـوجه بآليات السّ 
فـيها تلـك الّتي تـشكـل مـرفـق عـام عـلى غرار العـديد مـن القـطاعـات الإقتـصادية بمـا  السّياسةهـذه 

 (18)76-78بمـوجب القـانـون رقم  8778فتحه عـلى المـنافـسة فـي سـنـة  مـرفـق الـكـهرباء الّـذي تـمّ 
المسـيطر فـي تنظـيم القـطاع وإدخـال إصـلاحات تـتناسب مع التـوجه الجديد  حتكارالّـذي ألغى الإو 

 ات الـكـهربائية.النّشاطفـي تنظـيم  الدّولة خّلتدالقـائم عـلى تقليص 
 مـن أجل تفـسـير سبب فتح قـطاع الـكـهرباء عـلى: أسباب تحرير قـطاع الـكـهرباء فـي فـرنسا. 8

المـنافـسة فـي فـرنسا يـتـوجب التـوقف عـلى فترات زمـنية معينـة. فبعـد الحرب العـالمية الثانية وعـلى 
لبية الّتي تـسببتـها عـلى الإقتـصاد تقـرر تأميم قـطاع الـكـهرباء بمـوجب قـانـون إثر الانعكاسات السـ

                                                           
جويلية  64، صـادر في 84، يـتعلق بالأسعـار، ج.ر.ج.ج، عـدد 6454جولية  78، مـؤرخ في 68-54قـانون رقم -)15(

 )ملغى(، 6454
التنظيمية التي تخول المـؤسسات  الأحكام، يـتضمـن إلغاء كل 6455أكتـوبر  65، مـؤرخ في 876-55مـرسـوم رقم -)16(

. 6455أكتـوبر  64، صـادر في 98ـادية الانفراد بأي نشاط إقتصـادي وإحتكار التجارة، ج.ر.ج.ج، عـدد العـمـومية الاقتص
حيث كان  6401جسد في إطار التـوجه الاشتراكي الذي تبناه دستـور الجـزائر لسـنة  876-55مـا يلاحظ أن المـرسـوم رقم 

ع هنا كمبدأ دستـوري ثم تكريس تطبيقـاته في نـصوص قـانونية إلّا أنّ الوضمـن الناحية المـنطقية تجسيد التـوجه اللّيبرالي أولا 
 مـعـاكس ومتناقض حيث كرس الفرع قبل الأصل.

 ، سالف الذّكر.65-54دستـور الجمهورية الجـزائرية الديمـقراطية الشعبية، المـنشور بمـوجب المـرسـوم الرئاسي رقم -)17(
 ، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، سالف الذّكر.76-87رقم مـن القـانون  01المـادة -)18(
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ولة كصاحبة القـرارات حـيث أسـندت مهمـة تـسـييـره للدّ  (19)6495أفـريل  5التأميم الصادر فـي 
 الاستراتيجية فـي القـطاع.

عزيز العـلاقـات الإقتـصادية الأوروبي الّـذي كان يهدف إلـى تـ الإتّحادلـكن عـلى إثر إنشاء 
وكذا إنشاء سـوق أوروبية مشتركة، تـم التأكيد عـلى تـعزيز  الإتّحادوالدبلومـاسـية بيـن أعضاء دول 

نافـسـية فـي الصناعـات الإقتـصادية باعتبارها مصدرا لتقـريب الأسعـار مـن تكاليف الإنتاج القـدرة التّ 
 .(20)ـدة إنتاجية مثلىوتحفـيز الإبتكار والحصول عـلى قـاع

جيه فـي قـطاع الـكـهرباء بمـوجب صدور تـو  السّياسةالأوروبي فـي تكريس هـذه  الإتّحادلذا فكر 
هدف عـلى المـنافـسة ب الإتّحادالّـذي سمح بفتح الأسـواق الـكـهربائية فـي دول  (21)6441أوروبي سـنـة 

عـلى المستـوى الأوروبي  ـد مـتكامل لتـسهيل المـنافـسةالإنتقـال مـن أسـواق وطـنية مستقلة إلـى سـوق واح
 .(22)اقوي وتـوفـير القـدرة عـلى ضمـان سعر عـادل للمستـهلـكين وقـدرا معينا مـن الأمـن الطّ 

كانت ملزمـة بتطبيـق هـذه الرغبة الأوربية وتحـديد  الإتّحادوبمـا أن فـرنسا مـن دول أعضاء 
المـتـعـلق بعصرنـة وتطوير  8777فـيفـري  67الأوروبي، لذا صدرت قـانـون  وجيهشـروط تنفـيذ هـذا الت ـّ

إعتـمـاده كان مـتأخرا مـقـارنـة  . غـير أنّ (23)المـرفـق العـام للـكـهرباء الّـذي أعتبر أولى لبنات الانفتاح
ها تـشكـل خـطر نوجيه الأوروبي وهـذا راجع إلـى نظرة فـرنسا نحو سـياسة الإنفتاح كو بتاريخ صدور الت ـّ

 ونهاية لفكرة المـرفـق العـام.
ـرفـق لتحقيـق مهام الم الدّولةلـكن بعـد ذلـك تطور المفهوم الفـرنسـي القـائم عـلى الحاجة إلـى 

الأوروبي أولى إهتـمـام لأداء مهام المـرفـق العـام فـي السـوق المحررة  الإتّحادالعـام لاسـيمـا أن قـانـون 
ار الحق فـي الحصول عـلى الـكـهرباء بجودة جيدة وبأسعـار معـقولة، بالتّالي يمكن لـكـل وهـذا فـي إط

                                                           
(19)-Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, Op.cit. 
(20)-PELLION Antoine, « L'ouverture à la concurrence des marchés européens de l'électricité: 

genèse et perspectives d'un projet ambitieux », Schuman Papers, n° 66, 2007, p.02. 
(21)-Directive 96/92/CE du parlement européen et du conseil du 19 décembre 1996 concernant 

des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, Op.cit. 
(22)-FOUCHE Laurie, « L’ouverture à la concurrence du marché de l’énergie en France », 2020, 

p.03,  www.choisir.com 
(23)-Loi n° 2000-108 du 10 février 2000, Relative à la modernisation et au développement du 

service public de l'électricité, Op.cit. 
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فـق العـامـة ذات المصـلحـة الاقتـصادية العـامـة امهمـة تـسـييـر المـر  الدّولةخـاصة أن تفوض لها  مؤسّـسة
 العـام.لهدف ضمـان أداء وإستـمـراية خدمـات المـرفـق  الضّبطتحـت رقـابة سـلطة 

 ثانيا: أساسـيات الإنفتاح الإقتـصادي
تـعزيز حرية الأفـراد فـي تـصرفاتـهم الإقتـصادية وإطلاق  (24)يـتطلب التـوجه الاقتـصادي الحر

قليص دور وت إنسحابادرة الخـاصة بإلغاء الحواجـز والقيود الّتي تحول دون ذلـك بمـا فـيها فكرة مـبال
فـي  ةدي، فلا حرية إقتـصادية بدون سـوق ولا حـديث عـن مـنافـسة حرّ فـي المجال الإقتـصا الدّولة

نمية جميع الأدوار فـي مسرحـية الت الدّولةالعـمـومي تؤدي فـيه  حتكارإقتـصاد مسـير يخضع لنظام الإ
ة يية الصناعة والتجارة كحرّ دأ حرّ مـب، لذا يشكـل الإعتراف ب(25)فهي كاتبة السـيناريو والمخرجة والمـمثلة

 .(26)إقتـصادية أساسـية ضمـانـة جوهرية أمـام تحرير الأنشطة الإقتـصادية

                                                           
تصـاد السّوق هو نظام إقتصـادي يـتم فيه إنتاج وتـوزيع السلع والخدمـات مـن خلال آليات السّوق الاقتصـاد الحـر أو إق-)24(

الحـر، في ظل نظام حـر للأسعـار بدلا عن قيام الحكومة بذلك في الاقتصـاد المخطط الشمـولي، وتستند إقتصـاديات السّوق 
ين، "دور الدّولة في تنظيم المـنافسة ومـنع الممـارسات الإحتكارية في إلى مبدأ أساسي وهو الحرّية الفردية، راجع مـنـصوري الز 

 .070، ص.8768، 66"، مجلة الأبحاث الاقتصـادية والادارية، عـدد -حالة الجـزائر–ظل إقتصـاد السّوق 
(25)-ZOUAÏMIA Rachid, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie », Idara, N° 26, 2003, p.16. 
وهذا في  6441 إعترف المـؤسّس الدستـوري الجـزائري صراحة بمبدأ حـرّية الصناعة والتجارة لأول مـرة في ظل دستـور-)26(

لتعـديل وفي امـنه والذي أكّد على ضمـانها وممـارستها في إطار القـانون، مـن جهته المـؤسّس الدستـوري  00إطار نـص المـادة 
مـنه كرس هذه الحرّية مـع التحوّل على المستـوى الشكلي مـن حـرّية الصناعة  90مـن خلال المـادة  8761الدستـوري لسـنة 

فهو الآخر عرف إعـادة صياغة المبدأ حيث  8787والتجارة إلى حـرّية الاستثمـار والتجارة، أمـا في التعـديل الدستـوري لسـنة 
لقد "، فحـر ية التجارة والاستثمـار والمـقـاولة مضمـونة، وتمـارس في إطار القـانون مـنه على أنّه: " 16مـادة جاء في نـص ال

تمّ تعويض حـرّية الصناعة السابق تناولها بحـرّية الاستثمـار لغرض التـوسيع أكثر مـن هذه الحرّية، مـع إقتصـار النـص على 
 60و 8الصـادر في  (d’Allard) القـانون الفرنسي فإنّ هذا المبدأ يجد مـرجعه في مـرسـومحـرّية الاستثمـار والمـقـاولة. في 

مـنه على أنه يحق لأي شخص ممـارسة أي تجارة أو مهنة التي يراها مـناسبة له، هذا  70حيث تنـص المـادة  6046مـارس 
 عـامة، راجع في هذا الشأن:مـن الدستـور التي جعلت المبدأ مـن الحرّيات ال 09إلى جانب المـادة 

، 79بوجملين وليد، "مبدأ حـرّية الصناعة والتجارة في الجـزائر"، مجلة الحقـوق والعلوم الانسانية، جامعة الجلفة، عـدد -
 .610-611، ص.8761

لعلوم القـانونية "، مجلة ا8787سحوت جهيد، "تكريس مبدأ حـرّية الاستثمـار والتجارة والمـقـاولة في التعـديل الدستـوري  -
 . 00، ص.8788، 78والسياسية، جامـعة الشهيد حمة لخضراوي، الوادي، عـدد 

- MARTIN Sébastien, « La liberté du commerce et de l’industrie », 2009, p.2, www.carriers-

publiques.com. et constitution du 5octobre 1958,  www.légifrance.gouv.fr 
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تقـال مجمـوعة مـن الإصـلاحات الّتي تـسمح الإنالإقتـصادية يـقتضي تكريس  الحرّيةلتحقيـق هـذه 
نية ـو ادرة الخـاصة، مـن خلال جعـل المـنظومـة القـانمـبر أساسه الإلـى نظام التحرّ  حتكارمـن نظام الإ

ات العـمـومية الّتي سادت معظم حتكار وإزالة الإ (6)وق قتـصاد الس ـّإلهـذه القـطاعـات تـتكيف مع 
، إلـى جانب تقليص (8)الأنشطة الإقتـصادية بمـا فـيها المـرفـقية الّـذي يـقف عـائق أمـام الخواص 

 .(0)حجم القـطاع العـام بالاعتـمـاد عـلى سـياسة الخوصصة 
ـوق  إزالة. 6 يـتطلب تحقيـق سـياسة الإنفتاح : التنظـيم، تكي ف القـانـون مع إقتـصاد الس 

الإقتـصادي إعـادة النظر فـي المـنظومـة القـانـونية المـتـعـلقة بالأنشطة الإقتـصادية مـا يعرف بظاهرة 
ـات تنظـيم العـلاق ها مـنإنسحابو  الدّولة ( المـتـصـلة بتغـيير دورDéréglementationنظـيم )إزالة التّ 

 لتّسييراالمختلفة فـي المجتـمع )الإقتـصادية، التجارية، والإجتـمـاعية( عـن طريـق تغـيير ميكانزمـات 
 .(27)نظـيم والرقـابةوالتّ 

نظـيم يختلف مـن دولة إلـى أخرى فهناك مـن يستـعـمله مـن تجدر الإشارة إلـى أنّ مفهوم إزالة التّ 
لين ية المـتـعـامية التبادل وحرّ سـياسة معينـة مـن خلال إلغاء كـل مـا يمس حرّ أجل تنفـيذ الحكومـة ل

الإقتـصاديين وتقليص حجم وثقل النـصوص القـانـونية. وهناك مـن يستـعـملها كتقنية لتـصبـح القوانين 
ع المجالات يأكثر جدوى وفعـلية مـن خلال إعـادة تكييف وتبسـيط القواعـد ومحاولة التقليل مـنها فـي جم

 .(28)الدّولةفـيها  تدخّلالّتي تـ
ظـيم وإلغائه ننظـيم هو الأنسب لأنه لا يـقـصد مـنه غـياب التّ ي عتبر المعـنى الثاني لإزالة التّ 

ـانـونية نظـيم فوجوده ضروري لوضع قواعـد قنظـيم لا يبعـد التّ والاستغناء عـنه، عـلى العكس فإزالة التّ 
وهو رّة الح دأ المـنافـسةمـبشاطات الاقتـصادية لـكنها تـتجاوب وتـتكيف مع للنّ تحـدد الإطار العـام 

ـا العبارة نظـيم ليس فـي محله إنّمالمعـنى السائد فـي فـرنسا والجـزائر. وعـليه، فإنّ مصطلح إزالة التّ 

                                                           
(27)-ZOUAÏMIA Rachid, « Dérèglementation et ineffectivité des normes en droit économique 

Algérien », Idara. N° 21, 2001, p.125. 
نبالي، "المفهوم الاقتصـادي والقـانوني لفكرة إزالة التنظيم"، المجلة النقدية للقـانون -لأكثر تفاصيل راجع: فطة مـعـاشو-)28(

 .656-660، ص.ص.8770، 6جامـعة مـولود مـعـمـري تيزي وزو، العـدد والعلوم السياسية، 
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دي وفـي قتـصافـي الحقل الإ الدّولة تدخّلنظـيم للتـعبير عـن إصـلاح طرق الصحـيحـة هي إعـادة التّ 
 .(29)تـسـييـر المـرافـق العـامـة

بكية المفتـوحـة عـلى المـنافـسة عـلى غرار مـرفـق الـكـهرباء مثال عـن تـعتبر المـرافـق العـامـة الشّ 
يـر هـذه المـرافـق فـي تـسـي الدّولة تدخّلل طرق نظـيم حـيث ي عتبر حل فـي ظـل تحوّ تطبيـق إجراء إزالة التّ 

مصدر فشل  التّسييرأصبـح هـذا  العـمـومي هو الأسـلوب الطاغـي فـي تـسـييـرها حتكارا كان الإفبعـدمـ
 وعـدم كفاءة هـذه المـرافـق.

العـمـومية فـي إطار الإصـلاحات العـمـومية إلـى تغـيير مـن  السّلطاتمـن هـذا المـنطلق لجأت 
خـاصة هـذا الخيار يـتطلب تغـيير المـنظومـة القـانـونية الادرة الخـاصة و مـبطريـقة تـسـييـرها وفتحها عـلى ال

لاقتـصادي ها مـن الحقل اإنسحابفـي  الدّولةف مع إرادة تـتكيّ حـتّى  بالقـطاع المعـني وإعـادة النظر فـيها
 أنهشاط الإقتـصادي الّـذي مـن شـوق وإقتـصار دورها فـي رسم الإطار القـانـوني المـنظم للنّ لصالح السّ 

ت ـوق إلـى جانب تـوفـير الضمـاناإلغاء كـل القيود الّتي تحول دون دخول المـتـعـاملين الجدد إلـى السّ 
يـن ـوق بعيدة عـن كـل أوجه التـمييز بالقـانـونية الـكفـيلة لمـمـارسة مـنافـسة شـريفة ونزيهة فـي السّ 

 المـتـعـاملين.
ظـيم نلإصـلاحات المعتـمدة فـي إطار ظاهرة إزالة التّ يـترتب عـلى ا: العـمـومي حتكارالإ تقليص. 8

ات الإقتـصادية مـن النّشاطالمهيمـنـة عـلى جل  الدّولةالّـذي جعـل مـن  الاحتكار العمومي تقليص
ادئ وهياكـل جديدة تـعكس التغـيرات الإقتـصادية لا مـبخلال إعـادة هيكـلة القـطاعـات العـمـومية وفـق 

سـواق. ويـقـصد بمصطلح إعـادة الهيكـلة التغـييرات الّتي تطرأ فـي هيكـل القـطاع سـيمـا تحرير الأ
ساتي ـالإقتـصادي سـواء كان ذلـك عـلى مستـوى الهيكـل التنظـيمي أو عـلى مستـوى الهيكـل المـؤسّ 

 .(30)للقـطاع، بالتّالي مفهوم إعـادة الهيكـلة مـرجع لإدخـال المـنافـسة فـي القـطاع المعـني

                                                           
(29)-BELMIHOUB Mohand chérif, « Dérèglementation dans les activités de réseau: l’apport 

des nouvelles régulations économiques », Revue Algérienne des sciences juridiques et 

politiques université d’Alger 1 benyoucef benkhedda, N° 04, 2002, p.p.05-22. 
(30)-DOUCET Joseph A, « La restructuration des marchés de l’électricité: un portrait de la 

situation mondiale », P.14, www.regie-energie.qc.ca 
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لفهم هيكـلة قـطاع الـكـهرباء المفتـوح عـلى المـنافـسة يجب أولا تحـديد وفصـل الأنشطة الّتي 
ثلة فـي شاطات الـكـهربائية المـتـميـتكون مـنها القـطاع كـل عـلى حـدى مـا يسمى بالسـلسـلة العـمـودية للنّ 

 ( أجـزاء:9أربعة )
  ،الإنتاج يـتـعـلق بتـوليد الـكـهرباء 
 بكة ذات الجهد العـالي مـن مـواقع الإنتاج إلـى نقـاط الإتـصالنقل مـرتبط بنقل الـكـهرباء عبر الشّ ال 

 بكة، اشـرة بالشّ مـببشبكة التـوزيع أو نقـاط المستـهلـكين الـكبار المـتـصـلين 
 ة ذات الجهد كالتـوزيع والّـذي يـتكون مـن تـوزيع الـكـهرباء مـن نقـاط الإتـصال بشبكة النقل ذات شب

 المـتـوسط والمـنخفض، 
  التـسـويـق أو )البيع والتـوريد( تـتـعـلق بإدارة العـلاقة مع المستـهلـك النهائي للـكـهرباء )تقـدير

 .(31)الإستـهلاك، إصدار الفاتـورة، إدارة الدفع...الخ(
ة ل إعـادة الهيكـلأصبـحـت الأن مح الدّولةمـن طرف  إحتكارات بعـدمـا كانت محل النّشاطفهـذه 

بفتح البعض مـنها عـلى المـنافـسة والأمـر يـتـعـلق بنشاط الإنتاج، التـوزيع والتـسـويـق أمـا نشاط النقل 
طبيعي. تـم فـي فـرنسا فتح قـطاع الـكـهرباءعـلى المـنافـسة فـي نشاط الإنتاج  إحتكاريمـارس فـي إطار 

 ضعـان للتنظـيم مع الأخذ بعين الإعتبار الدخول غـير تـمييزي إلـىوالتـسـويـق، أمـا النقل والتـوزيع فـيخ
شبكات النقل والتـوزيع وإخضاعها لتنظـيم تحفـيزي خـاص بتخفـيض تكاليف الدخول مـن جهة. ومـن 
جهة أخرى يمـتد إجراء إعـادة الهيكـل عـلى المستـوى الأفـقي ويكون بعـملية إعـادة الهيكـلة عـلى مستـوى 

الأصـلية المحـتكرة بتفكيكها إلـى فـروع مـتخصصة بـحـسب أنـواع الأنشطة المـتـوفـرة فـي  ـسةمؤسّ ال
 .(32)الفصـل العـمـودي

 أولا بإعـادة هيكـلتـه الّتي تـشمل الفصـل العـمـوديتبدأ  عـليه فأي عـملية فتح عـلى المـنافـسة
 مؤسّـسةيـت الالمكونـة للقـطاع والثاني يكون بتفت اتالنّشاطوالفصـل الأفـقي فالأول مـرتبط بالفصـل بيـن 

 الأصـلية إلـى فـروع مـتخصصة.

                                                           
(31)-OLIVIER SAUTEL Marcelo Saguan, « L'ouverture à la concurrence du secteur électrique: 

rôle et gains du client », Flux, N° 84, 2011, p.09. 
بلغيث بشير، تحـرير أسـواق الكهرباء: التجربة الأوروبية، أطروحة لنيل شهادة الدكتـوراه، تخصص دولة في العلوم -)32(

 .65، ص.8775سف بن خدة، الجـزائر، الاقتصـادية، كلية العلوم الاقتصـادية وعلوم التّسيير، جامـعة بن يو 
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رغم النتائج المـتحصـل عـليها مـن جراء تطبيـق برامج إعـادة الهيكـلة : إنتـهاج نظام الخوصصة. 0
لأسـواق حرير افـي القـطاعـات الاقتـصادية، إلّا أنّ هـذا غـير كافـي لتحقيـق الأهداف المـتـوخـاة وهي ت

لنظر العـليا التفكير بإعـادة ا السّلطاتادرة الخـاصة، هـذا مـا دفع بمـبات وفتحها عـلى الحتكار مـن الإ
( يعـمل عـلى La privatisationفـي مفهوم القـطاع العـام وإعتـمـاد تنظـيم جديد يدعى بالخوصصة )

 حتكارا فـيها الاستراتيجية الّتي كانت تـتـمـتـع بالإشـراك القـطاع الخـاص فـي القـطاعـات الاقتـصادية بمـإ
 .(33)عـلى القـطاع الخـاص التّاريخيالطبيعي بفتح رأس مـال المـتـعـامل 

غـير أن الرغبة فـي إشـراك القـطاع الخـاص تختلف مـن بلد لآخر ففـي البلدان المـتقـدمـة تـعرف 
يار مع إتباع سـياسة إقتـصاديات السـوق، أمـا فـي إنتـشار واسع لها لأنّ تبني هـذا الإجراء كان خ

البلدان السائرة فـي النمـو كانت الخوصصة عـليها حـتـمية والخيار الوحـيد لإعـادة جدولة ديونها 
وحصولها عـلى التـمـويل الخـارجي مـن خلال تنفـيذ برنامج التـعـدي الهيكـلي الّـذي يشـرف عـليه صندوق 

 .(34)النقـد الدولي
تـتحـدد أشكال مشاركة القـطاع الخـاص فـي عـملية خوصصة القـطاع العـام إمـا فـي إستخدام 
أمـوال أو مهارات القـطاع الخـاص لإدارة وتـشغـيل بنية أساسـية مـوجودة مـقـابل الحصول عـلى جـزء 

ـات للمشـروع (. أو عـن طريـق البيع الجـزئي أو الـكاملالتّسييرمـن الايرادات المحققة )خوصصة 
القـائمـة وتحويل ملـكيـتـه للقـطاع الخـاص أو شـريك إستراتيجي مـن خلال صفـقـات للبيع أو طرح 

 .(35)كتـتاب العـامالأسهم للإ
يعرف قـطاع الـكـهرباء تطبيـق هـذه الأشكال مـن الخوصصة الّتي مست المـتـعـامل الإقتـصادي 

الخواص مـن خلال طرح أسهمـا عـلى السـوق مـن جهة. ومـن  عـلى مؤسّـسةبفتح رأسمـال ال التّاريخي

                                                           
مفهوم الخوصصة أوسع نطاقـا مـن كونه مجرد بيع للمشاريع العـامة للقطاع الخاص، إنمـا هي مجمـوعة مـن السياسات -)33(

المتكاملة التي ترمي إلى الاعتمـاد الأكبر على آليات السّوق وإفساح المجال أمـام القطاع الخاص ليؤدي دوره الطبيعي في 
طار مـن المـنافسة لغرض تحقيق الكفاءة، راجع: وليد حيدر جابر، طرق إدارة المـرافق العـامة: المؤسّـسة العـامة والخصخصة، إ

 .679، ص.8774مـنشورات الحلبي الحقـوقية، بيروت، 
، 8778، 70د بهدي عيسى، "ملامح هيكلة المؤسّـسة الشّبكية"، مجلة الباحث، جامـعة قـاصدي مـرباح ورقلة، عـد-)34(

 .66ص.
 .79، ص.6444الاقتصـادية والاجتمـاعية لغربي آسيا، تجربة الدول العربية في خصخصة قطاع الكهرباء،  اللّجنة-)35(

www.E_ESCWA_ENR/1999/WG.5/3 
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جهة أخرى فتح المجال للمستثـمـرين الخواص مـنافـسة القـطاع العـام بإشـراكه فـي استغلال وتـسـييـر 
 هـذا مـا سـنراه لا حقـا بالتفصيل. التّسييرالمـرفـق العـام مـا يعرف بخوصصة 

 الفـرع الثاني
ي : مؤشرات التكريس فالفـرص بيـن المـتـعـاملين الإقتـصاديين تكافؤدأ مـبتحقيـق 

 القانون الجزائري والفرنسي
اس دأ المساواة كأصـل للحريات وأسمـبدأ دستـوري وهو مـببيـن الفـرص مـن تكافؤ دأ المـبيشتق 

ملة المعـا ، ويجد تطبيـقـاتـه فـي مجالات مـتـعـددة مـنها المجال الإقتـصادي يـتجسد فـي(36)الحقوق 
المـتـساوية بيـن المـتـعـاملين الإقتـصاديين فـي مـمـارسة الأنشطة الإقتـصادية أين يجب معـاملة الجميع 

دأ مكرس فـي قـانـون الاستثـمـار مـن حـيث المعـاملة بيـن مـبعـلى قـدم المساواة دون تـمييز، فمثلا نجد ال
دأ إهتـمـامـا فـي مـب، كمـا يجد ال(37)عـمـوميين أو خواصالمستثـمـرين سـواء كانـوا أجانب أو وطـنيين 

، ناهيك عـن قـانـون المـنافـسة (38)هاإعدادظـل التـشـريعـات المـتـعـلقة بالصفـقـات العـمـومية فـي مـراحل 
ـذا القـانـون ه حكامالّـذي يلزم خضوع جميع المـتـعـاملين الإقتـصاديين بمختلف مـراكزهم القـانـونية لأ

 .(39)دون أي تـمييز
ات الـكـهربائية تخضع فـي مـمـارستـها لضرورة الحصول عـلى رخصة مـن النّشاطوبـحكم أن 

المختـصة، فإنّ هـذا الإجراء يفترض أن يـتـم وفـق شـروط الشـفافـية والمساواة بيـن  السّلطةطرف 
                                                           

 ، سالف الذّكر.6441مـن دستـور الجمهورية الجـزائرية الديمـوقراطية الشعبية لسـنة  00أنظر المـادة -)36(
جويلية  85، صـادر في 87، يـتعلق بالاستثمـار، ج.ر.ج.ج، عـدد 8788جويلية  89، مـؤرخ في 65-88انون رقم قـ-)37(

 ، معدّل ومتمّم.8788
، يحدد القـواعـد العـامة المتعلقة بالصفقـات العـمـومية، ج.ر.ج.ج، عـدد 8780أوت  8، مـؤرخ في 68-80قـانون رقم -)38(

 .8780أوت  1، صـادر في 86
يعـد قـانون المـنافسة أفضل مثال لتكريس المساواة بين المتنافسين يظهر في القـواعـد التي تحظر مجمـوعة مـن الممـارسات -)39(

التي مـن شأنها أن تؤدي إلى المـعـاملة التمييزية بين المتنافسين. فعلى سبيل المثال يمـنع الأمـر المتعلق بالمـنافسة كل إتفاقية 
ان شكله وكل تعسف ناتج عن وضعية هيمـنة مـن شأنهمـا أن يؤديا إلى الحد مـن الدخول إلى السّوق، أنظر أو إتفاق مهمـا ك

، 90، يـتعلق بالمتعلق بالمـنافسة، ج.ر.ج.ج، عـدد 8770جويلية  74، مـؤرخ في 70-70مـن الأمـر رقم  70و 71المـادة 
، 01، ج.ر.ج.ج، عـدد 8775جويلية  88، مـؤرخ في 68-75، معدّل ومتمّم بالقـانون رقم 8770جويلية  87صـادر في 
، 91، ج.ر.ج.ج، عـدد 8767أوت  65، مـؤرخ في 78-67، معدّل ومتمّم بالقـانون رقم 8775جويلية  78صـادر في 
 .8767أوت  78صـادر في 
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ها قـانـونا يهم الشـروط المـنـصوص عـليالمـتـعـاملين الإقتـصاديين دون تـمييز بيـنهم شـرط أن تـتـوفـر فـ
الّـذي يـتحـدد عـلى مستـويين سـواء أمـام الإلتحاق بسـوق الـكـهرباء فلابد مـن تـوفـير معـاملة غـير 

عـلى  فـي الحصولتكافؤ تـمييزية أو عـلى مستـوى مـمـارسة هـذه الأنشطة الّـذي ينبغـي أن يكون ب
 .)أولا( (40)اتمتياز الإ

 لتّاريخيادأ بالحقوق الحصرية الّتي يـتـمـتـع بها المـتـعـامل العـمـومي مـبد يـتـصادم هـذا اللـكن قـ
فـي المـنشآت الأساسـية بالقـطاع والّتي عـلى أساسها يمـنع المـتـعـاملين الإقتـصاديين الآخرين مـن 

تكافؤ دأ ـبماسـية كوسـيلة لتحقيـق الإستفادة مـن خدمـاتـها، لذا تـم الإستـعـانـة بنظرية التـسهيلات الأس
 .)ثانيا(الفـرص بيـن المـتـعـاملين 

 أولا: ضرورة المعـاملة المـتـساوية بيـن المـتـعـاملين الإقتـصاديين
تـتجسد المعـاملة المـتـساوية بيـن المـتـعـاملين الإقتـصاديين فـي التطبيـق العـادل والمـنـصف 

لإقتـصادين بالقـطاع المعـني دون أي تفاوت وتـمييز والّـذي يكون مـن لشـروط إلتحاق المـتـعـاملين ا
دأ المساواة هي مـرادف لحرية مـبخلال تنظـيم عـملية الدخول وفـق شـروط مـوضوعية، فمـن حـيث ال

هو ف النّشاطالعـمل لهـذا أي تـشـريع يحـد مـن الوصول أو يحـدد طرق الالتحاق بالسـوق أو مـمـارسة 
دأ خـطر عـلى خرق المساواة بيـن المـتـعـاملين الإقتـصاديين، فـي حـين الأخذ بهـذا مـبمـن حـيث اليشكـل 

المعـنى عـلى إطلاقه يـتناقض مع الواقع الّـذي يـقتضي تبني معـنى ثاني للمساواة يـقوم عـلى ضبط 
 .(41)تمييزية هـذه المساواة وفـق شـروط مـوضوعية غـير

الفـرص بيـن المـتـعـاملين عـند تكافؤ دأ مـبه أحكامفـي بعض  76-78 تضمـن القـانـون رقم
ـند مـنحها ع الضّبطدخول المـتـعـاملين الاقتـصاديين الجدد إلـى سـوق الـكـهرباء مـن خلال تقيد لجنـة 

ة قدأ المـوضوعية والشـفافـية بعـد تحققها فـي مدى مـطابمـبلتراخيص مـمـارسة الأنشطة الـكـهربائية ب

                                                           
(40)-MONGOUACHON Claire, « Principe d’égalité et concurrence dans la jurisprudence du 

Conseil constitutionnel », Revue des Droits de l’Homme, Centre de recherche et d’études sur 

les droits fondamentaux, N° 03, 2017, p.46. 
(41)-Ibid, P.47. 
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الفـرنسـي الّـذي يوقف مـمـارسة أنشطة قـطاع  المشرّع. وهـذا عـلى غرار (42)الطلبات للشـروط المختلفة
 .(43)أو ترخيص إمتيازالـكـهرباء عـلى مدى حصول المـتـعـامل الاقتـصادي عـلى 

مساواة عـند لفـي الفـرص بيـن المـتـعـاملين الاقتـصاديين فـي مدى تـوفـر اتكافؤ دأ المـبيمـتد تحقق 
ها دخّلتوالّـذي تحرص سـلطة ضبط القـطاع ومجلس المـنافـسة عـلى تـوفـيره مـن خلال  النّشاطمـمـارسة 

فـية تخـاذ جـزاءات عـلى المـمـارسات المـناإلحظر المـمـارسات التـمييزية فـي مجال التنافـس حـيث يـتـعين 
 .(44)بيـن المـتنافـسـين دأ المساواة مـبللمـنافـسة الّتي تـشكـل خرقـا ل

تـتحقق مثلا هـذه المـمـارسة التـمييزية فـي قـطاع الـكـهرباء بمـنع المـتـعـاملين الإقتـصاديين 
المـتنافـسـين الإستـعـانـة بمـنشآت قـاعـدية فـي القـطاع والّتي تكون ضرورية لتـمكينهم للقيام بأنشطتـهم 

وصول لالمحـتكر لها. بالتّالي الحرمـان مـن ا التّاريخيـامل العـمـومي بـحكم أن هـذه المـنشأة يديرها المـتـع
لمـتابعة  الضّبط سـلطة تدخّلمهيمـنـة تـستـوجب  مؤسّـسةمـمـارسة تـمييزية سببتـها  تعدإلـى هـذه المـرافـق 

 هـذه المـمـارسة المـقيدة.
ـاملين الفـرص بيـن المـتـعفؤ تكادأ مـبثانيا: نظرية التـسهيلات الأساسـية وسـيلة لتحقيـق 

 الإقتـصاديين
الفـرص بيـن المـتـعـاملين الإقتـصاديين مع رفض المـتـعـامل العـمـومي تكافؤ دأ مـبيـتـصادم 

فـي قـطاع الـكـهرباء بإستـعـمـال المـنشآت القـاعـدية الّتي يديرها مـن طرف المـتـعـاملين  التّاريخي
شكـل حاجـز ي التّاريخيساس ملـكيـتـه المحـتكرة لها ورفض المـتـعـامل الإقتـصاديين الآخرين عـلى أ

يين الفـرص بيـن المـتـعـاملين الإقتـصادتكافؤ دأ مـبلمـمـارسة هؤلاء لنشاطاتـهم. لذا ولضمـان تحقيـق 
ة تـم يفـي الإستفادة مـن هـذه المـنشآت القـاعـدية وتـمكينهم مـن الدخول إليها فـي شـروط غـير تـمييز 

 .(45)التـصدي لهـذه المـمـارسات التـمييزية عبر نظرية التـسهيلات الأساسـية
                                                           

 ، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، سالف الذّكر.76-78مـن القـانون رقم  60المـادة -)42(
(43)-Art. L311-10 du code d’énergie Français, Op, cit. 
(44)-JAPPONT Frédéric, « La dualité égalité- équité dans la pratique des autorités de régulation 

», Revue internationale de droit économique, N°2, 2006, p.154. 
( سـنة Terminal Railroadحكمة العليا الأمـريكية في قضية )عرف التطبيق الأولي لهذه النظرية مـن طرف الم-)45(

 Louis( على مـنشآت السكك الحديدية لمدينة )Railroad Terminal، تتلخص وقـائع القضية في إستحواذ تجمـع )6468

Saint( في ولاية ،)Missouri( الأمـريكية، على نحو أصبحـت الوسائل التي تمكن مـن عبور نهر )Mississippi المـوجود )
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عرّف مجلس المـنافـسة الفـرنسـي التـسهيلات الأساسـية فـي قـرار صادر عـنه بأنها كـل مـنتـوج 
 اقتـصادي آخر عـلى سـوق تنافـسـية عـلى نحو يكون هـذإأو خدمـة لا غنى عـنها لمـمـارسة نشاط 

كمـا ، (46)المـنتـوج أو الخدمـة غـير قـابلة للإستبدال بأخرى وغـير قـابلة للنسخ بتكـلفة إقتـصادية معـقولة
الأوروبية عـلى أنّها كـل مـنشأة لا يمكن للمـتنافـسـين دون إستـعـمـالها، تقـديم خدمـات  اللّجنةعرفتـها 
 .(47)لزبائنهم

ين مية ودور فـي تحقيـق المساواة بيـن المـتـعـالمين الاقتـصاديبالتّالي: التـسهيلة الأساسـية لها أه
لا سـيمـا فـي القـطاعـات الإقتـصادية الّتي يكون فـيها المـتـعـامل العـمـومي عـنـصر مهم فـي إدارة هـذا 

ات حصرية مـمـا يمكنه مـن إرتكاب إمتياز القـطاع مـمـا يشكـل خـطر عـلى الغـير، باعتباره يملـك 
 مـارسات تـمييزية بسبب وضعية الهيمـنـة الّتي يـتـمـتـع بها.مـ

 ولإضفاء الطابع الأساسـي عـلى التـسهيلة لابد مـن تـوفـر شـرطين أساسـين همـا:
  ستـعـمـال إالإقتـصادي أي عـدم تـمكين المـتـعـامل مـن  النّشاطضرورة التـسهيلة الأساسـية لمـمـارسة

ه الإقتـصادي مـمـا ينجر عـن النّشاطستحالة مـمـارسة إيؤدي لا محال إلـى  التـسهيلة الأساسـية سـوف
مـن إمكانية إقـصائه مـن السـوق أو الحلول دون وصول المـتـعـامل الاقتـصادي إلـى زبائنه وهو مـا 

 .(48)ـيةالأوروبية للتـسهيلة الأساس اللّجنةالأوروبية فـي التـعريف الّـذي قـدمـتـه  اللّجنةأشارت إليه 

                                                           

( في حيازة هذا التجمـع. لذا لجأت الحكومة Louis Saintبالوصول إلى مدينة ) على مستـوى هذه الولاية والذي يسمح
الأمـريكية إلى القضاء للمطالبة فيمـا إذا كانت هذه الممـارسة تخالف قـانون المـنافسة، ممـا دفع بالمحكمة إلى الحكم على 

( وممـارسة النّشاط الاقتصـادي مـن الدخول وفق شروط Saint Louisراغبين في العبور إلى مدينة )التجمـع بتمكين الغير ال
 غير تمييزية. راجع:

OLIVIER van der Haegen, « Essentials Facilities: doctrine essentielle ou facilité d’expression 

? Regards croisés sur les droits américain et européen de la concurrence », Revue générale de 

droit, N° 02, 2009, P.417 et 418.  
(46)-Avis n° 01-A-18 du 28 décembre 2001, Relatif à des pratiques de l’TNSEE concernant les 

conditions de commercialisation des informations issues du répertoire SIRENE, P.13, 

www.autoritédelaconcurrence.fr 
(47)-Décision 94/119/CE de la Commission du 21 décembre1993, Port de Rodby, JOCE n° L 

15 du 26 février 1994, p.52,  www.europa.eu  
، كلية الحقـوق يتـواتي غيلاس، "نظرية التسهيلات الأساسية: وسيلة لمـنافسة فعلية"، المجلة الأكاديمية للبحث القـانون-)48(

 .68، ص.8760، 78والعلوم السياسية، جامـعة بجاية، عـدد 
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 د بديل ة الأساسـية الّـذي يعـني عـدم وجو يأمـا الشـرط الثاني مـرتبط بغـياب حل بديل لهـذه التـسهيل
، عطفا عـلى (49)المزمع النّشاطستبدالها بمـورد آخر لتحـيـق إمعـقول وفوري يحل محلها فلا يمكن 

يـقة مـا مـنا هاذين الشـرطين وفـي الحقذلـك لا يمكن إضفاء الطابع الأساسـي عـلى التـسهيلة إذا لم يـتزا
 الشـرط الثاني إلّا نتيجة حـتـمية للشـرط الأول.

الجـزائري عـلى تكريس هـذا المفهوم فـي إطار قـطاع الـكـهرباء حـيث جاء الباب  المشرّعحرص 
ن غاز أيتحـت عـنـوان إستخدام شبكات نقل وتـوزيع الـكـهرباء وال 76-78السادس مـن القـانـون رقم 

بائية، ولا يمكن الـكـهر  الطّاقةيـتـم تـمـوين الزبائن بحـتّى  دأ إستخدام الغـير لهـذه الشبكاتمـبنـص عـلى 
الرفض إلّا بـحجة نقـص مـؤكد فـي القـدرات، مع إمكانية تقـديم المـتـعـامل الاقتـصادي طعـن لدى لجنـة 

 .(50)فـي حالة الرفض الضّبط
ي أيضا عـلى حق الدخول وإستـعـمـال الشبكات والمـنشآت الـكـهربائية الفـرنسـ المشرّعنـص 

المـتـعـلقة بنقل وتـوزيع الـكـهرباء وعـلى مسـير هـذه الشبكات ضمـان ذلـك، ولتحقيـق هـذا الغرض يـتـم 
ير ـإبرام عـقود بيـن مسـير شبكات نقل وتـوزيع الـكـهرباء ومستـعـملي هـذه الشبكات، أمـا إذا كان مس

هـذه الشبكات ومستـعـمليها أشـخـاص معـنـوية غـير محـددة تنظم البروتـوكولات عـلاقتـهم يحـدد فـيها 
 .(51)شـروط الوصول إلـى الشبكات وإستخدامها وشـروط تحـديد تـسعيرة إستخدام الشبكات

الغايات  اقةالطّ مـن تقنين  L111-1الفـرنسـي حـدد فـي المـادة أنّ المشرّع  تجدر الإشارة إلـى
مـن وراء فتح هـذه الشبكات لإستـعـمـالها مـن طرف الغـير والمـرتبطة بضمـان مهام المـرفـق العـام، 
وتنفـيذ عـقود شـراء الـكـهرباء، وتنفـيذ عـقود تـصدير الـكـهرباء، وكذا ضمـان عـمليات الإستـهلاك الذاتي 

زائري فلم يحـدد أسباب فتح الشبكات الـكـهربائية الجـ المشرّعالمحـددة فـي القـانـون. عـلى خلاف 
ـمثل رر رفض الدخول إلـى الشبكة والمـتمـبالمحـتكرة مـن طرف المـتـعـامل العـمـومي إنّمـا إكتفى بتحـديد 

 فـي نقـص مـؤكد فـي القـدرات.

                                                           
 .61، صالمرجع السابق تـواتي غيلاس،-)49(
 ، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، سالف الذّكر.76-78مـن القـانون رقم  10و 16أنظر المـادتين -)50(

(51)-Art. L111-91 du code d’énergie Français, Op.cit. 
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 المـطلب الثاني
 ـهرباءقـطاع الـك دأ الفصـل بيـن مهمـتي التنظـيم والاستغلال فـيمـبمـتطلبات تكريس 
دأ الفصـل بيـن مهمـتي الإستغلال والتنظـيم فـي قـطاع الـكـهرباء إعـادة النظر مـبيـتطلب لتكرس 

المـتبعة فـي  ارحتكبعـدمـا كانتا فـي ظـل سـياسة الإ نحـيث ينبغـي الفصـل بيـن المهمـتي الدّولةفـي دور 
 لتّسييراالتنظـيم يـتحقق الفصـل بالتخلي عـن أساليب ، فبالنسبة لوظـيفة الدّولةالقـطاع تحـتكرهمـا 

دة تـستجيب التحررية المـتبعة فـي القـطاع وتبني آليات جدي السّياسةالتقليدية للدولة الّتي لا تـتـوافـق مع 
بطبفكرة ة إلـى ضابطة فـي القـطاع تـعرف تدخّلمـن مـ الدّولةلطلب تحول وظـيفة   تـصاديالاق الض 

(Régulation économiqueكمظهر جديد ل )فـي القـطاع يهدف إلـى الحفاظ عـلى  الدّولة تدخّل
 .)الفـرع الأول( (52)العـام الاقتـصادي النّظام

 للمـرفـق العـام فبعـدمـا كانت تـتبع فـي الدّولةهـذا إلـى جانب إعـادة النظر فـي أسـلوب إستغلال 
ـومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المسمـاة "سـونلغاز" العـم مؤسّـسةتحقيـق هـذه المهمـة أسـلوب ال

دأ الفصـل بيـن مهمـتي التنظـيم مـبكمـتـعـامل عـمـومي تاريخي، تبيـن أن هـذا الأسـلوب لا يكرس 
، الدّولةرف ملـكيـتـها مـن ط إحتكاروالإستغلال ولا يستجيب للخيار المـنتـهج فـي القـطاع عـلى خلفـية 

 ؤسّـسةممـن خلال تحويل "سـونلغاز" إلـى  مؤسّـسةبال الدّولةمـن إعـادة النظر فـي عـلاقة  لذا كان لابد
ادئ ـبمصطناعي لا يـتـوافـق مع إإقتـصادية تـتخذ شكـل شـركة ذات أسهم لـكن هـذا التحويل له طابع 

 .)الفـرع الثاني(تـسـييـر شـركة تجارية 

                                                           
يقـوم النّظام العـام الاقتصـادي على تـوازنات حساسة بين مبدأ المبادرة ومبدأ الامتناع وبين هدف الحمـاية وهدف التـوجيه، -)52(

فالامتناع يكون بالسمـاح بأداء السّوق لدوره، والمبادرة هو تـوجيه تدخّل المتعـاملين الاقتصـاديين والحفاظ على السير الحسـن 
للسـوق، وهذا يعكس الدور الجديد للدولة في إطار الانفتاح الاقتصـادي حيث لم تعـد تتدخّل للتحكم في النّشاط الاقتصـادي 
لتـوجيهه وتأطيره ومـراقبته بالوسائل القديمة المـعقدة، إنمـا تدخّلها يكون في حدود وضع القـواعـد اللازمة لممـاسة النّشاط، راجع 

 النّظام العـام الاقتصـادي:لتفاصيل أكثر حول 
- MORAND-DEVILLER Jacqueline, « Ordre public économique, ordre public écologique », 

Revue direto economico socioambiental, N° 01, 2018, p.7.  

- FRISON-ROCHE M.A. « Les différentes natures de l’ordre public économique », P.p.147-

170, www.mafr/fr 

- BERRI Noureddine, « L’ordre régulatoire: Essai sur l’émergence d’un concept », Revue 

académique de la recherche juridique, N° 01, 2015, P.27.  

- PEZ Thomas, « L’ordre public économique », Nouveaux cahiers du conseil constitutionnel, 

N° 49, (dossier l’entreprise), 2015, P.44. www.Conseil-constitutionnel.fr 
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 الفـرع الأول
بطتبني مفهوم  ولةصادي: تـعـديل وظائف الإقتـ الض   فـي قـطاع الـكـهرباء الد 

ـصاء إلـى المـنافـسة لا يعـني إق حتكارإنّ إنتـهاج سـياسة تحرير مـرفـق الـكـهرباء ونقله مـن الإ
وظـيفة تنظـيم وضبط هـذه المـنافـسة لأنّ هـذا سـيؤدي إلـى نتائج وخيمـة، فالـكثير مـن المـنافـسة يؤدي 

ا الّتي تـهدف إلـى ضبط هـذ حكاموالأ الضّوابطـليها بل يفترض وجود مجمـوعة مـن إلـى القضاء ع
ب أن يـعـد أمـر ضروري بالمـقـابل يج الدّولة تدخّلالتـوجه عـلى النحو الّـذي يحقق نتائج فعـالة. لهـذا 

الإقتـصادي  طبالضّ يكون وفـق أساليب جديدة تـتناسب مع التحولات الطارئة فـي القـطاع تـعرف بفكرة 
فـي القـطاعـات الإقتـصادية المفتـوحـة عـلى المـنافـسة ومحور تحول  الدّولةكمظهر جديد لوظـيفة 

 .)أولا(ة إلـى ضابطة تدخّلوظـيفتـها مـن مـ
بطمفهوم إنّ تجسـيد  كان عبر إعتـمـاد نمـوذج مـؤسـساتي جديد يسمى سـلطات  الإقتـصادي الض 

ة تـعكس ات المفتـوحـة عـلى المـنافـسالنّشاطفـي مهمـة ضبط  الدّولةلى مشاركة الإقتـصادي تـتـو  الضّبط
 .)ثانيا(الإقتـصادي  الضّبطمـميزاتـها أهداف 

بطأولا:  ولةالإقتـصادي: إعـادة النظر فـي وظـيفة  الض  لمـن مـ الد   ة إلـى ضابطةتدخ 
بطتـعـد وظـيفة   دخّلتستـعـمل لتـعبير عـن نمـط جديد لظاهرة قـانـونية حـديثة تـ الاقتـصادي الض 

 لتّسييرافـي الحقل الـكـهربائي، بالاعتـمـاد عـلى وظائف بعيدة عـن تلـك المعتاد عـليها فـي  الدّولة
لإقتـصادي بـولوج ا الضّبطذا يرتبط مفهوم لالتقليدي بغرض تحقيـق الفعـالية الإقتـصادية فـي القـطاع. 

بطاات الإقتـصادية لاسـيمـا الشبكية مـنها حـيث ورد فـي هـذا الشأن أن حركات التحرر فـي القـطاعـ  لض 
يـعـد نمـوذج لتنظـيم الأسـواق الجديدة البارزة والّتي تـم فتحها آونا عـلى المـنافـسة كالـكـهرباء  الاقتـصادي

 والغاز والاتـصالات والطيران.
قتـصادي بأنّه أسـلوب يهدف إلـى الإ الضّبط (Gérard Timsit)فـي نفـس السـياق يعرّف 

. (53)بيـن أمـور مـتناقضة فـي نفـس الوقت: التحكم فـي المـنافـسة وضمـان مصالح المـرفـق العـام التّوفيق

                                                           
(53)-« …. Le système de régulation apparait donc de ce fait comme fondamentalement destiné 

à concilier des impératifs contradictoires à la fois maintenir la concurrence et préserver des 

intérêts de service public ».Voir: TIMSIT Gérard, « La régulation: la notion et le phénomène 

», Revue Française d’administration publique, N° 109, 2004, P.09. 
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( عـلى أنّه وسـيلة لتنظـيم القـطاعـات الإقتـصادية Frison-Roch)كمـا ترى فـي نفـس السـياق الأستاذة 
وخصوصية لحرّة ا دأ المـنافـسةمـبفـسة كونها ليس بـوسعها خلق تـوازن بيـن الّتي لم تـترك لسبيل المـنا

 .(54)القـطاع
فـي إطار قـانـون المـنافـسة والّـذي جاء عـلى النحو  الضّبطالجـزائري مصطلح  المشرّععرّف كمـا 

لخصوص با كـل إجراء أيا كانت طبيعتـه، صادر عـن أية هيـئة عـمـومية يهدف"  هو الضّبطالتّالي: 
إلـى تدعيم ضمـان تـوازن قوى السـوق وحرية المـنافـسة، ورفع القيود ال تي بإمكانها عرقلة الدخول 
إليها وسـيرها المـرن، وكذا السمـاح بالتـوزيع الاقتـصادي الأمثل لمـوارد السـوق بيـن مختلف أعوانها 

 .(55)"هـذا الأمـر حكاموذلـك طبقـا لأ
 لدّولةاالإقتـصادي مـا هي إلّا مظهر للعـلاقة الجديدة الّتي تربط بيـن  الضّبطبالتّالي فكرة 

دعـم الإقتـصادي وتطويرها فـي أساليب جديدة ت تدخّلوالإقتـصاد، تـتـميز بإزالة الأشكال التقليدية لل
دولة  دة إلـى ضابطة. فبعـد إنتـهاء عهتدخّلمـن مـ الدّولةوتقوي ديناميكية السـوق، مـا يسمى بإنتقـال 

( فـي جميع مجالات Etat interventionnisteية )تدخّلال الدّولةالمـترجم لإيديولوجية  (56)الرفاه
لرأسمـالي ا النّظامرتبط ظهورها لمـواجهة المشاكـل الّتي واجهها إالحـياة بمـا فـيها الإقتـصادية الّتي 

 لدّولةاانب الاجتـمـاعي مـمـا إضطرت نعكست عـلى الجإوالناتجة بعـد الحربيـن العـالميـتين، والّتي 

                                                           
(54)-« Le système de régulation crée et maintient un équilibre entre la concurrence et un autre 

principe que la concurrence dans des secteurs économiques qui ne peuvent les créer ou les 

maintenir de leur propres formes », FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Définition du droit de 

la régulation économique », D, 2004, P.129. 
 ، يـتعلق بالمـنافسة، سالف الذّكر.70-70مـن الأمـر رقم  70أنظر المـادة -)55(
يعود أصل فكرة دولة الرفاهية إلى بريطانيا متبناة مـن طرف الدول الأنجلوسكسـوني، حيث إرتبط تـوفر مفهوم دولة -)56(

لى ع الرفاهية على إثر التحول الكبير الذي شهده نظام الحمـاية الاجتمـاعية الغربية، فبعـدمـا كان هذا الأخير مـوجه ومـقتصر
الفئات المحـرومة بداعي القضاء على الفقر وعواقبه، إلّا أنّ بعـد الحـرب العـالمية ومـا أفرزته مـن مشاكل إجتمـاعية أثيرت 
مسألة تـوسيع هذا النّظام ليشمل أيضا الفئات الوسطى ليشكل هذا التطور الحاصل في المـنظومة الاجتمـاعية محور تطور 

( سـنوات Chancelier Bismarckبح النّظام الاجتمـاعي الذي أنشأه المستشار البريطاني )مفهوم دولة الرفاهية، وأص
( مـرجع لسياسة الحمـاية الاجتمـاعية في الدول الأوروبية، حـتى وإن كانت ألمـانيا سباقة في تبني نظام 6568-6545)

ح هذه الحقـوق الاجتمـاعية كان بدافع تجنب حقـوق إلّا أنّه كان يعـارض فكرة "تطور المـواطنة" لأن مـن 6407تعويضي سـنة 
 سياسية، راجع لتفاصيل أكثر حول أصل نشأة دولة الرفاهية:

RENARD DIDIER, « Les trois naissances de l’Etat- providence », Pouvoir, Revue Française 

d’études constitutionnel et politique », N° 94, 2000, P.23 et 24. 
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للتقليل مـن الأضرار الّتي أحـدثتـها هـذه الأخيرة عـلى قواعـد السـوق وعـلى الحـياة الاجتـمـاعية،  تدخّللل
الدول فـي المجال الإقتـصادي والإجتـمـاعي يبرر  تدخّللذا يـقـال أنّ نمـوذج دولة الرفاهية هو مظهر ل

 دخّلتجتـمـاعية فـي أداء دورها وبـوجود أعباء مـالية لا يمكن التغلب عـنها إلّا ببفشل المـؤسـسات الإ
 .(57)الدّولة

مـن الحقل الإقتـصادي تحـت تأثير سـياسة الخوصصة  الدّولة إنسحاببروز حركة  لـكن عـلى إثر
دولة  ت بـوادر تراجع، بدأالدّولةوإزالة التنظـيم الّتي مست العـديد مـن القـطاعـات المحـتكرة مـن طرف 

( الحكم الّتي عـملت عـلى Tchatcherمع تـولي ) 6404نطلقت فـي بريطانيا سـنـة إالرفاه الّتي 
(. ثـم إنتـشـرت الحركة لتـشمل الولايات المـتحـدة الأمـريكية Welfare Stateتغـيير نمـط دولة الرفاهية )

، تجدر الإشارة إلـى أنّ (58)6456إلـى الحكم سـنـة ودول أوروبا لا سـيمـا فـرنسا مع قـدود اليساريين 
 الدّولةها وفـق مظهر جديد يعرف بتدخّلإنّمـا أصبـح  الدّولةحركة التراجع لا تفهم عـلى أنّه نهاية دور 

 المـنتجة والمـوجهة للنشاط الإقتـصادي. الدّولة( يمثل قطيعة لمفهوم Etat régulateurالضابطة )
ن الدور الجديد للدولة فـي القـطاعـات الإقتـصادية المـتحررة مـن نظام ي عبر هـذا الطرح عـ

كحكم لتنظـيم قواعـد السـوق مـن خلال وضع آليات تـسمح  الدّولة تدخّلالّـذي يظهر فـي  حتكارالإ
لأداء دوره عـلى أحـسـن وجه، لـكن هـذا لا يمـنع مـن مشاركة الخواص فـي تحقيـق المصـلحـة العـامـة 

ي المجال الاقتـصادي عبر إستخدام مـا يسمى بالمـؤسـسات الإقتـصادية تـتـوافـق مع القواعـد المـطبقة فـ
 .(59)فـي السـوق 

ادي عـن دور المـوجهة للنشاط الإقتـص الدّولةأمـا المظهر الثاني للدولة الضابطة فـيكون بتخلي 
لإقتـصادي أصبـح ا النّشاطبشكـل واسع لتأطير  بمـوجب التنظـيم الّـذي تـستـعـمله تدخّلفبعـدمـا كانت تـ

تي ات الإقتـصادية، إلـى جانب الضغوطات الّ النّشاطيخفف مـن القيود التنظـيمية الّتي تفـرض عـلى 

                                                           
(57)-RENARD Didier, Op.cit, P.26.  
(58)-CHEVALLIER Jacques, « L’État régulateur », Revue FAP, N° 111, 2004, P.478. 

مدى انسحاب الدّولة مـن الحقل الاقتصـادي في الجـزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتـوراه، تخصص القـانون، ، لكحل صـالح-)59(
 .807، ص.8765جامـعة مـولود مـعـمـري، تيزي وزو،  كلية الحقـوق والعلوم السياسية،
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الأوروبي بشأن رفع التنظـيمـات الوطـنية الّتي تـعتبر عـائقـا أمـام التبادل التجاري  الإتّحادفـرضها 
 .(60)ـسةوتـعرقل قواعـد المـناف

كمـتـعـامل  ولةالدّ الضابطة مع نهاية الثـمـانينات فبعـدمـا كانت  الدّولةالجـزائري فكرة  النّظامعرف 
لت إلـى ية بمختلف أشكالها، تحو تدخّلمحـتكر لجميع الأنشطة الإقتـصادية مـنتـهجة فـي ذلـك أساليب 

. قـاد (61)ادي لصالح قواعـد السـوق ها التدريجي مـن الحقل الإقتـصإنسحابدولة ضابطة وهـذا خلال 
 الجـزائري إلـى التخلي عـن أساليب القـانـون التقليدية المـتناقضة مع التـوجه الليبرالي المشرّعهـذا التحول 

 العـام الإقتـصادي سميـت النّظاممـقـابل تبني فئات مـؤسـساتية جديدة تـسهر عـلى ضمـان حمـاية 
 الإقتـصادي. الضّبطبهيـئات 

بطثانيا: إعتـمـاد سـلطات  الإقتـصادي: إعـادة النظر فـي التنظـيم الهيكـلي الإقتـصادي  الض 
 للدولة

ـل الإقتـصادي تـعـديل فـي البنية الهيكـلية للدولة فـي شك الضّبطلفكرة  الدّولةتنج عـن تبني 
 الدّولةية بنسبي لعـلاقـات التبع القـانـوني الّـذي يحكمها وتراجع النّظامهياكـل إدارية جديدة بالنظر إلـى 

 الضّبطالّتي كانت فـي الأساليب القـديمـة، ويعرف هـذا النمـوذج المـؤسـساتي بإسم سـلطات 
، ولمـا كان الهدف مـن وراء إعتـمـاد هـذا النمـوذج المـؤسـساتي هو إستخلاف (6) (62)الاقتـصادي

                                                           
(60)-CHEVALLIER Jacques, « L’État régulateur », Op.cit, P.478. 

 لتفاصيل أكثر حول تحول الدّولة الجـزائرية مـن متدخّلة إلى ضابطة راجع:-)61(
ZOUAIMIA Rachid, « De l’Etat interventionniste à l’Etat régulateur: l’exemple Algérie », 

Revue de droit et sciences politiques, N° 1, 2008, P.p.7-41. 
ظهر هذا النمـوذج في الولايات المتحدة الأمـريكية التي كانت سباقة في تبني هذا النوع مـن المـؤسسات بإنشاء أول سلطة -)62(

( l’interstade commerce commissionة المستقلة )والّتي أطلق عليها تسمية اللّجنة التجاري 6554إدارية مستقلة سـنة 
تعنى بتنظيم التبادلات التجارية بين الولايات، بعـدها إستمـر إستحداث هذه الوكالات في العـديد مـن المجالات مشكلة بذلك 

ديثة مـقـارنة ح نمـوذج مـؤسساتي إستطاع أن يرسخ ويؤكد وجوده، بدليل تأثر دولة بريطانيا بهذا حـتى وإن كانت تجربتها
 Quasiبنظيرتها الأمـريكية فقد ظهرت بعـد الحـرب العـالمية الثانية تحـت تسمية المـنظمـات غير حكومية الشبه المستقلة )

non gouvernemental organization: quango شرعت حكومة " 6404(، أمـا في سـنةThatcher بتصفية هذه "
نة مـع سياسة خوصصة المـرافق العـمـومية وإنشاء سلطات ضبط مستقلة تتـولى تسييرها السّلطات والاحـتفاظ بالأهم متزامـ

 Office of gas) 6451( وسلطة التزود بالغاز Office of electricity regulation) 6447كسلطة ضبط الكهرباء 

supply:راجع ،) 
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 السّلطاته قتـصادي نظرا للخصوصية الّتي تـتـمـتـع بها هـذالإ النّشاطأساليب الإدارة التقليدية فـي تنظـيم 
ـلى دأ الفصـل بيـن مهمـتي التنظـيم والإستغلال فـي قـطاع مفتـوح عمـبوالّتي تـستجيب لقواعـد السـوق ول

 .(8)المـنافـسة 

بط. ظهور سـلطات 6 ه كان ظهور هـذ: الاقتـصادي فـي القـانـون الجـزائري والفـرنسـي الض 
مـؤسـسات فـي القـانـون الجـزائري نتيجة تقليد وتأثر بالدول الغربية السباقة إلـى تبني هـذا النمـوذج ال

، رغم أن هـذه الأخيرة هي الأخرى عرفت تأخر فـي ظهورها مـقـارنـة بدول أخرى كأمـريكا )أ(كفـرنسا 
 .)ب(وبريطانيا 

قتـصادي الإ الضّبطإدراج نمـوذج سـلطات  إنّ  :أ. فـي القـانـون الجـزائري: تقليد لنمـوذج فـرنسـي
القـانـوني والمـؤسـساتي الجـزائري كان لأسباب مفـروضة تـعـلقت بالأزمـة الإقتـصادية الّتي  النّظامفـي 

عرفتـها البلاد وبضغوطات مـن المـؤسـسات الدولية الّتي فـرضت عـليها تبني إصـلاحات إقتـصادية 
فـي الـكثير مـن القـطاعـات الحرّة  ادرة الخـاصة وإعتـمـاد المـنافـسةمـبالأهمها فتح المجال أمـام 

 الإقتـصادي عبر أساليبها القـديمـة الّتي لا النّشاطفـي ضبط  الدّولةالإقتـصادية. مـا أدى إلـى عجـز 
ت جديدة سـسامـن هـذه المهمـة تاركة المجال لمـؤ  الدّولةالمـنتـهجة، لذا إنسحبت  السّياسةيـتناسب مع 

 النّظامالإدارية المستقلة مـتأثرة ب السّلطاتالإقتـصادي والمسمـاة أيضا ب الضّبطتـمثلت فـي سـلطات 
 .(63)الإقتـصادي فـي فـرنسا الضّبطالقـانـوني الّـذي تخضع له سـلطات 

                                                           

- CHEVALLIER Jacques, « Les autorités administratives indépendantes: un produit 

d’importation?, néolibéralisme et américanisation du droit, 2019, P.p.141-154, 

.www.hal.science/hal  

- BELL John, « L'expérience britannique en matière d’autorités administratives 

indépendantes », In conseil d’Etat « Les autorités administratives indépendantes », Rapport 

public 2001, La documentation Française, Paris, 2001, P.p.401-410. 
ـادي بوجملين وليد، سلطات الضّبط الاقتص- لمـعلومـات أكثر حول ظهور سلطات الضّبط الاقتصـادية في الجـزائر راجع:-)63(

 .8766في القـانون الجـزائري، دار بلقيس، الجـزائر، 
- ZOUIAMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 

gouvernance, Edition Belkeis, Alger, 2013. 
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المـتـمثلة فـي مجلس  6447وتجسـيدا لهـذا المسعى أنشأت الجـزائر أول سـلطة ضبط سـنـة 
 للّجنةالـكن تـم حله بعـد عـامين مـن إنشائه، ثـم أستحـدث مجلس النقـد والقـرض و  (64)الأعـلى للإعـلام

بدأت حركة تـسارع لإنشاء  8777. ومع بداية سـنـة (65)المصرفـية المكـلفان بضبط المجال المصرفـي
ـلى فـقية الشبكية المفتـوحـة علا سـيمـا تلـك المـرتبطة بالقـطاعـات المـر  الضّبطمجمـوعة مـن سـلطات 

ولجنـة ضبط قـطاع  (66)المـنافـسة كإنشاء سـلطة ضبط البريد والمـواصـلات السـلـكية واللاسـلـكية
 .(67)الـكـهرباء والغاز

بهـذا كرس الإصـلاح الجديد للتنظـيم الهيكـلي للدولة فـي الجـزائر عبر إستحـداث نمـوذج ضبطي 
اسة التقليد عـلى سـي المشرّعقل غـير الانتقـائي لهـذه الهيـئات، حـيث إعتـمد جديد لـكن يعـاب عـلى الن

القـانـوني الفـرنسـي دون التفكير فـي أسـس قـانـونية ثابتة سـليمـة  النّظامالأعـمى لمـا هو مـتـواجد فـي 
ـي إستحـداث هـذه ف فـي إنشائها وغـير مكترث بالنقـائص والإنتقـادات الّتي تـعترض التجربة الفـرنسـية

الـكثير مـن  ني عـلىمـبالإقتـصادي ال الضّبطالقـانـوني لسـلطات  النّظامالهيـئات، وهـذا الاشكال يؤكده 
 .(68)الإشكالات والنقـائص

خليها الإقتـصادي فـي فـرنسا بت الضّبطإرتبط ظهور نمـوذج سـلطات : فـي القـانـون الفـرنسـيب. 
ي أكدت فشلها فـي ضبط القـطاعـات الإقتـصادية إثر أزمـة دولة الرفاهية عـن سـياسة التأميم الّت

وتـوجهها نحو تكريس نمـوذج مـؤسـساتي جديد بعيدا عـن التبعية والإشـراف المـركزي. لقـد مـر إستحـداث 

                                                           
أفريل  69، صـادر في 69، يـتعلق بالإعلام، ج.ر.ج.ج، عـدد 6447أفريل  70، مـؤرخ في 70-47قـانون رقم -)64(

، صادر 51، يتعلق بالاعلام، ج.ر.ج.ج. عدد 1561جانفي  61، مؤرخ في 50-61وي رقم ملغى بالقانون العض، 6447
 .1561جانفي  60في 

أفريل  65، صـادر في 61، يـتعلق بالنقد والقرض، ج.ر.ج.ج، عـدد 6447أفريل  69، مـؤرخ في 67-47قـانون رقم -)65(
 .)ملغى(، 6447

يحدد للقـواعـد العـامة للبريد والمـواصلات السلكية واللاسلكية،  ،8777أوت  78، مـؤرخ في 70-8777قـانون رقم -)66(
 .)ملغى(، 8777أوت  71، صـادر في 95ج.ر.ج.ج، عـدد 

 يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز عبر القنوات، سالف الذّكر.، 76-78قـانون رقم -)67(
وعراب عبد المجيد، سلطات الضّبط  راجع: حول الإشكالات القـانونية لسلطات الضّبط الاقتصـادي في الجـزائر-)68(

، أطروحة لنيل شهادة الدكتـوراه، تخصص قـانون الأعـمـال، كلية الحقـوق والعلوم -شكل جديد لتدخّل الدّولة-الاقتصـادي 
 .849-897، ص.ص.8780السياسية، جامـعة عبد الرحمـان ميرة، بجاية، 
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 بثلاثة مـراحل، (69)ةالفـرنسـي الدّولةالاقتـصادي فـي فـرنسا بـحـسب تقـرير مجلس  الضّبطسـلطات 
( الّتي عرفت حركية بطيـئة ومـتباعـدة شملت ظهور أوّل 6408-6469الأولى تـمـتد مـن سـنـة )

 (.COBالمصرفـية ) اللّجنةسـلطة إدارية مستقلة وهي لجنـة مـراقبة البنـوك الّتي عوضت ب
ا ( وصفت بالقـصيرة إلّا أنّه6405- 6400أمـا المـرحلة الثانية إمـتدت فـي الفترة مـا بيـن )

 ياتالحرّ ستحـدث فـيها سـلطة وطـنية للإعـلام و أ السّلطاتتـميزت بـحركية تـسارع لظهور هـذه 
(CNIL)(70) ّـا المـرحلة الثالثة عرفت إنتـشارا واسعـا لتـشمل العـديد مـن القـطاعـات بمـا فـيها ، أم

سـنـة  الطّاقةة ضبط (، ولجنـART) 6441مـن بيـنها سـلطة ضبط الاتـصالات فـي سـنـة  المـرفـقية
8777 (CRE) (71). 

فـي الوسط الإقتـصادي الفـرنسـي إلّا أنّها هي أخرى يطولها  السّلطاترغم العـدد الهائل لهـذه 
ني ـبمية لهـذا النمـوذج المـؤسـساتي الالضّبطالعـديد مـن الإنتقـادات تظهر فـي عـدم فعـلية الوظـيفة 

 .طالضّبالعـامـة فـي سـياسة  السّلطة تدخّللتخلي والتـمسك بعـلى نظام قـانـوني مـتردد بيـن ا
بطأسباب إعتـمـاد نمـوذج سـلطات . 8 أدت حـتـمية : الاقتـصادي فـي قـطاع الـكـهرباء الض 

مـن الحقل الاقتـصادي إلـى ضرورة إستخلافها بمـؤسـسات مـتـميزة مـتـمكنـة وقـادرة عـلى  الدّولة إنسحاب
الـكـلاسـيكية مـن خلال الضمـانات الّتي يـقـدمها هـذا النمـوذج المـؤسـساتي،  الدّولةزة تـعويض عجـز أجه

ـان . إلـى جانب ضم)ب( تدخّل، والمـرونـة والسرعة فـي ال)أ( تدخّلضمـان حـياد الفي تـتـعـلق أساسا 
 .)ج( تدخّلالاحـترافـية فـي ال

لأ. ضمـان حـياد ال تـها كان السبب الجوهري فـي البـحث عـن تدخّلاي فـ الدّولةعـدم حـياد : تدخ 
ـي العـامـة مـمـا يجعـلها ف السّلطةهيـئات أخرى تضمـن عـدم التحـيز أو الخضوع لعـلاقة التبعية إزاء 

بيـن صفتين الاستغلال  الدّولة، كمـا أنّ جمع (72)تجاه المـتـعـاملين الإقتـصاديينإوضعية غـير حـيادية 
                                                           

(69)-CE, « Réflexions sur les autorités de régulation indépendantes », Rapport public 2001, 

www.conseill-etat.rf 
(70)-Voir: art. 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés, JORF du 7 janvier 1978, www.légifrance.gouv.fr 
(71)-HUGO ALEJANDRO Sanchez Hernández, « Les Autorités Administratives Indépendantes 

Comme Phénomène Global et Leur impact sur la Colombie et la France », Juin 2017, p.7  

www.researchgate.net 
(72)-TOUATI Mohand Cherif, « L’impartialité des autorités de régulation économique », Revue 

académique de la recherche juridique, Université de Bejaia, N°1, 2017, p.67. 
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ها غـير قـادرة عـلى تحقيـق مـقتضيات الحـياد، لذا كان مـن الضروري إنشاء سـلطة والتنظـيم يجعـل
 بدون إنحـياز وبكـل مـوضوعية وشـفافـية. بطالضّ ضبط إقتـصادي تـتـولى مهمـة 

اشـرة ـبممظهر لحـيادها والّـذي يكمـن فـي غـياب عـلاقة قـانـونية  السّلطاتـعـد إستقلالية هـذه ت  
تحق الرئاسـية ولا نظام الوصاية، وحـتى تـس السّلطةفهي لا تندرج ضمـن نظام  التّنفيذية السّلطةمع 

هـذه الهيـئات صفة الإستقلالية يجب أن تـتـوفـر فـيها مجمـوعة مـن الشـروط المجسدة سـواء عـلى 
 ةالسّلطتجاه إ السّلطات. بالتّالي إستقلالية هـذه (73)السّلطاتالمستـوى العضوي أو الوظـيفـي لهـذه 

بـحـياد  بطالضّ رر أساسـي لتبني هـذا النمـوذج وسبب لمشـروعيـتـها عبر تـولي مهمـة مـب التّنفيذية
 ومـوضوعية.

ـصاصات رر الفعـالية إختمـبتحـت  الضّبطلسـلطات  المشرّعمـنح : تدخ لب. المـرونـة والسرعة فـي ال
ائل الّتي السريع فـي مـواجهة المس تدخّلتـتـمكن مـن الـتّى ح مـتنـوعة مـنها تنظـيمية، ورقـابية، وتنازعية

ـميز بالبطئ يـت الدّولةأجهزة  تدخّلتـعتري القـطاع الإقتـصادي المـتـميز بالسرعة والتطور عـلى عكس 
. فمثلا تقتضي مسألة الفصـل فـي المـنازعـات (74)الفوري فـي القـطاع تدخّلولا تـستجيب لطلب ال

صـل فـي الإقتـصادي مـن خلال الف الضّبطلسرعة فـي البت فـيها وهـذا مـا تـوفـره سـلطات الإقتـصادية ا
 النزاعـات وتـوقيع الجـزاء بسرعة ومـرونـة أكبر مـمـا هو عـليه فـي القضاء.

الإقتـصادي بتركيبة نشاطاتـها تضمـن السرعة فـي إتخـاذ الإجراءات  الضّبطفنمـوذج سـلطات 
مع المسائل المعروضة عـليها وتضمـن المـرونـة والبساطة فـي معـالجتـها وهي عـناصر الّتي تـتلاءم 

 وأسـس يـتطلبها الواقع الإقتـصادي المستجد والمـتجدد.

                                                           
 عن إستقلالية سلطات الضّبط الاقتصـادي راجع:-)73(

 87غربي أحسـن، "نسبية الاستقلالية الوظيفية للسلطات الادارية المستقلة"، مجلة البحوث والدراسات الانسانية، جامـعة  -
 . 811-800، ص.ص.8768، 66سكيكدة، عـدد ،6488أوت 

عيساوي عزالدين، "عن إستقلالية وحياد هيئات الضّبط الاقتصـادي"، المجلة الأكاديمية للبحث القـانوني، جامـعة عبد الرحمـان -
 .957-980، ص.ص.8786، 78ميرة، بجاية، عـدد 

حولات لنيل شهادة المـاجستير، تخصص تديب نذيرة، إستقلالية سلطات الضّبط المستقلة في القـانون الجـزائري، مذكرة  -
 .8768الدّولة، كلية الحقـوق والعلوم السياسية، جامـعة مـولود مـعـمـري، تيزي وزو، 

مزهود حنان، " عن أسباب ظهور فكرة الضّبط الاقتصـادي"، مداخلة ألقيـت في إطار ملتقى وطني المـوسـوم بعنوان: -)74(
، كلية الحقـوق، جامـعة بن يوسف بن 8780مـارس  89زائر بين الواقع والتحديات، مـؤسسات الضّبط الاقتصـادي في الجـ

 .90خدة، الجـزائر، ص.
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ـن خبراء م السّلطاتتـعـد التركيبة الجمـاعية الّتي تـتـمـتـع بها هـذه : تدخ لج. الإحـترافـية فـي ال
ينها مـن مـواجهة بهدف تـمك السّلطاترافـية والـكفاءة الّـذي تـتـميز بها هـذه ومهنيين جواب لعـنـصر الإحـت

تحـديات القـطاع الإقتـصادي الّـذي تـشـرف عـليه والّـذي تغلب عـليه المستجدات والتحولات مـمـا يـتطلب 
حـتّى  نيةالتقإحـتـواء تـشكيلتـها عـلى أشـخـاص مـتخصصين لضمـان الإلمـام بكـل الجوانب العـلمية و 

تؤدى وظـيفتـهم عـلى أكمل وجه. فمثلا ي عتبر قـطاع الـكـهرباء مـن أهم القـطاعـات التقنية الصعبة 
 الفهم لذا فهو يحـتاج إلـى سـلطة ضبط تحـتـوي عـلى أشـخـاص مـؤهلين ذوي معـارف تقنية عـالية.

ـلى المستقلة يعكس إيجابا عالإدارية  السّلطاتعـليه، فإنّ إشـراك مـتخصصين فـي تـشكيلة 
ة مـمـارسة الوظـيفة التنظـيمية بسـن نـصوص تنظـيمي السّلطاتمـردودية وظـيفتـها. فمثلا تخويل هـذه 

ـلى ضمـان ع السّلطاتتؤطر نشاط المـتـعـاملين الإقتـصاديين فـي القـطاع يرجع أساسا إلـى قـدرة هـذه 
 ، مـن جهة، وقـابلية هـذه القواعـد عـلى التأقلم مع الواقع العـمليالنـوعية التقنية للقواعـد الّتي تـصدرها

 .(75)مـن جهة أخرى 
 الفـرع الثاني

ولةتـعـديل عـلاقة   "سـونلغاز": الطابع الإصطناعي للتحول الت اريخيبالمـتـعـامل  الد 
تـم حل  6411 فـي إطار سـياسة تأميم القـطاعـات الحـيوية للإقتـصاد الوطـني المـتبعة فـي سـنـة

وإنشاء الشـركة الوطـنية  (76)84-14( بمـقتضى الأمـر EGA"كـهرباء وغاز الجـزائر" ) مؤسّـسة
 طويلة. كـلي للأنشطة الـكـهربائية والغاز لفترات زمـنية إحتكارللـكـهرباء والغاز "سـونلغاز" الّتي كان لها 

ـنـوات دية الّتي تبنتـها الجـزائر فـي سبقيـت عـلى هـذه الوضعية إلـى غاية الإصـلاحات الإقتـصا
المـتضمـن القـانـون  76-55العـمـومية بإصدار القـانـون رقم  مؤسّـسةالثـمـانينات الخـاصة بهيكـلة ال

، ولقـد جسدت هـذه الإصـلاحات عـلى شـركة (77)التـوجيهي للمـؤسـسات العـمـومية الإقتـصادية
                                                           

(75)-LEPETIT Jean-François, « État, juge et régulateur », In Frison-Roche Marie-Anne (s/dir.), 

Les régulations économiques: légitimité et efficacité, Presses de Sciences Po et Dalloz, Paris, 

2004, P.122. 
 ، يـتضمـن حل مؤسّـسة كهرباء وغاز الجـزائر، سالف الذّكر.84-14أمـر رقم -)76(
، يـتضمـن القـانون التـوجيهي للمـؤسسات العـمـومية الاقتصـادية، 6455جانفي  68، مـؤرخ في 76-55قـانون رقم -)77(

سبتمبر  88، مـؤرخ في 88-48الأمـر رقم  أحكام، ملغى جـزئيا بمـوجب 6455 جانفي 60، صادر في 8ج.ر.ج.ج، عـدد 
 .)ملغى( 6448سبتمبر  80، صادر في 88، يـتعلق بتسيير رؤوس الأمـوال التجارية التابعة للدول، ج.ر.ج.ج، عـدد 6448



لـ  المـرفـق العـام للـكـهرباء: بحث فـي فعـالية الضابط       الفصل ال ول ا دخـال مفهوم الضّبط الاقتصادي ا 

 القـطاعي
 

37 

عـمـومية ذات طابع صناعي وتجاري بمـوجب  مؤسّـسةإلـى  "سـونلغاز" مـن خلال تحويل سـونلغاز
المـتضمـن  857-48. وتلاه صدور المـرسـوم التنفـيذي رقم (78)908-46المـرسـوم التنفـيذي رقم 

 .(79)العـمـومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "سـونلغاز" مؤسّـسةالقـانـون الأساسـي لل
"سـونلغاز" إلـى عـدم ملائمـة هـذا النمـط  مؤسّـسةبيعة أدى هـذا التغـيير القـانـوني فـي ط

ات النّشاطوالمـتـمثلة فـي فتح  8778المـؤسـساتي مع الأوضاع الجديدة الّتي يعرفها القـطاع مـنذ سـنـة 
الـكـهربائية عـلى المـنافـسة، أين أظهر فشله فـي أداء دوره عـلى خلفـية إخفائها فـي تحقيـق النتائج 

عـمـومية ذات  مؤسّـسة"سـونلغاز" مـن  مؤسّـسة. لذا كان لابد مـن تحويل طبيعة (80)رة مـنهاالمـنتظ
 .)أولا(طابع صناعي وتجاري إلـى شـركة ذات أسهم 

طناعي لا صلـكن بتحليل النـصوص القـانـونية الّتي نظمـت هـذا التحويل نجد أن هـذا التحول إ
. بالمـقـابل ا()ثانيعـمـومي الّـذي إنعكس عـلى تنظـيمها القـانـوني أكثر وهـذا راجع لإحـتفاظها بالطابع ال

كـهرباء فـرنسا لم تـعرف هي الأخرى إستقـرار فـي وضعيـتـها القـانـونية فبعـد تحويلها إلـى شـركة  مؤسّـسة

                                                           
قـانونية للشركة الوطنية ، يـتضمـن تغيير الطبيعة ال6446ديسمبر  69، مـؤرخ في 908-46مـرسـوم تنفيذي رقم -)78(

 6446ديسمبر  88، مـؤرخ في 11للكهرباء والغاز إلى مؤسّـسة عـمـومية ذات طابع صناعي وتجاري، ج.ر.ج.ج، عـدد 
 .)ملغى(

، يـتضمـن القـانون الأساسي للمؤسّـسة العـمـومية ذات 6448سبتمبر  60، مـؤرخ في 857-48مـرسـوم تنفيذي رقم -)79(
 .)ملغى( 6448سبتمبر  89، صـادر في 89والتجاري "سـونلغاز"، ج.ر.ج.ج، عـدد الطّابع الصناعي 

فشل "سـونلغاز" كمؤسّـسة عـمـومية ذات الطّابع الصناعي والتجاري في الاستجابة لمتطلبات سـوق الكهرباء كان لأسباب -)80(
لى ا التي يمـارسها الوزير المكلف بالطّاقة ععـديدة، تمثلت في خضوع المؤسّـسة لوصـاية الدّولة الذي يحد مـن إستقلاليـته

أشخاص وأعـمـال المؤسّـسة، إلى جانب إعتبار مؤسّـسة "سـونلغاز" مـن أشخاص القـانون العـام على خلفية إحداثها بمـوجب 
على  عكسقرار إنفرادي تتخذه السّلطة المختصة وكذا بالنظر إلى مـوضوع نشاطها المـرتبط بأداء خدمة عـمـومية الذي إن

النّظام القـانوني الذي تخضع له بحيث يجمـع بين القـانون العـام والخاص، لأكثر تفاصيل حول الطبيعة القـانونية للمؤسّـسة 
 العـمـومية ذات الطّابع الصناعي والتجاري راجع: 

ـانوني، ، المجلة الأكاديمية للبحث القزوايمية رشيد، "المـركز القـانوني للمؤسّـسة العـمـومية ذات الطّابع الصناعي والتجاري" -
  .05-4، ص.ص.8788، 78جامـعة علد الرحمان ميرة، بجاية، العـدد 

وكال حسين، النّظام القـانوني للمـرفق العـام الصناعي والتجاري في الجـزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتـوراه، تخصص الدّولة  -
 .609-669، ص.ص.8765عة بن يوسف بن خدة، الجـزائر، والمـؤسسات العـمـومية، كلية الحقوق، جامـ

، يـتضمـن القـانون الأساسي للمؤسّـسة العـمـومية ذات الطّابع الصناعي والتجاري، 857-48المـرسـوم التنفيذي رقم  -
 "سـونلغاز"، سالف الذّكر.
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ركة ـمساهمـة مع فتح بعض أسهمها عـلى الشـراكة الخـاصة لـكن الوضع لم يستـمـر حـيث تـم تأميم الش
 .)ثالثا( الدّولةبتحويل رأسمـالها كـليا لصالح 
ـسةأولا: تحويل "سـونلغاز" مـن   عـمـومية صناعية تجارية إلـى شـركة قـابضة ذات أسهم مؤس 

بعـد الفشل الّـذي عرفتـه المـؤسـسات العـمـومية الصناعية والتجارية فـي تحقيـق النتائج المـنتظرة 
ستجابتـها لنظام إقتـصاد السـوق، دعت الضرورة إلـى تغـيير طريـقة إها و مـنها، بسبب عـدم مـواكبتـ

. لهـذا (81)إلـى التـوجه نحو تكريس المـنافـسة فـيها الدّولةالـكـلي مـن طرف  حتكارتنظـيمها مـن الإ
ية صادالأمـر تـم إصدار مجمـوعة مـن القوانين تـعـمل عـلى إعـادة هيكـلة المـؤسـسات العـمـومية الإقتـ

 .(82)بخوصصة تـسـييـرها كمـرحلة أولى وخوصصة هيكـلتـها كمـرحلة ثانية
المـتـعـلق بالـكـهرباء الّـذي ي عتبر محور  76-78تزامـنا مع هـذا التحول صدور القـانـون رقم 

بر "سـونغاز" ع التاّريخيفـي القـطاع بإعـادة هيكـلة داخلية للمـتـعـامل العـمـومي  الدّولةتحول دور 
عـمـومية ذات طابع صناعي وتجاري إلـى شـركة قـابضة ذات أسهم، حـيث تنـص  مؤسّـسةتحويلها مـن 

ـسةتـمـارِس المـنه فـي هـذا الصدد عـلى أن " 618المـادة  ناعي  مؤس  العـمـومِية ذاتْ الط ابِعْ الص 
ها، لأسهم، وعـن طريـق فـروعوالتجَاري "سـونلغاز"، ال تي حُو لتْ إلـى شـركة قـابضة للشـركات ذات ا

ن بالشـروط المـقـررة فـي هـذا القـانـوالغـاز  نشاطات إِنْتاَج ونقْل وتـوزِيع الـكـهرباءْ ونقل وتـوزيع
 ".والتـشـريع المعـمـول به

                                                           
(81)-BOURAS A. et BENDAACE M, « Service public et économie de marché: cas de la 

distribution de l’électricité et du gaz », Revue Idara, N°01, 1998, P.158. 
أوت  81، مـؤرخ في 88-48 أصدر المشرّع الجـزائري نـصوص قـانونية مـنظمة للخوصصة وهذا إبتداء مـن الأمـر رقم-)82(

، معدّل ومتمّم بمـوجب 6448سبتمبر  0، صـادر في 95، يـتعلق بخوصصة المـؤسسات العـمـومية، ج.ر.ج.ج، عـدد 6448
. بعـد )ملغى( 6440مـارس  64، صـادر في 68، ج.ر.ج.ج، عـدد 6440مـارس  64، مـؤرخ في 68-40الأمـر رقم 

، يـتعلق بتنظيم المـؤسسات 8776أوت  87، مـؤرخ في 79-76جاء الأمـر رقم  88-48أربعة سـنوات مـن تعـديل الأمـر رقم 
، متمم بمـوجب الأمـر رقم 8776أوت  88، صـادر في 90صـادية وتسييرها وخوصصتها، ج.رج.ج. عـدد العـمـومية الاقت

. والذي يقـال عنه أنه جاء 8775مـارس  66، صـادر في 66، ج.ر.ج.ج، عـدد 8775فيفري  85، مـؤرخ في 75-76
نية خوصصة أية مؤسّـسة مهمـا كان مـنه على إمكا 68في فترة الشروع الجدي لتطبيق الخوصصة، بحيث تنـص المـادة 

النّشاط الاقتصـادي الذي تنتمي إليه، حـتى تلك التي تكتسي طابعـا إستراتيجيا مثلها مثل القطاعـات التنافسية على خلاف 
الذي حصر مجال تطبيقه على المـؤسسات التابعة للقطاعـات التنافسية والمحددة على  6448قـانون الخوصصة لسـنة  أحكام

 ل الحصر.سبي
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المـتضمـن القـانـون الأساسـي  648-78تطبيـقـا للنـص التـشـريعي صدر المـرسـوم الرئاسـي رقم 
الّـذي حول  868-66ائرية للـكـهرباء والغاز المعـدل والمـتـمـم بالمـرسـوم الرئاسـي رقم للشـركة الجـز 

تجدر الإشارة . (83)العـمـومية الصناعية التجارية "سـونلغاز" إلـى شـركة قـابضة ذات أسهم مؤسّـسةال
قم القـانـون ر  حكاما لأيكون أمـام المـوثق طبقـ إلـى أنّ إنشاء هـذا النـوع مـن المـؤسـسات الإقتـصادية

مـنه بالنسبة للمـؤسـسات العـمـومية  71. إلّا أنّه يرد إستثناء عـلى هـذه القـاعـدة فـي المـادة 76-79
الاقتـصادية الّتي يكتـسـي نشاطها طابعـا إستراتيجيا فهي تخضع لقـانـونها الأساسـي المعـمـول بها، أو 

 لنظام خـاص يحـدد عـن طريـق التنظـيم.
وعـليه، فإنّ تحـديد القـانـون الأساسـي لشـركة "سـونلغاز" مـن إختـصاص الوزير الأول أو رئيس 

الدستـور الّتي تقضي بإختـصاص الوزير الأول  حكامالحكومـة وليس رئيس الجمهورية وهـذا طبقـا لأ
 .(84)أو رئيس الحكومـة بمجال تطبيـق القوانين بمـوجب نـصوص تنظـيمية

"سـونلغاز" إلـى شـركة أسهم قـابضة البـحث عـن الطبيعة  مؤسّـسةديد أهمية تحويل يـقتضي تحـ
القـانـونية المـتـميزة للشـركة باعتبارها مـن أصناف المـؤسـسات الإقتـصادية الّتي تحـتل دور مهم فـي 

 La)ـابضة الشـركة القالقـطاعـات الإقتـصادية المفتـوحـة عـلى المـنافـسة، مـن خلال ضبط مفهوم 

société holding الجـزائري بالإعتـمـاد عـلى عـنـصر الرقـابة الّـذي تـمـارسه  المشرّع(. حـيث عرفها
رزا الحالات الّتي تكون فـيها الشـركة مـراقبة لشـركة مـبالشـركة عـلى الشـركات الأخرى التابعة لها 

 .(85)ـركة قـابضةأخرى، وإعتبر الشـركة المـراقبة وفـق الحالات المذكورة ش
بـحـسب هـذه المـادة نستنتج أن الشـركة القـابضة هي الشـركة الّتي تراقب شـركة أو عـدة شـركات 

 حـسب أي نـوع مـن أنـواع الرقـابة المذكورة فـي هـذه المـادة وهي:

                                                           
، يـتضمـن القـانون الأساسي 8778جوان  6، مـؤرخ في 76-78أنظر مـن المـرسـوم الرئاسي رقم  78أنظر المـادة -)83(

، معدّل 8778جوان  8، صادر في 04للشركة الجـزائرية للكهرباء والغاز، المسمـاة "سـونلغاز ش.ذ.أ"، ج.ر.ج.ج، عـدد 
 .8766جوان  5، مـؤرخ في 08، ج.ر.ج.ج، عـدد 8766جوان  8، مـؤرخ في 868-66ومتمّم بالمـرسـوم الرئاسي رقم 

 ، معدّل ومتمّم، سالف الذّكر.6441مـن دستـور الجمهورية الجـزائرية الديمـقراطية  696راجع حول هذه المسألة: المـادة -)84(
القـانون التجاري، ج.ر.ج.ج،  ، يـتضمـن6408سبتمبر  81، مـؤرخ في 84-08مـن الأمـر رقم  006راجع المـادة -)85(

 ، معدّل ومتمّم.6408ديسمبر  64، مـؤرخ في 676عـدد 
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 صوات فـي ة الأاشـرة والّتي تكون عـندمـا تـملـك الشـركة جـزء مـن رأسمـال يمـنحها أغلبيمـبالرقـابة ال
 الجمعيات العـامـة للشـركة التابعة ويمكن للشـركة تحقيـق هـذه النسبة دون إمـتلاك أغلبية رأسمـال.

 اشـرة تـتحقق إذا كانت الشـركة تفـرض رقـابتـها عـلى شـركة تابعة لها وهـذه مـبأمـا الرقـابة غـير ال
لى الحق فـي بسط رقـابتـها عـلى الشـركة الثالثة الأخيرة تراقب شـركة أخرى، مـمـا يمـنح للشـركة الأو 

كاء رم بيـن المساهمين أو الشـر مـباشـرة، كمـا يمكن أن تكون الرقـابة بمـوجب إتفاق مـببطريـقة غـير 
وتـسمى بالرقـابة الإتفاقية. فـي الأخير قـد تكون الرقـابة فـي شكـل رقـابة واقعية والّتي تـستـمد مصدرها 

 .(86)ق لم ينـص عـليها القـانـون مثل الروابط العـائلية بيـن مـالـكي الشـركتينبأساليب وطر 
ـرة بـحكم أن اشمـبإذا أسقطنا هـذه الأنـواع عـلى شـركة "سـونلغاز" فنجد أنها تـتـوافـق مع الرقـابة ال

لتابعة لها ا كمساهم صاحب الأغلبية، فهي الشـريك الرئيسـي بالرغم مـن فتح رأسمـال الفـروع الدّولة
المساهم  دّولةالالمكـلفة بإنتاج ونقل وتـوزيع الـكـهرباء أمـام الشـراكة أو المساهمـة الخـاصة، لـكن تبقى 

، لذا فهي تـعـد مـن أشكال التركيز الإقتـصادي بيـن المشاريع (87)صاحب الأغلبية فـي رأسمـال الفـروع
 دارة.ي الإووسـيلة لتجميع الشـركات عـلى أساس الرقـابة فـ

ـسةثانيا: الإبقـاء عـلى الطابع العـمـومي فـي   "سـونلغاز" مؤس 
إذا كان الهدف مـن تحويل "سـونلغاز" إلـى شـركة قـابضة ذات أسهم بالأساس هو جعـل نظامها 
 يـتكيف مع المحـيط التنافـسـي الّـذي يعرفه القـطاع، إلّا أنّه بتحليل النـصوص القـانـونية الّتي نظمـت

هـذا التحويل نجد أنه تحويل إصطناعي لا أكثر، والّـذي يرجع إلـى الطابع العـمـومي للشـركة باعتبار 
صاحبة أغلبية الأسهم فـيها، هـذا الطابع كان له تأثير عـلى الشـركة مـن عـدة جوانب سـواء مـن  الدّولة

 (.8ها )( أو مـن جانب إستقلاليـتـ6ناحـية التنظـيم القـانـوني للشـركة )
 تخضع: لوفأ. التنظـيم القـانـوني لشـركة سـونلغاز: خضوعها لنظام قـانـوني غـير مـ6

الجـزائري للقـانـون العـام أو بالأحرى للشـريعة  المشرّعالمـؤسـسات العـمـومية الإقتـصادية حـسب 

                                                           
بن عـمـر تـوهامي، بري أحمد، "الإطار المفاهيمي للشركة القـابضة والشركة التابعة في التشريع الجـزائري"، مجلة آفاق -)86(

 .958-956، ص.ص.8786، 9للعلوم، جامـعة تمـنراست، العـدد 
 ، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، سالف الذّكر.76-78مـن القـانون رقم  615، 618/8د المـوا-)87(
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 سعى مـن وراء نشاطها إلـىعـمـومية إقتـصادية تـ مؤسّـسة. بالتّالي تـعـد شـركة "سـونلغاز" (88)العـامـة
تحقيـق الربـح مثل الشـركات التجارية الخـاصة، عبر تنظـيم نشاطها وفـق قواعـد القـانـون الخـاص فـي 

 الأساس.
لأغلبية  لةالدّو لـكن بالنظر إلـى الطابع العـام الّـذي تكتـسـيه الشـركة والّـذي يظهر فـي إمـتلاك 

الإستثـمـارات الحكومية فإنّه يستـوجب تطبيـق قواعـد القـانـون العـام أسهم الشـركة، زيادة عـلى طبيعة 
لمـراعـاة هـذه الخصوصية، هـذا مـا جعـل شـركة "سـونلغاز" تخضع لنظام قـانـوني إستثنائي والّـذي يبرز 

حكم أمـوال ت. وكذا القواعـد الّتي )أ(القـانـوني للعـقود الّتي تبرمها  النّظامفـي عـدة مجلات، مـن حـيث 
 .)ج(، وكذا القواعـد الّتي تنظم أعضاء الشـركة )ب( مؤسّـسةال

 دأ عـلى أن شـركة "سـونلغاز" تـعـد تاجرة ويـترتبمـبيـقضي ال: القـانـوني للعـقود الن ظامأ. مـن حـيث 
لـك الّتي تعـن هـذه الصفة خضوعها إلـى جميع القواعـد الّتي تخضع لها الشـركات التجارية، ولا سـيمـا 

ناء تلزم والأعوان الاقتـصاديين، لـكن إستث مؤسّـسةتحكم عـلاقـاتـها مع الغـير كالعـلاقـات العـقـدية بيـن ال
اريع ه عـلى المشأحكاممـن القـانـون المـتـعـلق بتنظـيم الصفـقـات العـمـومية عـلى تطبيـق  71المـادة 

لة كـليا أو التجاري والمـمـو  النّشاطعة للتـشـريع الّـذي يحكم العـمـومية الخـاض مؤسّـسةالّتي تباشـرها ال
 .الدّولةجـزئيا مـن 

بالتّالي فإنّ العـقود الّتي تبرمها "سـونلغاز" بالرغم مـن تحويلها إلـى شـركة تجارية تـعتبر عـقود 
ـمـولة عـملية مإدارية تخضع لتنظـيم الصفـقـات العـمـومية بشـرط أن يكون مـوضوع العـقـد هو إنجاز 

أو الجمـاعـات الإقليمية. هـذا يعـني أن النزاعـات  الدّولةكـليا أو جـزئيا مـن مساهمـة مـؤقتة أو نهائية مـن 
المـادة  امأحكالمـرتبطة بتنفـيذ الصفـقة تؤول إلـى إختـصاص القـاضي الإداري وذلـك ليس بإعـمـال 

ختـصاص المحاكم الادارية والّتي لم إالعضوي لتحـديد  الّتي تـعتـمد عـلى المعيار ق.إ.م.إ مـن 577
ترد فـيها هـذا الصنف مـن المـؤسـسات، إنّمـا يلجأ القـاضي لتبرير إعـمـال المعيار المـوضوعي بدل 

                                                           
( والّتي تعني الشريعة العـامة أو القـانون الخاص Droit communالعبارة المستعـملة في النـص باللغة الفرنسية هي )-)88(

الأفضل إعـادة النظر في المصطلح المستعـمل باللغة العربية حـتى يكون  وهو المصطلح الأدق بدل القـانون العـام، لذا مـن
 ، يـتعلق بتنظيم المـؤسسات العـمـومية وتسييرها وخوصصتها، سالف الذّكر.79-76مـن الأمـر رقم  78دقيقـا، راجع المـادة 
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 لدّولةاتـتـصرف فـي هـذه الحالة باسم ولحـساب  مؤسّـسةالنيابة حـيث أن ال أحكامالمعيار العضوي إلـى 
 .(89)النظر إلـى مصدر التـمـويل للمشاريع مـوضوع الصفـقةونيابة عـنها ب

ـسةالمـالي لل الن ظاممـن حـيث ب.  دأ ـبمتخضع الأمـوال الّتي تـستغلها "سـونلغاز" مـن حـيث ال: مؤس 
، إلّا أنّ هـذا لا (90)79-76مـن الأمـر رقم  79لقواعـد القـانـون الخـاص وهـذا طبقـا لنـص المـادة 

مـن التنظـيم الخـاص بالشـركة  78الأمـوال الّتي تـشتغلها شـركة "سـونلغاز" إذ تنـص المـادة ينطبق عـلى 
عـلى أن رأسمـال الشـركة القـابضة "سـونلغاز" وفـروعها غـير قـابلة للتقـادم  8766المعـدلة فـي سـنـة 

نظـيم إلّا أنّ ذلـك لم يـتأثر بالت . لذا فإنّ رغم تحويل التنظـيم القـانـوني "لسـونلغاز"(91)فـيه التّـصرفو 
، وهـذه (92)الخـاص بمـمـتلـكاتـها فهي تحضى بالحمـاية القـانـونية الّتي تـتـمـتـع بها الأملاك الوطـنية

نتيجة حـتـمية لصفة العـمـومية فـي المـال العـام والّـذي ر صد مـن أجل تحقيـق مصـلحـة عـامـة والإستـمـرار 

                                                           
 راجع:-)89(

كة ذات الشخص الوحيد "أشغال البناء ، قضية الشر 8766مـارس  67، مـؤرخ في 785908 قرار مجلس الدّولة، رقم -
، 8769، 68(، مجلة مجلس الدّولة، عـدد AADL( ضد الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره )COGEDIBالعـمـومي )

 .670ص، 
 .695، ص.8774، 4، مجلة مجلس الدّولة، عـدد 8770نوفمبر  60، مـؤرخ في 98قرار محكمة التنازع، رقم  – 

 www.conseildetat.dz 
، يـتعلق بتنظيم المـؤسسات العـمـومية الاقتصـادية وتسييرها وخوصصتها، سالف 79-76مـن الأمـر رقم  9تنـص المـادة -)90(

ـسة العـمـومية الاقتصـادية التصرف فيها والتنازع عنهاالذّكر، على:   "."قـابلية أمـوال المؤس 
LAKHEL Salah, « Le statut juridique de l’entreprise publique économique à l’ère du 

désengagement de l’Etat de la sphère économique », Revue critique, Faculté de tizi ouzou, 

N°01, 2017, P.37 et 38. 
.ذ.أ.، ش ، يـتضمـن القـانون الأساسي للشركة الجـزائرية للكهرباء والغاز المسمـاة "سـونلغاز"648-78مـرسـوم رئاسي رقم -)91(

 سالف الذّكر.
تعتبر الأمـوال التي تخصص لخدمة المصلحة العـامة أمـوالا للدولة تحضى بالحمـاية التي تتمتع بها الأملاك الوطنية -)92(

 فلا يجوز التصرف فيها أو حجـزها أو تملكها بالتقـادم، وهذا مـا أكّد عليه قـانون الأملاك الوطنية والقـانون المدني، راجع:
، يـتضمـن القـانون المدني، ج.ر.ج.ج، عـدد 6408سبتمبر  81، مـؤرخ في 84-08مـن الأمـر رقم  154و 155مـادة ال -

 ، معدّل ومتمّم.6408سبتمبر  07، مـؤرخ في 676
، يـتضمـن قـانون الأملاك الوطنية، ج.ر.ج.ج، عـدد 6447ديسمبر 76، مـؤرخ في 07-47مـن القـانون رقم  79المـادة  -

، ج.ر.ج.ج، 8775جويلية  87، مـؤرخ في 69-75، معدّل ومتمّم بمـوجب القـانون رقم 6447ديسمبر  8صادر في ، 88
 .8775أوت  0، صادر في 99عـدد 
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لقيام بالأعباء مـن ا الدّولةتـتـمكن حـتّى  يكون إلّا بضمـان ثبات هـذه الأمـوال وإستقـرارهافـيها والّـذي لا 
 المفـروضة عـليها.

ة "سـونلغاز" شـركة قـابض مؤسّـسةباعتبار أن : ج. العـلاقـات المهنية لأعضاء شـركة "سـونلغاز"
جعـل أعضاء إدارتـها يخضعون فـي ، الشيء الّـذي يإمتيازذات أسهم )ش.ذ.أ.( فهي شـركة تجارية ب

عـلاقـاتـهم المهنية للقـانـون الخـاص وبالذات قـانـون العـمل. إلّا أنّ الإشكال يثار بالنسبة للأعضاء 
بمـوجب  ةالدّولالّـذين يعتبرون مـوظفـين سامين كالمدير العـام للشـركة الّـذي يعين مـن قبل رئيس 

مـركز القـانـوني لهؤلاء الأعضاء بإخضاعهم لقـانـون الوظـيف ، فهل يـتأثر ال(93)مـرسـوم رئاسـي
 العـمـومي بدل قـانـون العـامل؟

 هأحكاممـن القـانـون الوظـيف العـمـومي فلا يوجد مـانع مـن تطبيـق  78المـادة  حكامبالرجوع لأ
. لذا فبالرغم (94)ـوميةعـلى المـوظفـين السامين الّـذين يشغلون مـناصب فـي المـؤسـسات والإدارات العـم

القـانـوني لشـركة "سـونلغاز" إلّا أنّه هـذا لا يعـني إكتـساب جميع  النّظاممـن التغـيير الّـذي طرأ عـلى 
أعضاء الشـركة لصفة العـامل، بل يمكن أن تـتضمـن مستخدمين ينتـمـون إلـى سـلـك الوظـيف العـمـومي 

 كة "سـونلغاز".وهـذا راجع إلـى الطبيعة العـامـة لشـر 
لغاز" تفترض إستقلالية شـركة "سـون: إنعكاسات الطابع العـمـومي للشـركة عـلى إستقلاليـتـها. 8
إقتـصادية تـوفـر عـدة معـايير سـواء مـن جانب التـشكيلة العضوية للشـركة أو مـن الجانب  مؤسّـسةك

بب لالية لا نجدها فـي شـركة "سـونلغاز" بسالوظـيفـي المـرتبط باتخـاذ القـرارات، غـير أن هـذه الإستق
طابعها العـمـومي. فالمعـلوم أن حق إدارة شـركة المساهمـة حـسب نـصوص القـانـون التجاري ترتبط 

 (95)بملـكية رأسمـال الشـركة قياسا عـلى هـذا فإنّ أغلب أعضاء أجهزة إدارة الشـركة القـابضة "سـونلغاز"
                                                           

، يعـدل ويـتمم المـرسـوم الرئاسي 8766جوان  8، مـؤرخ في 668-66مـن المـرسـوم الرئاسي رقم  06/0انظر المـادة -)93(
، والمتضمـن القـانون الأساسي للشركة الجـزائرية للكهرباء والغاز المسمـاة "سـونلغاز" 8778جوان  6، مـؤرخ في 648-78رقم 

 .8766جوان  5، صـادر في 08ش.ذ.أ، ج.ر.ج.ج، عـدد 
، 91عـدد  ،، يـتضمـن القـانون الأساسي للوظيفة العـمـومية، ج.رج.ج8771جويلية  68، مـؤرخ في 70-71أمـر رقم -)94(

 .8771جويلية  61 صـادر في
، يـتضمـن القـانون الأساسي للشركة الجـزائرية للكهرباء والغاز 648-78مـن المـرسـوم الرئاسي رقم  75بحسب المـادة -)95(

المسمـاة "سـونلغاز" ش.ذ.أ.، سالف الذّكر، يـتكون التنظيم الإداري لشركة "سـونلغاز" مـن ثلاثة أجهزة وهي الجمـعية العـامة 
يا في الشركة فيها تتخذ أغلب القرارات المصيرية الخاصة بالمؤسّـسة، كمـا يـتـولى مجلس إدارة تسيير وإدارة شؤون كهيئة عل
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 الدّولةل الشـركة. فمثلا جهاز الجمعية العـامـة يـتكون مـن مـمثلي هم المساهمين أصحاب رأسمـا
 .(96)باعتبارها المساهم صاحب أغلبية الأسهم

مـن القـانـون الأساسـي  67فـي نفـس السـياق يـتكون مجلس إدارة الشـركة القـابضة حـسب المـادة 
ن مـن وليسـوا مـنتخبـو  الطّاقةالمكـلف ب مـن مـمثلين للدولة يعينهم الوزير 8766للشـركة المعـدل سـنـة 

 قبل الجمعية العـامـة كمـا هو الشأن بالنسبة لشـركة المساهمـة.
يؤثر  ، الأمـر الّـذيالدّولةبالتّالي نلاحظ أن تـشكيلة إدارة شـركة "سـونلغاز" تضم مـمثلين عـن 

ان ـي إتخـاذ القـرارات، فـي حـين كعـلى الجانب الوظـيفـي لأعضاء الشـركة ويحـد مـن إستقلاليـتـهم ف
ـتّى ح مـن خلال إختيار مسـيريها عـلى أساس كفاءتـهم ومـؤهلاتـهم مؤسّـسةمـن الأفضل تحرير ال

يـتـمكنـوا مـن الإعتراض عـلى قـرارات رئيس مجلس الادارة الّتي يرونها غـير مـناسبة. فبالتّالي مـن 
دارة لـكون مهامهم فـي الحكومـة قـد تؤثر عـلى قـراراتـهم فـي الأجدر عـدم تـواجد وزراء فـي مجالس الا

 العـمـومية الإقتـصادية. مؤسّـسةمجلس الإدارة وقـد لا تكون فـي مصـلحـة ال
هـذا مـا جعـل شـركة "سـونلغاز" تـتـميز بمحـدودية إستقلاليـتـها عـلى حـد تـعبير الأستاذ "زوايمية 

ـمـومية الإقتـصادية الّتي تـعـاني مـن جانب الإستقلالية، فهي عبارة عـن الع مؤسّـسةرشيد" فـي شأن ال
العـمـومية. كمـا أنها تحمل عـلى عـاتقها تحقيـق أهداف مـوروثة  السّلطةعـمل حكومي يخضع لأهواء 

 .(97)الدّولةوالّتي لم تـتـمكن النـصوص القـانـونية لوحـدها إلغائها بإعتبار أنها أداة فـي يد 

                                                           

ذي يرأس جهاز تنفيذي، في الأخير الرئيس المدير العـام للشركة ال يعتبرارات الجمـعية العـامة فهو الشركة مـن تسيير وتنفيذ قر 
 دارة والرئاسة، لأكثر تفاصيل حول التنظيم القـانوني لشركة "سـونلغاز" راجع: مجلس الادارة ويمـارس أعباء الإ

المتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، أطروحة لنيل  76-78بوهالي نوال، نظام الكهرباء في ظل القـانون رقم  -
 .869-688، ص.ص.8787، الجـزائر، شهادة الدكتـوراه، تخصص قـانون عـام، كلية الحقـوق جامـعة يوسف بن خدة

سمـاتي سعيدة، النّظام القـانوني لشركة سـونلغاز، أطروحة لنيل شهادة الدكتـوراه، تخصص الدّولة والمـؤسسات العـمـومية،  -
 .8787كلية الحقـوق والعلوم السياسية، جامـعة مـولود مـعـمـري، تيزي وزو، 

لغاز" مـن: الوزير المكلف بالطّاقة باعتباره رئيس الجمـعية العـامة، الوزير المكلف تتكون الجمـعية العـامة لشركة "سـون-)96(
بالداخلية والجمـاعـات المحلية، الوزير المكلف بالمـالية، الوزير المكلف بالاستشراف، ممثل رئاسة الجمهورية، أنظر المـادة 

از" الغاز المسمـاة "سـونلغساسي للشركة الجـزائرية للكهرباء و ، يـتضمـن القـانون الأ648-78مـن المـرسـوم الرئاسي رقم  09/6
 ، سالف الذّكر.ش.ذ.أ

(97)-«L’entreprise subit le projet d’autonomie qui reste une œuvre étatique, ensuite, elle est 

chargée d’un héritage qu’elle porte en elle en tant que structure instrumentale et que la seule 
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عـمـومية ذات طابع صناعي  مؤسّـسةتحويل "سـونلغاز" مـن  نتج مـن خلال مـا قيل أنّ نست
إقتـصادية عـمـومية فـي شكـل شـركة قـابضة ذات أسهم مـا هو إلّا تغـيير  مؤسّـسةوتجاري إلـى 

ذات  سّـسةمؤ القـانـوني الّـذي تخضع له الشـركة هو نفـسه المـطبق فـي شكـل  النّظامإصطناعي لأنّ 
م كان صاحبة أغلب أسه الدّولةوجعـل  مؤسّـسةطابع صناعي وتجاري، فالإبقـاء عـلى الطابع العـام لل

 .إمتيازله أثر بليغ مـنعها مـن إكتـساب صفة الشـركة التجارية ب
عـلى حـد قول الأستاذ "زوايمية" فإنّ التحول العشوائي الّـذي عرفتـه شـركة "سـونلغاز" مـاهو إلّا 

ـصور العـمـومية فـي ت السّلطاتوعـن فشل  مؤسّـسةر عـن عـدم إستقـرار الوضعية القـانـونية للتـعبي
وتنفـيذ سـياسة محكمـة تـسمح بإدراج المـؤسـسات ضمـن الفئات القـانـونية حـسب معـايير 

 .(98)مـوضوعية"
ـسةثالثا: تحويل   لة: العودة إلـىفـرنسا للـكـهرباء إلـى شـركة مساهمـة مـملوكة للدو  مؤس 

 التأميم
مـقـارنـة بالهيكـل المـؤسـساتي المسـير لقـطاع الـكـهرباء فـي فـرنسا فهو الآخر عرف نقلات، حـيث 

عـمـومية  مؤسّـسة( فـي شكـل EDFكـهرباء فـرنسا ) مؤسّـسةكانت الأنشطة الـكـهربائية تـسـير مـن طرف 
المـتـعـلق بتأميم الـكـهرباء  185-19ر القـانـون رقم ذات طابع صناعي وتجاري الّتي أنشأت بعـد صدو 

خـاصة وإستثنائية لا تـتـوافـق ولا تـستجيب للتـعـليمـات الأوروبية القـاضية  حكامتخضع لأ (99)والغاز
ـسة والأنشطة والفصـل بيـن الأنشطة المـتنافالحرّة  بفتح نشاط إنتاج الـكـهرباء والتـسـويـق عـلى المـنافـسة

كـهرباء  ـسةمؤسّ القـانـوني ل النّظاماضعة للتنظـيم )نقل وتـوزيع(. لذا كان لابد مـن إعـادة النظر فـي الخـ
 تـتناغم مع قواعـد المـنافـسة.حـتّى  فـرنسا

امـة ذات العـ مؤسّـسةالأوروبية عـلى أن المـركز القـانـوني لل اللّجنةفـي السـياق نفـسه، أكدت 
مـن الاتفاقية المـنشئة للمجمـوعة  55و 50المـواد  حكامي تـشكـل مخـالفة لأالطابع الصناعي والتجار 

نسا لإجراء كـهرباء فـر  مؤسّـسةالعـمـومية، فعـدم خضوع  مؤسّـسةلل الدّولةالأوروبية والمـتـعـلقة بإعـانات 

                                                           
force des textes n’est pas en mesure de gommer », Voir: ZOUAIMIA Rachid, « L’ambivalence 

de l’entreprise publique en Algérie », RASJEP, N° 1, 1989, p.156. 
 .65المـرجع السابق، ص. زوايمية رشيد، "المـركز القـانوني للمؤسّـسة العـمـومية ذات الطّابع الصناعي والتجاري"،-)98(

(99)-Loi n° 46-628 du 8 avril 1946, Sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, Op.cit. 
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ـرنسـية بإعـادة الف ةالدّولالأوروبية إلـى مـطالبة  اللّجنةشهر الإفلاس وإجراء التـسـوية القضائية، دفع ب
 .(100)الاتفاقية أحكامتـتـوافـق مع حـتّى  مؤسّـسةالقـانـوني لل النّظامالنظر فـي 

لعـامـة مـن ا السّلطاتعـلى إثر فتح قـطاع الـكـهرباء فـي فـرنسا عـلى المـنافـسة كان لابد عـلى 
ت الّتي يعرفها القـطاع، وهـذا مـا تـستجيب للتحولاحـتّى  (EDFكـهرباء فـرنسا ) مؤسّـسةتغـيير سـياسة 

عـلى  ولةالدّ ذات طابع صناعي وتجاري إلـى شـركة مساهمـة تحوز فـيها  مؤسّـسةحصـل بتحويلها مـن 
. غـير أن نسبة المساهمـة الّتي تـتـمـتـع بها (101)مع فتح رأسمـالها عـلى المـنافـسة %07أكثر مـن 

 متيازإـذي كان له أثر فـي عـدم إكتـساب المجمع وصف الشـركة بتبقي فـيها الطابع العـمـومي الّ  الدّولة
 المذكور فـي التقنين التجاري الفـرنسـي.

قـررت الحكومـة الفـرنسـية إستـعـادة السـيطرة عـلى الشـركة مـن أجل  8788لـكن مع نهاية عـام 
. 8780روسـي لأوكرنيا فـي سـنـة تلبية الإحـتياجات المـتزايدة والّتي تـم الـكشـف عـنها مـنذ الغزو ال

وأعـلن آنذاك  %47فـي رأسمـالها  الدّولةففـي نهاية جانفـي مـن هـذه السـنـة تجاوزت نسبة مشاركة 
( فـي جوان مـن نفـس السـنـة باستحواذ EDFوزير الاقتـصاد الفـرنسـي عـلى إنتـهاء عـملية تأميم شـركة )

-8789ها والّـذي تحقق عـلى إثر صدور القـانـون رقم مـن رأسمـال %677عـلى نسبة  الدّولة
007(102). 

يهدف هـذا النـص إلـى إعـادة تأميم شـركة فـرنسا للـكـهرباء مـن أجل حمـاية المجمـوعة مـن التفكك 
والفصـل بيـن أنشطتـها مـن خلال خوصصة الأنشطة المحققة للأرباح )الطاقـات المـتجددة(، لذا 

بالـكامل عـلى المجمـوعة مع الإبقـاء عـلى الطابع  الدّولةالوطـنية تـم إستحواذ فحمـاية للمصـلحـة 

                                                           
(100)-Voir: COSSALTER Philippe, « Les EPIC face au droit de la concurrence », JCP, La 

semaine juridique: administration et collectivités territoriales, 14 septembre 2009, N° 82, 

P.p.39-44. 
(101)-Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, Relative au service public de l'électricité et du gaz et aux 

entreprises électriques et gazières, www.légifrance.gouv.fr 
(102)-Loi n° 2024-330 du 11 avril 2024, Visant à protéger le groupe Électricité de France d'un 

démembrement, www.legifrance.gouv.fr. Loi n° 2024-330 du 11 avril 2024, Visant à protéger 

le groupe Électricité de France d’un démembrement, www.légifrance.gouv.fr 
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يـتـم تحـديثه  الدّولةسـنـوات مع  67، تـتـولى فـي إطار مهمـتـها إبرام عـقـد مدتـه (103)التـساهمي للشـركة
ير سـنـوي م تقـر كـل ثلاثة سـنـوات يحـدد فـيه عـلى وجه الخصوص أهداف الشـركة، كمـا تلتزم بتقـدي

يض ، هـذا إلـى جانب السمـاح عـند الإقتضاء تخفـالطّاقةعـن تنفـيذ العـقـد يسـلم للبرلمـان ولجنـة ضبط 
لصالح أعوان الشـركة والأعوان السابقين المـنخرطين فـي نظام الادخـار الخـاص  الدّولةحصة ملـكية 

 .(104)بالمجمع
سـية عـلى عـدم إستقـرار الوضعية القـانـونية للشـركة الفـرن نستنتج مـن خلال مـا سبق ذكره التأكيد

لمجمع الفـرنسـية فكرة إدراج هـذا ا السّلطاتللـكـهرباء وهـذا إن دل عـلى شيء إنّمـا يدل عـلى عـدم تقبل 
غط مـا هو إلّا نتيجة الض مؤسّـسةفـي قواعـد السـوق ومـا طرأ فـي السابق مـن تغـيير سطحـي عـلى ال

( مع EDFفـرنسا للـكـهرباء ) مؤسّـسةالأوروبية حول ضرورة تكيف  اللّجنةـذي مـورس مـن طرف الّ 
المستجدات الّتي يعرفها القـطاع المـتـعـلقة بالانفتاح عـلى المـنافـسة. لـكن فـي الحقيـقة الحكومـة الفـرنسـية 

سـيمـا لاالحرّة  ها أولى مـن المـنافـسةتـود مـن خلال هـذا المجمع تحقيـق المصـلحـة الوطـنية الّتي ترا 
 الـكـهربائية عـلى إثر الغزو الروسـي الطّاقةمع الأزمـة الّتي عرفتـها أوروبا فـي إزدياد الحاجة إلـى 

 لأوكرانيا.

                                                           
(103)-Art. L111- 67 du code d’énergie Français, Op.cit, « L'entreprise dénommée " Electricité 

de France " est une société anonyme d'intérêt national, dont le capital est détenu à 100 % 

par l'Etat ». 
(104)-Ibid. 
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 ـحث الثانيمـبال
بطالتـوجه نحو تكريس مفاهيم   الإقتـصادي فـي مـرفـق الـكـهرباء الض 

لة ـسة فـي قـطاع الـكـهرباء إنشاء هيـئة ضبط إقتـصادية وتزويدها بجمتقتضي مسألة تفعيل المـناف
عـام التنافـسـي. ال النّظاموالصـلاحـيات الّتي تـسمح لها بتأدية الدور المـنـوط بها وهو إرساء  السّلطاتمـن 

شاء هيـئة م إنكعون إقتـصادي ومهامها كسـلطة عـامـة تـ الدّولةدأ الفصـل بيـن مهام مـبلذلـك وإستجابة ل
ضبط مستقلة مكـلفة بالوظائف الجديدة للدولة فـي مجال ضبط الأنشطة الاقتـصادية تـسمى بلجنـة 

بطضبط الـكـهرباء والغاز مجسدة بذلـك فكرة  ـفاف تـسهر عـلى السـير التنافـسـي والش القـطاعي الض 
)المـطلب  (105)عـاملين عـلى حـد سـواءلسـوق الـكـهرباء وتكون تحـت خدمـة وفائدة المستـهلـكين والمـتـ

 .الأول(
ا التقليدية عـن وظـيفتـه الدّولةي نتظر مـن إنشاء سـلطة ضبط قـطاعية فـي مـرفـق الـكـهرباء تخلي 

بكافة الأدوات القـانـونية الّتي تـمكنها مـن مـمـارسة سـياسة  السّلطةفـي تنظـيم القـطاع وتزويد هـذه 
ي عبر لا تزال تـتـواجد فـي شكـلها التقليد الدّولةلاحظ فـي قـطاع الـكـهرباء هو أن ، بيد أن مـا يالضّبط

قـطاع الـكـهرباء  فـي الضّبطبمختلف أساليب القـانـون العـام فـي تنظـيم القـطاع. لذا فإنّ وظـيفة  تدخّلال
 السّلطةوالغاز مـن جهة، و تـمـارس وتـتقـاسم بيـن هيـئتين تـتـمثل فـي كـل مـن لجنـة ضبط الـكـهرباء 

 .)المـطلب الثاني(مـن جهة أخرى  التّنفيذية
  

                                                           
 لذّكر.، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، سالف ا76-78مـن القـانون رقم  660و 666المـادة -)105(
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 المـطلب الأول
بطتبني فكرة  بطالقـطاعي: أداة لتجسـيد  الض   الإقتـصادي الض 

 ، ضبط قـطاعي يفـرضه القـانـون الخـاص بالقـطاعالضّبطيخضع قـطاع الـكـهرباء لنمـوذجين مـن 
لتكوين أو بناء المـنافـسة فـي القـطاع بمـرافـقة حركة تحرير القـطاع مـن القبلي  تدخّلوظـيفـيـتـه ال

(، وضبط عـام ينظمه قـانـون المـنافـسة Régulation exanteالسابق ) الضّبطأو مـا يعرف ب حتكارالإ
لها مـن كـل المـمـارسات المـقيدة ( Régulation export) البعـدي لحمـاية المـنافـسة تدخّلوظـيفتـه ال

والّـذي يمـتد إلـى كافة القـطاعـات بمـا فـيها تلـك الّتي تخضع للضبط القـطاعي. بالتّالي هناك تكامل 
 .(106)فـسـيالعـام التنا النّظامية فكـلاهمـا يرميان إلـى تجسـيد الضّبطفـي الأهداف بيـن هـذه الفواعـل 

 يـئات جديدة تـتـولى ضبطالقـطاعي عـلى أرض الواقع كان بظهور ه الضّبطتجسـيد فكرة 
غـير أن  ،)الفـرع الأول(المـنافـسة فـي القـطاع وهو مـا حـدث فـي قـطاع الـكـهرباء بإنشاء لجنـة ضبط 

ي فـي قـطاع الاقتـصاد الضّبطتفعيل دورها فـي القـطاع لم ي جسّد بل أدت عـدة عوامل إلـى تراجع فكرة 
 .)الفـرع الثاني(الـكـهرباء 

 ولالفـرع الأ 
 إنشاء لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز لضبط مـرفـق الـكـهرباء

ية المعتـمدة عـلى أساليب القـانـون العـام فـي تنظـيم الحقل تدخّلال الدّولةإنّ الإنتقـال مـن 
العـام  ظامالنّ الضابطة الّتي تقوم بـوضع قواعـد وضوابط تـهدف إلـى حمـاية  الدّولةالإقتـصادي إلـى 

ات الإقتـصادي. يـقتضي إنشاء نـوع مـن المـؤسـس النّشاطاشـر فـي تنظـيم مـبال تدخّلدي دون الالإقتـصا
العـمـومية مـن خلالها إلـى تحويل عـلاقتـها بالقـطاع بتفويض مهمـة ضبط نشاط  السّلطاتتـسعى 

 تدخّل لص مـنأن تقشأنها  القـطاعي والّتي مـن الضّبطالقـطاع لصالح هيـئة خبيرة تـتـولى مهمـة 
 .التقليدية السّلطات

ة القـطاعي فـي قـطاع الـكـهرباء بيد أن مسأل الضّبطت جسد لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز معـنى 
تـعتريها العـديد مـن الإشكالات القـانـونية هـذا مـن جهة  تكييفها القـانـوني تبقى شائكة وغـير واضحـة

                                                           
(106)-BRIAND-MELEDO Danièle, Autorités sectorielles et autorités de concurrence: acteurs de 

régulation, Revue internationale de droit économique, N° 3, 2007, P.349 et 348. 



لـ  المـرفـق العـام للـكـهرباء: بحث فـي فعـالية الضابط       الفصل ال ول ا دخـال مفهوم الضّبط الاقتصادي ا 

 القـطاعي
 

50 

اتير عـلى تكريس هـذه الهيـئات كفئة ولا عـلى مستـوى نـصوصها ، ومـن جهة ثانية لم تأت الدس)أولا(
 .)ثانيا(المـؤسـساتي للدستـور  النّظامالقـانـونية وهـذا أدى إلـى صعوبة إدمـاجها ضمـن 

أولا: تباين فـي التـصنيف القـانـوني للجنـة ضبط مـرفـق الـكـهرباء: بيـن الغمـوض فـي القـانـون 
 ـي القـانـون الفـرنسـيالجـزائري والوضوح ف

ارة الإقتـصادي محل نقـاش بسبب تغـيب الإش الضّبطتـعـد مسألة التـصنيف القـانـوني لهيـئات 
، أو بسبب عـدم إنسجام وتناسق النـصوص القـانـونية (107)الواضحـة والمـؤكدة حول طبيعتـها القـانـونية

نلاحظه فـي سـلطة ضبط قـطاع الـكـهرباء، حـيث فـي إضفاء طبيعة قـانـونية واحـدة ومـوحـدة. وهو مـا 
الجـزائري عـليها تـسمية لجنـة وإعتبرها هيـئة مستقلة دون تحـديد طبيعتـها القـانـونية بصفة  المشرّعأطلق 

الفـرنسـي الّـذي كان صريحا فـي تحـديد الطبيعة القـانـونية  المشرّع. عـلى عكس (6)لا تثير أي إشكال
المكـلفة بمهمـة ضبط قـطاع الـكـهرباء فـي فـرنسا حـيث إعتبرها سـلطة إدارية  اقةالطّ للجنـة ضبط 

 .(8)مستقلة 
المـتـعـلق  76-78تردّد القـانـون رقم : فـي إعتبار لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز سـلطة إدارية. 6

ـص المـادة وصفها فـي نبالـكـهرباء فـي مـنح وصف قـانـوني للجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز وإكتفى بـ
م غـياب ، وأمـا"هيـئة مستقلة تـتـمـتـع بالشـخصية القـانـونية والإستقلال المـالي" :عـلى أنّها 668

تكييف قـانـوني صريح للجنـة إرتأينا البـحث عـن طبيعتـها القـانـونية مـن خلال الإعتـمـاد عـلى عـناصر 
والمـتـمثلة فـي الطابع السـلطوي للجنـة أي أنها  ير معـمـمـةالإقتـصادي غـ الضّبطمشتركة بيـن سـلطات 

ليست مجرد هيـئة إستـشارية بل تـمـتلـك سـلطة فعـلية فـي مجال إتخـاذ القـرارات يعود إختـصاصها 
، إضافة إلـى الطابع الإداري الّـذي يجعـلها تختلف عـن الهيـئات الأخرى )أ( التّنفيذيةالأصـلي للسـلطة 

 .)ب(طابع القضائي خـاصة ذات ال

                                                           
كامل، مثلا  لم تستفيد مـن تكييف قـانونيمـقـارنة بسلطات الضّبط المـنشأة في القطاعـات المـرفقية الشّبكية نلاحظ أنها -)107(

وصفت سلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية على أنها سلطة ضبط مستقلة، دون التأكيد على طابعها الإداري، أنظر 
، يحدد القـواعـد العـامة المتعلقة بالبريد والاتصـالات 8765مـاي  67، مـؤرخ في 79-65مـن القـانون رقم  66المـادة 

 .8765مـاي  60، صـادر في 80الالكترونية، ج.ر.ج.ج، عـدد 
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ـة طابعـا الجـزائري للجن المشرّعلم يمـنح : أ. فكرة الطابع السـلطوي للجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز
( الّـذي السّلطة( والّـذي يختلف عـن مصطلح )Organismeإكتفى فـقط بـوصفها هيـئة ) لسـلطويا ب

 ه لا يمكن الحـديثأنّ  "الأستاذ زوايمية رشيد"فـيرى  ،(108) (Autoritéيـقـابله باللغة الفـرنسـية مصطلح )
تخـاذ إمـا لم يخول لها سـلطة  السّلطةولن يبرر مصطلح  الإدارية المستقلة السّلطاتعـن خصوصية 

، فمـنح الطابع السـلطوي للجنـة يعـني أنها ليست مجرد هيـئة إستـشارية بل تـملـك سـلطة (109)القـرار
 .التّنفيذيةذ القـرارات الّتي يعود إختـصاصها الأصـلي للسـلطة فعـلية فـي مجال إتخـا

( لا لتـمـتـعها بسـلطة إصدار القـرارات فحـسب بل السّلطةمصطلح ) المشرّعلذا فإنّ باستـعـمـال 
دورها جميع والّتي يـترتب عـن ص التّنفيذيةختـصاص الحصري للسـلطة لأنّ هـذه القـرارات كانت مـن الإ

 .(110)مـن حـيث إفتراض المشـروعية التّنفيذيةدارية خـاصة بالقـرارات الإالآثار ال
رغم عـدم النـص صراحـة عـلى الطابع السـلطوي للجنـة لـكن هـذا لا يعـني نفـيها، حـيث تـمـارس 

ذه بتحويل هـ الطّاقةوظائف ضبط عـديدة والّتي كانت سابقـا مـن صـلاحـيات الوزير المكـلف ب
. وتـتـمثل هـذه الصـلاحـيات فـي سـلطة الرقـابة (111)اللّجنةالمـتـعـلقة بضبط السـوق لهـذه ختـصاصات الإ

عـلى سـوق الـكـهرباء مـن خلال إصدار قـرارات كتلـك المـتـعـلقة بالرخص، إضافة إلـى مساهمـتـها فـي 
سـلطة ـصاص الأصيل للالتنظـيمـات التطبيـقية الّتي يخضع لها الأعوان بعـدمـا كان مـن الإخت إعداد

 القـانـون المـتـعـلق بالقـطاع والنـصوص أحكام. هـذا إلـى جانب السهر عـلى ضمـان تنفـيذ التّنفيذية
" مهمـة لسّلطةاالمـتخذة لتطبيـقه بتـوقيع الجـزاء عـلى كـل مـن يخـالفها. يـتضح مـمـا سبق أن خـاصية "

لنسبة كذلـك أو لم يكيفها مثل مـا هو الحال با المشرّعكيفها الإدارية المستقلة سـواء  السّلطاتفـي كـل 
 للجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز.

                                                           
يقصد بمصطلح السّلطة الحق في أن تـوجه الآخرين وتأمـرهم بالاستمـاع إليك وطاعتك بتنفيذ أوامـرك وتجنب نواهيك، -)108(

 .66، ص.8777، راجع حنفي عبد الله، السّلطات الادارية المستقلة، دراسة مـقـارنة، دار النهضة العربية، القـاهرة
(109)-CE, Les autorités administratives indépendantes, rapport public, Paris, 2001, P.289,  

www.conseil-etat.fr 
(110)-ZOUAIMIA Rachid, Les autorités indépendantes et la régulation économique en Algérie, 

Op.cit, P.19 et 20. 
لجنة ضبط الكهرباء والغاز"، أعـمـال الملتقى الوطني حول السّلطات الادارية المستقلة في المجال عسالي عبد الكريم، "-)111(

 .689، جامـعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ص.8770مـاي  89-80الاقتصـادي والمـالي، أيام 
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رية الإدا السّلطاتعـلى خلاف بعض : ب. فكرة الطابع الإداري للجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز
ن وصف لقـانـو الطابع الإداري مثل مجلس المـنافـسة الّـذي مـنح له ا المشرّعالمستقلة الّتي أقـر لها 

، فإنّ لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز لم ينـص القـانـون المـنشئ لها عـلى هـذه (112)الإدارية السّلطة
الطبيعة، لذا ينبغـي التقـصي عـلى الطابع الاداري للجنـة والّـذي يكون بالإعتـمـاد عـلى معيارين همـا: 

يار المـنازعـات الّـذي يحـدد مدى خضوعها لرقـابة (. ومع6)ب. اللّجنةمعيار الطبيعة الإدارية لأعـمـال 
 (.8القـاضي الإداري )ب.

ـلاحـية ص اللّجنةـقـصد بمعيار الطبيعة الإدارية لأعـمـال ي  : ية للأعـمـالر ا. معيار الطبيعة الإد6ب.
 السّلطةام هالهيـئة فـي مـمـارسة سـلطات ذات طبيعة إدارية غـير تـشـريعية ولا قضائية لـكن قـريبة مـن م

المـتـعـلق بالـكـهرباء والغاز  76-78مـن القـانـون رقم  81، تـشير فـي هـذا الشأن المـادة (113)التّنفيذية
الطاقوية للدولة عـن طريـق إتخـاذ مختلف  السّياسةتـعـمل عـلى تطبيـق  الضّبطعـلى أن لجنـة 

ـي الحقل هـذه الأخيرة ف تدخّلووسـيلة ل ةالدّولالإجراءات لتنظـيم السـوق. فهي بهـذا تـتـصرف باسم 
الإدارية التقليدية، لذا فهي تكتـسب الطابع الإداري المـمـنـوح  السّلطاتبديل عـن ك الإقتـصادي

ات متياز إ، هـذا إلـى جانب إرتباط وظـيفتـها بنشاط المـرفـق العـام الّـذي يـتطلب إستـعـمـال (114)للدولة
فـي الحالات ـتّى ح إتخـاذ قـرارات إدارية قـابلة للتنفـيذ فور صدورها وتبليغها العـامـة عـن طريـق السّلطة

 ادئ الّتي يـقوم عـليها المـرفـق.مـبالّتي تكون محل طعـن قضائي إستجابة لل
فـيكون بخضوع الأعـمـال الصادرة : لرقـابة القـاضي الإداري  الل جنةمعيار خضوع قـرارت . 8ب.

شأن الأعـمـال الادارية التقليدية بهدف شأنها  ام لإختـصاص القضاء الإداري كأصـل عـ اللّجنةعـن 
 .(115)ضمـان الإطار القـانـوني لهـذا النـوع مـن الهيـئات وعـدم الإخلال بمشـروعيـتـها

                                                           
 ، يـتعلق بالمـنافسة، سالف الذّكر.70-70مـن الأمـر رقم  80المـادة -)112(
ية، الهيئات المستقلة في الجـزائر )دراسة مـقـارنة(، أطروحة لنيل شهادة الدكتـوراه، تخصص المـؤسسات شيبوتي راض-)113(

 .57، ص.8768السياسية والادارية، كلية الحقـوق والعلوم الادارية، جامـعة الإخوة مـنتـوري، قسـنطينة، 
 في الجـزائر، مذكرة لنيل شهادة المـاجستير، تخصص راجع نوبل لزهر، المـركز القـانوني للجنة ضبط الكهرباء والغاز-)114(

 .80، ص.8768الادارة العـامة وإقليمية القـانون، كلية الحقـوق والعلوم الادارية، جامـعة الإخوة مـنتـوري، قسـنطينة، 
(115)-GUEDOUN Marie-José, Les autorités administratives indépendantes, LGDJ, Paris, 1991, 

P.125. 
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دأ المشـروعية مـن خلال النـص عـلى إمكانية تقـديم مـبل اللّجنةيخضع قـرارات أنّ المشرّع  نلاحظ
المـتـعـلق  76-78مـن القـانـون رقم  604هـذا مـا تـوضحه المـادة  الدّولةمـام مجلس طعون ضدها أ

 الدّولةمجلس ل اللّجنةحق النظر فـي الطعون المـرفوعة ضد قـرارات  المشرّعبالـكـهرباء والغاز. فتخويل 
 اشـرة.مـبيكون بهـذا قـد مـنحها الصبغة الإدارية بطريـقة غـير 

الّـذي يحـدد إختـصاصات  76-45رقم  مـن القـانـون العضوي  74المـادة  بالعودة إلـى نـص
تضمـنت الهيـئات الّتي تختـص بالنظر فـي الطعون المـرفوعة ضد قـراراتـها مـن بيـنها  الدّولةمجلس 

ذه د ضمـن هـالّتي لم تر  الضّبطالهيـئات العـمـومية الوطـنية، وهـذه الأخيرة هي الأقـرب لمفهوم هيـئات 
، عـلى حـد تـعبير الأستاذ "زوايمية رشيد" الّـذي يرى أن عبارة الهيـئات العـمـومية الوطـنية (116)المـادة

 .(117)تـتـميز بنـوع مـن العـمـومية والتجريد
والّـذي  60-66غـير أن التـعـديل الّـذي طرأ عـلى هـذه المـادة بمـوجب القـانـون العضوي رقم 

حـيث أصبـح مـن إختـصاص المحاكم الإدارية الإستئنافـية واستبقى عـلى ألغى هـذا الإختـصاص بـ
بالفصـل فـي القضايا المخولة له بمـوجب نـصوص خـاصة. غـير أنّ هـذه  الدّولةإختـصاص مجلس 

العبارة كانت محل نقـاش أثناء نظر المجلس الدستـوري لمـطابقة هـذه المـادة للدستـور أين إشترط أن 
 .(118)النـصوص الخـاصة ذات طبيعة عضويةتكون هـذه 

                                                           
، يـتعلق باختصـاصـات مجلس الدّولة 6445مـاي  07، مـؤرخ في 76-45القـانون العضوي رقم من  74المادة  أنظر-)116(

 ، معدّل ومتمّم بمـوجب:6445جوان  6، صـادر في 00وتنظيمه وعـمله، ج.ر.ج.ج، عـدد 
 ، 8766أوت  0ر في ، صـاد90، ج.ر.ج.ج، عـدد 8766جويلية  81، مـؤرخ في 60-66القـانون العضوي رقم  -
 ،8765مـارس  70، صـادر في 68، ج.ر.ج.ج، عـدد 8765مـارس  9، مـؤرخ في 78-65والقـانون العضوي رقم  -
 .8788مـاي  69، صـادر في 96عـدد  ، ج.ر.ج.ج،8788سبتمبر  1، مـؤرخ في 66-88والقـانون العضوي رقم  -

(117)-ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes 

en droit Algérien », Idara, N° 29, 2005, P.11.  
يرى المجلس الدستـوري بخصوص الإحالة إلى "نـصوص خاصة" بدون تحديد طبيعتها ومضمـونها يعـد إغفالا مـن -)118(

ة" ، وهو أن يكون المـقصود بعبارة "نـصوص خاصالمشرّع العضوي لمجال إختصـاصه، لذلك إشترط الأخذ بهذه المـادة بتحفظ
التي لها طبيعة عضوية ويكون مـوضوعها ذو علاقة بهذا القـانون. غير أن إخضاع قرارات لجنة ضبط الكهرباء والغاز كان 

، 66د.//ر.م.8 بمـوجب قـانون عـادي وليس بمـوجب قـانون عضوي. لذا يجب إعـادة النظر في أساس الإسـناد، أنظر: رأي رقم
، مـؤرخ 76-45، يـتعلق بمـراقبة مطابقة القـانون العضوي المـعـدل والمتمم للقـانون العضوي رقم 8766جويلية  1مـؤرخ في 

 0، صـادر في 90والمتعلق باختصـاصـات مجلس الدّولة وتنظيمه وعـمله، للدستـور، ج.ر.ج.ج، عـدد  6445مـاي  07في 
 .8766أوت 
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عـلى  :الفـرنسـية: سـلطة إدارية مستقلة الط اقةالتكييف القـانـوني الصريح للجنـة ضبط . 8
سـية صريحا الفـرن الطّاقةالفـرنسـي فـي تكييفه للجنـة ضبط  المشرّعالجـزائري كان  المشرّعخلاف 

طة ى حـيث كيفها النـص التأسـيسـي لها عـلى أنّها سـلوواضحا ولا يثير أي شك أو يدفع لتأويلات أخر 
. وبعيدا عـن هـذا التكييف الصريح يمكن أن نؤكد هـذه الطبيعة بالنظر (119)ضبط إدارية مستقلة

 .اللّجنةللخصائص العضوية والوظـيفـية لهـذه 
خصوص ها وبالأمـا بالنسبة للطابع السـلطوي فإنّه يـتضح مـن خلال الصـلاحـيات المـمـنـوحـة ل

ستبعـادها مـن كـل رقـابة رئاسـية أو وصائية مـن إإصدار التنظـيمـات والقـرارات الفـردية إضافة إلـى 
. كمـا يمكن إستنتاج الطابع الإداري للجنـة مـن خلال خضوع القـرارات الّتي التّنفيذية السّلطةطرف 

رقابة ل لقـرارات المـتـعـلقة بمـمـارسة سـلطة القمعتـصدرها فـي إطار أداء وظـيفتـها التنازعية لا سـيمـا ا
 .(120)ي القضاء الإدار 

أكثر مـن ذلـك، كيّف المجلس الدستـوري الفـرنسـي هـذه الهيـئات عـلى أنّها سـلطة مـن سـلطات 
 ةلدّولاالتنظـيمية المـمـنـوحـة لهـذه الهيـئة الّتي تجعـلها شبيهة بسـلطات  السّلطةعـلى أساس  الدّولة

، وهـذا التكييف يـتناسب مع لجنـة (121)ومـتـوافـقة مع الصـلاحـيات التنظـيمية المـمـنـوحـة للوزير الأول
لأنّها تـتـمـتـع بإختـصاصات تنظـيمية تظهر فـي وضع قواعـد لمـمـارسة الأنشطة الـكـهربائية  الطّاقةضبط 

 التنظـيمـات التطبيـقية الخـاصة بالقـطاع. إعدادو 
ـية، فإنّ الفـرنس الطّاقةـل هـذه التحاليل المـؤكدة للطابع السـلطوي والإداري للجنـة ضبط أمـام ك

النـص التـشـريعي المـنشئ لها يزيل كافة الشكوك الّتي يمكن أن تحـيط بطبيعتـها القـانـونية حـيث أكّد 
 عـلى أنّها سـلطة إدارية مستقلة.

                                                           
(119)-Voir art. L132-1 du code d’énergie Français, Op.cit, « La commission de de régulation 

d’énergie, autorité administrative indépendante, comprend un collègue et un comité de 

règlement des différents et des sanctions » 
(120)-Voir: art. L134-1, 134-34, Ibid. 

- DU PUY-MONTBRUN Guillaume, « La commission de régulation de l’électricité, Revue 

petites affiches, N° 02, 2000, p.17. 
(121)-C.const, Décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986, loi relative à la liberté de 

communication,  www.Conseil-constitutinnel.fr 
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الجـزائري  المـؤسـساتي الدستـوري  الن ظامء والغاز فـي ثانيا: صعوبة إدمـاج لجنـة ضبط الـكـهربا
 مـقـابل الفصـل فـي المسألة أمـام القضاء الفـرنسـي

الإدارية المستقلة فـي فـرنسا والجـزائر محل إشكال يـتـعـلق بصعوبة  السّلطاتلا طالمـا كان إنشاء 
مدى مـطابقة هـذا النمـوذج الجديد مع دستـوري وحول تـصنيفها و الالمـؤسـساتي  النّظامإدمـاجها ضمـن 

 دّولةالالثلاث المـوجودة فـي  السّلطات، لا سـيمـا إذا عـلمـنا أنه لا يـتبع أية سـلطة مـن (122)الدستـور
 النّظامفـي  طعـن سكين وكأنّها بـحكم تـمـتـعها بالإستقلالية. إذ يرى بعض الفـقهاء أن هـذه الهيـئات

، ومـنه هل هناك إمكانية إدمـاج هـذا النمـوذج (123)الدّولةنها تـمس بصميم فكرة عتبار أإ الفـرنسـي عـلى 
 الدستـوري الجـزائري والفـرنسـي؟ النّظامفـي 

قـانـونية الإدارية ال السّلطاتي عتبر هـذا الطرح فـي الجـزائر مـن الإشكالات القـانـونية الّتي تثيرها 
قـام المـؤسـس الدستـوري بدسترة  8761ذي طرأ عـلى الدستـور سـنـة المستقلة، غـير أن بعـد التـعـديل الّـ

 عترافإ "، فهو ـوقْ ط الس  بْ ضَ  الد ولةتكفل والّتي تنـص " 90/0صراحـة فـي المـادة  الضّبطوظـيفة 
دي الإقتـصادي بجعـله قـاعـدة دستـورية لا يمكن التـعـ الضّبطالضابطة ورفع مـن قيمـة  الدّولةصريح ب

ها ويؤدي بالمـوازاة إلـى رفع اللبس الّـذي كان سائدا حول الشـرعية الدستـورية للسـلطات الإدارية عـلي
ـصرت الإدارية وإقت الضّبط. كمـا أقـر فـي هـذا التـعـديل لأول مـرة دسترة ضمـنية لسـلطات (124)المستقلة

ي البصري فـي نـص عـلى كـل مـن سـلطة ضبط الصحافة المكتـوبة وسـلطة ضبط المجال السمع
 مـنه. 87المـادة 

                                                           
ونية كالولايات المتحدة الأمـريكية أدخلت مـرونة دستـورية في مسألة تـوزيع الاختصـاص مـن خلال في الدول الأنجلوسكسـ-)122(

تبني مـقـاربة وظيفية لمبدأ الفصل بين السّلطات والذي سمح بظهور نمـوذج مـؤسساتي لا ينتمي إلى الجسم الثلاثي الكلاسيكي 
قلة في ظل الدّولة الضابطة، أطروحة لنيل شهادة الدكتـوراه، تخصص للسلطات، راجع: خرشي إلهام، السّلطات الادارية المست

 .671، ص.8768سطيف،  جامعة محمد لمين دباغين،في القـانون العـام، كلية الحقـوق والعلوم السياسية، 
(123)-FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Les autorités administratives indépendantes: distorsion 

ou réforme de l’Etat ?, In BETBEZE Jean-Paul et CŒUR Benoit (Dir) quelle réformes pour 

sauver l’Etat? », Les cahiers du cercle des économistes, PUF/Descartes et Cie, 2011, P.126. 
مجلة النقدية للقـانون "، ال8016مـن تعـديل الدستـور لسـنة  90المـادة  أحكامإرزيل الكاهنة، "ضبط السّوق في ضوء -)124(

 .06، ص.8765، 8والعلوم السياسية، جامـعة مـولود مـعـمـري، تيزي وزو، عـدد 
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أمـا الإعتراف النـصي والصريح بهـذه الهيـئات تـمثل فـي دسترة سـلطة إدارية تـتـمثل فـي الهيـئة 
الوطـنية للوقـاية مـن الفـساد ومكافحـتـه حـيث أعطى لها مكانـة هامـة ضمـن المـنظومـة المـؤسـساتية 

العـليا للشـفافـية والوقـاية مـن الفـساد المـنـصوص  السّلطةحل محلها . لـكن تـم حلها لت(125)الدّولةفـي 
 .8787مـن التـعـديل الدستـوري  879عـليها فـي المـادة 

بالرغم مـن وجود قفزة نـوعية فـي الإعتراف الدستـوري لهـذا النمـوذج المـؤسـساتي وإعطاء له 
عـلى المـؤسـس الدستـوري إعتـمـاده لسـياسة الإنتقـاء  ، لـكن يعـابالدّولةشـرعية الوجود ضمـن مـؤسـسات 

فـي عـملية دسترتـها، حـيث إقتـصرت عـلى فئة قليلة وهـذا يـقودنا إلـى طرح إستفهام فـي مدى إمكانية 
الإقتـصادي غـير الواردة فـي الدستـور عـلى غرار  الضّبطإسقـاط هـذه المكانـة عـلى باقي سـلطات 

 هرباء والغاز؟لجنـة ضبط الـكـ
ادئ دستـورية مـن ناحـية، لـكن مـن ناحـية أخرى تثير مشكـل مـبفبالرغم مـن أنها تخدم أهداف و 

لسـياسـي الإداري ا النّظامدستـوري يـتـعـلق بسطاتـها التنظـيمية والقمعية وبمـركزها )إستقلاليـتـها( إزاء 
 ير واضحـة بـحكم أن دستـوريـتـها غـير محـسـومـة.مـا يوحـي أن مكانـة لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز غـ

بالرجوع لمـوقف الفـقه الفـرنسـي نجده قـد تقبل مـنذ البداية بـوجود هـذا النمـوذج المـؤسـساتي فـي 
التنظـيم الإداري الفـرنسـي. غـير أنه إختلف فـي تحـديد الأساس القـانـوني لوجود مثل هـذه الفكرة داخل 

لمستقلة الإدارية ا السّلطاتالرابعة وهناك مـن يرى أن  السّلطةيثة، فهناك مـن وصفها بالحـد الدّولة
، وأمـام هـذا الإختلاف الفـقهي فإنّ القضاء (126)ختـصاصات المخولة لهاهيـئات مـتـميزة مـن حـيث الإ

ـذا الصنف ط لهالفـرنسـي حـسم المـوقف حـيث أقـر المجلس الدستـوري بأن المـؤسـس الدستـوري لم يخـط
الّـذي وضعه، إلّا أنّه يعترف بأن هـذه الهيـئات تندرج ضمـن  السّلطاتوبصعوبة التـوافـق مع تـوازن 

 .(127)القـانـون الأساسـي أحكامالتنظـيم المـؤسـساتي للدولة وأن إنشاؤها لا يـتـعـارض مع 

                                                           
، يـتضمـن التعـديل الدستـوري، ج.ر.ج.ج، 8761مـارس  1مـؤرخ في ، 76-61مـن القـانون رقم  878المـادة أنظر -)125(

 .8761مـارس  0، صـادر في 69عـدد 
 .97سابق، ص.ال مـرجعالشيبوتي راضية، -)126(

(127)-C.const, Décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986, Loi relative à la liberté de 

communication, www.Conseil-constitutinnel.fr 
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لمستقلة إلّا ا الضّبطـلطات فـي حـين عـلى مستـوى الدستـور فلم يـتـم الإعتراف بفكرة دسترة س
كهيـئة دستـورية مستقلة تـسمى  الحرّياتبدسترة حامي الحقوق و  8775فـي التـعـديل الدستـوري لسـنـة 

يـتـه فـي وأسبق السّلطات. لـكن رغم تـوجه المـؤسـس الدستـوري نحو دسترة هـذه (128)المدافع عـن الحقوق 
سة لدستـوري الجـزائري إلّا أنّه هو الآخر يلام حول إتباعه للسـياتكريسها الدستـوري مـقـارنـة بالمـؤسـس ا

 الطّاقة الادارية بمـا فـيها لجنـة ضبط الضّبطالانتقـائية حـيث لم تـشمل فكرة الدسترة باقي سـلطات 
 الفـرنسـية.

الّـذي  ي إلّا أنّه يمكن أن يفصـل فـي مسألة دستـوريـتـها بالإعتـمـاد عـلى مـوقف المجلس الدستـور 
حـسم المسألة وأقـر أن المـؤسـس الدستـوري يعترف بأن هـذه الهيـئات تندرج ضمـن التنظـيم المـؤسـساتي 

القـانـون الدستـوري. فـي حـين فـي الجـزائر تنعـدم الإجتـهادات القضائية  أحكامللدولة ولا تـتـعـارض مع 
 .(129)ادي فـي المـنظومـة الدستـوريةالاقتـص الضّبطوالدستـورية حول مسألة إدراج سـلطات 

  

                                                           
(128)-Art. 13 du la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, De modernisation des 

institutions de la ve république,  www.légifrance.gouv.fr 
لأكثر تفاصيل حول المـوضوع راجع: أعراب أحمد، مدى دستـورية السّلطات الادارية المستقلة في الجـزائر، أطروحة -)129(

 .8786لنيل شهادة الدكتـوراه، تخصص قـانون، كلية الحقـوق والعلوم السياسية، جامـعة مـولود مـعـمـري، تيزي وزو، 
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 الفـرع الثاني
بطنحو تراجع فكرة سـلطة  المستقلة فـي لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز: محـدودية  الض 

 وظـيفـية
فـي القـطاعـات  الدّولةالمستقلة كان إستجابة للدور المزدوج الّـذي تلعبه  الضّبطإنّ إنشاء سـلطات 

ـسة عـلى غرار قـطاع الـكـهرباء، لـكن عـلى ضوء تجربة لجنـة الـكـهرباء والغاز المفتـوحـة عـلى المـناف
 الضّبطبسبب إفـراغ فكرة سـلطة  (130)يلاحظ فـي الحقيـقة أنه هناك تراجع لمثل هـذه المـؤسـسات

جهة ـن م اللّجنةالمستقلة مـن مضمـونها، والّـذي يبرز فـي عـدم فعـلية القواعـد المكرسة لصـلاحـيات 
 .)ثانيا(المـركزية  السّلطةتجاه إ اللّجنةومـن جهة أخرى التـشكيك فـي إستقلالية  )أولا(

 

                                                           
تعرف العـديد مـن المجالات الاقتصـادية ظاهرة تراجع العـمل بمفهوم السّلطات الادارية المستقلة والاتجاه نحو العودة -)130(

إلى النّظام التقليدي لتسيير النّشاط الاقتصـادي ومـن بين هذه المجالات نجد قطاع المـناجم حيث تم تغيير مـن طبيعة الوكالتان 
م سلطة إدارية مستقلة إلى سلطات عـمـومية ذات طابع تجاري مكلفة بضبط النّشاط النجمي )وكالة المـنجميـتان باعتباره

المصلحة الجيولوجية الجـزائر والوكالة الوطنية للنشاطات المـنجمية(، على غرار النّشاط الصيدلي فهو الآخر تم التخلي عن 
للهيئة المكلفة بضبط النّشاط مـن سلطة إدارية مستقلة إلى  هذا النوع مـن المـؤسسات مـن خلال تحويل الوصف القـانوني

طة ضبط لسلطة ضبط المياه وتحويلها إلى س كمـا مس قطاع المياه هذه الظاهرة بإلغاء مؤسّـسة عـمـومية ذات تسيير خاص.
 الخدمـات العـمـومية للمياه تابعة للوزارة المكلفة بالمـوارد المـالية، لتفاصيل أكثر راجع: 

إرزيل الكاهنة، "نحو التراجع عن السّلطات الادارية المستقلة الضابطة للنشاط الاقتصـادي في القـانون الجـزائري"، المجلة  -
 .879-950، ص.ص.8760الأكاديمية للبحث القـانوني، جامـعة عبد الرحمـان ميرة بجاية، عـدد الأول، 

مـارس  07، صـادر في 65ن قـانون المـناجم، ج.ر.ج.ج، عـدد ، يـتضمـ8769فيفري  89، مـؤرخ في 78-69قـانون رقم  -
، صـادر 88ج.ر.ج.ج، عـدد ، ينظم النشاطات المنجمية، 8788أوت  0، مؤرخ في 68-88، ملغى بالقانون رقم 8769

 .8788أوت  0في 
جويلية  84، صـادر في 91، يـتعلق بالصحة، ج.ر.ج.ج، عـدد 8765جويلية  78، مـؤرخ في 66-65قـانون رقم  -

8765 . 
، 8778أوت  9، صـادر في 17، يـتضمـن قـانون المياه، ج.ر.ج.ج، عـدد 8778أوت  9، مـؤرخ في 68-78قـانون رقم  -

جانفي  80، صـادر في 9، ج.ر.ج.ج، عـدد 8775جانفي  80، مـؤرخ في 70-75رقم  معدّل ومتمّم بمـوجب القـانون 
 .8774جوان  81، صـادر في 99، ج.ر.ج.ج، عـدد 8774جوان  88، مـؤرخ في 78-74، وبالأمـر رقم 8775
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بطية القواعـد المكرسة لصـلاحـيات لجنـة علأولا: تـوافـق فـي عـدم ف لجـزائري بيـن القـانـون ا الض 
 والفـرنسـي

ية فـي المـنظومـة القـانـونية الجـزائر  عرفت ظاهرة عـدم فعـلية القـاعـدة القـانـونية إنتـشارا ملحوظا
الإمـتثال لسـيادة القـانـون مـمـا يؤدي إمـا إلـى  الّـذي لا يـقبل الإستبدادي النّظامويرجع ذلـك إلـى طبيعة 

دي وإمـا إلـى الاقتـصا الضّبطإسترجاع الهيـئات العـمـومية التقليدية للإختـصاصات المخولة لسـلطات 
؛ وهو (131)مـن أجل السهر عـلى تطبيـقها بطةالضا السّلطةقـانـونية الّتي أنشئت تجميد النـصوص ال

الوضع بالنسبة للجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز فبالرغم مـن فتح نشاطات قـطاع الـكـهرباء عـلى المـنافـسة 
أنّ لغاز إلّا المـتـعـلق بالـكـهرباء وا 76-78مـن القـانـون رقم  01بمـوجب المـادة  8778مـنذ سـنـة 

رسة الفعـلي بسبب عـدم فعـلية القـاعـدة القـانـونية المك حتكارالقـطاع لا يزال فـي الواقع يخضع لنظام الإ
 .(132)فـي القـانـون، هـذا مـن جهة

مـن القـانـون المـتـعـلق بالـكـهرباء عـلى أن يـتـم فتح سـوق  16/8لزم المـادة تمـن جهة ثانية، 
سـنـوات إعتبارا مـن تاريخ صدور هـذا القـانـون فـي  (0)از فـي أجل لا يـتجاوز ثلاثة الـكـهرباء والغ

( بالنسبة للطاقتين. إلّا أنّه فـي الواقع تـم تجميد %07حـدود نسبة لا تقل عـن ثلاثين فـي المـائة )
ر سـلبا ز"، وهـذا يؤثتـمـارسه الشـركة القـابضة "سـونلغا حتكارولا يزال القـطاع تحـت الإ حكامهـذه الأ

مـوجب ختـصاصات المخولة لها بعـلى وظـيفة لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز فليس بـوسعها مـمـارسة الإ
 لضّبطاالقـانـون بسبب غـياب مـتـعـاملين خواص وسـوق تنافـسـية مـمـا يؤدي إلـى إفـراغ فكرة سـلطة 

 .(133)المستقلة مـن محـتـواها

                                                           
زوايمية رشيد "أزمة سلطات الضّبط المستقلة في القـانون الجـزائري"، المجلة الأكاديمية للبحث القـانوني، جامـعة عبد -)131(

 .80، ص.8786، 0الرحمـان ميرة، بجاية، عـدد 
ي الضّبطبة؟"، مداخلة ألقيـت في إطار الملتقى الوطن للوظائفة ممـارسة فتحي وردية، " سلطة ضبط الكهرباء والغاز: أي-)132(

، كلية الحقـوق، 8780جوان  81حول: مـقـاربة مـؤسساتية ووظيفية لسلطة الضّبط في المـرافق العـمـومية، المـنعقد بتاريخ 
 .605-601جامـعة بن يوسف بن خدة، الجـزائر، ص.ص.

(133)-ZOUAIMIA Rachid, « Le décline des autorités de régulation indépendantes », Revue des 

études sur l’effectivité de la norme juridique, Université Abderrahmane mira Bejaia, N°1, 2021, 

P.202. 
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هو عـدم إصدار النـص  حتكارالعـامـة فـي الابقـاء عـلى سـياسة الإ طةالسّلومـا يؤكد رغبة 
تـسـوية ل الضّبطالتطبيـقي الّـذي يحـدد إجراءات عـمل غرفة التحكيم المـنشأة عـلى مستـوى لجنـة 

ـوى تالنزاعـات القـائمـة فـي سـوق الـكـهرباء. عـلى خلاف هيـئة تـسـوية النزاعـات والقمع المـنشأة عـلى مس
، بالتّالي (134)القـرار الخـاص بإجراءات عـمل الهيـئة 8764الفـرنسـية فـقـد صدر فـي  الطّاقةلجنـة 

هناك تزيين للنـصوص القـانـونية الّتي أدت إلـى إحـداث تناقض، فمـن الناحـية القـانـونية يخضع قـطاع 
ـركة كـلي للقـطاع مـن قبل ش إحتكارية نقـابل أمـا مـن الناحـية الواقعالحرّة  دأ المـنافـسةمـبالـكـهرباء ل
 "سـونلغاز".

يعرف قـطاع الـكـهرباء فـي فـرنسا هو الآخر ظاهرة عـدم فعـلية القـاعـدة القـانـونية، فبفتحـتـه عـلى 
تجيب لهـذه تـسحـتّى  المـتبعة فـي القـطاع السّياسةالعـامـة تغـيير  السّلطاتالمـنافـسة كان لابد عـلى 

تحولات، لـكن يلاحظ أن معظم الأنشطة الـكـهربائية مـازالت تحـت سـيطرة المـتـعـامل العـمـومي ال
 .(135)( مـن بيـنها نشاط نقل وتـوزيع الـكـهرباءEDF) التّاريخي

اع إخض الضّبطمـا يؤكد أيضا عـدم فعـلية النـصوص القـانـونية المحـددة لصـلاحـيات لجنـة 
مـن  %677عـلى نسبة  الدّولةبإستحواذ  8788ء لعـملية التأميم سـنـة شـركة فـرنسا للـكـهربا

عـلى  ارحتك، فبهـذا الإجراء تؤكد الحكومـة الفـرنسـية عـلى أولوية وتفضيل سـياسة الإ(136)رأسمـالها
 الـكـهربائية فـي فـرنسا. الطّاقةلا سـيمـا مع إزدياد الحاجة إلـى الحرّة  المـنافـسة

فـي القـطاع وهـذا يعيـق تحقيـق  حتكارسـياسـية فـي الإبقـاء عـلى سـياسة الإلذا هناك رغبة 
ـياب سـوق الإقتـصادي بسبب غ الضّبطفـي القـطاع وبالتّالي عـدم فعـلية فكرة سـلطة الحرّة  المـنافـسة

 تنافـسـية فـي قـطاع الـكـهرباء.
  

                                                           
(134)-Décision du 13 février 2019, Portant adoption du règlement intérieur du comité de 

règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, JORF 

n° 0071 du 24 mars 2019, www.légifrance.gouv.fr 
(135)-Art. L111-1 du code d’énergie Française, Op.cit. 
(136)-Loi n° 2024-330, Visant protégé le groupe électricité de France d’un démembrement, 

Op.cit. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=30D255A083AB539CCF81C0BE2BD79DD3.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000038262414&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038261609
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=30D255A083AB539CCF81C0BE2BD79DD3.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000038262414&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038261609
http://www.légifrance.gouv.fr/
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ـزائري اء بيـن المحـدودية فـي القـانـون الجثانيا: تباين فـي إستقلالية لجنـة ضبط قـطاع الـكـهرب
 والفعـلية فـي القـانـون الفـرنسـي

المستقلة عـلى مدى الإستقلالية الفعـلية لهـذه الهيـئات فـي مـواجهة  الضّبطيرتكز نجاح سـلطات 
بمعـنى ة؛ الضابط الدّولةالمـنتجة و  الدّولةالهيـئة المـركزية خـاصة وأنها أنشأت بغرض الفصـل بيـن 

تلف المـركزية الّتي تـمـارس الوصايا بمخ السّلطاتيجب أن تـمـنح لهيـئة مستقلة عـن  الضّبطوظـيفة 
. تـعرف الإستقلالية فـي المعـنى القـانـوني بأنها عـدم خضوع (137)أشكالها عـلى الهيـئات العـمـومية

ة مـتـمـتـعة النظر إذا كانت هـذه الأجهز  لا للرقـابة السـلمية ولا للرقـابة الوصائية، بغض الضّبطسـلطات 
بالشـخصية المعـنـوية أو لا عـلى أساس أن هـذه الأخيرة ليست معيارا حاسمـا لقياس درجة 

 .(138)الاستقلالية
ر حرصا الفـرنسـي كان أكثأنّ المشرّع  الفـرنسـية نجد الطّاقةفـي حـين مـقـارنتـها بلجنـة ضبط 

عـلين فـي السـوق أو فـي مـواجهة الفا التّنفيذية السّلطةتجاه إسـواء  اللّجنةلية فـي تـوفـير ضمـانات إستقلا
(0). 

ـرع رغم الإعتراف الصريح للمش: مـؤشـرات محـدودية إستقلالية لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز. 6
لعـناية والحمـاية االجـزائري بإستقلالية لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز إلّا أنّه لم يحط هـذه الاستقلالية ب

لجنـة . إلـى جانب نسبية الاستقلال فـي الجانب الوظـيفـي ل)أ( التّنفيذيةالـكافـية مـن تبعيـتـها للسـلطة 
 .)ب( التّنفيذية السّلطةوالّـذي يبرز فـي قواعـد سـيرها وفـي عـلاقتـها مع 

عة مـن الإقتـصادي بمجمـو  الضّبطترتبط إستقلالية سـلطات : محـدودية الإستقلالية العضويةأ. 
المـؤشـرات الّتي تقـدر مدى إستقلاليـتـها وهي تـتـعـلق مـن جهة بالجانب العضوي، ومـن جهة ثانية 

بسبب  لتّنفيذيةابالجانب الوظـيفـي، ومـن خلال تفحص النـص المـؤسـس للجنـة نلاحظ تبعيـتـها للسـلطة 

                                                           
(137)-CHEROT Jean-Yves, Droit public économique, Economica, Paris, 2002, P.595. 
(138)-ZOUAIMIA Rachid, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique », Revue Idara, N°  82 , 2004, p.30. 

الرئاسية مجمـوعة الاختصـاصـات يـتمتع بها كل رئيس في مـواجهة مـرؤوسيه مـن شأنها أن تجعل هؤلاء يرتبطون يقصد بالرقـابة 
به برابطة التبعية والخضوع، أمـا الرقـابة الوصـائية هي العلاقة القـانونية الدائمة والمستمـرة بين الأجهزة المستقلة والسّلطة 

على الأشخاص ورقـابة على الأعـمـال، راجع: بوضياف عـمـار، الوجيز في القـانون المـركزية تتجسد في مظهرين رقـابة 
 .615-694، ص.ص.8760، جسـور للنشر والتـوزيع، الجـزائر، 9ط.الإداري، 



لـ  المـرفـق العـام للـكـهرباء: بحث فـي فعـالية الضابط       الفصل ال ول ا دخـال مفهوم الضّبط الاقتصادي ا 

 القـطاعي
 

62 

(. إلـى جانب عـدم تحـديد مدة عهدة أعضاء 6أعضائها )أ.قتراح إمـنح هـذه الأخيرة صـلاحـية تـعيين و 
 (.0دأ الحـياد )أ.مـب(، وكذا غـياب التكريس الجـزئي ل8)أ. اللّجنة

لطة إحتكار. 6أ.  660ـادة تنـص الم: الل جنةلصـلاحـية إقتراح وتـعيين أعضاء  الت نفيذية الس 
الّتي تضم  المديرة اللّجنةوهي تـتكون  اللّجنةيبة مـن القـانـون المـتـعـلق بالـكـهرباء والغاز عـلى ترك

( مديرين يـتـم تـعيينهم بمـرسـوم رئاسـي بناء عـلى إقتراح مـن الوزير المكـلف 0الرئيس وثلاثة )
ية فـي يد رئيس الجمهور  اللّجنةركز صـلاحـية تـعيين أعضاء هـذه أنّ المشرّع  . يلاحظ(139)الطّاقةب

. فـي حـين كان مـن الأفضل التنـويع فـي جهات الطّاقةيد الوزير المكـلف بختيارهم فـي إوصـلاحـية 
خـاب المستقلة، أو الإعتـمـاد عـلى إجراء الإنت السّلطاتالاقتراح وإشـراك الأجهزة المهنية ضمـن تـشكيلة 

كبر مـن أبغرض إستبعـاد أعضائها مـن أية تبعية تجاه سـلطة معينـة وتضمـن قـدر  اللّجنةفـي تـشكيلة 
 .(140)الإستقلالية لأنه يكفل عـنـصر التـعـدد والتـوازن فـي التركيبة، هـذا مـن جهة

قتراح بأي شـرط يـتـعـلق بكفاءة وخبرة ختـصاص فـي الإمـن جهة أخرى، لم يـقيد صاحب الإ
أمـام  الأعضاء هـذه الهيـئة مـا يجرد هـذا الإختيار مـن أية مـوضوعية، بل أكثر مـن ذلـك يفتح المج

إعتـمـاد معـايير شـخصية وهـذا ينفـي الإستقلالية. لهـذا فإنّ مسألة التنـوع فـي التركيبة لدى لجنـة ضبط 
الجـزائري حـيث لم يحـدد طبيعة وشـروط تـعيين أعضائها بل  المشرّعالـكـهرباء والغاز تغاضى عـنها 

تنـوع فـي صفات ومـراكز هؤلاء الأعضاء  إكتفى بتحـديد عـدد أعضائها دون الإشارة إلـى مـا يضمـن
وهـذا الأمـر لا يخدم إستقلاليـتـها، لأنّ التنـوع فـي التـشكيلة يؤدي إلـى التنـوع فـي الرأي، بإستثناء 

 .(141)تـشكيلة المجلس الإستـشاري للجنـة، أين حـدد النـص التنظـيمي الفئات الّتي يختار مـنها أعضاؤها
يـعـد تحـديد عهدة الأعضاء مـن مظاهر أيضا إستقلالية : لنظام العهدةالتكريس الجـزئي . 8أ.

المستقلة فلا يجوز طيلة مدتـها إنهاء مهام أي عضو إلّا فـي حالات إستثنائية،  الضّبطسـلطات 
                                                           

فروع )فرع الاقتصـاد، فرع النوعية  0تستعين لجنة ضبط الكهرباء والغاز بمديريات متخصصة للقيام بمهامها تنقسم إلى -)139(
رقـابة التقنية والبيئية، فرع الخدمـات المـوجهة للزبان وفرع الترخيصـات(، يدير كل مـنها مدير وهو في نفس الوقت عضو وال

 في اللّجنة المديرة. راجع: لجنة ضبط الكهرباء والغاز، تنظيم اللّجنة،
 www.creg.gov.dz 

 .680خرشي إلهام، المـرجع السابق، ص-)140(
، يحدد تشكيلة المجلس 8771نوفمبر  81، مـؤرخ في 900-71ن المـرسـوم التنفيذي رقم مـ 78أنظر المـادة -)141(

 .8771نوفمبر  84، صـادر في 01الاستشاري للجنة ضبط الكهرباء والغاز وسيره، ج.ر.ج.ج، عـدد 
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لنمـوذج ستقلالية هـذا اإبالتّالي تـعتبر مسألة الولاية وعـدم قـابليـتـها للإلغاء مـن المعـايير الأساسـية لتقييم 
. بالنسبة لأعضاء لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز فلم يـتضمـن النـص المـنشأ لها أية (142)المـؤسـساتي

جعـل كهيـئة إدارية مستقلة بـحـيث ي السّلطةإشارة لهـذه المسألة، وهـذا مـن شأنه المساس بإستقلالية 
 أعضاؤها عرضة للعزل فـي أي وقت.

 ستـشاري للجنـة، غـير أن قـابليةغرفة التحكيمية والمجلس الإحـتى وإن حـددت عهدة أعضاء ال
نتيجة للضغوطات الّتي يـتـعرضون لها والمـتـمثلة فـي الرغبة  (143)تجديدها لا يدعـم إستقلاليـتـهم

والطمـوح فـي الحصول عـلى عهدة أخرى، الأمـر الّـذي يدفعهم إلـى إرضاء مجاملة أو عـلى الأقل 
. بالتّالي فالتكريس السـليم لإستقلالية (144)قتراحهمإطرف صاحب الفضل فـي عـدم إثارة غضب ال

زلهم خلال إذ لا يمكن ع اللّجنةيكون بتحـديد مدة العهدة بغرض تـوفـير حصانـة لفائدة أعضاء  اللّجنة
، مـن جهة أخرى ينبغـي أن تكون العهدة التّنفيذية السّلطةوضغوط  تدخّلالعهدة مـمـا يحميهم مـن 

 ـير قـابلة للتجديد بهدف ضمـان حـياد أعضائها.غ
ة فـي دأ الحـياد عـن الصفمـبي عتبر : دأ الحـياد: غـياب إجراء الامـتناعمـبالتكريس الجـزئي ل. 0أ.

الشـخص الّـذي يـتـولى العـدالة فـيحـترم رمزها المـتـمثل فـي الميزان بيـن الإتـهام والدفاع ولا يعطي 
، فهو يزيح المجال لوجود أي تـعـارض فـي المصالح وبالتّالي لعـدم (145)أفضلية لأي كان

دأ مـن خلال نـص مـبالمـتـعـلق بالـكـهرباء إلـى هـذا ال 76-78. أشار القـانـون رقم (146)المشـروعية
 وأعوانها وظـيفتـهم بكـل شـفافـية وحـياد. اللّجنةمـنه حـيث يمـارس أعضاء  684المـادة 

                                                           
 .80زوايمية رشيد، "أزمة سلطات الضّبط المستقلة في القـانون الجـزائري"، المـرجع السابق، ص.-)142(
سـنوات، أنظر: المـادة  0سـنوات، أمـا أعضاء المجلس الاستشاري فتقدر بـ  1تقدر مدة عضوية أعضاء غرفة التحكيم بـ -)143(

مـن المـرسـوم  78يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، سالف الذّكر. والمـادة ، 76-78مـن القـانون رقم  609
 ة المجلس الاستشاري للجنة ضبط الكهرباء والغاز وسيره، سالف الذّكر.يحدد تشكيل 900-71التنفيذي رقم 

مصطفاوي أمينة، " تقدير إستقلالية لجنة ضبط الكهرباء والغاز"، مداخلة ألقيـت في إطار الملتقى الوطني المـوسـوم -)144(
، 8780مـارس  89ق، المـنعقد في بعنوان: مـؤسسات الضّبط الاقتصـادي في الجـزائر: بين التحديات والواقع، كلية الحقـو 

 .901جامـعة بن يوسف بن خدة، الجـزائر، ص.
 .915عيساوي عزالدين، "عن إستقلالية وحياد هيئات الضّبط الاقتصـادي" المـرجع السابق، ص.-)145(

(146)-DELZANGLES Hubert, « L’indépendance des autorités administratives indépendantes 

chargées de réguler des marchés de service public: éléments de droit comparé et européen », 

Revue droit et société, N° 93, 2016, P.306. 
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 ـياد إلـى شقين نظام التنافـي وإجراء التنحـي، فبالنسبة لنظام التنافـي يسمح بتفاديدأ الحمـبينقسم 
كـل نزاع مصـلحـي يحـدث نتيجة الجمع بيـن وظـيفتين مـتناقضتين. ولقـد جسد بصفة مـطلقة فـي تـشكيلة 

ه دور فـي تكريس وقـد أحـسـن فـي ذلـك لمـا ل 686لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز مـن خلال نـص المـادة 
 .(147)نوذلـك لمدة سـنتي اللّجنةنتـهاء مهمـتـهم فـي إبعـد حـتّى  دأ الحـياد، كمـا كرس نظام التنافـيمـب

أمـا بالنسبة لإجراء التنحـي يـقـصد به مـنع بعض الأعضاء مـن المشاركة فـي المداولات المـتـعـلقة 
القـانـون المـنشأ للجنـة  حكام. بالرجوع لأ(148)حـد أطرافهابقضايا لهم فـيها مصـلحـة أو لهم صـلة قـرابة بأ

ـي ف اللّجنةنلمس غـياب هـذا الإجراء مـا يعـني إمكانية حضور أي عضو مـن أعضاء إدارة  الضّبط
مداولتـها ولو تـعـلق الأمـر بقضايا تربطه بها مصالح خـاصة، مـا يؤدي بالنتيجة إلـى غـياب الشـفافـية 

 فـي مداولتـها.والإستقلالية 

 محـدودية الاستقلالية الوظـيفـية للجنـة ضبط الـكـهرباء والغازب. 

إنّ تقـدير محـدودية الإستقلالية الوظـيفـية للجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز كان بالنظر إلـى نسبية 
ـي ف نفيذيةالتّ  السّلطة تدخّل. ومـن جهة أخرى بالنظر إلـى (6ب.)الإستقلال المـالي للجنـة مـن جهة 

 .(8.)بالوظـيفة الأصـلية للجنـة 
ي عتبر الإستقلال المـالي مـن بيـن أهم المـؤشـرات الّتي : نسبية الاستقلال المـالي للجنـة. 6ب.

تضمـن إستقلالية أية هيـئة مـن الناحـية الوظـيفـية، والّـذي يـتجلى فـي شقين أساسـين: الأول يـتـعـلق 
ـويل خـاصة بها وخـارجة عـن المـوارد المـالية التابعة للدولة، أمـا الشق الثاني بامـتلاكها لمصادر تـم

 الضّوابط. فـي حـين هـذه (149)أي جهة ثانية تدخّلالمـالية الخـاصة بها دون  السّياسةفـيـتـعـلق بـوضع 
 ـالية.الجـزائري باستقلاليـتـها الم المشرّعبالرغم مـن إعتراف  اللّجنةغـير مـتـوفـرة فـي 

                                                           
 ، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، سالف الذّكر.76-78مـن القـانون رقم  689المـادة -)147(
. كرس المشرّع في إطار مجلس المـنافسة إجراء الامتناع، حيث تنـص في هذا 88ديب نذيرة، المـرجع السابق، ص.-)148(

لا يمكن أي  عضو ، المتعلق بالمـنافسة، سالف الذّكر، على: ""70-70مـن الأمـر رقم  84الصدد الفقرة الأولى مـن المـادة 
ابة إلى ينه وبين أحد أطرافها صلة قر في مجلس المـنافسة أن يشارك في مداولة تتعلق بقضية له فيها مصلحة أو يكون ب

 ".الد رجة الر ابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المـعنية
 .681وعراب عبد المجيد، المـرجع السابق، ص.-)149(
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عـلى مـواردها الذاتية المـتأتية مـن المصاريف الّتي تحصـلها مـقـابل  اللّجنةفلا يـقتـصر تـمـويل 
الخدمـات المـؤدات، إنّمـا يمكن أن تكون هـذه المـوارد ذات مصدر عـام كمـا يمكن للخزينـة العـمـومية 

لية نسبية ، مـمـا يجعـل إستقلاليـتـها المـادّولةالأن تقـدم تـسبيـقـات قـابلة للإسترجاع مع خضوعها لرقـابة 
 .(150)فـي تـمـويل مـواردها الدّولة تدخّلبسبب 

بقة الّتي تـعـدها لإجراء المـوافـقة المس اللّجنةأخضع ميزانية أنّ المشرّع  تجدر الإشارة أيضا إلـى
، 76-78ـن القـانـون رقم م 680والمـناجم وهـذا بـحـسب المـادة  الطّاقةمـن طرف الوزير المكـلف ب

عـدم خضوع دأ الّـذي يـقضي لمـبفهو قيد إجرائي يؤثر عـلى الإستقلالية المـالية للجنـة ويـتـعـارض مع ال
 .(151)لأية وصاية اللّجنة

لطة تدخ ل. 8ب. الغاز بالرغم مـن تـمـتـع لجنـة ضبط الـكـهرباء و : الل جنةفـي وظائف  الت نفيذية الس 
ا إلّا أنّ نسبية إستقلاليـتـه الضّبطلصـلاحـيات الّتي تـمكنها مـن مـمـارسة وظـيفة بمجمـوعة مـن ا

 اللّجنةنجد أن بعض أعـمـال  76-78القـانـون رقم  أحكامالوظـيفـية تحـد مـن فعـاليـتـها. فالبرجوع إلـى 
مـن القـانـون  75لمـادة والمـناجم. فمثلا وفـق نـص ا الطّاقةتخضع للمـوافـقة المسبقة للوزير المكـلف ب

المـتـعـلق بالـكـهرباء البرامج البيانية المـتـعـلقة بالـكـهرباء تخضع لمـوافـقة الوزارة المعـنية، فبدون هـذه 
 .(152)المـوافـقة يبقى البرنامج البياني مجرد مشـروع لا يمكن تطبيـقه

جراء الرقـابة والمـناجم فـي إ الطّاقةرة مـمثلة فـي وزا التّنفيذية السّلطة تدخّلفـي نفـس السـياق، تـ
مـمـارسة الأنشطة الـكـهربائية، لا سـيمـا فـي حالة  إمتيازالمسبقة فـي القـطاع فـي إطار مـنحه رخص و 

حـدوث أزمـة حادة فـي سـوق الـكـهرباء أو تـهديد سـلامـة وأمـن الشبكات والمـنشآت الـكـهربائية أو عـند 
، فـي حـين هـذه وظـيفة مـن الاختـصاص الأصيل للجنـة، (153)الأشـخـاص وجود خـطر عـلى أمـن

الجـزائري فـي مـنح إستقلالية وظـيفـية كاملة للجنـة ضبط الـكـهرباء  المشرّعالأمـر الّـذي يعكس تردد 
 .والغاز

                                                           
، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، سالف 76-78مـن القـانون رقم  697و 680، 668أنظر المـواد -)150(

 ر.الذّك
 .940مصطفاوي أمينة، المـرجع السابق، ص.-)151(
ة دراسة تحليلية للنـصوص القـانوني–بودياب بدرة هاجر، " مسألة الاستقلال الوظيفي للسلطات الإدارية الضابطة -)152(

 .487، ص.8787، 78"، مجلة جامـعة الأمير عبد القـادر للعلوم الإسلامية، جامـعة قسـنطينة، عـدد -والتنظيمية
 ، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، سالف الذّكر.76-78مـن القـانون رقم  87المـادة -)153(
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: اقةالط  الفـرنسـي عـلى تـوفـير مـؤشـرات الإستقلالية فـي لجنـة ضبط  المشر عحرص . 8
الفـرنسـي إهتـمـام خـاص  المشرّع(، فـقـد أولى CREالمـنشأة فـي فـرنسا ) الطّاقةـارنـة بلجنـة ضبط مـق

لإستقلاليـتـها العضوية، فـي حـين تغاضى عـن تـوفـير ضمـانات الإستقلالية الوظـيفـية وهـذا بالرغم مـن 
ـنبرزه ، وهـذا مـا ساللّجنةلى إستقلالية الفـرنسـي عـ الطّاقةمـن تقنين  L132-1التأكيد فـي نـص المـادة 

 مـن خلال النقـاط التّالية:
الفـرنسـي  الطّاقةمـن تقنين  L132-2الّتي تظهرها تفصيلات المـادة  اللّجنةبالنسبة للتـشكيلة 

وهي كمـا يلي: ستة أعضاء يعينـون لأسباب تخص كفاءتـهم القـانـونية، الإقتـصادية، التقنية، وهم 
معية العـامـة، عضو يعين مـن طرف رئيس مجلس الشيوخ، عضوان يعينان بمـوجب مـرسـوم، رئيس الج

ـلاحـيات ، فهو بهـذا وزع صالطّاقةقتراحه مـن طرف الوزير المكـلف بإوأخيرا عضو يعين بمـرسـوم بعـد 
الجمعية  سالتّالية: رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الشيوخ، رئي السّلطاتبيـن  اللّجنةتـعيين أعضاء 

 .الطّاقةالوطـنية، والوزير المكـلف ب
الفـرنسـي هـذا التـعيين بشـروط تـتـعـلق بكفاءة الأعضاء فـي مجالات مـتنـوعة  المشرّعكمـا قيد 

المـتجددة، وكذا مجال حمـاية مستـهلـكي  الطّاقةكميدان المـرافـق العـمـومية المحلية الطاقوية، وميدان 
جهات بـحكم تـوفـر التنـوع فـي ال اللّجنةي هـذه المـؤشـرات تخدم إستقلالية أعضاء . بالتّال(154)الطّاقة

 المـقترحـة للأعضاء والتنـوع فـي مستـوى كفاءة هؤلاء.
( سـنـوات غـير قـابلة 71الفـرنسـية لمدة تقـدر بستة ) الطّاقةتـمـتد مدة عهدة أعضاء لجنـة ضبط 

. يلاحظ أن المدة كفـيلة (155)قمعلجنـة تـسـوية النزاعـات وال للتجديد وهي نفـسها بالنسبة لأعضاء
لإستقـرار تـشكيلتـها إلّا فـي حالة إرتكابهم لأخـطاء مهنية تـعرضهم للعزل، وعـدم تجديدها يضمـن 

 الإستقلالية ويبعـد العضو مـن الضغوطات الّتي ينجر مـن وراء إمكانية تجديدها.

                                                           
(154)-Voir: ZORBU Burcu, La comparaison des processus juridiques de la libéralisation des 

secteurs électrique et gazier: en France et en Turquie, Doctorat en droit des affaires, Ecole 

doctorale de droit privé, Université Paris PANTHÉON – SORBONNE, 2016, P.p.167-170. 
(155)-Art. L132-3 du code d’énergie Français, Op.cit. 
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لنظام صارم لغرض تجنب حالات التنافـي الّتي تحـدث نتيجة  اللّجنةتخضع وظـيفة العضو فـي 
الجمع بيـن وظـيفتين مـتناقضتين مـا يؤدي إلـى تضارب المصالح والّـذي جسد بصفة مـطلقة فـي 

 . أمـا بالنسبة لإجراء التنحـي فلم يـتـم الإشارة إليه.(156)اللّجنةتـشكيلة 
نسـية حظـيـت الفـر  الطّاقةلية العضوية للجنـة ضبط مـن خلال هـذه المعـايير يـتبيـن أن الإستقلا 

مـقـرر  فـي هـذا السـياقيرى  بعـناية أكبر مـقـارنـة بتلـك المكرسة فـي لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز.
حول تـشكيلة  8767الإقتـصادية لمجلس الشيوخ الفـرنسـي فـي تقـرير صادر عـنه فـي سـنـة  اللّجنة
نية تكمـن فـي قلة عـددها مع تـمـتـها بكفاءة مه اللّجنةة، فـي أن الأهمية فـي تركيبة الفـرنسـي اللّجنة

 .اللّجنة، وهو المجسد فـي (157)ناهيك عـن مـمـارسة وظـيفتـها بدون أية عـلاقة بأعوان القـطاع
ى ـمـن الناحـية الوظـيفـية فـيلاحظ غـياب بعض الضمـانات أدى إل اللّجنةأمـا عـن إستقلالية 

زود بالقـروض فـيمكن أن ت   اللّجنةمـن هـذا الجانب. فبالنسبة لمـالية  اللّجنةنسبية ومحـدودية إستقلالية 
مشـروع قـانـون المـالية بناءا عـلى إقتراح الوزير المكـلف  إعدادالضرورية لأداء مهامها وهـذا فـي إطار 

 يمكن أن تكون مـوضوع تخصيص مـن طرف اللّجنةوالوزير المكـلف بالمـالية. لذا فإنّ مـوارد  الطّاقةب
 كمظهر ثاني اللّجنةفـي وظـيفة  الدّولة تدخّل، هـذا إلـى جانب (158)عـن طريـق الميزانية العـامـة الدّولة

ى سـوق ها فـي وظـيفة الرقـابة السابقة عـلتدخّلمـن الناحـية الوظـيفـية مثل  اللّجنةلنسبية إستقلالية 
 الـكـهرباء.
 
 
 
 

                                                           
تخابية لاية انمـن تقنين الطّاقة الفرنسي على تعـارض وظيفة الرئيس وأعضاء اللّجنة مـع أي و  L132-1تنـص المـادة -)156(

 بلدية أو إدارية أو إقليمية أو أوروبية، ومـع امتلاك مصـالح بشكل مباشر أو غير مباشر في شركة تابعة لقطاع الطّاقة.
(157)-« Qu’il était important que les membres de la commission soient peu nombreux et 

impartiaux: il doit s’agir de professionnels, c’est-à-dire de personnalités exerçant leurs 

fonctions à plein temps et sans aucun lien avec les acteurs du secteur de l’énergie », 

MARTUCCI Francesco, « l’indépendance des autorités de régulation économique et financière: 

une approche comparée », RFAP, N° 143, 2012, P.733. 
(158)-Voir: DU PUY-MONTBRUN Guillaume, Op.cit, p.04. Et art. L133-5 du code d’énergie 

Français, Op.cit. 
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 المـطلب الثاني
بطتقـاسم صـلاحـيات ضبط مـرفـق الـكـهرباء بيـن لجنـة  لطةو  الض   ذيةالت نفي الس 

جاء إنشاء لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز فـي مـرفـق الـكـهرباء مـن أجل الحلول محل الإدارة 
فـق وفـق ييـر المـر التقليدية فـي ضبط القـطاع الّتي كانت تـمـتاز بالقـصور والعجـز عـلى أداء تـسـ

ون المساس دالحرّة  إلـى المـنافـسة حتكارالمستجدات الّتي طرأت عـليه والقـائمـة عـلى نقله مـن نظام الإ
مجمـوعة ب الضّبطالجـزائري لجنـة  المشرّعبفكرة المـرفـق العـام. ومـن أجل هـذا الهدف المـنشود زوّد 

أ ط مـرفـق الـكـهرباء مـتجنبة بذلـك الوسائل التقليدية الّتي تلجمـن الأدوات المـتنـوعة تـتلاءم ومهمـة ضب
 .)الفـرع الأول(العـامـة سابقـا  السّلطةإليها 

أو مشاركة  لتدخّ المـمـنـوحـة للجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز مـمـارستـها بدون  الضّبطتقتضي مهمـة 
 السّلطةع الـكـهرباء، حـيث لا تزال أي جهة أخرى. فـي حـين هـذا المـنطق غـير مجسد فـي قـطا

تخلي عـن دورها فـي عـن ال الدّولةوهـذا يوحـي بتردد  تدخّلتحـتفظ لنفـسها بصـلاحـيـتـها فـي ال التّنفيذية
 .اني()الفـرع الثية الضّبطمـن المـمـارسة الفعـلية لوظـيفتـها  اللّجنةضبط القـطاع وعـدم تـمكين 

 الفـرع الأول
 لضابط القـطاعي: بيـن تحقيـق الفعـالية ومـقتضيات المشـروعيةإختـصاصات ا

أسـند القـانـون للجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز العـديد مـن الإختـصاصات الهامـة مـن أجل تـمكين 
ل ثبمـمـارسة المهام المـوكـلة لها مـن سهر وإشـراف ورقـابة احـترام تطبيـق القواعـد القـانـونية، تـتـم اللّجنة

. أولا()فـي الصـلاحـية التنظـيمية المجسدة فـي سـن قواعـد قـانـونية تـساهم فـي تنظـيم سـوق الـكـهرباء 
قـانـونية القواعـد ال أحكامإلـى جانب صـلاحـيـتـها فـي فـرض رقـابة سابقة ولاحقة بهدف ضمـان إحـترام 

تـعـاملين وذلـك فـي إطار عـملها الرقـابي المـتـعـلقة بالقـطاع والحرص عـلى تطبيـقها مـن طرف المـ
 وظـيفة شبيهة بتلـك المـمـارسة فـي القضاء تـتجسد اللّجنة، تـمـارس تدخّل. عـلاوة عـلى هـذا ال)ثانيا(

 .ثالثا()فـي الصـلاحـية التنازعية المـقسمـة عبر سـلطة الفصـل فـي النزاعـات وسـلطة تـوقيع العـقوبات 
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 لتنظـيمي للجنـة: تباين فـي مشـروعيـتـه بيـن القـانـون الجـزائري والفـرنسـيأولا: الإختـصاص ا
فـي حـين نجد  ،التّنفيذيةالتنظـيمية مـن الإختـصاص الدستـوري الأصيل للسـلطة  السّلطةتـعتبر 
، عـلى غرار لجنـة ضبط (159)الضّبطومـنح هـذا الإختـصاص لبعض مـن سـلطات  تدخّلأن القـانـون 

ـهرباء والغاز فـقـد خول لها القـانـون مهمـة تنظـيمية فـرعية تـمـارسها فـي نطاق القـطاع الّـذي تحكمه الـك
. مـمـا يثير غمـوض وإستفهام حول مدى مشـروعية هـذا الإختـصاص المعهود أصـلا للسـلطة (6)

اص الّـذي أسـند للجنـة . وهو ذات الإختـص(8)مـمثلة فـي رئيس الجمهورية والوزير الأول  التّنفيذية
 .(0)الفـرنسـية ولـكن تنظـيمه كان أكثر دقة مـقـارنـة بالّـذي عـليه فـي القـانـون الجـزائري  الطّاقةضبط 

خول الدستـور صراحـة : تـمـتـع لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز بإختـصاص تنظـيمي خـاص. 6
ر مـن رئيس الجمهورية والوزير الأول، حـيث ي عتبالتنظـيمية لجهات أصـلية وهي كـل  السّلطةمـمـارسة 

الدستـور المـرجع لتحـديد الجهات المـمـارسة لهـذا الإختـصاص، أين يمـارس رئيس الجمهورية بمـوجبه 
التنظـيمية المستقلة فـي المسائل غـير مخصصة للقـانـون بـواسطة مـراسـيم رئاسـية، أمـا تنفـيذ  السّلطات

 .(160)جال التنظـيمي فـيعود للوزير الأول بمـوجب مـراسـيم تنفـيذيةالقوانين فـي الم
 

                                                           
نجد في هذا الشأن سلطتين تمـارسان الاختصـاص التنظيمي باعتراف صريح مـن المشرّع وذلك بإصدار أنظمة تحوز -)159(

 مجلس النقد والقرض ولجنة تنظيم عـمليات البورصة ومـراقبتها، راجع: القـوة الإلزامية والمتمثلتان في:
، يـتضمـن القـانون النقدي والمصرفي، ج.ر.ج.ج، عـدد 8780جوان  86، مـؤرخ في 74-80مـن القـانون رقم  19المـادة  -

 ، معدّل ومتمّم.8780جوان  80، صـادر في 90
، المتعلق ببورصة القيم المـنقـولة، ج.ر.ج.ج، 6440مـاي  80، مـؤرخ في 67-40مـن المـرسـوم التشريعي رقم  68المـادة  -

، 70، ج.ر.ج.ج، عـدد 6441جانفي  67، مـؤرخ في 67-41، معدّل ومتمّم بالأمـر رقم 6440، صـادر في 09عـدد 
 64ـادر فيص 66، ج.ر.ج.ج، عـدد 8770فيفري  60، مـؤرخ في 79-70، وبالقـانون رقم 6441جانفي  66صـادر في 

، ج.ر.ج.ج، 8765، يتضمـن قـانون المـالية لسـنة 8760ديسمبر  80، مـؤرخ في 66-60، وبالقـانون رقم 8770فيفري 
 .8760ديسمبر  85، صـادر في 01عـدد 

 راجع: -)160(
 سالف الذّكر.، معدّل ومتمّم، 6441مـن دستـور الجمهورية الجـزائرية الديمـقراطية الشعبية لسـنة  696و 668المـادة  -
بن مسعود أحمد وبن رمضان عبد الكريم، "الاختصـاص التنظيمي بين المبدأ والاستثناء في مجال الضّبط الاقتصـادي"،  -

 .645-641مجلة العلوم القـانونية والاجتمـاعية، جامـعة زيان عـاشور، جلفة، ص.ص.
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بالمـقـابل تـتـمـتـع لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز بإختـصاص تنظـيمي فعـلي لتطبيـق القـانـون 
. صدر عـن (161)التنظـيمـات التطبيـقية الّتي يخضع لها الأعوان الإقتـصاديين إعدادكمساهمـتـها فـي 

الّـذي هو فـي الأصـل مـن  (162)التنظـيمية للجنـة السّلطةـي هـذا الشأن قـرارين يؤكدان ف اللّجنة
، غـير أن صـلاحـية إصدار القـرارات التنظـيمية مـن طرف التّنفيذية الإختـصاص الأصيل للسـلطة

هـذا سمي لمـقيدة بشـروط ويمـارس فـي مجال محـدد لا يـتـعـدى القـطاع الّـذي تضبطه  الضّبطسـلطات 
يل صاحبة الإختـصاص الأص التّنفيذية السّلطةبالإختـصاص الخـاص. بيـنمـا ذلـك الّـذي تـمـارسه 

 التنظـيمية العـامـة. السّلطةيسمى ب
لـكن السؤال الجدير بالطرح هنا هو مدى مشـروعية الإختـصاص التنظـيمي الّـذي تـتـمـتـع به 

 عي هو مـن أسـند لها هـذه الصـلاحـية فهو بهـذا يخـالف الدستـور؟لاسـيمـا وأن النـص التـشـري اللّجنة
روف المع: مدى مشـروعية الإختـصاص التنظـيمي المـمـنـوح للجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز. 8
أن يفوض جـزء مـن إختـصاصه التنظـيمي للوزراء والهيـئات العـمـومية فـي بعض له للوزير الأول  أنّ 

أنه لا يسمح بهـذا التفويض إذا نـص القـانـون عـلى أن الوزير الأول هو المختـص الأحـيان، غـير 
 76-78مـن القـانـون رقم  61لإتخـاذ التدابير لتطبيـق النـص التـشـريعي. حـيث بالرجوع إلـى المـادة 

م. بالتّالي ـيالمـتـعـلق بالـكـهرباء والغاز تنـص أن إجراء مـنح رخص الاستغلال يحـدد عـن طريـق التنظ
مـن الدستـور،  668فالوزير الأول هو المختـص لإصدار النـص التطبيـقي حـسب مـقتضيات المـادة 

يوضح كيفـيات تطبيـق النـص التـشـريعي  985-71وهـذا مـا حصـل بصدور المـرسـوم التنفـيذي رقم 
 ختـصاص التنظـيمي للجنـة كان بمـوجب تفويض مـن الباطن؟وعـليه هل الإ

 

                                                           
 اء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، سالف الذّكر.، يـتعلق بالكهرب76-78مـن القـانون رقم  668أنظر المـادة -)161(

(162)-Décision D/06-05 du 30 mai 2005, portant fixation des tarifs de l’électricité et du gaz, 

www.creg.gov.dz  

- Décision C/04-07/CD du 24 décembre 2007, fixant les conditions et les modalités d’octroi de 

l’autorisation pour réalisation et l’exploitation de lignes directes d’électricité et de canalisation 

directes de gaz.  www.creg.gov.dz 
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غـير أنّ بإستقـراء المـرسـوم التنفـيذي فلم يـتضمـن أي مـادة تؤكد مـنح هـذا الإختـصاص للجنـة 
. بالتّالي الإختـصاص التنظـيمي للجنـة فـي مجال تطبيـق القـانـون عـن (163)ضبط الـكـهرباء والغاز

اشـرة مـبالقنـوات الطريـق إصدار قـرارات تحـدد شـروط وكيفـية مـنح التراخيص لإنجاز وإستغلال 
ري، هـذا القـانـون الدستـو  أحكامللـكـهرباء والغاز كان بدون سـند قـانـوني مشـروع، إنّمـا يـعـد تـعـدي عـلى 

 مـن جهة.
مـن جهة أخرى، يمكن أن تؤدي الصـلاحـية التنظـيمية للجنـة إلـى إصدار نـصوص تنظـيمية 

 بد . لذا لاالضّبطلعـدم حصر مجال إختـصاص لجنـة  مـن جهتين مختـصتين يـتناول مسألة واحـدة
مـن إعـادة النظر فـي هـذه المسألة أولا بتحـديد أساس مشـروع لهـذا الإختـصاص المـمـنـوح للجنـة وثانيا 

صدور نـصين تنظـيمين يخص مسألة  تجنببضرورة حصر مجال مـمـارسة هـذه الصـلاحـية لغرض 
 واحـدة مـن جهتين مختـصتين.

مـن  86المـادة  سندـت  : الفـرنسـية الط اقةحصر مجال الإختـصاص التنظـيمي للجنـة ضبط . 0
 المـتـمثلة فـي الوزير الأول، إلّا أنّ  التّنفيذيةالإختـصاص التنظـيمي للسـلطة  (164)الدستـور الفـرنسـي

، وهو الأمـر الّـذي (165)الإقتـصادي مـن مـمـارسة سـلطة تنظـيمية خـاصة الضّبطذلـك لا يمـنع سـلطات 
المجلس الدستـوري فـي مسألة دستـورية الإختـصاص  تدخّلفصـل فـيه القضاء الفـرنسـي عـندمـا 

الإقتـصادي حـيث يرى أن هـذا الإختـصاص الّـذي تـمـارسه هـذه  الضّبطالتنظـيمي الخـاص بسـلطات 
الفـرنسـي كون سـلطة هـذا الأخير هي سـلطة مـن الدستـور  86المـادة  أحكامالهيـئات لا يـتـعـارض مع 

تنظـيمية شاملة فـي حـين تلـك الّتي تـمـارسها الهيـئات الإدارية المستقلة هي سـلطة خـاصة تـمـارسها 
 .(166)فـي حـدود إختـصاصاتـها

                                                           
(163)-Voir: ZOUAIMIA Rachid, « Réflexions sur le pouvoir réglementaire des autorités 

administratives indépendantes », Revue critique de droit et sciences politique, N°02, 2011, 

P.p.31-33.  
(164)-Constitution Français1958, Op.cit. 
(165)-ZOUAIMIA Rachid, « Réflexions sur le pouvoir réglementaire des autorités 

administratives indépendantes », Op.cit, p.20. 
(166)-C.const, décision n° 86-217, Op.cit. 

C.const, décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1988, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 

septembre 1986 relative à la liberté de communication, www.conseil-constitutionnel.fr 
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(، CREالفـرنسـية ) الطّاقةوهو ذات الحكم المـطبق عـلى الصـلاحـية التنظـيمية لجنـة ضبط 
 التنظـيمية بصفة حصرية السّلطةتـصاص محـدد نـوعه وكمه حـيث حـددت مجالات مـمـارسة فهو إخ
يـتفادى وجود أي تناقض فـي النـصوص التنظـيمية التطبيـقية الخـاصة بالقـطاع والصادرة عـن حـتّى 

 .(167)مـن جهة أخرى  الضّبطالهيـئتين المختـصتين الوزير الأول ولجنـة 
 اف والرقـابة عـلى السـوق ثانيا: سـلطة الإشـر 

ـكـهرباء مـن قبل لجنـة ضبط ال الضّبطي عتبر إختـصاص الرقـابة كآلية هامـة فـي مـمـارسة عـملية 
فـي الرقـابة السابقة عـلى دخول المـتـعـاملين إلـى السـوق مـن خلال مـنح  السّلطةوالغاز، تـتـمثل هـذه 

ـكـهرباء وهـذا بعـد إحـترام مجمـوعة مـن المـقـاييس المحـددة تراخيص لإستغلال مـنشآت لنشاطات إنتاج ال
فـي القـانـون، بغـية التأطير الحـسـن لعـملية إنضمـام المـتـعـاملين لمـمـارسة الأنشطة الـكـهربائية. كمـا 

ـتى حعـلى مدى إحـترام الأعوان الإقتـصاديين للقوانين والتنظـيمـات السارية المفعول، و  اللّجنةتـسهر 
سـلطة التحقيـق والتحري بهدف ضمـان تكريس القـاعـدة  المشرّعتقوم بدورها عـلى أحـسـن وجه خولها 
 .(168)القـانـونية وبالنتيجة حـسـن سـير السـوق 

يـتطلب أداء هـذه المهام مجمـوعة مـن الشـروط، تـتـمثل أولها فـي ضمـان تـوفـر المعـلومـة 
ه الهيـئات، ثـم إمـتلاك هـذه الأخيرة سـلطات التحقيـق الضرورية للتأكد مـن المـطلوبة باستـمـرار لدى هـذ

إكتـمـال وصحـة المعـلومـات المـتحصـل عـليها، ثـم فـي الأخير تـمـتـع بصـلاحـية إصدار أوامـر تـسمح 
 .(169)عـند الحاجة بإعـادة الحالة والمعـنيين إلـى المسار الصحـيح

قـابة شـراف عـلى سـوق الـكـهرباء بيـن نـوعين مـن الر فـي الإ اللّجنةرقـابة  بالتّالي، تـتـوزع سـلطات
همـا: رقـابة سابقة تـمـارس فـي إطار تطبيـق القوانين والتنظـيمـات لتـسهيل عـملية دخول المـتـعـامل 

فـسـية تناقتـصاديين إلـى السـوق ورقـابة لاحقة تـمـارس فـي إطار صـلاحـيـتـها فـي ضمـان سـوق الإ
شـفافة ونزيهة مـن خلال تـصحـيح الوضعيات المخـالفة لمـقتضيات القـانـون وهـذا مـا سـنتطرق إليه 

 بالتفصيل ضمـن الفصـل الثاني مـن الباب الأول.

                                                           
(167)-Art. L134-1 du code d’énergie Français, Op.cit. 

 ، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، سالف الذّكر.76-78القـانون رقم  ـنم 669/0المـادة -)168(
 .887خرشي إلهام، المـرجع السابق، ص.-)169(
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ثالثا: الإختـصاص التنازعي بيـن حكامـة التأطير فـي القـانـون الفـرنسـي وتـعطيل الفعـالية فـي 
 ئري القـانـون الجـزا

عـن المـنافـسة الشديدة بيـن المـتـعـاملين الاقتـصاديين فـي السـوق نزاعـات تؤثر سـلبا عـلى  ينشأ
السـير العـادي لمـرفـق الـكـهرباء إذا مـا بقيـت دون حل، ولضبط هـذه الخلافات خول القـانـون للجنـة 

لين ت فـرض العـقوبات عـلى المـتـعـاموظـيفة لتـسـوية النزاعـات، كمـا تـم تخويلها بصـلاحـيا الضّبط
ين فـي السـوق فـي حالة خرقهم للقواعـد الّتي تضبط القـطاع تحـت تـسمية الوظـيفة التنازعية، تدخّلالمـ

. عـلى (6)الّتي كانت فـي وقت مضى مـن إختـصاص القـاضي لتحل محله سـلطة ضبط القـطاع 
ـارنـة لتلـك ت تنازعية تـتـميز بالفعـالية مـقاـمـتـع بإختـصاصالفـرنسـية فهي تـت الطّاقةغرار لجنـة ضبط 

ام تفهإس. أثارت مسألة إسـناد هـذا الإختـصاص لهـذا النمـوذج المـؤسـساتي (8)المكرسة فـي الجـزائر
 .(0) لدّولةابيـن مـؤسـسات  السّلطاتلوف فـي تـوزيع أمـرتبط بمدى مشـروعيـتـها فهي خروج عـن المـ

لّتي تنقسم الوظـيفة التنازعية ا: ـيفة التنازعية الخـاصة بلجنـة ضبط الـكـهرباء والغازالوظ. 6
أسـندت للجنـة إلـى صـلاحـيـتين: الأولى تـتـعـلق بـوظـيفة تـسـوية النزاعـات عـن طريـق وسائل بديلة 

فة القمعية مـرتبطة بالوظـي، أمـا الصـلاحـية الثانية )أ(بهدف فض النزاعـات الناشئة فـي سـوق الـكـهرباء 
 .)ب(للجنـة كنتيجة لظاهرة إزالة التجريم 

باء للجنـة ضبط الـكـهر  المشرّعأسـند : الل جنةتنظـيم إختـصاص تـسـوية النزاعـات الخـاص بأ. 
، لفض النزاعـات الناشئة فـي سـوق (170)والغاز صـلاحـية تـسـوية النزاعـات عـن طريـق الوسائل البديلة

لهـذا الغرض  رّعالمشرباء. يـعـد التحكيم مـن بيـن الوسائل البديلة المعتـمدة لحل النزاعـات وقـد أنشأ الـكـه
تباشـر مـا يعرف  (171)عـلى مستـوى لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز مصـلحـة تدعى )غرفة التحكيم(

                                                           
 تعتمد الطرق البديلة لحل النزاعـات على طرف ثالث محايد، يعـمل على تقريب وجهات النظر وإبداء الآراء الاستشارية-)170(

 لحل بشكل سريع وفعـال مـع مـنح حـرية ومـرونة لا تتـوفر عـادة في القضاء التقليدي. راجع:التي تتيح الوصول إلى ا
AKROUNE Yakout, «Les modes alternatifs de règlement des différends: un phénomène en 

constante expansion en Algérie », RASJEP, N° 04, 2008, P.p.27-41. 
 ، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، سالف الذّكر.76-78مـن القـانون رقم  609أنظر المـادة -)171(
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ـخص ثالث فـين مـن قبل شبالإختـصاص التحكيمي كوسـيلة قـانـونية تـهدف إلـى حل نزاع قـائم بيـن طر 
 .(172)خـارج نطاق القضاء

يعينهمـا الوزير المكـلف بالعـدل.  (8)( أعضاء مـن بيـنهم قـاضيين 5يضم هـذا الجهاز ثـمـانية )
ويختارون عـلى أساس كفاءتـهم فـي مجال  الطّاقةأمـا الأعضاء الآخرين يعينهم الوزير المكـلف ب

. وتختـص غرفة (173)ولا مـن بيـن أعوانها اللّجنةيـن أعضاء أجهزة  يكون مـن بلاأالمـنافـسة بشـرط 
التحكيم بالنظر فـي النزاعـات الّتي تنشأ بيـن المـتـعـاملين فـي قـطاع الـكـهرباء بإستثناء الخلافات 

ظـيم. نالمـتـعـلقة بالحقوق والواجبات التـعـاقـدية، كمـا تخرج مـن نطاقها الخلافات الناجمـة عـن تطبيـق الت
اء ضمـن إختـصاص غرفة التحكيم بل إكتفى بإقـص تدخّللم يحـدد النزاعـات الّتي  المشرّعوبالتّالي 

 .(174)تلـك الخلافات الّتي لا يحق للغرفة النظر فـيها
تجدر الإشارة إلـى أنّ الاختـصاص التحكيمي المسـند للجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز يـتطابق مع 

كونهمـا يهدفان إلـى حل نزاع؛ إلّا  (175)لوارد فـي قـانـون الإجراءات المدنية والإداريةالتحكيم التقليدي ا
خـاصة تظهر فـي عـدة مستـويات سـواء عـلى  حكاميخضع لأ الضّبطأنّ التحكيم فـي إطار سـلطة 

ي أحـسـن ـرنسـالف المشرّعمستـوى كيفـية إختيار أعضاء الهيـئة التحكيمية أو شـروط عـملها، فـي حـين 
 مـا فعـل عـندمـا نـص صراحـة عـلى إعتباره إختـصاص فـي تـسـوية النزاعـات وليس إختـصاص تحكيمي

 .(176)ختلاف المـوجود بيـنهمـابسبب الإ

                                                           
" التحكيم في الضّبط الاقتصـادي كوسيلة لرقـابة الحقل الاقتصـادي"، أعـمـال الملتقى الوطني حول أثر ، مخلوف باهية-)172(

جامعة محمد الصديق بن يحيى، ، 8766ديسمبر  76و فمبرنو  07التحولات الاقتصـادية على المـنظومة القـانونية، يومي 
 .600ص. جيجل،

 ، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، سالف الذّكر.76-78مـن القـانون رقم  609المـادة أنظر -)173(
 .المـرجع نفسه ،600و 608المـادة أنظر -)174(
ق البديلة لحل النزاعـات، الباب الثاني: في التحكيم، مـن القـانون رقم راجع الكتاب الخامس تحـت عنوان: في الطر أنظر -)175(

 80، صـادر في 86، يـتضمـن قـانون الاجراءات المدنية والادارية، ج.ر.ج.ج، عـدد 8775فيفري  88، مـؤرخ في 75-74
 60، صـادر في 95د ، ج.ر.ج.ج، عـد8780جويلية  68، مـؤرخ في 60-88، معدّل ومتمّم بالقـانون رقم 8775أفريل 

 .8780جويلية 
(176)-FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Arbitrage et droit de la régulation », in FRISON-

ROCHE Marie-Anne, (s/dir.), Les risques de régulation, presses de science Po/ Dalloz, Paris, 

2005, P.225. 
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لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز  76-78مـن القـانـون رقم  608كمـا أهّل القـانـون بمـقتضى المـادة 
، بإستحـداث )مصـلحـة للمصالحـة( عـلى مستـوى (177)ق آلية الصـلحبسـلطة حل النزاعـات عـن طريـ

تـتـولى النظر والفصـل فـي النزاعـات بطريـقة ودية بيـن الأطراف المـتنازعة مـن خلال الحوار  اللّجنة
والنقـاش الّـذي يدور بيـن المـتنازعين فهم مـؤلفـي هـذا الحل، بهدف التـوصـل إلـى حل يرضاه 

ون وتحويل العـلاقة النزاعية إلـى ودية. عـلى عكس الحل الّـذي تـتـوصـل إليه الجهات المـتـصالح
 .(178)القضائية يكون مفـروض عـلى الأطراف ويبنى عـلى أسـس قـانـونية

الجـزائري بتخويل صـلاحـيات فـي الأصـل مـن  المشرّعبالرغم مـن الإعتراف الصريح مـن 
محل  ختـصاص تبقىإلّا أنّ مسألة فعـلية هـذا الإ الضّبطلجنـة  الإختـصاص العـام للقـاضي لصالح

إستفهام بسبب عـدم إصدار النـص التطبيـقي الّـذي يحـدد إجراءات عـمل غرفة التحكيم المـنشأة عـلى 
. بالتّالي هناك غـياب إرادة حقيـقية لتجسـيد هـذه الآلية فمـن الناحـية القـانـونية نجد اللّجنةمستـوى 

 يس لهـذا الإختـصاص أمـا مـن الناحـية الواقعية هناك حالة مـن إنعـدام الوجود.تكر 

ي عتبر القمع الإداري فـي المجال الإقتـصادي صيغة جديدة للضبط : الوظـيفـية القمعية للجنـةب. 
ريم جفـي إطار إقتـصاد السـوق، والّتي إستخلفت القضاء الجـزائي فـي إطار مـا يعرف بظاهرة إزالة الت

(Dépénalisation والّـذي يـقـصد مـنها إزاحـة .)القمعية التابعة للقـاضي الجـزائي لصالح  السّلطة
، لـكن تبقى هـذه الظاهرة فـي قـطاع (179)يةر اهيـئات أخرى وإستبدال العـقوبات الجـزائية بالعـقوبات الإد

ـلق ـا تـتـعأحكاممـتـعـلق بالـكـهرباء نجد فـيه ال 76-78القـانـون رقم  أحكامالـكـهرباء نسبية. فبالعودة إلـى 
بعـقوبة الحبس، فـي حـين لا يمكن للجنـة أن تـوقع مثل هـذه العـقوبة مـا يعـني أن إقـصاء القـاضي لم 

 يكن بصفة مـطلقة لأنّ هـذه الظاهرة تـتطلب إلغاء العـقوبات السالبة للحرية.

                                                           
الحل الذي يـتـوصل إليه هذا الأخير، هو حل مفروض إلّا أنّه ليس حلا علويا يختلف "الصلح" عن "التحكيم" مـن حيث -)177(

يستهدف إلى إنزال حكم القـانون على علاقـات الأفراد، وإنمـا يقـوم على التفهم الوثيق للمصـالح الاجتمـاعية والاقتصـادية 
م على ـا يجعل الحل أكثر مـوضوعية مـن الحل القـائالمتنازعة ويلتمس لها الاستقرار عن طريق التّوفيق بينها بقدر الإمكان، م

نيل شهادة ، أطروحة ل-دراسة مـقـارنة–الصلح لأنه يقـوم على إرادة الأطراف، راجع: تـواتي نـصيرة، ضبط سـوق القيم المـنقـولة 
  .808، ص.8760الدكتـوراه، تخصص القـانون، كلية الحقوق، جامـعة مولود معمري، تيزي وزو، 

(178)-AKROUN Yakout, Op.cit, P.30 et 31. 
(179)-DELMAS- MARTY (M), TEITGEN-COLLY (C), Punir sans juger? De la répression 

administrative au droit administrative pénale, Economica, Paris, 1992, P.53 et 54. 
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 وتلـك المـتخذة مـن طرف الضّبطتي تـتخذها لجنـة هـذا إلـى جانب الخلط بيـن العـقوبات الّ 
الجـزائية والّتي تختـص بها الجهات القضائية، عكس مـا نجده  حكامالقضاء فلم ينظم جـزء خـاص بالأ

وص أحالت النـص والإتصالات الإلكترونيةبخصوص الهيـئات الأخرى، فمثلا فـي قـطاع البريد 
المـنـصوص عـليها فـي قـانـون العـقوبات فـي بعض المخـالفات الّتي القـانـونية إلـى تطبيـق العـقوبات 

 .(180)يرتكبها المـتـعـاملين فـي هـذا القـطاع
 76-78القمعية للجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز فـي إطار القـانـون رقم  السّلطة المشرّعنظم 

رزا المـمـارسات المخـالفة مـب( تحـت عـنـوان المخـالفات والعـقوبات 60ضمـن الباب الثالث عشـر )
للقـانـون والتـعرض أيضا إلـى أهم العـقوبات المـقـررة، كمـا أخضع القـانـون القـرار الصادر عـنها فـي 
إطار مـمـارستـها للسـلطة القمعية للرقـابة القضائية كضمـانـة للمـتـعـامل الإقتـصادي إتجاه هـذه 

 .(181)السّلطة
ـهرباء والغاز فـي إطار هـذا الإختـصاص سـلطة تأديبية خـاصة والّتي تـمـارس لجنـة ضبط الـك

. متيازتكون فـي إطار وجود عـلاقة سابقة بيـن الإدارة والمخـاطب بالعـقوبة تظهر فـي نظام الرخص والإ
 بوالجـزاء المـطبق فـي هـذه الحالة يكون تأديبي يمس المعـني بالأمـر فـي عـلاقتـه مع الإدارة مـن سح

 .(182)متيازنهائي أو مـؤقت للرخص أو الإ
لـكن هل يمكن للجنـة مـتابعة أشـخـاص خـارج العـلاقة السابقة، أي قمع المخـالفات الّتي ترتكب 

ختـصاصها بتـوقيع عـقوبات إدارية إ، يـتحـدد (183)فـي القـطاع فـي إطار مـا يسمى بسـلطة قمع عـامـة
                                                           

الكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، سالف الذّكر. ، يـتعلق ب76-78مـن القـانون رقم  680إلى  695أنظر: المـواد -)180(
، يحدد القـواعـد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية، سالف 79-65مـن القـانون رقم  655إلى  619والمـواد من 

 الذّكر.
القنوات، سالف الذّكر، الملاحظ أن ، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة 76-78مـن القـانون رقم  687المـادة -)181(

 Recoursالمـادة لم تحدد الجهة القضائية المختصة في الطعن، حيث ورد في نـص المـادة المحـررة باللغة الفرنسية مصطلح )

judiciaire ويعني أن العقـوبات المتخذة يمكن أن تكون محل طعن أمـام القضاء العـادي، لهذا كان على المشرّع بدل )
(، لأن الطعون المـرفوعة ضد القرارات الإدارية تكون Recours juridictionnelـمـال هذه العبارة استعـمـال مصطلح )استع

 أمـام القضاء الاداري سـواء تلك المتخذة مـن طرف اللّجنة أو مـن طرف الوزير.
(182)-PRALUS-DUPUY Joël, « Réflexion sur le pouvoir de sanction disciplinaire reconnu à 

certaines autorités administratives indépendantes », RFDA, N°3, p.559. 
(183)-ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives 

indépendantes statuant en matière économique », Revue Idara, N° 28, 2004, p.p.123-165. 
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النظر مـا إذا كانت هناك رابطة سابقة؟ نعـم يمكن ذلـك، وهـذا  ضمـن إطار عـام بغض اللّجنةتـتخذها 
مـن القـانـون المـتـعـلق بالـكـهرباء والغاز أين أجاز القـانـون مـتابعة الأشـخـاص  686مـا تؤكده المـادة 

 الّـذين يـتـولون إستغلال مـنشأة كـهربائية بدون رخصة.

 الطّاقةط تـتـمـتـع لجنـة ضب: الفـرنسـية الط اقةخصوصية الإختـصاص التنازعي للجنـة ضبط . 8
الفـرنسـية بصـلاحـيات تنازعية عبر إجراء يسمى بـوظـيفة تـسـوية النزاعـات وقـد أحـسـن مـا فعـل عـندمـا 
مـنح له هـذا الوصف وليس إختـصاص تحكيمي عكس، مـا هو مكرس فـي إطار لجنـة ضبط الـكـهرباء 

 .(184)لوف فـي الشـريعة العـامـةأختلف عـن إجراء التحكيم الموالغاز لأنّ مضمـونه ي
يـئة الفـرنسـية تـسمى ه الطّاقةتـتـولى مـمـارسة هـذه الصـلاحـية هيـئة مـنشأة لدى لجنـة ضبط 

(. La comité de règlements des différents et des sanctionsتـسـوية النزاعـات والقمع )
يعينهمـا نائب رئيس المجلس، ومستـشارين مـن محكمـة  الدّولةمجلس  تـتكون مـن مستـشارين مـن

ـي تـعيين حـتياطيين يـتـم تـعيينهم وفـقـا للقواعـد المـتبعة فإالنقض يعينهمـا رئيس المحكمـة، أربعة أعضاء 
 .(185)اللّجنةالأعضاء الدائمين، أمـا الرئيس فـيـتـم تـعيينه بمـوجب مـرسـوم مـن بيـن أعضاء 

ـزائري إكتفى الج المشرّععـليه، فإنّ أغلبية أعضاء الهيـئة تابعين لجهات قضائية عـلى عكس و 
ة تـعيينهم. كمـا لصـلاحـي التّنفيذية السّلطة إحتكاربتحـديد شـرط الـكفاءة فـي أعضاء غرفة التحكيم مع 

ها الهيـئة ذاتـها، الّتي تختـص ب جمع بيـن الوظـيفة التأديبية ووظـيفة تـسـوية النزاعـاتأنّ المشرّع  يلاحظ
ـانـون وتبيـن أنه يشكـل أيضا مخـالفة للق اللّجنةهـذا الجمع له أثر إيجابي حـيث إذا عرض النزاع عـلى 

 .(186)المعـمـول به فـي هـذه الحالة يمكن للهيـئة مـتابعة وقمع هـذه التجاوزات فـي آن واحـد
 المشرّععـلى عكس  (187)ـات محـددة عـلى سبيل الحصرتختـص هيـئة تـسـوية النزاعـات فـي نزاع

الجـزائري الّـذي فضل عـدم حصرها وهـذه نقطة إيجابية تحـتـسب له حـيث المـتـعـامل فـي هـذه الحالة 
يمكن له أن يرفع أي نزاع أمـامها، بدون أن تـتحجج غرفة التحكيم برفض الدعوى لعـدم الإختـصاص، 

                                                           
(184)-Art. L132-1 du code de l’énergie Français, Op.cit. 
(185)-Art. L132-3, Ibid 
(186)-SANTIAGO JUNIOR Fernanado Antonio, La régulation du secteur électrique en France 

et brésil, thèse présentée en vue de l’obtention d’un doctorat en droit, université de Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, 2007, P.205. 
(187)-Voir: art. L134-19 du code d’énergie Français, Op.cit. 
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إعتبارها أكثر ب الضّبطالقضاء بالرغم مـن رغبتـه فـي رفع النزاع أمـام سـلطة مـا يدفع به اللجوء إلـى 
 .(188)تخصصا ومعرفة بهـذا القـطاع

الفـرنسـية لم تأخذ بإجراء الصـلح المعـمـول به فـي  الطّاقةتجدر الإشارة إلـى أنّ لجنـة ضبط 
وسـيط وطـني  8771شاء سـنـة الفـرنسـي إن المشرّعإطار لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز، بل فضل 

للطاقة يـتـولى حل النزاعـات الناشئة بيـن المـمـونين ومستـهلـكي الـكـهرباء والغاز، مـتـميز عـن هيـئة 
 .(189)تـسـوية النزاعـات والقمع ومـرتقي إلـى رتبة هيـئة عـامـة مستقلة

بطمدى شـرعية مـمـارسة الوظـيفة التنازعية مـن طرف لجنـة . 0  :فـي الجـزائر وفـرنسا الض 
ائية الإقتـصادي مع الوظـيفة القض الضّبطتـتـشابه الوظـيفة التنازعية المـمـارسة مـن طرف سـلطات 

المعهودة للقـاضي، إلّا أنّها إذا كانت مـمـارسة مـن طرف سـلطة ضبط فإنّها تخضع لتحويل فـي 
( إستجابة La fonction contentieuseالتكييف مـن وظـيفة قضائية إلـى وظـيفة تنازعية )

 .(190)لمـقتضيات ضبط السـوق 

                                                           
إختيار أطراف النزاع إخطار لجنة الضّبط أو القضاء يكون بالنظر إلى إمتيازات أو سلطات كل جهة، فالقضاء يضمـن -)188(

كون لسرعة والخبرة التقنية في إصدار القرار الذي يلأطراف النزاع إمتيازات الطعن القضائي، في حين لجنة الضّبط تضمـن ا
تحـت رقـابة القضاء، كمـا يمكن أن يستند على إفتراض مسبق مفاده أن القضاء يمكن أن يـتـوصل إلى حل غير مـناسب بسبب 

راجع في هذه  ،طول وبطئ إجراءاته لأن القـاضي يجهل المسائل التقنية ولا يستطيع الرد إلّا على الأسئلة التي تطرح عليه
 المسألة:

عيساوي عز الدين، "حول العلاقة بين هيئات الضّبط المستقلة والقضاء: بين التنافس والتكامل"، المجلة الأكاديمية للبحث  -
 .898، ص.8760، 76القـانوني، جامـعة عبد الرحمـان ميرة، بجاية، عـدد 

- GUENAAIRE Michel, « L’expérience du règlement des différends devant la commission de 

régulation de l’énergie », In FRISON-ROCHE Marie-Anne, (s/dir.), Les risques de régulation, 

presses de science Po/ Dalloz, Paris, 2005, P.p.191-195.  

- TUOT Thierry, « Régulation du marché de l’électricité: une année de régulation de 

différents », RFDA, N° 02, 2003, p.314. 
(189)-Article 7 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006, Relative au secteur de l’énergie, 

J.O.R.F. n° 0284 du 08 décembre 2006,  www.légifrance.gouv.fr  

BONHOMME Alexandra et CACCIALI Mathieu, « Commission de régulation de l’énergie » 

RFDA, N°04, 2017, p.666. 
(190)-ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algerie, 

édition Belkise, Alger, 2012, p.131 et 132. 
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فبإعتبار أن الوظـيفة القضائية لا يمكن أن تـمـارس إلّا مـن طرف جهة قضائية وهـذه الأخيرة 
. بالتّالي (191)مـا هي إلّا وسـيلة لمـمـارسة الوظـيفة التنازعية والّتي يمكن أن تضمـنها هيـئات إدارية

لوف أـن المـبإعتبارها خروج ع الضّبطاس الشـرعي للوظـيفة التنازعية المسـندة للجنـة فـيمـا يكمـن الأس
 ؟الدّولةوتـوزيعها عبر مختلف مـؤسـسات  السّلطاتفـي تـمييز 

الغـير  الإقتـصادي الّتي تـستـوجب تـواجد الضّبطيرجع تبرير هـذه الوظـيفـية عـلى أساس فكرة 
عـال لجل السريع والف تدخّلمـا يـقتضيه جملة مـن القواعـد الضامـنـة لللترشيد الحـياة الإقتـصادية ب

ـقضي بالتخلي الّـذي ي السّلطاتدأ الفصـل بيـن مـبالمشاكـل الواردة، وهـذا إستنادا إلـى المفهوم الوظـيفـي ل
 عـن قـاعـدة التخصص وتقبل فكرة أن جهاز واحـد له مـمـارسة عـدة وظائف بمـا يضمـن تحقيـق

 بالإختـصاص السّلطات. كمـا أكّد الإجتـهاد القضائي الفـرنسـي عـلى أن تـمـتـع هـذه (192)التـوزان
التنازعي لم يكن مـن قبل إمـتلاكها لسـلطة قضائية كاملة بل مـقيدة فـي إطار قـانـوني خـاص وتـمـارس 

 .(193)يةالضّبطفـي الحـدود الّـذي يضمـن أداء مهامها 
ختـصاص التنازعي للجنـة ضبط فـي قـطاع الـكـهرباء فـي الجـزائر وفـرنسا لا وعـليه، ففكرة الإ
 لسّلطةاالعـامـة لتحويل الإختـصاصات التقليدية مـن  السّياسةفـي إطار  تدخّلتثير أي إشكال، لأنّها 

 ضّبطلا، والّـذي يكون فـي الحـدود الّتي تقتضيها أهداف الضّبطوالقضائية لصالح سـلطة  التّنفيذية
 الإقتـصادي.

 
 
 

                                                           
(191)-QUILICHINI Paule, « Réguler n’est pas juger: réflextion sur la nature du pouvoir de de 

sanction des autorités de regulation économique», AJDA, 2004, p.1063. 
مزاري صبرينة، الوظيفة التنازعية للسلطات الإدارية المستقلة، نحو فعـالية الحكامة الضّبطية، أطروحة للحصول على -)192(

 .600، ص.8780السياسية، جامـعة عبد الرحمـان ميرة، بجاية،  شهادة الدكتـوراه، تخصص قـانون، كلية الحقـوق والعلوم
(193)-« Le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu’aucun principe ou règle de 

valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu’une autorité administrative , agissant dans 

le cadre de prérogatives de puissance publiques , puisse exercer un pouvoir de sanction dans 

la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission », Voir: les décisions: n°89-260 DC, 

28 juillet 1989, Loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier, Cons.6 (COB), 

n°96-378-, 23 juillet 1996, Loi relative à la loi portant réglementation des télécommunications, 

En ligne:  www.conseilconstitutionnel.fr 
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 الفـرع الثاني
لطة تدخ لمظاهر  فـي ضبط قـطاع الـكـهرباء بيـن القـانـون الجـزائري  الت نفيذية الس 

 والفـرنسـي
 لدّولةاإنّ فتح قـطاع الـكـهرباء عـلى المـنافـسة يكون بالإستجابة لمـتطلبات الفصـل بيـن مهام 

ع فـي ضبط القـطا الدّولةـكن دون أن يؤدي إلـى إستبعـاد كعون إقتـصادي ومهامها كسـلطة عـامـة ول
لحرّة ا بصفة مـطلقة وكـلية؛ وإنمـا يكون بالإعتـمـاد عـلى آليات جديدة تـستجيب لمـتطلبات المـنافـسة

دارية المستقلة تـتـولى مهمـة ضبط القـطاع عبر مختلف الصـلاحـيات الإ الضّبطي عبر عـنها بسـلطات 
 .(194)التقليدي للدولة الّـذي عهدناها به تدخّلتـع بها بدلا للالّتي تـتـمـ

تزال  لا التّنفيذية السّلطةالمـتـعـلق بالـكـهرباء نجد أن  76-78غـير أنه بتفحص القـانـون رقم 
الـكـلي  ةالدّولتحـتفظ بالعـديد مـن الصـلاحـيات فـي مجال ضبط القـطاع مـمـا ينفـي فكرة تحول دور 

ـصاص فـي نشاط الـكـهرباء عـلى مستـويين: الإخت التّنفيذية السّلطة تدخّلع. تـتجلى مظاهر فـي القـطا
 .)ثانيا(والإختـصاص الوظـيفـي  )أولا(.التنظـيمي 

لأولا:  لطة تدخ   عـلى مستـوى الاختـصاص التنظـيمي الت نفيذية الس 
قواعـد مـمـارسة الأنشطة فـي المجال التنظـيمي يكون مـن خلال وضعها ل الدّولة تدخّلإن 

التنظـيمـات التطبيـقية الخـاصة بالقـطاع، فـرغم مـنح هامش مـن سـلطة  إعدادالـكـهربائية بإصدار و 
 لتّنفيذيةا السّلطةالتنظـيم للجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز. إلّا أنّ أصـل الإختـصاص إحـتفظت به 

 .(195)مـن الدستـور 696المستـمد مـن نـص المـادة 
التنظـيمي للدولة فـي المجال الإقتـصادي تحـديد السـلوك الواجب إتباعه مـن  تدخّليـتضمـن ال

قبل الأعوان الإقتـصاديين أو إمـتناعهم عـن القيام ببعض المـمـارسات والسـلوكات، إذ يـتـعين عـلى 
 مساس بالسـير الحـسـنعـن طريـق التنظـيم كـلمـا لاحظت وجود خـطورة ال تدخّلالعـمـومية ال السّلطة

                                                           
 .67المـرجع السابق، ص.، لكحل صـالح-)194(
لطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة "-)195( للقـانون. يندرج تطبيق القـوانين في يمـارس رئيس الجمهورية الس 

"، أنظر دستـور الجمهورية الجـزائرية الديمـقراطية المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول أو لرئيس الحكومة حسب الحالة
 ، معدّل ومتمّم، سالف الذّكر.6441الشعبية لسـنة 
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. ففـي (196)قتـصاديالعـام الإ النّظامختلالات الّتي قـد تـمس بللسـوق، والعـمل عـلى تـصحـيح كـل الإ
نلاحظ العـديد مـن الإحالات إلـى  76-78القـانـون رقم  أحكاممجال الـكـهرباء ومـن خلال تفحص 

الخـاص  دفتر الشـروط إعدادعـلى سبيل المثال: التنظـيم فـي مجال تطبيـق هـذا النـص القـانـوني نرد 
غلال، ستيكون بمـوجب التنظـيم، تحـديد إجراءات مـنح رخص الإ متيازبـحقوق وواجبات صاحب الإ

 .(197)متيازوتحـديد إجراءات مـنح الإ
نامج فإنّ البر  75فبمـقتضى نـص المـادة  اللّجنةفـي رقـابة أعـمـال  التّنفيذية السّلطة تدخّلكمـا تـ

افـق عـليه دوريا يستـوجب أن يو  اللّجنةالبياني الخـاص بالحاجات لوسائل إنتاج الـكـهرباء الّـذي تـعـده 
 نفيذيةالتّ  السّلطة حتكار. وهـذا إن دل عـلى شيء فإنمـا يدل عـلى شبه الإالطّاقةالوزير المكـلف ب

ـمـتـعها ها تـولي هـذه المهمـة فـي ظـل تللإختـصاص التنظـيمي، رغم تـواجد سـلطة ضبط الّتي كان بـوسع
 بسـلطة تنظـيمية هامشية خـاصة.

فـي العـديد  دخّلتبفـرنسا فـي قـطاع الـكـهرباء، نجد هي الأخرى تـ التّنفيذية السّلطةمـقـارنـة بـوضع 
ن ي، فمثلا الأمـن فـي التـمـو الطّاقةتقنين  أحكاممـن المـرات لإصدار نـصوص تنظـيمية لتطبيـق 

ـهربائي يكون فـي الـك النّظامبالـكـهرباء كهدف تـسعى إليه الحكومـة الفـرنسـية والّـذي يعـني تجنب فشل 
، أمـا عـن شـروط تطبيـقه فـيكون بمـوجب التنظـيم، كمـا أحال تقنين الطّاقةإطار معيار يحـدده وزير 

اء بإبلاغ مدير الشبكة العـمـومية لنقل الـكـهرب إلـى التنظـيم لتحـديد الشـروط الّتي بمـوجبها يـقوم الطّاقة
، والّتي (198)الـكـهربائية المـتـوفـرة الطّاقةالإدارية بمخـاطر عـدم التـوازن بيـن الحاجيات الوطـنية و  السّلطة

 .(199)يؤول الإختـصاص فـيها حـسب الدستـور الفـرنسـي للوزير الأول
  

                                                           
، ـادي بين الشرعية والفعـالية، أطروحة لنيل شهادة الدكتـوراه عـمـورة عيسى، تدخّل السّلطات العـمـومية في الحقل الاقتص-)196(

 .676و 677، ص.8786تخصص القـانون، كلية الحقـوق والعلوم السياسية، جامـعة مـولود مـعـمـري، تيزي وزو، 
 الف الذّكر.، المتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، س76-78، مـن القـانون رقم 00، 61أنظر المـواد -)197(

(198)-Art. L141-7 et 141-8 du code de l’énergie Français, Op.cit. 
(199)-Voir: art. L21 de la constitution Français 1958, Op.cit. 
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لثانيا:  لطة تدخ   ستـوى الاختـصاص الوظـيفـيعـلى م الت نفيذية الس 
لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز فـي أداء مهمـة ضبط ومـراقبة القـطاع،  التّنفيذية السّلطةتـشارك 

فـي مـمـارسة هـذه الوظـيفة بالرغم مـن أن الغرض مـن إنشائها هو تـولي وظـيفة الرقـابة  اللّجنةفلا تنفـرد 
 التّنفيذيةـلطة للس المشرّعي عـملية الإنتاج، لـكن بالمـقـابل خول المساهمـة فـ الدّولةبصفة مستقلة عـن 

هـذا الإختـصاص الوظـيفـي الّـذي يبرز عـلى مستـوى الرقـابة السابقة لدخول المـتـعـاملين إلـى سـوق 
 (.8)حـترام القوانين واللوائح إ. وعـلى مستـوى رقـابة السـوق مـن حـيث مدى (6)الـكـهرباء 

ة خول القـانـون للسـلط: لمـمـارسة الأنشطة الـكـهربائية متيازفـي مـنح الرخص والإ لتدخ  ال. 6
مهمـة رقـابة دخول المـتـعـاملين إلـى السـوق إلـى جانب لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز. ففـي  التّنفيذية

نتاج جديدة لإالأصـل تختـص لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز بمـنح التراخيص لإنشاء المـنتجات ال
ـي عـمل لجنـة ف تدخّلحق ال التّنفيذيةالـكـهرباء وإستغلالها، لـكن مـقـابل ذلـك مـنح القـانـون للسـلطة 

لا سـيمـا  الضّبطوذلـك فـي حالات تظهر فـي إتخـاذ إجراءات حفظ مـؤقتة بعـد إستـشارة لجنـة  الضّبط
 .76-78القـانـون رقم  مـن 87/8ـا تؤكده المـادة فـي مجال مـنح رخص إستغلال أو تـعـليـقها، هـذا م

د فـي مـنح رخص نشاط نقل الـكـهرباء، حـيث يستفـي التّنفيذية السّلطةهـذا إلـى جانب صـلاحـية 
تـه المسـير ، بصفالطّاقةمسـير الشبكة العـمـومية لنقل الـكـهرباء مـن رخصة يسـلمها الوزير المكـلف ب

الأمـر  (200)ـهرباءتـوزيع الـك إمتيازفـي مـنح  التّنفيذية السّلطةضف إلـى صـلاحـية الوحـيد لهـذه الشبكة، 
فـي قـطاع الـكـهرباء فـي مجال رقـابة الدخول إلـى سـوق الـكـهرباء  الضّبطالّـذي يؤكد محـدودية فكرة 

 بسبب عـدم التنازل الـكـلي للسـلطة المـركزية عـن صـلاحـياتـها فـي ضبط السـوق.
لوضع كذلـك فـي قـطاع الـكـهرباء بفـرنسا حـيث بالرغم مـن إسـناد مهمـة الرقـابة السابقة عـلى ا

 لتّنفيذيةا السّلطة تدخّلإلّا أنّه نلاحظ  الضّبطإلتحاق المـتـعـاملين الإقتـصاديين إلـى سـوق للجنـة 
الّـذي تـمـنحه  ازمتيـره لإجراء الإلمـمـارسة هـذا الإختـصاص فمثلا نشاط نقل الـكـهرباء يخضع فـي تـسـيي

، فـي نفـس السـياق، وفـي حالة تفويض تـسـييـر شبكة تـوزيع الـكـهرباء والّـذي يكون بمـوجب عـقـد الدّولة
 .(201)المحلية أو مـؤسـساتـها العـمـومية السّلطاتيمـنح مـن طرف  إمتياز

                                                           
 ، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، سالف الذّكر.76-78مـن القـانون رقم  08و 84المـادة -)200(

(201)-Art. L321-1 et 322-1 du code d’énergie Français, Op.cit. Et art. L2222-31 du code des 

collectivités territorial Français,  www.légifrance.gouv.fr 
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لال. 8 ضبط الـكـهرباء والغاز مسؤولية رقـابة مدى يـقع عـلى عـاتق لجنـة  :فـي رقـابة السـوق  تدخ 
التـشـريعية والتنظـيمية المـتـعـلقة بالقـطاع، وي عبر هـذا الدور  حكامإحـترام الأعوان الإقتـصاديين للأ

الرقـابي عـن وظـيفتـها الردعية فـي ضبط السـوق. تـتقـاسم لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز مع الوزير 
طة تـوقيع الجـزاءات عـلى مـرتكبي المخـالفات فـي القـطاع، حـيث يـتخذ الوزير سـل الطّاقةالمكـلف ب

 .669-75فـي حالات محـددة فـي المـرسـوم التنفـيذي رقم  متيازعـقوبة سحب الإ
تجدر الإشارة إلـى أنه قبل إتخـاذ هـذه العـقوبة ومـن أجل مـنح فـرصة لأصحاب المخـالفات مـن 

م تـتخذ تدابير أولية غرضها وقـائي أكثر مـمـا هو عـقـابي تـهدف إلـى تجنب أجل تـصحـيح أخـطائه
وفـي  تيازمحـدوث الأسـوأ والتـصحـيح إن أمكن؛ فـقبل تـوقيع عـقوبة السحب يـتـوجب إعذار صاحب الإ

 .(202)مـتثاله للإعذار يـتخذ الوزير عـقوبة السحبإحالة عـدم 
ـمـارسة الفـرنسـية لوحـدها فـي م الطّاقةسـي تنفـرد لجنـة ضبط فـي حـين فـي إطار القـانـون الفـرن

وظـيفة القمع فـي القـطاع ولا تـتقـاسمها مع الوزير المكـلف بالقـطاع، إنّمـا دور هـذا الأخير يـقتـصر 
ظـيم ناشـرة مـتابعتـها فـي حالة مـا إذا لاحظ أي خرق لقواعـد التـشـريع والتمـبل الضّبطفـي إخـطار لجنـة 

 .(203)فـي العـلاقـات التنافـسـيةتكافؤ هتـمـام بالعـدالة والالمعـمـول به والّـذي كان بداعي الإ
تي سـلطة تـوقيع عـقوبة السحب الّ  الطّاقةعـلى عكس القـانـون الجـزائري مـنح للوزير المكـلف ب

تـصادي، لذا كان مـن الأجدر تـعـد مـن أخـطر العـقوبات الّتي يمكن أن يـتـعرض لها المـتـعـامل الإق
رع الثقة تـتـمـتـع بالاستقلالية والحـياد لز  الضّبطمـنح إختـصاص فـرض هـذا النـوع مـن العـقوبات للجنـة 

 قتـصادي وحمـاية مصـلحـتـه فـي نفـس الوقت.فـي المـتـعـامل الإ

                                                           
، يحدد كيفيات مـنح امتيازات تـوزيع الكهرباء والغاز وسحبها 669-75مـن المـرسـوم التنفيذي رقم  68أنظر المـادة -)202(

 وط المتعلق بحقـوق صـاحب الامتياز وواجباته، سالف الذّكر.ودفتر الشر 
(203)-Article L134/25 du code d’énergie Français, Op.cit. Et PERROUD Thomas, « Les raisons 

de l’attribution d’une fonction de règlement des différends aux autorités de régulation: une 

comparaison France – Royaume-Uni», Droit et Société, N° 02, 2016 (93), p.318. 

www.hal.archivre-ouvertes.fr 



 

 
 

 الفصـل الثاني

يجاد التوازن بيـن: وظـيفة   بطالضّ فـي محاولة ا 

دي وفكرة المـرفـق العـام فـي قـطاع الا قتصا

 الـكـهرباء
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إرتبط مفهوم المـرفـق العـام بالمعيار العضوي أي إتـصاله بالشـخص العـمـومي، إذ يكفـي لإعطاء 
تـعبير العـامـة. فهو مصطلح لل السّلطةوصف أي نشاط عـلى أنّه مـرفـق عـام أن يكون مـرتبط وتـتـولاه 

ـي إطار مـمـارستـها لمهام خدمـة المجتـمع المدني. فبداعي أن طبيعة المـرفـق ف الدّولة تدخّلعـن حقل 
العـام لا يمكن أن تـسـير أو ت نجـز نشاطاتـه إلّا مـن طرف الأشـخـاص العـامـة بـحكم أنه يدخل ضمـن 

 الوظـيفة الأساسـية للسـلطة العـامـة.
أداء دورها  فـي الدّولةـسعينات نتيجة لإخفاق إلّا أنّ هـذا المـنطق بدأ يـتلاشى فـي مـنتـصف الت

الإقتـصادي والتـوجه نحو فتح المجال للخواص والسمـاح له بمشاركة القـطاع العـام فـي تـسـييـر المـرافـق 
 العـامـة عـلى غرار مـرفـق الـكـهرباء بفـرنسا والجـزائر؛ وهـذا مـا أدى إلـى تغـيير أسـلوب إدارة المـرفـق.

 المفوض للمـرفـق كان بداعي تحقيـق التـوازن بيـن التّسييراع الـكـهرباء عبر إجراء ضبط قـط
إدخـال المـنافـسة فـي القـطاع مـن جهة وحمـاية خصوصية المـرفـق مـن جهة أخرى، فبعـدمـا كان 

 ع المـنافـسةم التقليدية تبيـن أن هـذه الطريـقة لا تـتناسب الدّولةني عـلى أساليب مـبتـسـييـر المـرفـق 
المـنتـهجة فـي القـطاع، لذا حل محله أسـلوب جديد قـديم فـي تـسـييـر نشاطات مـرفـق الـكـهرباء الحرّة 

 .بتفويض تـسـييـر المـرافـق العـامـةيعرف 
يـتحقق هـذا الأسـلوب بتنازل شـخص مـن أشـخـاص القـانـون العـام عـن مهمـة تـسـييـر المـرفـق 

دة شـخص مـن أشـخـاص القـانـون الخـاص أو العـام عبر إطار قـانـوني تخضع له عـملية العـام لفائ
تفويض تـسـييـر المـرفـق والّـذي تلتزم به الجهة المعـنية عـند إختيار المـتـعـامل الإقتـصادي المعهود له 

تي تنفـيذ عـنه آثار فـي مـرحل . وككـل نظام قـانـوني فإنّه يـترتبـحث الأول(مـب)المهمـة تـسـييـر المـرفـق 
 ـحث الثاني(.مـب)الوإنقضاء عـملية التفويض 
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  ـحث الأولمـبال
الاجرائي لعـملية تفويض مـرفـق الـكـهرباء: تجسـيد لأساليب القـانـون  الن ظامضبط 

 الإداري وتطبيـق محـدود لقواعـد المـنافـسة
ا مـن خلال تغـيير أسـلوب إدارتـهالحرّة  ى المـنافـسةيـتطلب لتـسـييـر قـطاع الـكـهرباء المفتـوح عـل

القـانـوني وقـديمـة مـن حـيث التطبيـق تـعرف بتفويض تـسـييـر  النّظاماتباع آلية جديدة الظهور فـي 
أسـلوب أو طريـقة تـسـييـر مـرفـق عـام تقتضي إسـناد إحـدى  المـرافـق العـمـومية والّتي يـقـصد مـنها

. ويعتـمد (204)لعـمـومية تـسـييـر أحـد مـرافـقها إلـى شـخص طبيعي أو معـنـوي مـن الخواصالهيـئات ا
هـذا الأسـلوب عـلى نظام إجرائي تـم تنظـيمه فـي نـصوص خـاصة تـعبر عـن الإنتقـال مـن طريـقة 

 .(205)اشـرة فـي تـسـييـر المـرفـق العـاممـبدارة غـير الاشـرة إلـى طرق الإمـبالإدارة ال
بالنسبة لتفويض تـسـييـر مـرفـق الـكـهرباء فهو يخضع لإجراءات إستثنائية خـاصة أوردها القـانـون 

المـتـعـلق بالـكـهرباء حـيث تـعتـمد الهيـئة المـؤهلة فـي سبيل ذلـك عـلى وسائل قـانـونية لها  76-78رقم 
. ب الأول()المـطلض مـن جانب واحـد نفـرادي مـا يعرف بالتفويإطبيعة إدارية تظهر فـي شكـل تـصرف 

المـطلب ) إستثنائيهـذا إلـى جانب خصوصية إجراءات عـملية التفويض الّتي تخضع لنظام قـانـوني 
 .الثاني(

                                                           
(204)-SOLDINI David, « La délégation e service public, sa fonction, ses critères », RFDA, N°06, 

P.1115. 
نون في الفصل الأول في الكتاب الرابع مـن القـا نظم القـانون الفرنسي إجراءات أسلوب تفويض تسيير المـرفق العـام-)205(

، إلى 64-966إلى  6-669( مـن المـواد Les délégation de service publiqueالعـام للجمـعـات المحلية بعنوان )
تم تخصيص فصل رابع بعنوان: تفويضات المـرفق العـام. أمـا  6440( الصـادر سـنة Loi sapinجانب قـانون سابان )

إلّا أنّها لم تتـوصل إلى إعتمـاد إطار قـانوني  8778زائر أول ظهور لهذا المصطلح كان في إطار قـانون المياه لسـنة الجـ
 . راجع:8768خاص حـتى سـنة 

- Code général des collectivités territorial, Op.cit. 

- Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, Relative à la prévention de la corruption et à la transparence 

de la vie économique et des procédures publiques, Modifié, Chapitre IV: délégation de service 

public,  www.legifrance.gouv.fr  

، صـادر 95، يـتعلق بتفويض المـرفق العـام، ج.ر.ج.ج، عـدد 8765أوت  78، مـؤرخ في 644-65مـرسـوم تنفيذي رقم  -
 . 8765أوت  8في 

لتفاصيل أكثر حول إدخال تفويض المـرفق العـام إلى المـنظومة القـانونية الجـزائرية راجع: إرزيل الكاهنة، "عن إستخدام  -
تفويض المـرفق العـام في القـانون الجـزائري"، مجلة أبحاث قـانونية وسياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، عـدد 

 .65-66، ص.ص.8760، 0
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 المـطلب الأول
تفويض تـسـييـر مـرفـق الـكـهرباء بمـوجب تـصرف إنفـرادي: وسـيلة لتجسـيد إرادة 

لطة ضة الس   المفو 
 لسّلطةال تفويض تـسـييـر المـرافـق العـامـة مـن خلال العـلاقة التـعـاقـدية بيـن يـتحقق فـي الأصـ

لقيود دئي الشـفافـية وحرية المـنافـسة الّتي هي مـن أهم امـبالمـانحـة للتفويض والمفوض له، لأنّ تجسـيد 
 الها خـارج الإطارالّتي ترتكز عـليها عـملية تفويض المـرافـق العـامـة لا يمكن تـصورها أو إعـمـ

تحـت  644-65ذي رقم يالتـعـاقـدي. أكثر مـن ذلـك، فلقـد جاء الفصـل الثاني مـن المـرسـوم التنف
عـنـوان إبرام إتفاقية تفويض المـرفـق العـام، هـذا يعـني أن تفويض تـسـييـر المـرافـق العـامـة يكون بمـوجب 

 تفاقية أو عـقـد.إ
نشاطات مـرفـق الـكـهرباء يـتحقق بصورة أخرى تـعرف بالتفويض فـي حـين تفويض تـسـييـر 

فـيه  نفـرادي بناء عـلى نـص تـشـريعي أين تنتفـيإالعـامـة بمـوجب قـرار إداري  السّلطةالإنفـرادي تـتخذه 
إجراءات التفاوض والاتفاق حول شـروط التفويض. لذا يـتـعين لفهم هـذا الأسـلوب مـن التفويض تحـديد 

ثر فـي هـذه . وللتدقيـق أك)الفـرع الأول(تفاقي مـقـصود مـن هـذا التفويض وتـمييزه عـن التفويض الإال
 .)الفـرع الثاني(الصورة مـن التفويض سـنحـدد صوره 

 الفـرع الأول
 تحـديد مضمـون التفويض الإنفـرادي

د نتيجة لمـرافـق العـامـة، أوجنفـرادي مـن الآليات المستحـدثة لتـسـييـر ايـعـد أسـلوب التفويض الإ
ـوت عـدم اشـر خـاصة بعـد ثبمـبغـير ال التّسييراشـر لها إلـى مـبال التّسييرالرغبة فـي الإنتقـال مـن 

نجاعة الوسائل التقليدية فـي تـسـييـر المـرافـق العـامـة ذات الطابع الصناعي والتجاري، فكان لابد مـن 
ذا تـمييزه . وك)أولا(د التـعريفات الواردة حول التفويض مـن جانب واحـد، تحـديد مضمـونه مـن خلال إيرا

 .)ثانيا( عـن التفويض التـعـاقـدي
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 أولا: تـعريف التفويض الإنفـرادي
( La délégation unilatéraleلم يرد فـي القـانـون الجـزائري أي تـعريف للتفويض الإنفـرادي )

ون الفـرنسـي، مـمـا دفع بنا الأمـر إلـى البـحث عـن مفهومه الفـقهي كمـا هو الحال نفـسه فـي القـانـ
والملاحظ أن الدراسات القـانـونية الفـقهية لا تـهتـم كثيرا بهـذه الصورة مـن التفويض ويمكن إرجاع 

 السبب فـي ذلـك إلـى أمـرين:
 ـة ستغلال المـرافـق العـامالأمـر الأول يعود إلـى كون الأشـخـاص الخواص المكـلفـين بتـسـييـر وإ

بمـوجب تـصرف إنفـرادي تندرج ضمـن فئات قـانـونية مـتنـوعة فهي هياكـل وأجهزة تـتـمـتـع بأنظمـة 
قـانـونية مختلفة نذكر مـنها: الفدراليات الرياضية، المـنظمـات المهنية، مـراكز تكوين المـواهب الرياضية، 

تـعـليم إلـى جانب المـتـعـاملين فـي القـطاعـات المـرفـقية الشبكية بالإضافة إلـى المـؤسـسات الخـاصة لل
مثال قـطاع الـكـهرباء، فهي لا تخضع لنظام قـانـوني واحـد لذا مـن الصعب تناول فـي دراسة واحـدة 

 طمثل هـذه الفئات القـانـونية المـتنـوعة بل تركت هـذه المهمـة للتـشـريع الخـاص بكـل فئة وإكتفوا فـق
 .(206)بتحـديد طرق مـمـارسة أسـلوب التفويض الإنفـرادي

  الأمـر الثاني يرتبط بالإطار القـانـوني للتفويض، ففـي البلدان الّتي خصت تنظـيم هـذا الأسـلوب
بقـانـون خـاص مثل الجـزائر إهتـمـت فـقط بالتفويض التـعـاقـدي دون التفويض الإنفـرادي بمـوجب تـصرف 

 .(207)ه عـند تـعريف التفويض فـي هـذه النـصوص القـانـونية نجد أنها تـعرّفه عـلى أنّه عـقـدإداري بدليل أن
التفويض عـلى النحو التّالي:  890-68مـن المـرسـوم الرئاسـي رقم  870فمثلا تـعرّف المـادة 

ض ـقوم بتفوييمكن الشـخص المعـنـوي الخـاضع للقـانـون العـام المسؤول عـن المـرفـق العـام، أن ي"
تـسـييـره إلـى مفوض له وذلـك مـا لم يوجد حكم تـشـريعي مخـالف. ويـتـم التكفل بأجر المفوض 

لطةبصفة أساسـية مـن استغلال المـرفـق العـام. وتقوم  ـخص ال تي تـتـصرف لحـساب ش المفو ضة الس 
مـقـارنـة . وعـلى سبيل ال"فاقيةتإ معـنـوي خـاضع للقـانـون بتفويض تـسـييـر المـرفـق العـام بمـوجب

( تفويض المـرفـق العـام بأنّه عـقـد يعهد مـن Murcefالفـرنسـي مـن خلال قـانـون ) المشرّعيعرف 

                                                           
(206)-ZOUAIMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées, 

Edition Belkeis, Alger, 2012, P.7. 
راجع مخلوف باهية، فتح القطاعـات الشّبكية على المـنافسة الحرّة وحـتمية المحافظة على فكرة المـرفق العـام، أطروحة -)207(

 .69، ص.8764شهادة الدكتـوراه، تخصص قـانون، كلية الحقـوق، جمـعة مـولود مـعـمـري، تيزي وزو، لنيل 
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خلاله شـخص معـنـوي عـام للغـير سـواء كان شـخص معـنـوي عـامـا أو خـاصا تحقيـق مـرفـق عـام عـلى 
 .(208)مسؤوليـتـه

جود بعض التـعـاريف الّتي قيلت فـي هـذا الشأن مثلا عرفه الأستاذ لـكن هـذا لم يمـنع مـن و 
"زوايمية رشيد" عـلى أنّه مـنح تـسـييـر المـرفـق العـام لشـخص خـاص مـن طرف جمـاعة عـامـة، غـير 

. (209)العـامـة وليس بمـوجب عـقـد السّلطةأن هـذا التفويض يـتحقق بمـوجب تـصرف إنفـرادي صادر مـن 
عرّف عـلى أنّه تفويض تـسـييـر المـرفـق العـام أو جـزء مـنه إلـى شـخص خـاص مـن جهة واحـدة كمـا ي

 .(210)وبصفة إنفـرادية بإستـعـمـال أساليب كـلاسـيكية مختلفة
ـرافـق نفـرادي هو أسـلوب لتفويض تـسـييـر الميستنتج مـن خلال هـذه التـعـاريف أن التفويض الإ

وكـل مهمـة تـسـييـر المـرفـق العـام لصالح شـخص مـن عـام أو خـاص عـن طريـق العـامـة، بمـوجبه تـ
نفـرادي . مـا يعـني أن صفة العـقـد تنعـدم فـي التفويض الإالمفوّضةنفـرادي صادر مـن الهيـئة إتـصرف 

لعـامـة، ا سّلطةالات إمتياز المـانحـة لمـا لها مـن  السّلطةإنّمـا هو وليد تـصرف مـن جانب واحـد تـصدره 
 عـلى خلاف التفويض الإتفاقي.

 ثانيا: تـمييز التفويض مـن جانب واحـد عـن التفويض التـعـاقـدي
تـتطلب مسألة البـحث عـن الفـروق المـوجودة بيـن التفويض الإنفـرادي والتفويض الإتفاقي الوقوف 

ـام يستـوجب و الفـقهي، وفـي هـذا المـقحول تـعريف التفويض الإتفاقي سـواء عـلى المستـوى التـشـريعي أ
 المشرّع، حـيث عرفه (211)عتـمدت هـذه التقنيةإ التطرق إلـى التجربة الفـرنسـية باعتبارها أول الدول الّتي 

                                                           
(208)-(Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit 

public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire 

public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation 

du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens 

nécessaires au service), Art. 03 du la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, Portant mesures 

urgentes de réformes à caractère économique et financier,  www.légifrance.gouv.fr 
(209)( Dans le cas des délégations unilatérales, la collectivité publique confie une mission de 

service public à des personnes privées au même titre que dans le cas d’une délégation 

conventionnelle, toutefois, une telle délégation résulte d’un acte unilatéral de la puissance 

publique et non pas d’un contrat ). Voir: ZOUAIMIA Rachid, « La délégation unilatéral de 

service public au profit de personne privées », Idara, N° 42, 2011, P.p.49-50. 
(210)-GUGLIMI Gilles, KOUBI Genévrière, Droit du service public, Montchrestien, Paris, 

2000, P.227. 
ام، ومـع ذلك دعت السّلطات العـامة في فرنسا دائمـا إلى إشراك القطاع الخاص في دعـم الأنشطة ذات الاهتمـام العـ-)211(

، وهذا بفضل عـملية تحـرير وإنسحاب 64فإنّ نظرية الامتياز كأحد طرق التفويض الإتفاقي لم تنشأ في الواقع إلّا مـع القرن 
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عـلى أنّه عـقـد يخول بمـوجبه شـخص مـن  05فـي إطار المـادة  (Sapin)الفـرنسـي فـي قـانـون 
تفويض تـسـييـر مـرفـق عـام، لصالح شـخص عـام أو خـاص، بمـقـابل  أشـخـاص القـانـون العـام مهمـة
 .(212)مـالي مـرتبط باستغلال المـرفـق

المـتضمـن  8776( الصادر فـي Murcefالفـرنسـي أيضا مـن خلال قـانـون ) المشرّعكمـا عرّفه 
اء ـنـوي عـام للغـير سـو التقنين العـام للجمـاعـات المحلية عـلى أنّه عـقـد يعهد مـن خلاله شـخص مع

كان شـخصا معـنـويا عـام أو خـاص تحقيـق مـرفـق عـام هو مسؤول عـنه، بـحـيث تكون العـائدات 
مـتـصـلة بصورة جوهرية بنتائج إستثـمـار المـرفـق، والمفوض له قـد يكون مكـلفا ببناء مـنشآت أو 

 .(213)بإكتـساب أمـوال لازمـة للمـرفـق العـام
ل لم يعرّف القـانـون الجـزائري التفويض الإتفاقي إلّا بعـد صدور المـرسـوم الرئاسـي رقم بالمـقـاب

يمكن الشـخص المعـنـوي الخـاضع "والّتي جاءت عـلى النحو التّالي:  870ضمـن المـادة  68-890
ذلـك مـا ه و للقـانـون العـام المسؤول عـن المـرفـق العـام، أن يـقوم بتفويض تـسـييـره إلـى مفوض ل

لمـرفـق ستغلال اإلم يوجد حكم تـشـريعي مخـالف. ويـتـم التكفل بأجر المفوض بصفة أساسـية مـن 
لطةالعـام. وتقوم  ال تي تـتـصرف لحـساب شـخص معـنـوي خـاضع للقـانـون بتفويض  المفو ضة الس 

إلـى  أن تـعهد المفو ضةتفاقية. وبهـذه الصفة يمكن للسـلطة إتـسـييـر المـرفـق العـام بمـوجب 
 .(214)"المفوض له إنجاز مـنشآت أو إقتناء مـمـتلـكات ضرورية لسـير عـمل المـرفـق العـام

المـتـعـلق بتفويض المـرفـق العـام:  644-65مـن المـرسـوم التنفـيذي رقم  78كمـا عرفتـه المـادة 
مية، لمدة محـددة، إلـى المفوض له تحويل بعض المهام غـير السـيادية التابعة للسـلطات العـمـو "

                                                           

المتعلق باللامـركزية الذي  6458مـارس  8لا سيمـا بعـد إعتمـاد قـانون  6457الدّولة مـن الحقل الإقتصـادي بداية مـن سـنة 
 ات المحلية حـرية كبيرة في العـمل لدعـم المـرافق المحلية. راجع في هذه المسألة:يمـنح للسلط

- ZOUAIMIA Rachid, « La délégation conventionnelle de service public au profit de personne 

privées », Revue Idara, N° 01, 2011, p.8. 
(212)-(Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit 

public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire 

public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation 

du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens 

nécessaires au service). Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, Relative à la prévention de la 

corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, Op.cit. 
(213)-Loi n°2001-1168, Portant mesures de réformes à caractère économique et financière, 

Op.cit. 
، يـتضمـن تنظيم الصفقـات العـمـومية وتفويض المـرفق 8768سبتمبر  61، مـؤرخ في 890-68مـرسـوم رئاسي رقم -)214(

 .جـزئيا()ملغى . 8768سبتمبر  87، صـادر في 87العـام، ج.ر.ج.ج، عـدد 
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مـن المـرسـوم ذاتـه:  79، وأضافت المـادة أدناه، بهدف الصالح العـام" 79المذكور فـي المـادة 
"يمكن الجمـاعـات الاقليمية والمـؤسـسات العـمـومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، والمسؤولة 

لطةص "عـن مـرفـق عـام، ال تي تدعى فـي صـلب النـ ضة الس   أن تفوض تـسـييـر مـرفـق عـام، "المفو 
إلـى شـخص معـنـوي عـام أو خـاص، خـاضع للقـانـون الجـزائري، يدعى فـي صـلب النـص "المفوض 

 ."له" بمـوجب إتفاقية تفويض
يـتضح مـمـا تقـدم أن المـرسـوم الرئاسـي لم يعرف بشكـل مفصـل التفويض الإتفاقي بل إكتفى 

أن المـرسـوم التنفـيذي الّـذي كان مـن المفـروض أن يكون أكثر حـتّى  العـناصر المكونـة لهبذكر 
وضوح وأكثر تفصيل فنجده هو أيضا إكتفى بإعـادة مـا هو وارد فـي المـرسـوم الرئاسـي، عـلى نقيض 

ـقـد مع ذكر وإعتبره ع التّـصرفالفـرنسـي كمـا أوردناه سابقـا فـقـد أعطى وصف لهـذا  المشرّعمـن ذلـك، 
 العـناصر المكونـة له وكذا الآثار المـترتبة عـنه.

يض تفاقي، أن التفو يستنتج مـن خلال هـذه التـعـاريف القـانـونية الواردة عـن التفويض الإ
 ةالمفوّضمـن حـيث طبيعة العـلاقة الّتي تربط بيـن الهيـئة  تفاقينفـرادي يـتـميز عـن التفويض الإالإ

إلـى جانب غـياب المـنافـسة  (.8)العـامـة  السّلطةات متياز وكذا بإعتباره مظهر لإ (.6)فوض له والم
 .(0)والشـفافـية فـي إجراءات إتخـاذه 

لطةمـن حـيث العـلاقة ال تي تربط بيـن المفوض له و . 6 ضة الس  ـاقـدية تكون عـلاقة تـع: المفو 
ـدم أي ب الصفة العـقـدية فـي التفويض الإنفـرادي، أين ينعفـي التفويض الإتفاقي فـي حـين نلاحظ غـيا

مـانحـة التفويض والمفوض له كإطار للتـعبير عـن رضا ومـوافـقة الطرفـين بإعتبار  السّلطةإتفاق بيـن 
 تفويض المـرفـق العـام مـن العـقود الملزمـة للجانبيـن؛ يـتضمـن حقوقـا وإلتزامـات مـتبادلة الّتي تنعـدم أو

 .(215)نفـراديالإ التّـصرفيستحـيل تحقيـقها فـي 
لذا فإنّ التفويض الإنفـرادي لا يخضع لنظرية العـقـد القـائمـة عـلى قـاعـدة العـقـد شـريعة 

وعـلى  العـامـة. السّلطةات إمتياز المـتـعـاقـدين، إنّمـا هو ناتج عـن تـصرف مـن جانب الإدارة لمـا لها مـن 
ر التفويض الإنفـرادي طريـقة غـير مـرغوبة فـيها مـن طرف المستثـمـرين الراغبيـن فـي هـذا الأساس ي عتب

تـسـييـر المـرافـق العـامـة، بسبب إنعـدام العـلاقة العـقـدية كمساحـة للتـعبير عـن إرادتـهم والمشاركة فـي 

                                                           
المتعلق بتفويض المـرفق  644-65شيخ عبد الصديق، "أشكال تفويض المـرفق العـام في ظل المـرسـوم التنفيذي رقم -)215(

 .640، ص8787، 78العـام"، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتمـاعية والانسانية، جامـعة حسيبة بن بوعبي، شلف، العـدد 
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كـل البنـود  مدة وكذلـك بكيفـيات تنفـيذوبالمـقـابل المـالي وال النّشاطشـروط العـقـد سـواء تلـك المـتـعـلقة ب
 المكونـة للعـقـد.

لطةات إمتياز التفويض الإنفـرادي مظهر مـن مظاهر مـمـارسة . 8 ي عبر العـمل : العـامـة الس 
العـامـة ومـا تـمليه مـن شـروط وإلتزامـات دون أن  السّلطةات إمتياز القـانـوني الإنفـرادي عـن مظاهر 

الشـريعة  فـي المألوفةات غـير متياز لتزم معها أي دور فـيها، إذ هو تـعبير عـن الإيكون للشـخص الم
قـابل إرادتين ني عـلى تمـبوالإدارة، عـلى خلاف التفويض الإتفاقي فهو  الدّولةالعـامـة ينفـرد بها نشاط 

 مـتكافئتين فـي المـراكز القـانـونية.
إتخـاذ  نـدعالتقـديرية  السّلطةار الاداري الإنفـرادي فـي العـامـة فـي القـر  السّلطةات إمتياز تظهر 

القـرار أو الإمـتناع عـن إتخـاذه، فهي الأجدر فـي تقـدير مستجدات الحـياة الإدارية والأقـدر عـلى إختيار 
وإتخـاذ القـرار الملائم فـي ظروف معينـة. لأنّ القـانـون لن يستطيع أن  تدخّلالوسائل المـناسبة لل

تـصور ويلم جميع الحالات الّتي قـد تطرأ فـي العـمل الإداري ويضع الحلول المـناسبة لها، لـكن هـذه يـ
ة عـدم فـي إطار القـانـون، بـحـيث ينبغـي عـلى الإدار  التّـصرفليست مـطلقة؛ إنّمـا تـتـمـتـع بـحرية  الحرّية

 .(216)دأ المشـروعية أو تجاهلهمـبمخـالفة 
نهائه إمـا بسحبه أو إلغائه لإعتبارات قـانـونية إة المـانحـة للقـرار الإنفـرادي كمـا يمكن للإدار 

دارة قـرار الإلغاء أو السحب بمـا لها مـن سـلطة العـامـة أين تـتخذ الإ السّلطةات إمتياز وأخرى تـتـعـلق ب
ضمـن  صـلحـة العـامـةتقـديرية فـي سبيل الأداء السـليم والحـسـن للوظـيفة الإدارية وكذا تحقيـق الم

. بالمـقـابل لا ينبغـي أن تـتـعـسف فـي إستـعـمـالها، إنّمـا تكون فـي إطار إحـترام (217)المـرافـق العـامـة
جملة مـن الشـروط العـملية الواقعية وحـتى المـوضوعية القـانـونية الّتي تجعـل مـنه مشـروعـا محل قبـول 

 ـص فـي حالة الطعـن فـيه.مـن طرف صاحب الشأن والقضاء المخت
                                                           

بالسّلطة التقديرية في مجال القرار الاداري: القـون مـرية، "مظاهر إمتيازات السّلطة العـامة راجع في أسباب تمتع الإدارة -)216(
-6110، ص.ص.8788، 6في القرار الإداري إنشاءا وإلغاءا"، مجلة الحقـوق والعلوم الإنسانية، جامـعة الجلفة، العـدد 

6119. 
ة لإلغاء يـتحقق مـن تاريخ الإلغاء أي تزول آثاره القـانونية بالنسبيكمـن الفرق بين سحب وإلغاء القرار الاداري في كون ا-)217(

للمستقبل دون أن ينـصرف ذلك للمـاضي حيث مـا ترتب مـن آثار قبل الإلغاء تبقى قـائمة، في حين السحب يختلف عن 
ية المترتبة ي إزالة كل الآثار القـانونالإلغاء والذي يعني تجريد القرار الإداري مـن قـوته القـانونية بأثر رجعي مـن وقت صدوره، أ

لعلمي، مركز البحث االسليم"، المجلة العربية للنشر  عنه بالنسبة للمستقبل. راجع: المشاقبة علوان رضا، "سحب القرار الإداري 
 .890، ص.8788، 94وتطوير الموارد البشرية، رماح، عـدد 
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 يهدف تفويض تـسـييـر المـرافـق العـامـة: دئي الشـفافـية والمـنافـسةمـبمـن حـيث مدى إعـمـال . 0
إلـى تحقيـق قـاعـدة شـراكة حقيـقية وفعـالة بيـن القـطاع العـام والخـاص بالمفهوم القـانـوني والإقتـصادي 

مفوض له فـي تـسـييـر المـرفـق تقتضي نظام إنتقـاء يكتـسـي للمصطلح. لذا فإنّ عـملية إختيار ال
الشـفافـية وحرية المـنافـسة بغـية الوصول إلـى أكفأ المـتقـدمين مـن الناحـية التقنية والمـالية عـن طريـق 

، حـيث تـعتبر المـنافـسة والشـفافـية مـن أهم القيود الّتي ترتكز (218)اللجوء إلـى تقنية طلب العروض
 سّلطةالعـليها عـقود تفويض المـرفـق العـام ومـا تفـرضه مـن إتباع إجراءات محـددة يـتـوجب عـلى 

 الإلتزام بها فـي مـرحلة الإبرام أو التحضير أو التنفـيذ. المفوّضة
دأين لا مكان لهمـا فـي التفويض الإنفـرادي حـيث تنعـدم فـي إجراءات إتخـاذه مـبلـكن هاذين ال

ها مـن سـلطة لمـا ل المفوّضة السّلطةية والمـنافـسة عـند إختيار المفوض له إنّمـا تخضع لإرادة الشـفافـ
كن جراء تـسـييـر المـرفـق العـام. لذا لا يمإختيار المفوض له وإشـراكه فـي مـراحل مـنح إتقـديرية فـي 

ـي القـرار الفـرنسـي ف الدّولةجلس ليه مإتـصور إعـمـالهمـا خـارج إطار التفويض الاتفاقي. وهو مـا ذهب 
المـتـعـلق بالوقـاية مـن الفـساد  6440ر أن مـقتضيات القـانـون ـحـيث أقـ 8777الصادر عـنه سـنـة 

وشـفافـية الحـياة الإقتـصادية والإجراءات الإدارية لا يمكن تطبيـقها إلّا فـي إطار أسـلوب التفويض 
 .(219)الإتفاقي

                                                           
، 70المـنافسة"، المجلة المغربية للدراسات القـانونية والقضائية، عـدد جوهر وفاء، "التدبير المفوض للمـرافق العـامة و -)218(

 .600، ص.8767
(219)-«  …Corroboré au demeurant…. De la loi de 29 janvier 1993, que la procédure qu’elle 

définisse s’applique aux seules délégations consenties par voie contractuelle ». 

ن: فوناس سـوهيلة، تفويض المـرفق العـام في القـانون الجـزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتـوراه، تخصص قـانون، كلية نقلا ع
 .01، ص.8765الحقـوق والعلوم السياسية، جامـعة مـولود مـعـمـري، تيزي وزو، 
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 الفـرع الثاني
 التفويض الإنفـراديصور 

يـتخذ التفويض الإنفـرادي أشكال مـتـعـددة تختلف مـن حـيث نظامها القـانـوني وطبيعتـها، مع 
العـلم أن هـذه الأشكال تنحصر مـن حـيث مصدرها فـي صورتين همـا: التفويض بناء عـلى نـص 

كذا ، و )أولا( ز ذلـك صراحـةقـانـوني فلا يجوز اللجوء إليه إلّا فـي حالة وجود نـص قـانـوني يجي
 المفوّضة طةالسّلالتفويض بمـوجب قـرار إداري بناء عـلى طلب المفوض له الّـذي يـتـوجه به لصالح 

 .)ثانيا(
 أولا: التفويض بناء عـلى نـص قـانـوني

يستند التفويض الإنفـرادي بناء عـلى نـص قـانـوني إلـى وجود نـص تـشـريعي أو تنظـيمي ومـن 
 انون قنفـرادي لصالح المـؤسـسات العـمـومية حـيث يحـدد الثلة فـي هـذا المجال نجد التفويض الإالأم

عـمـومية  مؤسّـسة"سـونلغاز" ك مؤسّـسة، يمكن أن نعطي مثال عـن االمـنشأ لها مهام المـرفـق المكـلفة به
حولت لها مهمـة  857-48ذات طابع صناعي وتجاري الّتي أنشأت بمـوجب مـرسـوم تنفـيذي رقم 

تـسـييـر وضمـان مهمـة الخدمـة العـمـومية مـن إنتاج الـكـهرباء ونقلها وتـوزيعها عـلى مستـوى كافة التراب 
إلـى الشـركة الجـزائرية للـكـهرباء والغاز  مؤسّـسة. ثـم ألغـي هـذا النـص بعـد تحويل ال(220)الوطـني

يـر مـرفـق الـكـهرباء والغاز بـواسطة التفويض بناء عـلى المسمـاة "سـونلغاز"، خولت لها مهمـة تـسـي
 .(221)نـص قـانـوني

الجـزائر  بريد مؤسّـسةكمـا يعرف قـطاع خدمـات البريد هـذا الأسـلوب مـن التفويض حـيث أنشأت 
. (222)مـن أجل تـسـييـر مـرفـق البريد عـلى أن يـتـم تحويل نشاط إستغلال البريد الّتي تـمـارسها الوزارة
 لمشرّعافـي نفـس السـياق، نجد ميدان الرياضة مسه أيضا هـذا النـوع مـن التفويض حـيث إستحـدث 

                                                           
ية ذات الطّابع الصناعي والتجاري ، يـتضمـن القـانون الأساسي للمؤسّـسة العـمـوم857-48مـرسـوم تنفيذي رقم -)220(

 .)ملغى("سـونلغاز"، سالف الذّكر، 
 ، يـتضمـن القـانون الأساسي للشركة الجـزائرية للكهرباء والغاز، سالف الذّكر.648-78مـرسـوم رئاسي رقم -)221(
 اجع:ر -)222(

 الاتصـالات الالكترونية، سالف الذّكر،، يحدد القـواعـد العـامة المتعلقة بالبريد و 79-65مـن القـانون رقم  84المـادة  -
، يـتضمـن إنشاء "بريد الجـزائر"، ج.ر.ج.ج، 8778جانفي  69 في مـؤرخ ،90–78مـن المـرسـوم التنفيذي رقم  76والمـادة  -

 .8778جانفي  61، صـادر في 79عـدد 
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المـتـعـلق بالتربية البدينـة  67-79فـي هـذا الشأن فـيدراليات الرياضة الوطـنية بمـوجب القـانـون رقم 
 .(223)والرياضات

 ثانيا: التفويض الإنفـرادي بمـوجب قـرار إداري 
القـانـون فـي صورة التفويض الإنفـرادي بمـوجب قـرار فـردي بتفويض تـسـييـر المـرفـق العـام  يسمح

لصالح الأشـخـاص الخـاصة بدون أن يستفـيد هؤلاء مـن أية حصرية، بعبارة أخرى النـص التـشـريعي 
ـخص ر المـرفـق العـام لشدئية تـسمح للسـلطة العـامـة أن تـعهد مهمـة تـسـييـمـبيـتضمـن حكم أو قـاعـدة 

 .(224)خـاص عـن طريـق قـرار إداري إنفـرادي بناء عـلى طلب الشـخص المعـني
غـير أن تـعـلق هـذا النـوع مـن القـرارات بطلب المعـني لا يضر بعـنـصر الإرادة المـنفـردة للإدارة 

يـتـوقف عـلى مـوافـقة فـي إصداره، إذ أن محور الإنفـراد ينـصب عـلى صدور القـرار الّـذي لا 
، حـيث أنّ الراغب فـي تـسـييـر خدمـة عـمـومية يـتقـدم إلـى الجهة المعـنية بطلب والإدارة (225)المعـني

أو إعتـمـاد  (.6)فـي حالة مـا إذا كان ردها إيجابي يكون عـن طريـق إصدار قـرار فـي شكـل رخصة 
 .(0) إمتياز. أو (8)

ـستـعـمل مصطلحات مـتنـوعة باللغة الفـرنسـية وهي ت  : الانفـراديكآلية للتفويض  الر خصة. 6
(Licence, Permis و ،) عـلى أنّها إجراء تـتخذه الإدارة لفـرض رقـابتـها الصارمـة  الرّخصةتـعرّف

؛ كمـا أنها إجراء يمكن الادارة مـن (226)نشطة الّتي تـتطلب دراسة مدققة وصارمـةعـلى بعض الأ
ات مـقبـولة النّشاطات، حـيث يجب أن تكون هـذه النّشاطجد صارمـة عـلى بعض  مـمـارسة رقـابة

                                                           
التربية البدينة والرياضات، ج. عـدد ، يـتعلق ب8779أوت  69، مـؤرخ في 67-79مـن القـانون رقم  68تنـص المـادة -)223(

تشارك ( على أنه "8779نوفمبر  06، مـؤرخ في 08، )استدراك في الجريدة الرسمية عـدد 8779أوت  65، صـادر في 88
الإت حادية الرياضية الوطنية في تنفيذ مهمة خدمة عـمـومية بمساهمتها مـن خلال أنشطتها وبرامجها في تربية الشباب 

 ".وح الرياضية وحمـاية أخلاقيات الرياضة وتدعيم التمـاسك والتضامـن الاجتمـاعيينوترقية الر 
(224)-ZOUAIMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées, 

Op.cit, P.31. 
ابل، القـانونية والسياسية، جامعة ب محمد طاها الحسيني، "تعريف القرار الإداري وعناصره"، مجلة المحقق الحلي للعلوم-)225(

 .888، ص.8760، 6العـدد 
عبديش ليلة، اختصـاص مـنح الاعتمـاد لدى السّلطات الادارية المستقلة، مذكرة لنيل شهادة المـاجستير، تخصص -)226(

 .68، ص.8767تحولات الدّولة، كلية الحقوق، جامـعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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المعـنية، كمـا أنّ الشـروط اللازمـة لقبـولها عـادة مـا تكون صارمـة مـمـا يسمح  السّلطاتصراحـة مـن 
 بإبقـاء رقـابة دائمـة للجهة الإدارية عـليها.

لب و تدبير يـتخذ قبل مـمـارسة نشاط مـا وذلـك بالتقـدم بطكمـا تـم تـعريفها بأنها تقنية قـانـونية أ
. (227)مـنحها أو عـدم الرّخصةالإذن للسـلطة المختـصة والّتي يجيز لها القـانـون تقـدير هـذا الطلب ومـنح 

أمـا عـن الطبيعة القـانـونية للرخصة فهي تـعتبر قـرار إداري إنفـرادي يخـاطب فـرد معين أو مجمـوعة 
 .(228)اد معـنيين بذواتـهم يـتـولد عـنه آثارا قـانـونيةأفـر 

، لنّشاطاإجراء قـانـوني وقـائي يربط بيـن الادارة والقـائم ب الرّخصةيبدوا مـن التـعـاريف السابقة أن 
، فهي تضم معـنى الإذن المسبق تـمـنحه جهة إدارية مـن أجل النّشاطإذ تـشترط مـن أجل مـمـارسة 

يمكن  لمـمـارسة بعض الأنشطة فلا الحرّيةتقييد  الرّخصةعين، بالتّالي قـد يراد مـن القيام بنشاط م
العـمـومية فهي تـعـد كتقنية وقـائية هدفها السمـاح بمـمـارسة رقـابة  السّلطةاشـرتـها دون إذن مـن مـب

 ات لا سـيمـا تلـك المـقننـة.النّشاطمسبقة ولاحقة عـلى 
مـن خلال مـا نـص عـليه المـرسـوم التنفـيذي  الرّخصةت المـقننـة لنظام االنّشاطأخضع القـانـون 

مـنه عـلى إعتبار نشاط أو  78ات المـقننـة حـيث أكدت المـادة النّشاطالمـتـعـلق بمعـايير  97-40رقم 
 مهنـة مـا مـقننـة عـندمـا تخضع للقيد فـي السجل وتـستـوجب بطبيعتـهمـا وبمحـتـواها وبمضمـونها

ات المـقننـة اطالنّشلمـمـارستـها. فبالتّالي  وبالوسائل المـوضوعية حـيز التنفـيذ، تـوفـر شـروط خـاصة
ات الإقتـصادية بالمفهوم الواسع بشـرط أن ترتبط ببعض الإنشغالات والمصالح النّشاطتـشمل جميع 

ومـمـتلـكات الأشـخـاص وحمـاية الصحـة العـام وأمـن  النّظاممـن هـذا المـرسـوم ك 70الّتي حـددتـها المـادة 
 .(229)والآداب خلاقالعـمـومية وحمـاية الأ

                                                           
الادارية ودورها في الضّبط الاقتصـادي، أطروحة لنيل شهادة الدكتـوراه، تخصص القـانون العـام  جديد حنان، الرّخصة-)227(

 .65، ص.8765كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية، الاقتصـادي، 
(228)-LAGET-ANNAMAYER Aurore, La régulation des services publics en réseaux 

(télécommunications et électricité), LGDJ, Paris, 2002, P.114. 
، يـتعلق بمـعـايير تحديد النّشاطات المـقننة الخاضعة للقيد 6440جانفي  68، مـؤرخ في 97-40مـرسـوم تنفيذي رقم -)229(

-877، متمم بالمـرسـوم التنفيذي رقم 6440جانفي  64، صادر في 8في السجل التجاري وتأطيرها، ج.ر.ج.ج، عـدد 
 .8777أكتـوبر  65، صادر في 16، ح.ر.ج.ج. عـدد 8777أكتـوبر  69ؤرخ في ، مـ060

يلاحظ حول التعريف الوارد على النّشاطات المـقننة في المـرسـوم التنفيذي أنه وسع في مفهومها بالمـقـارنة مـع القـوانين السابقة 
ـن المهن والنّشاطات المـقننة وبذلك فقد إنتقل مالمتعلق بالسجل التجاري( شكلا، مـن حيث أنه أصبح يشمل  88-47)قـانون 

المفهوم الخاص إلى المفهوم العـام، ومـوضوعـا بحيث لم تعـد المهن المـقننة تلك التي تتطلب مـؤهلات علمية وتأهيلا مهنيا 
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يـتـمـاشى هـذا التـعريف للنشاطات المـقننـة مع التحولات الإقتـصادية الّتي عرفتـها العـديد مـن 
ـتـعـددة م الرّخصة، وعـليه فإنّ تطبيـقـات الدّولةالمجالات خـاصة تلـك الّتي كانت محـتكرة مـن طرف 

بتـعـدد المجالات المفتـوحـة عـلى الخواص وتـمـارس فـي إطار القـانـون الخـاص بكـل قـطاع. ومثال 
لمـمـارسة نشاط  76-78عـن ذلـك قـطاع الـكـهرباء الّـذي هو محل الدراسة يشترط القـانـون رقم 

نقل جانب الرخص الخـاصة ب إستغلال مـنشأة لإنتاج الـكـهرباء الحصول عـلى رخصة الاستغلال، إلـى
 وتـسـويـق الـكـهرباء الّتي سـندرسها بالتفصيل لاحقـا.

عـلى غرار قـطاع البريد والإتـصالات الإلـكترونية، وقـصد تنظـيم وضبط السـوق الخـاص به، 
اء ، فإنش(230)الرّخصةيخضع دخول المـتـعـاملين الإقتـصاديين إلـى السـوق لرقـابة سابقة وذلـك بـواسطة 

عـد لا يكون إلّا ب الاتصالات الإلكترونيةأو إستغلال شبكات عـمـومية أو مـنشآت وتـوفـير خدمـات 
. نفـس الإجراء نجده فـي قـطاع المحروقـات، حـيث تختـص الوكالة (231)الرّخصةالحصول عـلى 

ـذا فـي ظـل وه الوطـنية لتثـمين مـوارد المحروقـات فـي مـنح رخص التنقيب ورخص البـحث والاستغلال
 .(232)ات الإقتـصاديةالنّشاطضبط 

( عـن المـوافـقة المسبقة L’agrémentي عبر الاعتـمـاد ): الإعتـمـاد كصورة للتفويض الإنفـرادي. 8
تفادتـه مـن سإالّتي يـتحصـل عـليها المـتـعـامل الخـاص مـن الإدارة كي يـتـمكن مـن تحقيـق المشاريع مع 

. أو هو شكـل ترخيص مسبق فـي شكـل قـرار إنفـرادي يسمح (233)ي لمصـلحـتـهنظام مـالي أو ضريب

                                                           

ي تتطلب اري والّتوإنمـا أصبحـت وفق هذا المـرسـوم تشمل جميع النّشاطات والمهن المـقننة الخاضعة للقيد في السجل التج
تأطيرا قـانونيا خاصـا سـواء بالنظر إلى طبيعتها أو محـتـواها أو مضمـونها أو بالوسائل المـوضوعة حيز التنفيذ، راجع في هذا 
المـوضوع: دومة نعيمة، النّشاطات المـقننة في الجـزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتـوراه، تخصص القـانون الإداري للأعـمـال، 

 .60، ص.8771ة الحقـوق، جامـعة سعيد حمدين، الجـزائر، كلي
 ، يحدد القـواعـد العـامة المتعلقة بالبريد والاتصـالات الالكترونية، سالف الذّكر.79-65مـن القـانون رقم  680المـادة -)230(
ستغلال المطبق على ، يحدد نظام الا8786جانفي  60، مـؤرخ في 99-86مـن المـرسـوم التنفيذي رقم  78المـادة -)231(

، صـادر في 78نوع مـن أنواع الشبكات الممنوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، ج.ر.ج.ج، عـدد 
 .8786جانفي  87

، ينظم نشاطات المحـروقـات، ج.ر.ج.ج، 8764ديسمبر  66، مـؤرخ في 60-64مـن القـانون رقم  91أنظر المـادة -)232(
 ، معدّل ومتمّم.8764ديسمبر  88في  ، صـادر04عـدد 

 .69عبديش ليلة، المـرجع السابق، ص.-)233(
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مـن  الدّولةهو إجراء تجعـل ، أو (234)اتإمتياز بتـسـييـر الخواص للمصالح العـامـة مع مـنحهم فوائد و 
خلاله كيانات معينـة )مـؤسـسات، شـركات( تـشارك فـي عـمل ذو مصـلحـة عـامـة، عبر فـرض شـروط 

 .(235)ات قـانـونية أو مزايا مـاديةإمتياز ـليها الالتزام بها مـن أجل الاستفادة فـي المـقـابل مـن يجب ع
ل عـليها ات لا يستطيع الحصو متياز بالتّالي فالإعتـمـاد إجراء يزود المستفـيد مـنه مجمـوعة مـن الإ

 وأو إعـانات، الأهلية القـانـونية أ ات المـالية سـواء كانت جبائيةمتياز دون هـذا الإعتـمـاد مـن بيـنها الإ
المـتـعـلق  76-78العـامـة. تجدر الإشارة إلـى أنّ القـانـون رقم  السّلطةات إمتياز الحصول عـلى حـتّى 

بالـكـهرباء لم يذكر نظام الإعتـمـاد ضمـن أنظمـة إستغلال نشاطات قـطاع الـكـهرباء، وهـذا عـلى غرار 
اد ن إرجاع ذلـك لحـساسـية القـطاع بإعتباره مجال إستراتيجي له ثقله فـي الإقتـصالقـانـون الفـرنسـي. ويمك

 ات.متياز الوطـني مـمـا أدى إلـى عـدم أخذ القـانـون بإجراء الإعتـمـاد نظرا لصعوبة مـنح هـذه الإ
 دفـي حـين قـطاع الإتـصالات أخذ فـي السابق بهـذا الإجراء بـحـيث تـتـولى سـلطة ضبط البري

وفـقـا  الضّبطأو مخبر تجارب أو قياسات معتـمدة قـانـونا مـن قبل سـلطة الإلكترونية والإتـصالات 
ة؛ ويبلّغ أو مـنشأة لاسـلـكية كـهربائي صرفيعتـمـاد لـكـل تجهيز مـللشـروط المحـددة فـي التنظـيم مـنح الإ

بالأمـر بـوصـل إشـعـار الاستلام، وفـي  عتـمـاد فـي أجل شهرين مـن تاريخ إيداع الطلب مـن المعـنيالإ
تـم إلغاء نظام  8765. إلّا أنّه بعـد صدور القـانـون الجديد سـنـة (236)حالة الرفض يجب تبرير ذلـك

 الإعتـمـاد ضمـن أنظمـة إستغلال أنشطة البريد والاتـصالات الالـكترونية.
 متيازالأستاذ سـليمـان الطمـاوي الإعرّف ي  : بيـن: الطابع الإنفـرادي والعـقـدي متيازالإ. 0
(Concessionعـلى أنّه ): فـراد أو الشـركات بإدارة مـرفـق عـام وإستغلاله "تـعهد الادارة إلـى أحـد الأ

أيضا هو  متيازالإ .(237)"لمدة محـددة، فـي مـقـابل تقـاضي رسـوم مـن المـنتفعين بهـذا المـرفـق العـام
 لشـخص طبيعي متيازص عـمـومي صاحب المـرفـق العـام يسمى مـانح الإعـقـد مـن خلاله يسـند شـخ

                                                           
مشيد سليمة، النّظام القـانوني للاستثمـار في مجال المـواصلات السلكية واللاسلكية في الجـزائر، مذكرة لنيل شهادة -)234(

 .670، ص.8779الجـزائر،  المـاجستير، تخصص قـانون الاعـمـال، كلية الحقـوق، جامـعة بن يوسف بن خدة،
(235)-Dictionnaire de Français Larousse,  www.larousse.fr 

، المحدد للقـواعـد العـامة للبريد والمـواصلات السلكية واللاسلكية، سالف الذّكر، 70-8777مـن القـانون رقم  96المـادة -)236(
 .)ملغى(

دراسة مـقـارنة )الكتاب الثاني: نظرية المـرفق العـام وعـمـال الإدارة(،  راجع سليمـان الطّمـاوي، مبادئ القـانون الاداري -)237(
 .47، د.م.ن، ص.6404الطبعة العـاشرة، دار الفكر العربي، 
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مهمـة تـسـييـر مـرفـق عـام عـلى نفـقتـه مـقـابل إيراد  متيازأو معـنـوي عـام أو خـاص يسمى صاحب الإ
 .(238)يـتحصـل عـليه مـن المـنتفعين بالمـرفـق

و ـرافـق العـامـة يكون فـي شكـل إتفاق أفـي تفويض الم متيازدأ العـام أن إجراء الإمـبيـقتضي ال
لـكـهرباء تـوزيع الـكـهرباء فـي قـطاع ا إمتيازوالمفوض له، فـي حـين  المفوّضة السّلطةرم بيـن مـبعـقـد 

زيع تـو  إمتياز. عـلى عكس هـذا نجد أن )أ(الجـزائري يكتـسـي طابع إنفـرادي صادر مـن جهة واحـدة 
 .ب()ني عـلى أساس التفاوض بيـن طرفـين مـبلفـرنسـي له طابع تـعـاقـدي قـطاع االالـكـهرباء فـي 

مـن  78/4تـعرّف المـادة : تـوزيع الـكـهرباء فـي القـانـون الجـزائري  متيازالطابع الإنفـرادي لإأ. 
وجبه شبكة ـلمـتـعـامل يستغل بم الد ولةحق تـمـنحه "عـلى أنّه:  متيازالقـانـون المـتـعـلق بالـكـهرباء الإ

. مـن خلال هـذا التـعريف ي عتبر "ءويطورها فوق إقليم محـدد ولمدة محـددة، بهدف بيع الـكـهربا
لمـتـعـامل لاستغلال شبكة تـوزيع الـكـهرباء  الدّولة( تـمـنحه Droitتـوزيع الـكـهرباء حق ) إمتياز المشرّع

 أنّ إستـعـمـال مصطلح )الحق( غـير دقيـق بشـرط أن يكون هدف هـذه الشبكة هو بيع الـكـهرباء. إلاّ 
ليس حق مـقـرر لمـن يطلبه. كمـا أنه ليس بإلتزام عـلى عـاتق مـن يمـنحه بل هـذا الحق  متيازلأنّ الإ

هـذا مـا يفهم مـن خلال عبارة "تـمـنحه"، أي أن  ،خـاضع للسـلطة التقـديرية للهيـئة المختـصة لمـنحه
 وقف عـلى مـنحه مـن طرف الهيـئة المختـصة.مـمـارسة هـذا الحق مـتـ

ناك لتفويض مـرافـقها فه متيازعـلى خلاف القـطاعـات الشبكية الأخرى الّتي أخذت بنظام الإ
، أو عـقـد مـن عـقود القـانـون العـام (239)الطرق السريعة إمتيازمـن وصفه باتفاق كمـا هو الشأن فـي 

اء تـوزيع الـكـهرب إمتياز. مـن هنا يبرز تـميّز إجراء (240)لمـوارد المـائيةتـسـييـر ا إمتيازكمـا هو الحال فـي 
 الّـذي يرجح كفة تكييفه عـلى أنّه ذو طبيعة إنفـرادية.

                                                           
(238)-SEILLER Bertrand, Droit administrative (l’action administrative), 3ème édition, Tome 2, 

Flammarion, Paris, 2010, P.61. 
، يـتعلق بمـنح إمتيازات الطرق 6441سبتمبر  65، مـؤرخ في 075-41مـن المـرسـوم التنفيذي رقم  78المـادة  راجع-)239(

 .6441سبتمبر  88، صـادر في 88السريعة، ج.ر.ج.ج، عـدد 
 ، يـتضمـن قـانون المياه، سالف الذّكر.68-78مـن القـانون رقم  01المـادة -)240(

ي الشكل الذ، المتعلق بتفويض المـرفق العـام الامتياز على أنه " 644-65رسـوم التنفيذي رقم مـن المـ 80كمـا عرفت المـادة 
لطة المفو ضة للمفوض له إمـا إنجاز مـنشآت أو إقتناء ممتلكات ضرورية لإقـامة المـرفق العـام  تعهد مـن خلاله الس 

لامتياز عند إستقراء النـص أن التعريف لم يعطي وصف دقيق ل". يستنتج وإستغلاله، وإمـا تعهد له فقط استغلال المـرفق العـام
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ى أن "، والّتي ترتكز عـلمتيازرغم ظهور النظرية الّتي تنادي "بالطبيعة المختلطة لعـقـد الإ
ع كذلـك فـي كـل شـروطه فبعض الشـروط تكتـسـي الطابليس بعـقـد، فهـذا لا يعـني أنه ليس  متيازالإ

لمـالية الّتي تـشمل الأعباء ا حكامالتنظـيمي والبعض الآخر لها طابع تـعـاقـدي، تـتـمثل أساسا فـي الأ
المـتبادلة بيـن مـانح الإلتزام مـن ناحـية والملتزم مـن جهة أخرى، إلـى جانب مدة الإلتزام وكيفـية 

يل حـدد بمـوجب التنظـيم، نرد عـلى سبتتـوزيع الـكـهرباء  إمتيازفـي  حكامر أن هـذه الأإسترداده. غـي
 لضّبطاالمثال شـرط المدة، حـيث نـص القـانـون عـلى أن تحـدد فـي طلب العروض الّـذي تـصدره لجنـة 

 .(241)وليس للملتزم أي دخل فـي تحـديدها
الفـرنسـي  إعتبر القـانـون : باء فـي القـانـون الفـرنسـيتـوزيع الـكـهر  متيازالطابع الإتفاقي لإب. 

 لسّلطةاالّـذي ينعـقـد بيـن الجمـاعـات المحلية والمـؤسـسات العـمـومية التابعة لها بصفتـها  التّـصرف
ـهرباء وبيـن ستغلال شبكات تـوزيع الـكإلتـسـييـر خدمـات تـوزيع الـكـهرباء والمكـلفة بتنظـيم و  المفوّضة

لمفوض له )المـؤسـسات المحلية التابعة للدولة، تـعـاونيات المستخدمين، شـركات الزراعة ذات ا
عـقـد بصريح  إعتبره(، 6491المصـلحـة العـامـة، المـؤسـسات الّتي أنشأتـها الهيـئات المحلية مـنذ 

 .(242)مـن تقنين الجمـاعـات المحلية 2224L-31ة العبارة هـذا مـا أكدتـه نـص المـاد
هي نتاج لإتفاق إرادتين بيـن مـانح  متيازالإ أحكامإلّا أنّه لا يمكن الجـزم بالقول أنّ جميع 

 لسّلطةابسبب طبيعة المـوضوع الّـذي يـتضمـنه الاتفاق، الّـذي تلتزم دومـا  متيازوصاحب الإ متيازالإ
ة قواعـده فـي كاف متيازقـدية للإالعـامـة المحافظة عـليه والتحكم فـيه. مـا أدى إلـى رفض الطبيعة العـ

                                                           

فقط إعتبره مـن أشكال تفويض المـرفق العـام، بالمـقـابل المـرسـوم أكّد على أن يـتم التفويض بمـوجب إتفاقية وهذه الطبيعة تصبغ 
 على جميع أشكال التفويض.

يحدّد كيفيات مـنح امتيازات تـوزيع الكهرباء والغاز وسحبها ، 669-75مـن المـرسـوم التنفيذي رقم  71راجع المـادة -)241(
 .8775أفريل  60، صـادر في 87ودفتر الشروط المتعلق بحقـوق صـاحب الامتياز وواجباته، ج.ر.ج.ج، عـدد 

(242)-« I.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 111-54 du code de l'énergie, les 

collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités 

concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application des articles L. 321-

1, L. 322-1, L. 322-2, L. 324-2 et L. 432-1 du code de l'énergie et des articles L. 322-6 et L. 

432-5 du code de l'énergie, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le 

contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne 

les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions ».Voir : code des 

collectivités territorial français, Op.cit. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985377&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986442&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986442&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986493&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986496&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986575&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986890&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986505&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986900&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986900&dateTexte=&categorieLien=cid
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بيـن المصـلحـتين المـتناقضتين همـا المصـلحـة العـامـة والخـاصة للملتزم بإضفاء  التّوفيقومحاولة 
 .(243)متيازالطابع المختلط للإ

فبعض شـروطه تكتـسـي الطابع التنظـيمي الّتي تختـص بـوضعها الإدارة المعـنية بالتـعـاقـد دون 
مـن المـتـعـاقـد معها؛ ويلتزم هـذا الأخير إذا رغب فـي التـعـاقـد بالخضوع لها، وتنـصب  أدنى مشاركة

تـعـديلها  متيازهـذه الشـروط بالأساس عـلى كيفـية أداء الخدمـة للمـنتفعين ولا يجوز للهيـئة المـانحـة للإ
 حـسب مـا تقتضيه المصـلحـة العـامـة.

الطابع التـعـاقـدي إذ لا يمكن أن تقـصى إرادة الملتزم فـي إلى جانب تضمينه بشـروط تكتـسـي 
تخدم مصـلحـتـه بإعتبار أننا أمـام رباط عـقـدي، حـيث يـتـولى صياغتـها كـل مـن الإدارة  أحكاموضع 

لجهة ا المـتـعـاقـدة والملتزم أو المـتـعـاقـد معها، تـشمل الشـروط المـتـعـلقة بالأعباء المـالية المـتبادلة بيـن
. وعـليه (244)متيازمـن جهة، والملتزم مـن جهة أخرى تضم أيضا مدة الإ متيازالإدارية مـانحـة الإ

مـة المـانحـة بمـا لها مـن سـلطة عـا السّلطةقـد ي عبر عـن قـرار إداري إنفـرادي تـصدره  متيازفإجراء الإ
لمـتـعـلق بالـكـهرباء والغاز، كمـا قـد ي عبر مـن القـانـون ا 08عبر مـرسـوم تنفـيذي طبقـا لنـص المـادة 

زيع الـكـهرباء تـو  إمتيازعـن الاتفاق الّـذي يبرم بيـن الهيـئات المحلية والمفوض له كمـا هو الحال فـي 
 بـحـسب القـانـون الفـرنسـي.

  

                                                           
ام القـانوني لعقد إمتياز المـرافق العـامة"، مجلة نـصر عبد الوهاب رجب الزرو، عصـافره حامد محمـود حسـن، "النّظ-)243(

 .909-988. ص.ص.916، ص.8787، 6مـعـالم للدراسات القـانونية والسياسية، المـركز الجامـعي تندوف، العـدد 
ـانون، عـدد قبوضياف عـمـار، "عقد الامتياز في التشريع الجـزائري مـع تطبيقـات لامتياز المـرافق المحلية"، مجلة الفقه وال-)244(

 .66و 67، ص.8769، 86
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 المـطلب الثاني
سـي: زائري والفـرنإجراءات عـملية تفويض تـسـييـر مـرفـق الـكـهرباء فـي القـانـون الجـ

 مـنافـسة محـدودة
فـي حالة تـسـييـر نشاط فـي شكـل مـرفـق عـام بنفـس الشـروط والطرق الّتي يـتبعها الأفـراد الخواص 

لمـا القـانـوني المـنظم للمـرفـق والّـذي لا طا النّظامفـي إدارة مشاريعهم سـيؤدي بالضرورة إلـى خوصصة 
فـي الشـريعة العـامـة، يـترتب عـن هـذه الخوصصة تباين درجة مـألوف  يركان يخضع لنظام قـانـوني غـ

ناعية. والص الخضوع للقـانـون العـام بيـن كـل مـن المـرافـق العـامـة الادارية والمـرافـق العـامـة التجارية
مـا يدفعـنا للتـساؤل مـ (245)بـحـيث تـصـل إلـى الدرجة القـصوى فـي الحالة الأولى والدنيا فـي الحالة الثانية

فـي تـسـييـر مـرفـق الـكـهرباء بإعتباره مـن المـرافـق العـامـة  المألوفةحـتفاظ بالقواعـد غـير حول مدى الإ
 الإقتـصادية.

ـتـعـاملين لضبط دخول الم تدخّليـتـعين للإجابة عـلى هـذا التـساؤل التطرق إلـى مختلف وسائل ال
ـسـويـق كآلية لإخضاع نشاط إنتاج وت الرّخصةكـهرباء. والمـتـمثلة فـي نظام الاقتـصاديين إلـى سـوق الـ

 حتكارإالمـرتبطة بنشاط نقل الـكـهرباء الّتي تـعـد شبكة  الرّخصةإضافة إلـى الحرّة  الـكـهرباء للمـنافـسة
ـسة لنظام لمـناف. هـذا إلـى جانب إخضاع نشاط تـوزيع الـكـهرباء المفتـوح عـلى ا)الفـرع الأول(طبيعي 

باعتباره مـن أهم تطبيـقـات تقنية تفويض المـرفـق العـام والأكثر إنتـشارا لا سـيمـا مع التحولات  متيازالإ
الجديدة للدولة فـي تـسـييـر المـرافـق العـامـة الإقتـصادية، ولـكن بمـميزات خـاصة فـي قـطاع الـكـهرباء 

 .)الفـرع الثاني(
 الفـرع الأول

 كآلية لضبط سـوق الـكـهرباء صةالر خ
تبقى حرية المـنافـسة المعترف بها فـي قـطاع الـكـهرباء نسبية، فهي تخضع لمجمـوعة مـن 

إحـدى هـذه الروابط، فهي أحـد أشكال التفويض الانفـرادي  الرّخصةوالإجراءات. وتـعتبر  الضّوابط
المـرفـق إلـى شـخص مـن أشـخـاص القـانـون الخـاص للمـرفـق العـام، يـتـم بمـقتضاها إسـناد مهمـة إدارة 

                                                           
(245)-DELAMARRE Manuel, Droit administratif, Edition Ellipes, Paris, 2009, P.p.186-187. 
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جملة مـن السمـات مصبـوغة بخصوصية قـطاع الـكـهرباء المعروف بـوزنه  الرّخصةأو العـام، ولإجراء 
 عـلى المستـوى الاقتـصادي.

وكذا نشاط نقل وتـسـويـق الـكـهرباء بنظام  )أولا(كـل مـن نشاط إنتاج الـكـهرباء  المشرّعخصّ 
لية مـن ، لهـذا سـنقوم بتحليل هـذه الآ)ثانيا(المسبقة للراغبيـن فـي الدخول لسـوق الـكـهرباء  الرّخصة

 خلال البـحث عـن مدى تكريسها لقواعـد المـنافـسة.
 فـي القـانـون الجـزائري والفـرنسـي الر خصةأولا: خضوع نشاط إنتاج الـكـهرباء لنظام 

غلال تطبيـقـا ستإغلال مـنشأة لإنتاج الـكـهرباء الحصول عـلى رخصة ستإيشترط القـانـون لإنجاز و 
. وهـذا بعـد إحـترام جملة مـن المـقـاييس والإجراءات (246)76-78مـن القـانـون رقم  70لنـص المـادة 

. عـلى غرار القـانـون الفـرنسـي الّـذي يشترط لاستغلال المـنشآت (6) الرّخصةالمفـروضة عـلى أطراف 
 .(8)المختـصة  السّلطةديدة لإنتاج الـكـهرباء الحصول عـلى رخصة تـمـنح مـن طرف الج
أة ستغلال مـنشإتـمـنح رخصة : خصوصية رخصة إنتاج الـكـهرباء فـي القـانـون الجـزائري . 6

بط . وتـتـمـتـع لجنـة ض)أ( المفوّضة السّلطةكـهربائية بناء عـلى طلب يـقـدم مـن طرف المعـني إلـى 
. إلـى جانب تـميز رخص إنتاج )ب(رية عـند دراسة ملف الطلب يالتقـد السّلطةالـكـهرباء والغاز ب

 .)ج(الـكـهرباء بالطابع الشـخصي فهي غـير قـابلة للتنازل عـنها فـي الأصـل 
 وّضةالمف السّلطةفـي قـطاع الـكـهرباء مـن طرفـين:  الرّخصةتـتـشكـل أطراف : الر خصةأ. أطراف 

 (.8(. والطرف الثاني المفوض له )أ.6.)أ
لطة. 1أ. ضة الس  غلال مـنشأة ستإنشاء و إالمختـصة فـي مـنح رخصة  المفوّضة السّلطةتـتـمثل : المفو 
كشـخص مـن القـانـون العـام مـمثلة فـي سـلطة ضبط القـطاع وهـذا طبقـا  الدّولةنتاج الـكـهرباء فـي لإ
، كهيـئة مستقلة تـتـمـتـع بالشـخصية القـانـونية والاستقلال 76-78رقم  مـن القـانـون  67نـص المـادة ل

المـالي مكـلفة بضمـان إحـترام التنظـيم التقني والاقتـصادي والبيـئي، وحمـاية المستـهلـكين وشـفافـية إبرام 
 .(247)الصفـقـات وعـدم التـمييز بيـن المـتـعـاملين فـي قـطاع الـكـهرباء

                                                           
الكهرباء ويستغلها كل شخص طبيعي أو مـعنوي خاضع للقـانون الخاص أو العـام،  لإنتاجينجـز المـنشآت الجديدة "-)246(

 ".حائز رخصة الاستغلال
 ، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، سالف الذّكر.67-78مـن القـانون رقم  668و 78/9ادة المـ-)247(
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رباء مهمـة ضبط نشاط قـطاع الـكـه يـون هـذه الهيـئة صاحبة الاختـصاص فـي تـولي عتبر القـان
لتحاق المـتـعـاملين بسـوق الـكـهرباء والسهر عـلى السـير التنافـسـي والشـفاف لسـوق إوكذا تنظـيم 

 التقليدية للإدارة. السّلطاتالـكـهرباء، والّـذي مـن شأنه أن يـقلص مـن 
 يمـنح تفويض تـسـييـر إنتاج الـكـهرباء: شـخص مـن القـانـون العـام أو الخـاصالمفوض له: . 8أ.

مـن القـانـون المـتـعـلق بالـكـهرباء والغاز إمـا لفائدة شـخص طبيعي أو معـنـوي والّـذي  70بـحـسب المـادة 
مـن  ري، كمـا قـد يكون عـامـة ذات طابع صناعي وتجا مؤسّـسةقـد ينتـمي إلـى القـانـون العـام فـي هيـئة 

أشـخـاص القـانـون الخـاص والّـذي فـي الغالب مـا يـتخذ شكـل شـركات تجارية تـتـصف بصفة شـركة 
. كمـا يمكن أن يكون الشـخص الخـاص مـن شـركات الاقتـصاد المختلط، والّتي تـعرف (248)مساهمـة

قـانـون الخـاص فـي رأسمـال الشـركة بهدف عـلى أنّها مشاركة أشـخـاص القـانـون العـام مع أشـخـاص ال
أحـد أشـخـاص القـانـون العـام أغلبية أسهمها أو  الدّولةتـسـييـر المـرافـق العـامـة الاقتـصادية، تـمـتلـك 

 .(249)والباقي يمـتلـكه الخواص
بالتّالي الشـركات المختلطة الاقتـصاد الوطـنية هي شـركات أسهم تخضع للقـانـون الخـاص 

كشـريك أساسـي فـيها، بهدف جعـلها دائمـا المساهم صاحب أغلبية  الدّولةوتحوز أغلبية رأسمـالها 
الأسهم ومـا ينجم عـن ذلـك مـن آثار قـانـونية أهمها عـلى الاطلاق سـلطة إتخـاذ القـرار. كمـا هو الشأن 

عـمـومية  ؤسّـسةمرباء بعـد تحويلها مـن فـي شـركة "سـونلغاز" الّتي فوض إليها مهمـة تـسـييـر مـرفـق الـكـه
ذات طابع صناعي وتجاري إلـى شـركة أسهم، بفتح رأسمـال الشـركة عـلى الاستثـمـار الخـاص مع 

 .(250)المساهمـة صاحبة أغلبية الأسهم الدّولةإبقـاء 
ضوي عالجدير بالذكر أن تفويض المـرفـق العـام لشـخص مـن القـانـون الخـاص يمس بالمعيار ال

الّـذي يرتبط بمدلول المـرفـق العـام، لأنّ أصـل فكرة المـرفـق فـي صورتـه التقليدية تـتـعـلق بارتباط 

                                                           
، المتضمـن القـانون المدني، 6408سبتمبر  81، مـؤرخ في 85-08مـن الأمـر رقم  961تعرف الشركة بحسب المـادة -)248(

يلتزم شخصـان طبيعيان أو إعتباريان أو أكثر على المساهمة في عقد بمـقتضاه، معدّل ومتمّم، سالف الذّكر، على أنها "
نشاط مشترك، بتقديم حصة مـن عـمل أو نقد، بهدف إقتسام الربح الذي قد ينتج، أو تحقيق إقتصـاد أو بلوغ هدف 

 ".إقتصـادي ذي مـنفعة مشتركة، كمـا يـتحملون الخسائر التي قد تنتج عن ذلك
مـرفق العـام ذو الطّابع الصناعي والتجاري في القـانون الجـزائري، أطروحة لنيل شهادة عصـام صبرينة، تفويض ال-)249(

 .80، ص.8787الدكتـوراه، تخصص قـانون الأعـمـال، كلية الحقـوق والعلوم السياسية، جامـعة مـولود مـعـمـري، تيزي وزو، 
نون الأساسي للشركة الجـزائرية للكهرباء والغاز المسمـاة ، يـتضمـن القـا648-78مـن المـرسـوم الرئاسي رقم  78المـادة -)250(

 "سـونلغاز ش.ذ.أ"، سالف الذّكر.
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الشـخص العـام به، إلّا أنّ التطور الحاصـل بهـذه الفكرة مع بروز نـوع آخر مـن المـرافـق ذات الطابع 
قة، حـيث يمكن أن ي عبر عـن إرتباط الصناعي والتجاري أدى إلـى التخفـيف مـن حـدة هـذه العـلا

اشـرة مـن خلال فـرض نظام الرقـابة والاشـراف عـلى مـبالشـخص العـام بالمـرفـق العـام بطريـقة غـير 
 .التّسييرالشـخص الخـاص الّـذي يـتـولى مهمـة 

عـني يإنمـا الاشكال الّـذي يثار هنا هو: هل تفويض تـسـييـر المـرفـق العـام لصالح الخواص 
تنازل الشـخص العـام عـن ملـكية المـرفـق أي خوصصة ملـكية لأنّ هـذا مـا يؤثر عـلى المفهوم التقليدي 

 للمـرفـق؟
؛ (251)فالخوصصة هي عـملية تحويل المشاريع العـامـة إلـى القـطاع الخـاص تـمليكا أو إدارة فـقط

 قللى أنّها ذلـك التحويل الّـذي يكون بنالجـزائري الخوصصة عـ يعتبـر القانـون  فـي نفـس السـياق،
الملـكية إلـى أشـخـاص طبيعيين أو معـنـويين خـاضعين للقـانـون الخـاص مـن غـير المـؤسـسات 

. مـا يمكن ملاحظتـه عـلى هـذا التـعريف أنه قـد شمل الخوصصة العضوية أو الهيكـلية (252)العـمـومية
شـروعـات العـامـة مـن القـطاع العـام إلـى القـطاع الخـاص، فـقط وهي ترتكز عـلى تحويل ملـكية الم

 وهـذا التحويل قـد يكون كـليا أو جـزئيا وهـذا يمس بالمعيار العضوي للمـرفـق العـام.
أمـا الصورة الثانية للخوصصة العضوية فتـتـم عـن طريـق تغـيير المظهر القـانـوني للهيـئة المعـنية 

مـومية ذات طابع صناعي وتجاري تخضع لنظام قـانـوني مزدوج وتحول إلـى عـ مؤسّـسةفتكون مثلا 
 مؤسّـسة. وهـذا مـا حصـل عـلى (253)مؤسّـسةشـركة تجارية وهـذا الاجراء لا يمس بالملـكية العـمـومية لل

 أسهم "ش.ذ.أ"، مع إبقـاء ذات طابع صناعي وتجاري إلـى شـركة مؤسّـسةسـونلغاز الّتي تحولت مـن 
 المساهم صاحب الأغلبية فـيها أي هي صاحبة الملـكية. ولةالدّ 

                                                           
حيفري نسيمة آمـال، "سياسة الخوصصة وآثارها في إدارة المـرافق العـمـومية"، مجلة المستقبل للدراسات القـانونية -)251(

الحقيقة مفهوم الخوصصة أوسع نطاقـا مـن كونه مجرد . في 666، ص.8765، 78والسياسية، المـركز الجامـعي أفلو، عـدد 
بيع للمشاريع العـامة للقطاع الخاص، إنمـا هي مجمـوعة مـن السياسات المتكاملة التي ترمي إلى الإعتمـاد الأكبر على آليات 

في هذا  الكفاءة، راجعالسّوق وإفساح المجال أمـام القطاع الخاص ليؤدي دوره الطبيعي في إطار مـن المـنافسة لغرض تحقيق 
 .679المـوضوع: وليد حيدر جابر، طرق إدارة المـرافق العـامة: المـؤسسات العـامة والخصخصة، المـرجع السابق، ص.

يـتعلق بتنظيم المـؤسسات العـمـومية الاقتصـادية وتسييرها وخوصصتها، ، 79-76مـن الأمـر رقم  60المـادة أنظر -)252(
 سالف الذّكر.

 .00باهية، فتح القطاعـات الشّبكية على المـنافسة وحـتمية المحافظة على المـرفق العـام، المـرجع السابق، ص. مخلوف-)253(
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جها العـمـومية دون أن يـتـم إخرا مؤسّـسةفهي خوصصة تـمـنح ترخيص للخواص بالتـوغل داخل ال
مـن القـطاع العـام إلـى القـطاع الخـاص، مـن هـذا المـنطلق لا نكون أمـام خوصصة بالمعـنى الحقيـقي 

 حـتفظ بأغلب أسهم الشـركة مـا يعطيها حق الملـكية المـطلقة.ت الدّولةلها، لأنّ 
 لدّولةاأو الوظـيفة فـي هـذه الطريـقة تبقى  التّسييرأمـا النـوع الثاني للخوصصة هو خوصصة 

، وتجد هـذه الطريـقة (254)فـيـتـم خوصصتـه لشـخص خـاص التّسييروأمـا  مؤسّـسةمـالـكة لرأسمـال ال
المـتـعـلق بخوصصة المـؤسـسات العـمـومية  79-76مـن الأمـر رقم  81/9فـي المـادة  أساساها القـانـوني

". أي أنه نـص عـلى وأمـا بأي نمـط آخر للخوصصة يهدف إلـى ترقية مساهمـات الجمهوربنـصها "
ن ـهـذا النـوع بطريـقة ضمـنية وليس بصفة صريحـة، لذا فإنّ مـرفـق الـكـهرباء يخضع لهـذا النـوع م

الخوصصة الّتي لا تـمس بأصـل ملـكيـتـه الّتي تؤول للدولة فهي لم تـتنازل عـن ملـكيـتـها للشـخص 
الخـاص إنّمـا يـقتـصر دوره فـي تـسـييـر المـرفـق فـقط؛ لذا فهـذا لا يمس بالمـرفـق العـام المـرتبط بالشـخص 

 العـام.
ـهرباء تـتخذ لجنـة ضبط الـك: الر خصةـي مـنح تـمـتـع لجنـة ضبط القـطاع بسـلطة تقـديرية فب. 

بعـد تحققها فـي طلبات الرخص المـقـدمـة عـلى أساس شـروط مختلفة  الرّخصةوالغاز قـرار مـنح 
 .(8)ب.. فـي إطار إجراءات قـانـونية محـددة تغـيب فـيها المـنافـسة فـي الأصـل (6)ب.
صوص القـانـونية بشكـل محـدد المـقـاييس الّتي أحاطت النـ: الر خصة. شـروط الحصول عـلى 6ب.

بلة ة كـهربائية والّتي تـسمح بتفادي النتائج غـير قـاأبمـوجبها يـتـم مـنح رخصة إنشاء وإستغلال مـنش
 للإصـلاح بسبب المـمـارسة الخـاطئة للنشاط، تنقسم هـذه الشـروط إلى:

 يار المـواقع، ختإ، الطّاقةة الشبكة، فعـالية ومصدر شـروط مـتـعـلقة بالطلب: تـتـمثل فـي أمـن وسـلامـ
 حـترام قواعـد حمـاية البيـئة.إحـيازة الأراضي وإستخدام الأملاك العـمـومية وكذا 

  شـروط مـتـعـلقة بصاحب الطلب بإدراجه فـي الطلب وثائق تثبت قـدرتـه المـالية والتقنية للقيام
 .(255)ـه المهنية وصفة تنظـيمه بالنسبة للشـخص المعـنـوي الـكـهربائية وكذا خبرت الطّاقةبإنتاج 

                                                           
"، مجلة الحقـوق  79-76الأمـر  أحكامزايدي حميدة، " طرق خوصصة المؤسّـسة العـمـومية الاقتصـادية في ظل -)254(

 .148، ص.8786، 0والعلوم الانسانية، جامعى الجلفة، عـدد 
 ، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، سالف الذّكر.76-78مـن القـانون رقم  60أنظر المـادة -)255(
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خصةإجراءات مـنح . 8ب.  رّخصةاللا يكرّس نظام : : الدعوة إلـى المـنافـسة إجراء إستثنائيالر 
فـي قـطاع الـكـهرباء الشـفافـية والمـنافـسة لعـدم خضوعه لإجراء إعـلان المـنافـسة؛ فالدعوة إلـى المـنافـسة 

وإن حـتّى  ،(256)ساواة بيـن المـترشحـين، وتحقق مـوضوعية معـايير الاختيار وعـدم التحـيزتضمـن الم
كان للجنـة سـلطة تقـديرية للجوء إلـى إجراء طلب العروض كحل ثانـوي. وتلجأ إليه لمجرد ملا حظتـها 

طـنية وق الو وجود نقـص فـي عـدد طلبات رخص الانجاز وأن القـدرات الانتاجية لا تلبي حاجات السـ
 . (257)وعـليه يستلزم مضاعفة عـدد الأعوان

 لرّخصةاإلّا أنّ هـذا لا ينفـي محـدودية وقـصور تطبيـق قواعـد المـنافـسة فـي هـذا المجال بجعـل 
 مـربـوطة بطلب المعـني كأصـل أمـا الدعوة إلـى المـنافـسة فهو الاستثناء.

بالحـيوية  نتاج الـكـهرباء لتـميزهاإال تفويض نشاط تبقى كإجراء أساسـي فـي مج الرّخصةغـير أن 
مـنح ات مـمـا يإمتياز باعتبارها تـصرف إداري مـن جانب واحـد تـصدره الهيـئة المختـصة لمـا لها مـن 

لها العـديد مـن الصـلاحـيات تـمكنها مـن فـرض إرادتـها كالنفاذ دون اللجوء إلـى وسـيط )القضاء(، ميزة 
ر إنفـراديا فـي حالة تغـي الرّخصة، إلغاء الرّخصةن الحاجة لطلب المـوافـقة مـن صاحب التـعـديل دو 

 .(258)الرّخصةالظروف المحـيطة ب
كمـا أنه فـي حالة اللجوء أو إختيار إجراء طلب العروض لبناء مـنشآت جديدة لإنتاج الـكـهرباء 

مـن  60ا والمـنـصوص عـليها فـي المـادة والشـروط المـتـعـلقة بمـنحه حكامفإنّ المـترشح سـيخضع للأ
وكذا المرسوم  ستغلالالمـتـعـلق بالـكـهرباء بهدف الحصول عـلى رخصة الإ 76-78القـانـون رقم 
 .(259)985-71التنفيذي رقم 

                                                           
 .678، ص.8768الصروخ مليكة، العـمل الإداري، دار القلم، الدار البيضاء، -)256(

(257)-Commission de régulation de l’électricité et du gaz, Rapport d’activité 2007, P.6, 

www.creg.dz 
(258)-DUMARIS Bertrand, Droit public de la régulation économique, Presses de sciences et po, 

Dalloz ; Paris, 2004, p.150. 
، يحدد إجراء مـنح رخص استغلال 8771نوفمبر  81، مـؤرخ في 985-71مـن المـرسـوم التنفيذي رقم  75/8المـادة -)259(

، 651-60، متمم بالمـرسـوم التنفيذي رقم 8771نوفمبر  84، صـادر في 01شآت لإنتاج الكهرباء، ج.ر.ج.ج، عـدد المـن
 .8760جوان  9، صـادر في 0، ج.ر.ج.ج، عـدد 8770جوان  0مـؤرخ في 
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الّتي تـصدرها سـلطة ضبط البريد والاتـصالات الالـكترونية فهي تخضع  الرّخصةفبمـقـارنتـها ب
؛ بالتّالي فهي تضمـن (260)المـنافـسة لاختيار المـتـعـامل الـكفئ الّـذي يـقـدم أحـسـن عرض لإجراء إعـلان

ـكن يمكن فـي قـطاع الـكـهرباء، ل الرّخصةالشـفافـية والمـنافـسة الّتي مـن المفـروض أن يـتـسم بها نظام 
 ناء.إلـى هـذا الاجراء كإستث ولةالدّ تبرير ذلـك أي غـياب الدعوة إلـى المـنافـسة لأهمية القـطاع ولجوء 

ـن حـترام مجمـوعة مإمـن طرف لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز  الرّخصةيـتطلب لاتخـاذ قـرار مـنح 
، اللّجنة( نسخ إلـى 1الاجراءات المحـددة قـانـونا، إذ يـتـعين عـلى صاحب الطلب أن يـقـدم طلبه فـي )

ثـم تـتـولى دراسة الطلب بصفة أولية فـي أجل لا يـتجاوز عشـرة  مـرفـق بـوثائق مـتـعـلقة بعـدة جوانب،
لام. وصـلا بالاست اللّجنة( أيام ابتداء مـن تاريخ إيداع الطلب، فإذا كان الملف مـطابقـا تـسـلم 67)

 .(261)وفـي الحالة العكسـية تـعيد الملف لصاحب الطلب ليعـمل عـلى مـطابقتـه
للمـرة  بدراسة الملف اللّجنة، إنّمـا تقوم الرّخصةنهائي فـي طلب لـكن هـذا لا يعـني الفصـل ال

( أشهر إبتداء مـن تاريخ الوصـل باستلام الطلب. فـي حـين 79الثانية خلال مدة لا تـتجاوز أربعة )
رين خلال أجل لا يـتجاوز شه الرّخصةعـلى أنّها تفصـل فـي طلب  اللّجنةينـص القـرار الصادر عـن 

 تختلف اللّجنة. وعـليه فالمدة المـقـررة فـي قـرار (262)ء مـن تاريخ الوصـل باستلام الطلب( إبتدا78)
 للفصـل فـي الطلب؟ اللّجنةعـن تلـك الواردة فـي المـرسـوم التنفـيذي، فبمـا تلتزم 

دير جتـتـمـتـع لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز باختـصاص تنظـيمي فعـلي لتطبيـق القـانـون، والسؤال ال
بالطرح هنا هو معرفة مـا إذا مـنح هـذا الاختـصاص بمـوجب تفويض مـن الباطن؟، حـيث للوزير 
الأول أن يفوض جـزء مـن إختـصاصه التنظـيمي للوزراء والهيـئات العـمـومية فـي بعض الأحـيان. 

التدابير  ختـص لاتخـاذغـير أنه لا يسمح بهـذا التفويض إذا نـص القـانـون عـلى أن الوزير الأول هو الم
تنـص عـلى أن إجراء  76-78مـن القـانـون رقم  61لتطبيـق نـص تـشـريعي، وبالرجوع إلـى المـادة 

                                                           
صـالات الالكترونية، ، يحدد القـواعـد العـامة المتعلقة بالبريد والات79-65القـانون رقم  مـن 680راجع نـص المـادة -)260(

 سالف الذّكر.
، يحدد إجراءات مـنح رخص استغلال المـنشآت 985-71مـن المـرسـوم التنفيذي رقم  79و 70أنظر في هذا المـادتين -)261(

 لإنتاج الكهرباء، سالف الذّكر.
 .نفسه مـن المـرسـوم 78أنظر المـادة -)262(

- Art. 7 du décision C/04-07, Fixant les conditions et modalités d’octroi de l’autorisation pour 

la réalisation et l’exploitation de ligne directes d’électricité et de canalisation directes de gaz,  

www.creg.gov.dz 
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مـنح رخص الاستغلال يحـدد عـن طريـق التنظـيم، بالتّالي الوزير الأول هو المختـص لإصدار النـص 
 مـن الدستـور. 696/8التطبيـقي حـسب مـقتضيات المـادة 

، يوضح كيفـيات تطبيـق النـص 985-71هـذا مـا حصـل بصدور المـرسـوم التنفـيذي رقم و 
التـشـريعي والّـذي لم يـتضمـن أي مـادة تؤكد مـنح هـذا الاختـصاص للجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز. 

 السّلطةعتبار نفـيذي باأمـام هـذا الاختلاف فـي المـواعيد، فالالتزام يكون بالمـوعـد الوارد فـي المـرسـوم الت
، لذا كان مـن الأجدر تحـديد مجال الضّبطهي المختـصة فـي هـذه الحالة وليس لجنـة  التّنفيذية

ن لتفادي هـذا التـعـارض. بغض النظر عـن هـذا التباي اللّجنةالاختـصاص التنظـيمي الّـذي تـتـمـتـع به 
ا ن سـلطة تقـديرية بعـد التحقق فـي مدى مـطابقتـهتفصـل فـي طلبات الرخص بمـا لها مـ اللّجنةفإنّ 

 للشـروط المختلفة، إمـا بالقبـول أو الرفض:
  حـتّى  شـرهاشـخصيا مع ن الرّخصةفـي هـذه الحالة بتـسـليم  اللّجنةتقوم  :الر خصةحالة قبـول طلب

 مـنشأة يمكن لصاحبيـتـمكن الجميع مـن معرفة هـذه المـنشأة الجديدة، وقبل الشـروع فـي إنجاز ال
القيام بتـعـديلات عـلى الخـاصيات الأساسـية للمـنشأة دون تلـك المـتـعـلقة بالزيادة فـي القـدرة  الرّخصة

 .(263)اللّجنةالانتاجية، بعـد طلب مـوافـقة 
لـكن مـا يثير الانتباه هو أن النـص القـانـوني )التـشـريعي أو التنظـيمي( وحـتى القـرار الصادر 

، فهل هـذا يعـني أن مدة الترخيص تبقى خـاضعة للسـلطة الرّخصةلم ينـص عـلى مدة  اللّجنةن عـ
 تكون لمدة غـير محـددة، تنتـهي فـي حالة إخلال المـتـعـامل بالتزامه؟ الرّخصةالتقـديرية للجنـة، أم أن 

حالة  ، وفـيلنّشاطايستفـيد بها طيلة مدة  الرّخصةيمكن القول أنّ المـتـعـامل الحاصـل عـلى 
كمـا يجوز  مـنه، الرّخصةالاخلال بالتزامـاتـه المـقـررة بمـوجب النـصوص القـانـونية سـيؤدي إلـى سحب 

 وإن لم يرتكب صاحبها أي خـطأ.حـتّى  الرّخصةسحب  المفوّضةللهيـئة 
  وال حلا يـقـابله فـي جميع الأ الرّخصةإيداع طلب الحصول عـلى  :الر خصةحالة رفض مـنح

( CREG) نةاللّجوإنمـا يمكن أن يلقى رفض، صريح أو ضمـني، فـي هـذه الحالة تلتزم  اللّجنةمـوافـقة 
، (264)، بشـرط أن تكون مـوضوعية وغـير تـمييزيةالرّخصةبتبرير قـرارها وتـوضيح أسباب رفض مـنح 

                                                           
ل المـنشآت لإنتاج ، يحدد إجراءات مـنح رخص استغلا985-71مـن المـرسـوم التنفيذي رقم  74و 71راجع المـواد -)263(

 الكهرباء، سالف الذّكر.
 ، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، سالف الذّكر.76-78مـن القـانون رقم  60المـادة أنظر -)264(
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 نةاللّجهرباء باب الطعـن ضد قـرارات مـن القـانـون المـتـعـلق بالـكـ 604وفـقـا للمـادة  المشرّعكمـا فتح 
 لـكـل مـن له مصـلحـة فـي ذلـك.

ز الغـا مـن القـانـون المـتـعـلق بالـكـهرباء وتـوزيع 67تنـص المـادة : الطبيعة الشـخصية للرخصة .ج
ـس فبـواسطة القنـوات عـلى تـسـليم رخصة الاستغلال إسميا لمستفـيد وحـيد وهي غـير قـابلة للتنازل. ون

مـن المـرسـوم التنفـيذي الّـذي يحـدد إجراءات مـنح  71الحكم أخذ به النـص التنظـيمي فـي المـادة 
لها عتبار، يلتزم باستغلاإ محل  الرّخصةستغلال مـنشآت الـكـهرباء، حـيث ي عتبر صاحب إرخص 

 شـخصيا ولا يمكن له التنازل عـنها كـليا أو جـزئيا.
لية إستنادا عـلى إعتبارات مـا الرّخصةالمـتـعـامل فـي الحصول عـلى  بـحق الضّبطتقـدر سـلطة 

. ومـن جهة (265)وتقنية وهو مـا ي عبر عـن الاعتبار الشـخصي عـند إختيار المفوض له مـن جهة
، (266)الرّخصةأخرى، الرخص المخصصة لشغل قـطاع عـمـومي لها إرتباط وطيد بالشـخص صاحب 

يطرح اشكالية إعـمـال المـنافـسة ففـي حالة التنازل عـنها  الرّخصةعـن  فـي ذات السـياق، فالتنازل
لشـخص آخر دون المـرور بإجراء طلب العروض والّتي كان مـنحها فـي السابق بمـوجب هـذا الاجراء 

 .(267)مـمـا يؤدي إلـى خرق القواعـد المعـمـول بها الّتي تقضي باللجوء إلـى إجراء المـنافـسة فـي مـنحها
للتنازل عـنها، إلّا أنّ القـانـون أقـر إستثناء عـلى هـذه  الرّخصةإذا كان هـذا يبرر عـدم قـابلية 

 ، وهـذا فـي إطار إحـترامالضّبطللغـير بشـرط مـوافـقة لجنـة  الرّخصةالقـاعـدة، حـيث أجاز تحويل 
د والمـترشح الجدي لرّخصةاالاجراءات المحـددة فـي النـص التنظـيمي، حـيث يـتـعين عـلى صاحب 

إرسال طلب مشترك مـرفـق بمعـلومـات تبيـن القـدرات التقنية والمـالية أو أية وثيـقة أخرى يرى صاحب 
نازل فـي قـرار بشأن مشـروع الت اللّجنةالطلب الجديد أنها تدعـم طلبه. وبعـد إستلام ملف الطلب تـتخذ 

                                                           
 .80إرزيل الكاهنة، "عن استخدام تفويض المـرفق العـام في القـانون الجـزائري"، المـرجع السابق، ص.-)265(

(266)-SUREAU François, « Les procédures d’autorisations administratives unilatérales », In 

FRISON ROCHE Marie Anne (s /dir.), Règles et pouvoirs dans les systèmes de régulation, 

Presses de sciences po./ Dalloz, Paris, 2004, P.118. 
(267)-NICINSKI Sophie, Op.cit, P.99. 
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التقـديرية فـي  السّلطة، ولها (268)استلام المعـلومـات( إبتداء مـن تاريخ الوصـل ب78أجل شهرين )
 .(269)رفض أو قبـول التحويل

اء فـي يخضع نشاط إنتاج الـكـهرب: خصوصية رخصة إنتاج الـكـهرباء فـي القـانـون الفـرنسـي. 8
ادة المختـصة المحـددة فـي نـص المـ السّلطةتـمـنحها  (270)الرّخصةلإجراء  اسـفـرنبمـرفـق الـكـهرباء 

L311-5  الفـرنسـي والّتي تنـص أن مـنح رخص إنشاء وإستغلال مـنشأة كـهربائية  الطّاقةمـن تقنين
 يكون مـن طرف سـلطة إدارية.

الّتي  صةالرّختجدر الإشارة إلـى أنّ الأصـل فـي تـسـييـر نشاط إنتاج الـكـهرباء خضوعه لإجراء 
مـا فـي حالة مـا إذا لوحظ نقـص فـي السـوق لتـمـوين تـمـنح بمـوجب طلب مـن المعـني فـي الأساس، أ

الـكـهربائية فإنّه يمكن اللجوء إلـى المـنافـسة كإجراء إستثنائي مـن خلال إجراء طلب  الطّاقةالمستـهلـك ب
وهو الاجراء نفـسه المـتبع  ،(271)ادئ الشـفافـية والمعـاملة المـتـساوية للمـترشحـينمـبالعروض باحـترام 

القـانـون الجـزائري بـحـيث إجراء طلب العروض لاختيار المفوض كحل ثانـوي تلجأ إليه سـلطة فـي 
 .الضّبط

تغلال اشـرة إلـى مدة إسمـبالجـزائري، بطريـقة غـير  المشرّعالفـرنسـي عـلى خلاف  المشرّعأشار 
سـنـوات  0دمـة لمدة بسبب عـدم دخول المـنشأة حـيز الخ الرّخصةعـندمـا أقـر حالات سحب  الرّخصة

، مع إمكانية تـمديد آجال ومـنح وقت إضافـي بناء عـلى ملتـمس مـن الرّخصةصدار إمـن تاريخ 
( سـنـوات، بالتّالي يفهم أن مدة 67وهـذا فـي حـدود المدة الاجمـالية وهي عشـرة ) الرّخصةصاحب 
ـي عـلى الطبيعة الشـخصية للرخصة الفـرنس المشرّع. كمـا أكّد (272)تكون فـي هـذه الحـدود الرّخصة

                                                           
، يحدد إجراءات مـنح رخص استغلال المـنشآت لإنتاج الكهرباء، 985-71مـن المـرسـوم التنفيذي رقم  67المـادة -)268(

 سالف الذّكر.
 ، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، سالف الذّكر.76-78مـن القـانون رقم  65المـادة -)269(

(270)-Art. L311-1 du code d’énergie Français, Op.cit, « Sous réserve de l'article L. 311-6, 

l'exploitation de toute nouvelle installation de production d'électricité est subordonnée à 

l'obtention d'une autorisation administrative ». 
(271)-Art. L311-10 et 01, Ibid. 
(272)-Art. 1 de décret n°2016-687 du 27 mai 2016, Relatif à l’autorisation d’exploiter les 

installations de production d’électricité, J.O. du 29 mai 2016. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986342&dateTexte=&categorieLien=cid
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دارية محل إعتبار شـخصي مع إمكانية تحويلها إلـى الإ السّلطةالمـمـنـوحـة مـن طرف  الرّخصةوإعتبر 
 .(273)مستغل آخر بمـوجب قـرار صادر مـن الهيـئة المختـصة

 والمـنافـسة حتكارثانيا: إجراءات تفويض نشاط نقل وتـسـويـق الـكـهرباء: بيـن الإ
. (6)يشترط القـانـون لتـولي مهمـة مسـير شبكة نقل الـكـهرباء الحصول عـلى رخصة إستغلال 

أمـا بالنسبة للنشاط الخـاص بتـسـويـق الـكـهرباء يـتـولى مهمـة شـراء الـكـهرباء مـن أجل إعـادة بيعها 
 .(8)بطالضّ ها لجنـة شـخص يدعى )الوكيل التجاري(، الّـذي يستفـيد لهـذا الغرض مـن رخصة تـمـنح

تـشكـل  :تباين فـي إجراء تفويض نشاط نقل الـكـهرباء بيـن القـانـون الجـزائري والفـرنسـي. 6
شبكة نقل الـكـهرباء مجمـوعة مـن المـنشآت المـتكونـة مـن الـكوابل والمحولات وأجهزة التحكم والرقـابة 

ـن محطات لمـنتجين والمـوزعين أو تـستـعـمل فـي الربط بيالّتي تـستـعـمل لنقل الـكـهرباء لصالح الزبائن وا
، تـستغل وتـسـير هـذه الشبكة مـن طرف شـخص (274)الإنتاج الـكـهربائية وبيـن الشبكات الـكـهربائية

ن . أمـا مـقـارنـة بالقـانـو )أ(معـنـوي الّـذي يـتـولى صيانتـها وتطويرها بمـوجب حصوله عـلى رخصة 
 .)ب( إمتيازر شبكة نقل الـكـهرباء مـن طرف مسـير حاصـل عـلى الفـرنسـي تـسـي

تـعـد شبكة  :فـي القـانـون الجـزائري  الر خصةأ. خضوع نشاط مسـير شبكة نقل الـكـهرباء لإجراء 
ا طبيعيا، تـمـارسه شـركة "سـونلغاز" باعتبارها المسـيرة والمـالـكة الوحـيدة لها إحتكار نقل الـكـهرباء 

. لـكن فـي (275)مـن القـانـون المـتـعـلق بالـكـهرباء والغاز 84تـها المختلفة وهـذا بـحـسب المـادة ولمـنشآ
مجمـوعة مـن الالتزامـات أهمها وجوب فتح شبكة  الضّبطمـقـابل هـذه الملـكية يفـرض عـليها قـانـون 

هيلات ـن الدخول إلـى التـسالنقل للمـنتجين والبائعين لصرف إنتاجهم مـن الـكـهرباء أي تـمكينها م
 الأساسـية.

 Lesالمحـتكرة إستـعـمـال المـتنافـسـين المـنشآت القـاعـدية الأساسـية ) مؤسّـسةوفـي حالة رفض ال

infrastructures essentielles تـعـد مـرتكبة لمخـالفة التـعـسف فـي وضعية الهيمـنـة الّتي تـعرّضها )

                                                           
(273)-Art. L311-5-4 du code d’énergie Français, Op. cit. 

 ، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، سالف الذّكر.76-78مـن القـانون رقم  78/80أنظر المـادة -)274(
عـامة ـرية المـنافسة، إلّا أنّ الإحتكارات اليعتبر الإحتكار مـن صور تدخّل الدّولة في الاقتصـاد الذي يظهر كمـناقض لح-)275(

التي تنشؤها الدّولة ليست محضورة بصورة آلية ومجالها يظهر أكثر في النّشاطات المـرفقية، راجع في هذا: كتـو محمد 
ل شهادة الدكتـوراه لنيالشريف، الممـارسات المـنافية للمـنافسة في القـانون الجـزائري )دراسة مـقـارنة بالقـانون الفرنسي(، أطروحة 

 .00، ص.8778تخصص القـانون العـام، كلية الحقـوق، جامـعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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فـي  سّـسةمؤ أو مجلس المـنافـسة؛ بالتّالي لا يجوز للدولة أن تجعـل ال الضّبطللجـزاء مـن طرف لجنـة 
، المستـمد بمـوجب قـانـون المـنافـسة الّـذي (276)وضعية تـسمح بالتـعـسف فـي حقها الاستثنائي والخـاص

 ية الناتجة عـن تطبيـق نـص تـشـريعي أو تنظـيمي أ تخذ تطبيـقـا له.حتكار يجيز إنشاء الوضعيات الإ
عـلى  المشرّع، ويعرفه (GRTEولتـسـييـر هـذه الشبكة يـتـم تـعيين مسـير لشبكة نقل الـكـهرباء )

أنّه شـخص معـنـوي مكـلف باستغلال وصيانـة وتطوير شبكة النقل وهو المـالـك لها، بهدف ضمـان 
قل الـكـهرباء ـير شبكة نقـدرات تـتناسب وحاجات العبـور والاحـتياط. أمـا بالنسبة للشكـل القـانـوني لمس

فهو عبارة عـن شـركة تجارية تـتـمثل فـي فـرع نقل الـكـهرباء التابع "لسـونلغاز"، والّتي تـستفـيد مـن 
ي غـير قـابلة الشبكة، وه ، بصفتـه المسـير الوحـيد لهاذهالطّاقةرخصة يسـلمها إياها الوزير المكـلف ب

 .(277)للتنازل عـنها
مـقـارنـة  :فـي القـانـون الفـرنسـي متيازيـر شبكة نقل الـكـهرباء لإجراء الإخضوع نشاط تـسـيب. 

بتفويض نشاط نقل الـكـهرباء فـي القـانـون الفـرنسـي فإنّ تـسـييـر شبكة النقل العـمـومية للـكـهرباء يكون 
ـروط فـق ش، يمـارس بمـقتضاه مسـير هـذه الشبكة نشاطه و الدّولةيمـنح مـن طرف  إمتيازبمـوجب 

، والّتي تـتخذ (278)الطّاقةبعـد أخذ رأي لجنـة ضبط  الدّولةمحـددة فـي دفتر الشـروط الّـذي يـعـده مجلس 
، لذا فإنّ نشاط نقل (279)( أسهمها تـعود كـلها للدولةElectricité de Franceشكـل شـركة تدعى )

 لمشرّعاـها فـيها، حـيث إكتفى ولا يسمح للخواص مشاركت الدّولةالـكـهرباء هو محـتكر مـن طرف 
 دأ الفصـل القـانـوني بيـن نشاط الإنتاج وتـسـويـق الـكـهرباء بإنشاء شـركة مستقلةمـبالفـرنسـي بتطبيـق 

 تـتـولى مهمـة تـسـييـر شبكة نقل الـكـهرباء.
 
 

                                                           
(276)-MALAURIE-VIGNAL Marie, Doit de la concurrence interne et européen, 5ème édition, 

Dalloz, Paris, 2011, P.62. 
 4، صـادر في 07ة استغلال شبكة نقل الكهرباء، ج.ر.ج.ج، عـدد ، يـتعلق برخص8770أفريل  8قرار، مـؤرخ في -)277(

 .8770مـاي 
(278)-Art. L321-1 et 2 du code d’énergie Français, Op.cit. 
(279)-Loi n° 2004-803 du 9 aout 2004, Relative au service de l’électricité et du gaz et aux 

entreprises électriques et gazières, Op.cit. 
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بمـوجب  لدّولةا طبيعي لشبكة نقل الـكـهرباء تـمـنحه إحتكاربالتّالي تـشكـل شـركة فـرنسا للـكـهرباء 
الفـرنسـي عـلى ضمـان حق الولوج إلـى هـذه الشبكة طبقـا للمـادة  المشرّع، بالمـقـابل حرص متيازالإ

L333  لشبكة طلب الاستفادة مـن ا متيازالفـرنسـي؛ ولا يمكن أن يرفض صاحب الإ الطّاقةمـن تقنين
 متيازإالمحـدد لحقوق وواجبات صاحب  إلّا فـي إطار الحالات المـنـصوص عـليها فـي دفتر الشـروط

 .(280)شبكة نقل الـكـهرباء
عـد نشاط تـسـويـق ـي  : المـتـعـلقة بتـسـويـق الـكـهرباء فـي القـانـون الجـزائري والفـرنسـي الر خصة. 8

ء االـكـهرباء مـن الأنشطة المـرفـقية المفتـوحـة عـلى المـنافـسة، تـمـارس مـن خلاله عـمليات بيع وشـر 
 (Agen commerciale) ، الّتي يـتـولها الوكيل التجاري (281)الـكـهربائية فـي سـوق الـكـهرباء الطّاقة

)الوكيل  78/6مـناصفة مع مـنتج ومـوزع الـكـهرباء. ويعرّف القـانـون المـتـعـلق بالـكـهرباء فـي المـادة 
، يشتري الـكـهرباء مـن أجل إعـادة التجاري( بأنّه شـخص طبيعي أو معـنـوي غـير المـنتج أو مـوزع

المـؤهل  الـكـهربائية يـقوم بإبرام عـقود التـمـوين مع الزبـون  الطّاقةبيعها. فهو بالتّالي ي عتبر مـن مـمـوني 
 ختيار أي مـمـون للـكـهرباء فـي السـوق.إالّـذي له الحق فـي 

باء نح مـن طرف لجنـة ضبط الـكـهر يمـارس الوكيل التجاري نشاطه فـي إطار الترخيص الّـذي يمـ
والغاز، وهـذا بعـد التأكد مـن تـوفـر مجمـوعة مـن المعـايير الّتي يمكن أن تكون فـي الوقت نفـسه سبب 

 لسحبها والمـتـعـلقة بمـقـاييس خـاصة بشـخص المـترشح للرخصة سمعتـه وتجربتـه ومـؤهلاتـه المهنية؛ 
مـالية مع ضرورة الالتزام بـواجبات المـرفـق العـام مـن إنتظام التـمـوين إلـى جانب قـدراتـه التقنية وال

 .(282)بالـكـهرباء والغاز وجودتـه

                                                           
التنظيمية أو التعـاقدية التي تهدف إلى الحد مـن الاضطرابات الناتجة  حكامتنحصر هذه الحالات في عـدم الامتثال للأ-)280(

عن مـنشآت المستخدم، أو في حالة وجود خطر جدي على سلامة وأمـن الشبكة، وكذا بسبب الاستخدام الاحـتيالي لشبكة 
 سداد الرسـوم المستحقة مـقـابل الولوج، أنظر: النقل العـمـومي وكذا في حالة عـدم

Décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006, Approuvant le cahier des charges type de 

concession du réseau public de transport d'électricité,  www.légifrance.gouv.fr 
وق الكهرباء، كمـا هو الأمـر بالنسبة لسـوق الغاز، حيث قدم تعريق تجدر الاشارة إلى أن المشرّع لم يقدم تعريفا لسـ-)281(

للسـوق الوطنية للغاز المشكل مـن ممـونين بالغاز وزبائن وطنيين، ويستهلك هؤلاء الزبائن الغـاز داخل التراب الوطني. أنظر 
 القنوات، سالف الذّكر.، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة 76-78مـن القـانون رقم  78/68المـادة 

 .نفسهمـن القـانون  58المـادة -)282(
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تجدر الإشارة إلـى أنّ النـص التنظـيمي المحـدد لـكيفـيات مـمـارسة نشاط الوكيل التجاري للـكـهرباء 
ى القـانـونية المسـيرة للقـطاع ودليل عـللم يـتـم بعـد إصداره؛ مـا يؤكد سـياسة عـدم فعـلية النـصوص 

كافة  "سـونلغاز" الّـذي يـتـولى تـسـييـر التّاريخيالمـتبع مـن طرف المـتـعـامل  حتكارستـمـرارية نظام الإإ
 الوكالات التجارية المـوجودة عـلى مستـوى الوطـن.

مع المستـهلـكين  6444ي فـيفـري بدأ فـي فـرنسا فتح نشاط التـمـوين بالـكـهرباء عـلى المـنافـسة فـ
كيلواط. أمـا المستـهلـكين  677الـكبار كالمـؤسـسات الصناعية الّتي لها طاقة إستـهلاك تفوق سـنـويا 

، فإستنادا إلـى المـادة (283)8770الأفـراد فلم يكن لديهم حرية فـي إختيار المـمـون إلّا بداية مـن جويلية 
L331-1  زبـون أن يشتري الـكـهرباء مـن أجل الاستـعـمـال الخـاص لـرنسـي يحق الف الطّاقةمـن تقنين

أو يشتريها مـن أجل إعـادة بيعها الحق فـي إختيار مـمـون الـكـهرباء. يشترط القـانـون أن يـتحصـل 
ى لالمـمـون الّـذي يرغب فـي مـمـارسة نشاط شـراء الـكـهرباء مـن أجل إعـادة بيعها للزبـون النهائي، عـ

 .L331-1بعـد مـراعـاة مجمـوعة مـن المـقـاييس المحـددة فـي المـادة  الضّبطرخصة مـن طرف سـلطة 
 الفـرع الثاني

 تـوزيع الـكـهرباء: تقييد فعـالية الإجراء إمتياز
مـن الطرق الأكثر إستـعـمـالا لتفويض تـسـييـر المـرافـق العـامـة، وقـد عرفت  متيازيـعـد نظام الإ

 دّولةالالمـرافـق العـمـومية مـنذ الاستقلال فـي إطار إنشاء عـلاقـات تـعـاقـدية بيـن  إمتياززائر الجـ
والهيـئات المحلية، ثـم إتـسعت النـصوص المـنظمـة له خـاصة فـي مجال تـسـييـر المـرافـق تـمـاشيا مع 

لمجالات نجد قـطاع الـكـهرباء حـيث كرس ؛ مـن بيـن هـذه ا(284)التـوجه الليبرالي الّـذي إنتـهجتـه الجـزائر
كـلا مـن القـانـون الفـرنسـي والجـزائري هـذا المفهوم فـي خدمـات تـوزيع الـكـهرباء بإخضاعه لنظام 

ختيار المفوض له أو عـلى مستـوى طريـقة إبرام عـقـد إقـانـوني خـاص سـواء عـلى مستـوى إجراءات 
 .متيازالإ

تكمـن فـي جعـل المفوض إليه يـتحمل كـل أو جـزء مـن  متيازسـية للإإذا كانت الميزة الأسا
الاستثـمـارات الضرورية لاستغلال مـرفـق تـوزيع الـكـهرباء، فإنّ نظام إنتقـاء المفوض له يكتـسـي رهانا 

                                                           
(283)-Union fédérale des consommateurs-que choisir, Services des études, « Marché de 

l’électricité les consommateurs pâtissent de la concurrence sclérosée de l’approvisionnement », 

p.7.  www.quechoisir.org 
(284)-RAHAL B, «La concession de service public en droit Algérien», Idara, N°01, 1994, P.10. 
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 ختيار المفوض له. ولتـوضيحأساسـيا إذ تلعب المـنافـسة والشـفافـية دور الـكاشـف عـن حـسـن الإ
تبعة ، وإبراز الاجراءات المـ)أولا(تـوزيع الـكـهرباء يـتـعين التطرق إلـى عـناصره  إمتيازصوصية خ

 .)ثالثا(تـوزيع الـكـهرباء فـي القـانـون الفـرنسـي  إمتياز، ثـم مـقـارنتـه ب)ثانيا(لإتخـاذه 
 يتـوزيع الـكـهرباء فـي القـانـون الجـزائري والفـرنسـ إمتيازأولا: عـناصر 

ستـوجب أن الّـذي ي متيازتـوزيع الـكـهرباء مـن أربع عـناصر تـتـمثل فـي أطراف الإ إمتيازيـتكون 
بتفويض تـسـييـر  متياز. وأن يـتـعـلق مـوضوع الإ(6)يكون أحـد أطرافه شـخص مـن القـانـون العـام 

. إلـى جانب (0)مى مكافأة . كمـا يـتلقى المفوض له مـقـابل مـالي يس(8)خدمـات تـوزيع الـكـهرباء 
 .(9)بمدة مـا يجعـله ليس أبدي  متيازتقيد الإ

فـي قـطاع الـكـهرباء مـن شـخصين، الشـخص العـام  متيازتـتـشكـل أطراف الإ: متيازأطراف الإ. 6
باعتبارها الشـخص العـام الضامـن  الدّولة(، وصفه القـانـون بLe concédant) متيازالمـانح للإ

، أمـا الطرف الثاني يـتـمثل فـي الشـخص المستفـيد مـن (285)العـام مـمثلة فـي الوزير الأول للمـرفـق
سـواء كان شـخص طبيعي أو معـنـوي  (Le concessionnaire) متيازيسمى صاحب الإ متيازالإ

ـرنسـي نـون الفتـوزيع الـكـهرباء فـي القـا إمتياز. بالمـقـابل أطراف (286)خـاضع للقـانـون العـام أو الخـاص
فتـها وشـركة تـوزيع الـكـهرباء الفـرنسـية بص متيازالمحلية بصفتـها مـانحـة للإ السّلطاتتـتكون مـن 
 .(287)متيازصاحبة الإ

المـرافـق العـمـومية بصفة عـامـة فـي تـسـييـر المـرفـق  إمتيازيـتـمحور مـوضوع : متيازمحل الإ. 8
التجهيزات اللازمـة لاستغلال وتـسـييـر المـرفـق. أمـا بالنسبة لمحل ستغلاله وبناء المـنشآت وكذا إو 

ـوزيع الـكـهرباء ستغلال شبكة تإتـوزيع الـكـهرباء يـتـمثل فـي التكفل بخدمـات تـوزيع الـكـهرباء،  إمتياز
 .(288)متيازالـكـهربائية داخل محـيط الإ الطّاقةوضمـان التـمـوين ب

                                                           
 لذّكر.، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، سالف ا76-78مـن القـانون رقم  78/4المـادة -)285(
، يحدد كيفيات مـنح امتياز تـوزيع الكهرباء والغاز وسحبها 669-75مـن المـرسـوم التنفيذي رقم  02/8راجع المـادة -)286(

 ودفتر الشروط المتعلق بحقـوق صـاحب الامتياز وواجباته، سالف الذّكر.
(287)-Art. L111 et 322 du code d’énergie Français, Op.cit. 

 أنظر: -)288(
 ، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، سالف الذّكر. 76-78مـن القـانون رقم  70مـادة ال -
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يمكن للمـرافـق الاقتـصادية أن تؤدي خدمـاتـها مجانا كمـا هو الشأن فـي لا : . المـقـابل المـالي0
دارية، بل لا بد أن يؤدي المـنتفعون عوضا يـقـابل مـا يـتحمله الملتزم مـن نفـقـات معظم المـرافـق الإ

، (289)اديقتـصدارة، لذا فإنّ هـذه الطريـقة مـقتـصرة عـلى إدارة المـرافـق ذات الطابع الانشاء والإفـي الإ
 كمـا هو الحال فـي قـطاع الـكـهرباء.

تـوزيع الـكـهرباء يطلق عـلى المـقـابل المـالي الّـذي يـتحصـل عـليه المستفـيد مـن  إمتيازففـي 
عـلى أساس مـنهجية محـددة بمـوجب  الضّبط، الّتي تحـددها لجنـة متيازبمكافأة صاحب الإ متيازالإ

الـكـهربائية وكذلـك ذات الصـلة بتـسـويـق  الطّاقةذات الصـلة بتـوزيع  التنظـيم وتـشمل نشاطاتـه
. أمـا فـي إطار القـانـون الفـرنسـي فإنّ المـقـابل المـالي الّـذي يـتحصـل عـليه مسـير مـرفـق (290)الـكـهرباء

 .(291)(La compensationوضة )االـكـهرباء يسمى بالمع
ـوزيع ت إمتيازمـن القـانـون المـتـعـلق بالـكـهرباء صراحـة عـلى أن  78/4تنـص المـادة : متياز. مدة الإ9

الـكـهرباء محـدد المدة؛ إلّا أنّه لم يبيـن هـذه المدة بل ترك تحـديدها للجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز والّـذي 
ديد مدة ـيكون مـن خلال إعـلان طلب العروض الّـذي تـصدره، حـيث ي عتبر مـن بيـن مشتـملاتـه تح

 ليس التنازل عـن متيازعتبار أن هدف الإإليس مـؤبد ب متياز. وهـذا دليل عـلى أن الإ(292)متيازالإ
 المـرفـق العـام فهي مجرد طريـقة لتـسـييـر إستغلاله رغم طول مدتـه.

                                                           

يحدد كيفيات مـنح امتياز تـوزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر ، 669-75مـن المـرسـوم التنفيذي رقم  78و 78والمـادة  -
 الف الذّكر.الشروط المتعلق بحقـوق صـاحب الامتياز وواجباته، س

 .46سليمـان الطمـاوي، المـرجع السابق، ص.-)289(
 راجع كل مـن:-)290(

المتعلق بحقـوق صـاحب امتياز تـوزيع الكهرباء و/ أو الغـاز وواجباته، الملحق بالمـرسـوم  مـن دفتر الشروط 79المـادة  -
 وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقـوق صـاحب ، يحدد كيفيات مـنح امتيازات تـوزيع الكهرباء والغاز669-75التنفيذي رقم 

 الامتياز وواجباته، سالف الذّكر.
، يـتعلق بالتعريفات ومكافأة نشاطات نقل وتـوزيع وتسـويق 8778مـاي  65، مـؤرخ في 658-78مـرسـوم تنفيذي رقم  -

 .8778مـاي  88، صـادر في 88الكهرباء والغاز، ج.ر.ج.ج، عـدد 
ضّبط الاقتصـادي في قطاع الطّاقة الكهربائية، مذكرة لنيل شهادة المـاجستير، تخصص الهيئات العـمـومية ميسـون يسمينة، ال -

 .87، ص.8769والحوكمة، كلية الحقـوق والعلوم السياسية، جامـعة عبد الرحمـان ميرة، بجاية، 
(291)-Art. L121 du code d’énergie Français, Op.cit. 

، يحدد كيفيات مـنح إمتياز تـوزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر 669-75المـرسـوم التنفيذي رقم  مـن 71أنظر المـادة -)292(
 الشروط المتعلق بحقـوق صـاحب الامتياز وواجباته، سالف الذّكر.
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 مـن قـانـون الجمعـات المحلية عـلى L1411-12 أمـا فـي إطار القـانـون الفـرنسـي فتنـص المـادة
الّتي جاءت بها والمـتـعـلقة بتقـدير مدة إتفاقية التفويض بالنظر إلـى حجم  حكامعـدم تطبيـق الأ

ات المـطلوبة مـن المفوض، عـندمـا يكون تفويض تـسـييـر المـرفـق العـام لصالح شـركة واحـدة النّشاط
لصالح الشـركة  النّشاطق تـسـييـر هـذا محـتكرة. وفـيمـا يـتـعـلق بتـوزيع الـكـهرباء وبـحكم مـنح القـانـون ح

وشـركات التـوزيع  مؤسّـسةالمـمـارس مـن طرف ال حتكار، فإنّ الإ(293)الوطـنية لتـوزيع الـكـهرباء الفـرنسـية
دة إلـى تحـديد الم متيازغـير محـدد المدة. ومع ذلـك، فهناك حاجة أطراف الإ متيازالمحلية بمـوجب الإ
 ديا أو فـي دفتر الشـروط.المحـتفظ بها تـعـاقـ

فـي القـانـون الجـزائري: بيـن إعـمـال المـنافـسة وغـياب الطابع  تـوزيع الـكـهرباء إمتيازثانيا: 
 متيازالتـعـاقـدي فـي الإ

لفعـال ا التّسيير، لأنّ ضمـان متيازمـن أهم مـراحل إبرام عـقـد الإ متيازيـعـد إختيار صاحب الإ
فـق الـكـهرباء مـر  متيازالاختيار المضبـوط والمدروس بدقة لهـذا الشـخص، بالنسبة لإلمـرفـق عـام يبدأ ب

يخضع لإجراء المـنافـسة الّـذي يضمـن التحاق أكبر عـدد  متيازبالجـزائر نجد أن إختيار صاحب الإ
تقييم العروض  . ثـم تليها مـرحلة(6)يفتح المجال لإختيار المـترشح الـكفئ حـتّى  مـمكن مـن المـترشحـين

 المختـصة السّلطةمـن طرف  متيازبمـنح الإ متيازوأخيرا مـرحلة إعـلان صاحب الإ (.8) اللّجنةمـن 
(0). 

مـن  71مـن القـانـون المـتـعـلق بالـكـهرباء وكذا المـادة  00تنـص المـادة : إعـلان طلب العروض. 6
فـي  متيازات تـوزيع الـكـهرباء عـلى أن يـتـم مـنح الإاز إمتيالمـرسـوم التنفـيذي الّـذي يحـدد كيفـيات مـنح 

ميدان خدمـات تـوزيع الـكـهرباء عـن طريـق طلب العروض تقوم به لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز. 
يستـوجب إعـمـال المـنافـسة والإشهار بهدف الحصول عـلى أفضل  متيازبالتّالي إختيار صاحب الإ

 ية فـي معـايير إنتقـائهم والشـفافـية فـي الاجراءات.عرض عبر إحـترام المـوضوع
عـليه  اقةالطّ بعـد مـوافـقة الوزير المكـلف ب اللّجنةيـتضمـن ملف طلب العروض الّـذي تـصدره 

الغ ضمـان التـعهد وكفالة ضمـان حـسـن التنفـيذ، محـيط مـبمـن إعـلان طلب العروض تحـدد فـيه 
إضافة  حـترامها،إ متيازـى جانب مـقـاييس الأداء الّتي يجب عـلى صاحب الإ، مدتـه، أملاكه إلمتيازالإ

إلـى التـعـليمـات المـوجهة للمـترشحـين الخـاصة بالوثائق المكونـة للعرض وشـروط تـسـليم العروض، 
                                                           

(293)-Art. L111-54 du code d’énergie Français, Op.cit. 
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لمـتـعـلقة ـروط ادفتر الش أحكامات، وأخيرا إستـمـارة التـعهد بتنفـيذ متياز فتح الأظرفة، مـقـاييس مـنح الإ
 .متيازبـحقوق وواجبات صاحب الإ

شهار أو المـنافـسة الّتي تخضع لها عـمليات إبرام تجدر الاشارة إلـى أنّ الاخلال بالتزامـات الإ
قـانـون المـن  491دارية وفـقـا لمـا تنـص عـليه المـادة العـقود الادارية يعرضها للطعـن أمـام المحكمـة الإ

أغلبية القوانين المـتـعـلقة بالمـنافـسة تنـص عـلى إخضاع العـقود الادارية بصفة ، كمـا أنّ (294)75-74
 .(295)عـامـة وبصفة خـاصة عـقود تفويض تـسـييـر المـرفـق العـام لإجراء المـنافـسة

فعـلى عكس قـانـون المـنافـسة الجـزائري الّـذي ينـص فـي مـادتـه الثانية عـلى سريان قواعـده عـلى 
الصفـقـات العـمـومية ولم يذكر عـقود تفويض تـسـييـر المـرفـق العـام فـي حـين تفويض تـسـييـر  عـقود

 .(296)المـرفـق العـام يختلف عـن الصفـقة العـمـومية
بطتقييم العروض مـن طرف لجنـة . 8 ستلام العروض المـقـدمـة مـن إبعـد  اللّجنةتـتـولى : الض 

ملف التـعهدات لطلب العروض، بالنظر إلـى مدى تـوافـقها مع  دراسة متيازطرف مـترشحـي الإ
الواردة عـلى سبيل المثال لا الحصر، وهـذا  71/8المـقـاييس الّتي حـددها النـص التنظـيمي فـي المـادة 

ستـعـمـال عبارة )لاسـيمـا(، حـيث للجنـة صـلاحـية إضافة مـقـاييس أخرى مـن إمـا يستـشـف مـن خلال 
 لب العروض الّـذي تـصدره.خلال ط

طبيـق الّتي تـمكنه مـن ت متيازتـتلخص هـذه الشـروط فـي القـدرات التقنية والمـالية لطالب الإ
تزامـات الّتي تـم التـعهد بها فـي إطار طلب العروض المذكور سابقـا؛ إلـى جانب الخبرة لمختلف الإ

                                                           
 نية والادارية، سالف الذّكر.، يـتضمـن قـانون الاجراءات المد74-75قـانون رقم -)294(

(295)-ZOIAIMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées, Op.cit, 

P.82. 
لكي يصنف العقد عقد تفويض المـرفق العـام يجب أن تتـوفر فيه شرطان: الأول هو وجود مـرفق عـام قـابل للتفويض -)296(

ـقـابل المـالي للمفوض له بنتائج الاستغلال أي نقل الخطر أو جـزء مـنه إلى المتعـامل الخاص، فعنـصر والثاني هو إرتباط الم
تحمل الخطر مـن طرف المفوض له عند الاستغلال هو الذي يمكننا مـن التفرقة بين تفويض المـرفق العـام والصفقة العـمـومية، 

يد مـن الصفقة ثابتا ومضمـونا مـن طرف الادارة المتعـاقدة، بينمـا في تفويض ففي هذه الأخيرة يكون المـقـابل المـالي للمستف
المـرفق العـام يختلف هذا المـقـابل حسب قدرة المفوض له على الاستغلال الأمثل للنشاط محل التفويض، فهو يستغل المـرفق 

لا يـترك أي خطر مـالي على عـاتق القـائم متحملا المخاطر على عكس الصفقة يكون الأجر متناسبا مـع الخدمة المـقدمة و 
 بها، راجع:

ZOIAIMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées, Op.cit, p.73 

et 74. 
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ام دفتر الشـروط حـتر إعـلى  متيازت مـقـدرة المـترشح للإالمهنية للمـترشح، كفاءة إطاراتـه، مسـيرتـه، إثبا
. وهـذا يعـني أن لجنـة (297)حـترام التنظـيم المـتـعـلق بأمـن الأشـخـاص والمـمـتلـكات وحمـاية البيـئةإو 

 تيارختيار المـترشحـين الّـذين تـتـوفـر فـيهم المـقـاييس، لـكن إخإتـتـمـتـع بسـلطة تقـديرية فـي  الضّبط
 السّلطةود إلـى فهـذا يع متيازالمختـصة لمـنح الإ السّلطةلأنّها ليست  متيازمـترشح مـا لا يعـني إبرام الإ

 العـامـة.
لطة. 0 : تناقض فـي الإختـصاص بيـن النـص التـشـريعي متيازالمختـصة فـي مـنح الإ الس 

الوزير المكـلف  عـلى متيازار مـنح الإقتراح قـر إبعـد تقييم العروض  الضّبطتـتـولى لجنـة : والتنظـيمي
مـوجب ب متيازمـن القـانـون المـتـعـلق بالـكـهرباء عـلى أن يـتـم مـنح الإ 08، بـحـيث تنـص المـادة الطّاقةب

اء والغاز. وأخذ رأي لجنـة ضبط الـكـهرب الطّاقةمـرسـوم تنفـيذي وهـذا بعـد إقتراح يـقـدمه الوزير المكـلف ب
ل مـمثلة فـي الوزير الأو  الدّولةهي  متيازالمختـصة لمـنح الإ السّلطةلال هـذا النـص أن يفهم مـن خ

 وهـذا بمـوجب مـرسـوم تنفـيذي.
 متيازعـلى حكم مفاده هو أن يـتـم مـنح الإ 71فـي حـين النـص التنظـيمي تضمـن فـي المـادة 

 الضامـنـة للمـرفـق العـام للـكـهرباء. بإعتباره مـمثلا للدولة الطّاقةمـن طرف الوزير المكـلف ب
، متيازهو صاحب الإختـصاص فـي مـنح الإ الطّاقةفحـسب النـص التنظـيمي، فالوزير المكـلف ب

إلّا أنّ هـذا يـتناقض مع النـص التـشـريعي الّـذي ينـص عـلى أن المـنح يـتـم بمـوجب مـرسـوم تنفـيذي، 
الوزير بمـوجب مـرسـوم تنفـيذي؛ مع العـلم أن مشـروع النـص  فمـن غـير المعـقول أنّ يصدر قـرار

ي تـتـولى صياغة ( الّتالطّاقةه مـن نفـس الوزارة )الوزارة المكـلفة بإعدادالتنظـيمي التطبيـقي لقـانـون يـتـم 
 .(298)مشـروع قـانـون فهي فـي هـذه الحالة تـتناقض مع نفـسها

                                                           
تر ا ودف، يحدد كيفيات مـنح إمتيازات تـوزيع الكهرباء والغاز وسحبه669-75مـن المـرسـوم التنفيذي رقم  70المـادة -)297(

 الشروط المتعلق بحقـوق صـاحب الامتياز وواجباته، سالف الذّكر.
تـوجد حالات أين تعطي الحكومة )السّلطة التّنفيذية( تفسيرات مغايرة لمـا يقصد به النـص التشريعي، وهذا الوضع يساعـد -)298(

فعل تدخّل ة في الميدان الاقتصـادي وذلك بعلى ترسيخ العلاقة المبهمة الغامضة بين السلطتين التّنفيذية والتشريعية خاص
الاختصـاصـات وإختلاط الأدوار وترك المجال للسلطة التّنفيذية لصياغة النـصوص التّنفيذية حسبمـا يحلو لها. راجع: يوسفي 

ومدى قدرته على  8776أوت  87خ في ؤر المتعلق بتطوير الإستثمـار المـ 70-76الأمـر رقم  أحكاممحمد، "مضمـون 
 .84، ص.8778، 80شجيع الاستثمـارات الوطنية والأجنبية"، مجلة إدارة، المدرسة الوطنية للإدارة، حيدرة الجزائر، عـدد ت
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هي المختـصة بسحبه طبقـا لقـاعـدة تـوازي  متيازنح الإالمختـصة بمـ السّلطةكمـا يفترض أن 
يكون بنفـس الأداة القـانـونية الّتي مـنح بها أو بأداة قـانـونية  متيازختـصاص أو الأشكال، أي إلغاء الإالإ

ـوم فـي حـين المـنح يكون بمـرس الطّاقةيعود للوزير المكـلف ب متياز. إلّا أنّ قـرار سحب الإ(299)أعـلى
ـريعي مع إلغاء نـص التـش الطّاقةإذن كان مـن الأجدر تخويل سـلطة المـنح للوزير المكـلف ب ـيذي؟تنف

 لتفادي التناقض.
ليس له أي دخل فـي قـرار المـنح فمـا عـليه إلّا الرضوخ  متيازنستنتج مـمـا سبق، أنّ صاحب الإ

ـها المـنافـسة الّتي مـن أهم مـقومـات للشـروط المفـروضة عـليه دون أي نقـاش أو تفاوض؛ فهنا تنعـدم
حرية التـعـاقـد والتفاوض حول شـروط العـقـد والّتي بتكريسها ستؤدي إلـى تقـديم أفضل مستـويات الادارة 
للمـرفـق محل التفويض، وذلـك مـن خلال الدور الّـذي تلعبه البيـئة التنافـسـية فـي تحفـيز المـترشحـين 

 م أفضل الشـروط لإدارة المـرفـق.إلـى التـسابق لتقـدي
تـوزيع الـكـهرباء قـد يؤدي إلـى تـهرب المستثـمـرين مـنه لأنه غـير ناتج عـن  إمتيازلذا فإنّ نظام 

إرادتـهم ولا ي عبر عـن مصالحهم. غـير أن هـذه الطبيعة لها مـا يبررها لأنّ إتفاق إرادتين بيـن مـانح 
ن إعتباره ذو طبيعة تـعـاقـدية بسبب المـوضوع الّـذي يحـتـويه هـذا لا يمك متيازوصاحب الإ متيازالإ

الإتفاق فهو يـقتضي المحافظة والتحكم فـيه وكذلـك وضع القواعـد الّتي تحكمه وهو مـا يسمى بقـانـون 
 المـرفـق العـمـومي.

إضفاء الطابع افـسة و تـوزيع الـكـهرباء فـي القـانـون الفـرنسـي: بيـن إستبعـاد المـن إمتيازثالثا: 
 متيازالتـعـاقـدي عـلى الإ

يخضع دأ حرية الصناعة والتجارة لمـبتـوزيع الـكـهرباء فـي فـرنسا مـن إعـمـال  إمتيازينفلت نظام 
، يرتبط هـذا (300)الأخرى للمـرافـق العـامـة المحلية متيازمـقـارنـة بأنظمـة الإمـألوف  لنظام غـير

المحلية والمـؤسـسات العـمـومية التابعة لها بمهمـة تنظـيم وتـسـييـر هـذا  طاتالسّلالاختلاف فـي تكفل 

                                                           
ميسـون يسمينة، "إمتياز تـوزيع الكهرباء في القـانون الجـزائري والفرنسي بين: حدود التطبيق والفعـالية الإقتصـادية"، -)299(

ى الوطني حول التفويض كآلية لتسيير المـرافق العـمـومية بين حـتمية التـوجه الاقتصـادي وترشيد مداخلة ألقيـت في إطار الملتق
 .79، ص.6، لجامـعة باتنة 8765نوفمبر  80، المـنعقد يوم 890-68الانفاق العـام: قراءة في المـرسـوم الرئاسي رقم 

(300)-«Les activités d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution 

d'électricité ainsi que d'exploitation des réseaux de transport et des réseaux publics de 

distribution de gaz naturel sont régulées conformément aux dispositions du présent livre». 

Voir l’art L111-1 du code d’énergie Français, Op.cit. 
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 فـرنسا للـكـهرباء مؤسّـسة( كفـرع لERDFالمـرفـق والمـتـمثل فـي شبكة تـوزيع الـكـهرباء الفـرنسـية )
(EDF) 608عـلى مستـوى المدن الفـرنسـية المـوزعة عبر  %48، حـيث تغطي هـذه الأخيرة نسبة 

 .(301)لدّولةامحلية للتـوزيع تـعـمل عـل ضمـان التـوجيه والتـمـوين بالـكـهرباء المدعـمـة مـن طرف  مؤسّـسة
مـا يبرره مـن الجانب الاجتـمـاعي للمـرفـق تبرز فـي الإرتباط الوطيد  حتكارقـد يكون لهـذا الإ

ل المـوحـد لشبكة التـوزيع يضمـن التكـلفة ، لذا الإستغلا(302)بيـن المستـهلـك والمـرفـق فهو أسـير الخدمـة
. فـي حـين دخول (303)يـتـسـنى لجميع المستـهلـكين الالتحاق بالخدمـةحـتّى  الأمثل وعـدالة التـعريفة

مـتنافـسـين جدد بشأنه أن يؤثر عـلى الفاعـلين والمستـهلـكين عـلى السـواء لذا ظهرت الحاجة لمـنح 
ـد وإستبعـاد تطبيـق قـانـون المـنافـسة أضحى أمـر إجباري مـن أجل الاستجابة الاستئثارية لمـتـعـامل واح

 .(304)لحاجيات إجتـمـاعية أساسـية
المحلية صاحبة الحق الإستئثاري فـي تـسـييـر نشاط تـوزيع الـكـهرباء، فإنّ  السّلطات تإذا كان

صالح إدارة شبكة تـوزيع الـكـهرباء ل الفـرنسـي أورد إستثناء لهـذه القـاعـدة أين أجاز تفويض المشرّع
لمحلية أغلبية ا السّلطاتأو  الدّولةشـركات التـوزيع المحلية كشـركات إقتـصادية مختلطة تـمـتلـك فـيها 

المحلية أو المـؤسـسات  السّلطاتمـمثلة فـي  المفوّضة السّلطةتـمـنحه  إمتيازرأسمـالها بمـوجب 
 .(305)العـمـومية التابعة لها

تـوزيع الـكـهرباء فـي قـطاع الـكـهرباء الفـرنسـي بالطابع التـعـاقـدي فهو ناتج عـن  إمتيازـميز يـت
والمفوض له، لذا فهو مـن هـذا الجانب يختلف عـن  المفوّضة السّلطةتفاق بيـن طرفـين إض و و اتف

ـذا الأخير نفـرادي فـي حـين هتـوزيع الـكـهرباء فـي القـانـون الجـزائري الّـذي يـتـميز بالطابع الا إمتياز
تـوزيع الـكـهرباء فـي القـانـون  إمتيازعـلى خلاف الحرّة  دأ المـنافـسةمـبإجراءات إصداره تخضع ل

 ني عـلى إجراء التراضي.مـبالفـرنسـي 

                                                           
(301)-Voir: TANSUG çagla, La régulation des services publics de réseau en France et en Turquie 

(Electricité et communications électronique), L’harmattan, Paris, 2009, P.150. 
(302)-DU MARAIS Bertrand, Droit public de la régulation économique, Presses de sciences et 

po, Dalloz, Paris, 2004, P.55. 
(303)-Cour des comptes, Rapport public annuel 2013, « Les concessions de distribution 

d’électricité: une organisation à simplifier, Des investissements à financer », Tome I, P.108.  

www.ccomptes.fr 
(304)-VHENRY Claude, «Enjeux et formes de la régulation des services public dans l’union 

européenne», In concurrence et service public, LGDJ, Paris, 2009, p.66. 
(305)-Art. L322-1 et L111-54 du code d’énergie Français, Op.cit. 
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 اشـر فـي إختيار صاحبمـبالفـرنسـي مـن خلال هـذا الإجراء إتباع التفويض ال المشرّعأراد 
ي مـن طبيع إحتكارأن هـذا الإختيار أدى إلـى خلق  ستبعـاد الطلب عـلى المـنافـسة. غـيروإ متيازالإ

ـلى تحقيـق الشـخص الوحـيد القـادر ع المفوّضةطرف شـركة تـوزيع الـكـهرباء بإعتبارها فـي نظر الهيـئة 
 الإقتـصادية للمـرفـق.أن تحـد مـن الفعـالية شأنها  مصـلحـة المـرفـق العـام لـكن فـي المـقـابل مـن

ومـن هنا يستـتنتج مـن خلال دراسة مختلف الأنظمـة المعتـمدة لضبط عـملية دخول المـتـعـاملين 
الصناعة  دأ حريةمـبات الـكـهربائية تنفلت مـن إعـمـال النّشاطالإقتـصاديين إلـى سـوق الـكـهرباء، أنّ 

سـواء عـلى مستـوى كيفـيات الالتحاق بهـذه  (306)لوفأوالتجارة لـكي تخضع لنظام قـانـوني غـير م
ات أو عـلى مستـوى شـروط مـمـارستـها، فباعتبار أن حرية التـعـاقـد هي وسـيلة وأداة لمـمـارسة النّشاط

مـنعـدمـة  حرّيةالحرية التجارة والصناعة والّتي تـمـتد إلـى حرية التفاوض حول شـروط العـقـد إلّا أنّ هـذه 
عـمـالها فـي إطار الوسائل المعتـمدة لفتح سـوق الـكـهرباء إ لـكـهرباء ولا يمكن تـصورها أو فـي قـطاع ا

ات متياز إوالمجسدة فـي نظام التفويض مـن جانب واحـد، فهـذا العـمل القـانـوني الانفـرادي ي عبر عـن 
تزم معها أي دور أو ات دون أن يكون للشـخص الملإمتياز العـامـة ومـا تـمليه مـن شـروط و  السّلطة

 مشاركة فـي إتخـاذ الاجراء المعتـمد لتفويض مـرفـق الـكـهرباء.
إذا كان الأصـل فـي ( FRISON-ROCHE)فـي نفـس السـياق، وعـلى حـد قول الأستاذة 

اح فله طبيعة إستثنائية يسهر عـلى الانفت تنظيمأمـا الالحرّة  القـطاعـات الإقتـصادية هو المـنافـسة
هو  نظيمتـقي، إلـى جانب التخفـيف مـن حـدة وصدمـة المـنافـسة. بيد أن فـي قـطاع الـكـهرباء الالحقي

دأ والمـنافـسة تـصبـح المستفـيد المجاور، كون المـنافـسة ينظر إليها كمـقـدمـة أو بداية لتدمير القـطاع مـبال
 .(307)حتكارمكانـة الإ تنظيموالضرر سـيكون أكبر إذا لم يحـتل ال

 
                                                           

ديد مـا هو نظام قـانوني غير مألوف، بينمـا يستـوجب أن يـتعـدى مدى في حقيقة الأمـر لا يـتـوفر أي مـعيار لتكييف وتح-)306(
 الأثر في مظاهر نشاط السّلطة العـامة عبر تصرفاتها الانفرادية آثاره عـمـا هو مـألوف في علاقـات القـانون الخاص، يـتجلى هذا

 أ مـن إصدار التصرف إلى غاية إلغائه أوأين يلاحظ إختلال واسع بين سلطات الادارة وتلك المتعلقة بصـاحب القرار تبد
سحبه، خير مثال عن هذا التباين في المـراكز تظهر في التصرفات والتدابير والجـزاءات التي تتخذها الإدارة في إطار وظيفتها 

 في الضّبط الإداري، راجع:
GUINARD Dorian, « Réflexions actuelle sur la notion de service public », Revue regards 

croisés sur l’économie, N° 2, 2007, P.40 et 41.  www.cairn.info 
(307)-FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Décider aujourd’hui de la régulation des jeux pour qu’ils 

aient un avenir », In régulation et jeux d’argent et de hasard, Coll. Droit et économie, L.G.D.J, 

Lextenso édition, 2018, P.257. www.mafr.fr 
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 ـحث الثانيمـبال
الآثار المـترتبة عـن تنفـيذ تفويض تـسـييـر مـرفـق الـكـهرباء ونهايـتـه بيـن: حكم 

 القـانـون الجـزائري ودور القضاء الفـرنسـي
يـترتب عـن تنفـيذ تفويض تـسـييـر مـرفـق الـكـهرباء آثار بيـن أطراف التفويض سـواء مـن جانب 

وض له، الّتي تظهر فـي مجمـوعة مـن الحقوق والالتزامـات المـتبادلة بيـن أو المف المفوّضةالإدارة 
الإدارية الأخرى  اتالتّـصرفالطرفـين، فباعتبار تفويض المـرفـق العـام تـصرف إداري مثله مثل سائر 

فـق تـتـميز ر دارة ينتج عـنها نتائج. إلّا أنّ تلـك الّتي يرتبها إجراء تفويض تـسـييـر المـالّتي تـتخذها الإ
ز الأكبر الحـي المفوّضةدارية الأخرى بـحكم أن للسـلطة ات الإالتّـصرفإلـى حـد كبير عـن غـيرها مـن 

ـق المـتـمثل فـي الأساس بإدارة وإستثـمـار المـرف التّـصرففـي تحـديدها وذلـك بالنظر إلـى مضمـون هـذا 
 .)المـطلب الأول(العـام 

العـامـة عـلى غرار عـملية التفويض تنتـهي وتزول  السّلطةدر عـن وككـل تـصرف قـانـوني صا
الآثار القـانـونية المـترتبة عـليها، فـقـد تنتـهي عـملية التفويض نهاية عـادية بتنفـيذ مضمـون التفويض 

تـها ـأو بانقضاء المدة القـانـونية المحـددة فـي النـص التـشـريعي أو التنظـيمي، كم يمكن أن تكون نهاي
رجة أو لأسباب خـا المفوّضةغـير عـادية بناء عـلى خـطأ المفوض إليه أو الارادة المـنفـردة للسـلطة 

عـن إرادة أطراف عـملية التفويض والّتي ينجر عـنها آثار تخص إجراءات تـصفـية عـملية التفويض 
 .)المـطلب الثاني(
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 المـطلب الأول
 ض تـسـييـر مـرفـق الـكـهرباءالآثار المـترتبة عـن تنفـيذ تفوي

تـعتبر مـرحلة التنفـيذ مـن أهم مـراحل عـملية تفويض تـسـييـر المـرفـق العـام سـواء بالنسبة للمفوض 
اشـرة بعـد الانتـهاء مـن إجراءات إتـمـام عـملية التفويض، فـيها يـتـم مـبتبدأ  المفوّضةله أو للسـلطة 

ـلا الطرفـين. يـتـمـتـع المفوض إليه فـي هـذا الإطار بمجمـوعة مـن لتزامـات كإالتـعرف عـلى حقوق و 
ـي مـقـابل هـذه ، فلتزامـاتـهإالحقوق تحمي مصـلحـتـه فـي إدارة مشـروعه الاستثـمـاري وتـمكنه مـن تنفـيذ 

 .ول()الفـرع الأ الحقوق يلتزم المفوض له بجملة مـن الالتزامـات أثناء تنفـيذ عـملية التفويض 
ني عـلى تـصرف إداري إنفـرادي فهـذا يعـني أن مـببمـا أن تفويض تـسـييـر مـرفـق الـكـهرباء 

الّتي يرتبها  إنّمـا هو ملزم بالتقيد بالآثار التّـصرففـي تحـديد آثار هـذا  الحرّيةالمفوض له لا يـتـمـتـع ب
ر الحـيز الأكب المفوّضةفإنّ للسـلطة القـانـون مـن جهة، والمصـلحـة المـتـعـاقـدة مـن جهة أخرى. لذا 

ـتـمـتـع بسـلطات نهائه فهي تإفـي تحـديد مضمـونه وتنفـيذه لا سـيمـا إنفـرادها بتـعـديل آثار التفويض و 
 .)الفـرع الثاني(واسعة فـي عـملية تفويض المـرفـق العـام باعتبارها الضامـنـة له 

 الفـرع الأول
 الحـسـن للمـرفـق وحمـاية مصـلحـتـه الخـاصة المفوض له بيـن: ضرورة السـير

يـتـمـتـع المفوض له فـي إطار تنفـيذه لعـملية تفويض مـرفـق الـكـهرباء بـحقوق مـتنـوعة شأنه شأن 
المـتـعـاقـدين الآخرين مع الإدارة نابعة مـن تـسـييـره لمشـروع إستثـمـاري باعتباره مـتـعـامل إقتـصادي 

. بالمـقـابل تقع عـلى عـاتقه مجمـوعة مـن الالتزامـات )أولا(مصـلحـتـه الخـاصة يسعى إلـى تحقيـق 
عـام والمـنتفع بالمـرفـق العـام لضمـان السـير الحـسـن للمـرفـق ال المفوّضةالواجب التقيد بها إتجاه الادارة 

 .)ثانيا(
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ضاء الفـرنسـي فـي أولا: حقوق المفوض له باعتباره مـتـعـامل إقتـصادي: مساهمـة الق
 تدعيمها

ـعـد حقوق المفوض له كمـتـعـامل إقتـصادي مظهر مـن مظاهر الحقوق الاقتـصادية الّتي يـتـمـتـع ت  
كـهرباء، حـددها القـانـون المـتـعـلق بالـ المفوّضةبها وهي فـي الواقع إلتزامـات تقع عـلى عـاتق المصـلحـة 

تفاء تـمكنه مـن إس المفوّضةصـلاحـيات الواسعة المـمـنـوحـة للسـلطة وال السّلطاتكمـا أنها ضمـان أمـام 
حقوقه المـالية فـي الظروف العـادية والاستثنائية، تـتـمثل هـذه الحقوق فـي الحق فـي: المـقـابل المـالي 

ل مدة لا. حق المفوض له فـي تـمكينه بتنفـيذ إلتزامـاتـه خ(8). الحق فـي إعـادة التـوازن المـالي (6)
 .(0)التفويض

يـقتضي تنفـيذ المفوض له لمضمـون : حق المفوض له فـي الحصول عـلى المـقـابل المـالي. 6
تفويض تـسـييـر المـرفـق العـام عـلى الوجه المـرغوب فـيه، حصوله عـلى مـقـابل مـالي مـن أجل تغطية 

ء هـذا المشـروع؛ ظف إلـى أنّ مـا يبرر وجود تغاة مـن ورامـبالأعباء المـالية والاستفادة مـن الأرباح ال
تقنية تفويض تـسـييـر المـرفـق العـام هو إرتباط المـقـابل المـالي الّـذي يحصـل عـليه صاحب التفويض 

، والّـذي يكون مصدره فـي الإتاوات الّتي يدفعها المـنتفعون نتيجة الاستفادة مـن )أ(بنتائج الاستغلال 
 .)ب(عـام خدمـات المـرفـق ال

يـقتضي تحـديد المـقـصود بالمـقـابل المـالي الإحاطة بالتطور الّـذي : أ. المـقـصود بالمـقـابل المـالي
يـتـمثل  المـرفـق العـام، والّـذي إمتيازلحق بهـذا المفهوم حـيث كان المـقـابل المـالي قـديمـا مـرتبطا بنظام 

 مـن المـنتفعين، وكان هـذا مـا يميز تفويضات المـرفـق يازمتفـي الاتاوات الّتي يـتقـاضاها صاحب الإ
العـام عـن العـقود الادارية الأخرى بـحـيث أن المـقـابل المـالي فـي عـقود الصفـقـات العـمـومية يكون عـن 

لحصول ا دارة بنفـسها، أمـا المـقـابل المـالي فـي تقنية التفويض فـيـتـمدارة وتدفعه الإطريـق سعر تحـدده الإ
 .(308)ستفادة مـن خدمـات المـرفـقعـليه نتيجة الاتاوات الّتي يدفعها المـنتفعين جراء الإ

 

                                                           
ضريفي نادية، المـرفق العـام بين ضمـان المصلحة العـامة وهدف المـردودية حالة عقـود الامتياز، أطروحة الدكتـوراه، -)308(

 .691، ص.8768تخصص القـانون العـام، كلية الحقـوق، جامـعة بن يوسف بن خدة، الجـزائر، 
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ضا أو العـقـد يظـل تفوي التّـصرفلـكن هـذا التـصور تغـير نتيجة التطور الحاصـل حـيث أن 
يدفعها  إلـى جانب إتاوات تـتـولى دفع الجـزء الأكبر مـن المـقـابل المـالي المفوّضةبالرغم مـن أن الإدارة 

 المـنتفعين، فهو ليس محـدد عـند التـعـاقـد بل بعـد تـسـييـر المـرفـق المفوض وإستغلاله.
اوى تالإإلى لذا، المـقـابل المـالي فـي عـملية التفويض حـسب التـصور الحـديث لا ينسب 

تقنية تفويض كالمـرفـق العـام  إمتيازفـي  المـتحصـل عـليها مـن المـنتفعين والّتي تـشكـل الميزة الأساسـية
المـرفـق العـام. فهو غـير مـرتبط بعـائدات الإتاوات فـقط بل يمكن أن يضم المـقـابل المـالي لهـذه التقنية 

 .(309)بعـائدات ذات مصادر مختلفة بشـرط أن تكون مـتـصـلة بنتائج إستغلال المـرفـق العـام
دارية سـي حـسم الاختلاف المـوجود بيـن عـقود التفويض والعـقود الإالفـرن الدّولةكمـا أنّ مجلس 

الأخرى كالصفـقة العـمـومية مـن خلال عـدة إجتـهادات قضائية كمـا هو الشأن فـي القـرار الصادر 
أين أقـر أن العـائدات ليست إلّا نتيجة لاستغلال المـرفـق العـام بغض  6444جوان  07عـنه فـي 

 .(310)يعة هـذه العـائدات أو مصدرهاالنظر عـن طب
وعـليه يمكن تـعريف المـقـابل المـالي عـلى أنّه ذلـك المـقـابل الّـذي يـتحصـل عـليه المفوض إليه 
كحق نتيجة الاستغلال المـرفـق العـام والّـذي يكون فـي شكـل عـائدات غـير محصورة فـقط فـي الاتاوات 

د إلـى عـائدات أخرى مختلفة المصدر كالثـمـن الّـذي يدفع مـن قبل الّتي يدفعها المـنتفعون بل تـمـت
 .المفوّضةالادارة 

يـتخذ  :أنـواع الإتاوات ال تي يـتقـاضاها المفوض إليه فـي القـانـون الفـرنسـي والجـزائري ب. 
( Redevanceالمـقـابل المـالي فـي تـسـييـر المـرفـق العـام صورتين، إمـا أن يكون فـي شكـل إتاوات )

الغ الّتي يـتقـاضاه الشـخص المكـلف بإدارة وإستثـمـار المـرفـق العـام مـن المـنتفعين كرسم مـبوهي ال
لغ مـب( هو الPrixيدفعونه مـقـابل الخدمـة الّتي يـتحصـلون عـليها، كمـا يمكن أن يأخذ شكـل الثـمـن )

                                                           
سام الدين، تفويض المـرفق العـام فرنسا والجـزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتـوراه، تخصص القـانون العـام، كلية بركبية ح-)309(

 .670، ص.8764الحقـوق والعلوم السياسية، جامـعة أبي بكر بلقـايد، تلمسان، 
ـقـابل ـعـالجتها، وحدد العقد المتتلخص وقـائع القضية في إحدى النقـابات التي عهدت لشركة خاصة جمـع النفايات وم-)310(

يدفع مـن قبل المـنتفعين مـن خدمـات المـرفق  %07يدفع مـن قبل النقـابة وجـزء متغير يشكل  %07المـالي بجـزء ثابت يشكل 
، إلّا أنّ مجلس لبالاستناد إلى نتائج مـعـالجة النفايات بالرغم مـن أن الجـزء الأصغر مـن المـقـابل المـالي مـرتبط بنتائج الاستغلا

 الدّولة أكّد أن العقد هو تفويض مـرفق عـام وليس صفقة عـامة، راجع:
C.E, 30 juin 1999, 198147, Publié au recueil Lebon,  www.légifrance.gouv.fr 
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ة واستثـمـار المـرفـق العـام كمـقـابل للخدمـة للشـخص المكـلف بإدار  المفوّضة السّلطةالّـذي تدفعه 
 .(311)ة المـؤدا 

المـتـعـلق بالـكـهرباء يسمى المـقـابل المـالي الّـذي يـتحصـل عـليه  76-78حـسب القـانـون رقم 
، (312)نظـيميةت أحكامنية عـلى أساس مـبالمفوض له بمكافأة المساهمـة فـي التـمـوين بالـكـهرباء والغاز ال

لزبائن عـلى حقه فـي الحصول مـن ا متيازكّد دفتر الشـروط المـتـعـلق بـحقوق وواجباتـه صاحب الإوقـد أ
 .(313)عـلى مكافأة مـرفـق تـوزيع الـكـهرباء وكذا الواجبات الّتي يكـلف بها

ـرة لدى اشمـب متيازأمـا عـن طريـقة دفع هـذه المكافأة فالقـانـون أقـر إمكانية تقـاضي صاحب الإ
اري، فـي نفـس الوقت بـوظـيفة الوكيل التج متياززبائن لتـسديدات هـذا المـرفـق لمـا يـقوم صاحب الإال

ضمـن صنف الاتاوات، لـكن فـي المـقـابل هناك إمكانية حصول  لتدخمـا يفهم أن هـذه المكافأة 
ة لعـام المحـددة فـي المـادناتجة عـن تبعـات المـرفـق ا الدّولةالمفوض له عـلى مكافأة مـقـدمـة مـن قبل 

 مـن القـانـون المـتـعـلق بالـكـهرباء. 79
تجدر الاشارة أنه فـيمـا يخص مسألة تحـديد المـقـابل المـالي فـي تفويض مـرفـق الـكـهرباء فهو 

ه سفلا يـتـمـتـع المفوض له بأية سـلطة فـي تحـديد قيمـة هـذه الإتاوة، والحكم نفـ المفوّضةحكر للسـلطة 
الـكـهربائية فـي القـانـون الفـرنسـي مـن  الطّاقةنجده فـي إطار الاتاوة الّتي يـتحصـل عـليها مـمـون 

(. فلا تكون محلا لإطار تفاوضي مـا بيـن الادارة المـانحـة Les tarifsالمستـهلـك والّتي تـسمى )
 ضّبطالبمـوجب مـقترح مـن طرف لجنـة رمـة لهـذا الغرض، إنّمـا تحـدد مـبوالملتزم فـي إطار العـقود ال

، مع إمكانية مـراجعة وتقييم هـذه (314)لأجل القبـول عـليه الطّاقةالّـذي يسـلم لوزير الاقتـصاد ووزير 
 تـستجيب للتغـيرات الحاصـلة.حـتّى  الأسعـار

 
                                                           

السياسية،  ـانون والعلوممـؤمـن مـامـون، "حقـوق والتزامـات المفوض إليه في تفويضات المـرفق العـام في الجـزائر"، مجلة الق-)311(
 .878و 876، ص.8787، 6جامـعة صـالحي أحمد، نعـامة، العـدد 

بط مكافأة ، المتعلق بالكهرباء، سالف الذّكر، على: " 76-78مـن القـانون رقم  48تنـص المـادة -)312( تحدد لجنة الض 
 ."نهجية ومـقـاييس محددة عن طريق التنظيمالن شاط التجاري للكهرباء أو الغاز، والمضمـنة في التعريفات على أساس مـ

مـن دفتر الشروط المتعلق بحقـوق صـاحب إمتياز تـوزيع الكهرباء و/أو الغـاز وواجباته المـرفق بالمـرسـوم  79المـادة -)313(
وق صـاحب ـ، يحدد كيفيات مـنح إمتيازات تـوزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحق669-75التنفيذي رقم 

 الامتياز وواجباته، سالف الذّكر.
(314)-Art. L337-4 du code d’énergie Français, Op.cit. 
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عرض ـيـت: حق المفوض له فـي إعـادة التـوازن المـالي: حق مـن إبتكار القضاء الفـرنسـي. 8
المفوض إليه أثناء تنفـيذ عـملية التفويض لاختلال فـي التـوازن المـالي نتيجة لعـدم وجود تناسب بيـن 

تـوازن لتزامه عـلى النحو المـتفـق عـليه. ولقـد ظهرت فكرة الإالتزامـاتـه وحقوقه والّتي تحول دون تنفـيذ 
صادر الفـرنسـي ال الدّولةلحكم الصادر عـن مجلس لتزام المـرفـق العـام، فـي اإالمـالي فـي مجال عـقود 

 .(315)(Tramwaysالمـتـعـلق بقضية الشـركة الفـرنسـية للترام ) 6467مـارس  66بتاريخ 
حالة عـدم  فـيحـتّى  لا يزال الفـقه والقضاء الفـرنسـي مستقـر عـلى هـذا الحق ويـتـم العـمل به

 نية تفويض مـرفـق الـكـهرباء وهـذا بغرض حمـاية المفوض إليهالنـص عـليه كمـا هو عـليه الأمـر فـي تق
مـن المخـاطر الاقتـصادية والمـالية الّتي يـتـعرض لها أثناء تنفـيذ العـملية لتفادي التـوقف عـن تنفـيذ 

 الّـذي مـن شأنه الاخلال باستـمـرارية المـرفـق.و إلتزامـاتـه 
 ات وسـلطات لا يملـكها الأفـراد لا سـيمـا سـلطة التـعـديلمتياز إتـمـتلـك  المفوّضةفبـحكم أن الإدارة 

بإرادتـها المـنفـردة إلـى جانب إعتراض المفوض له لعـقبات نتيجة ظروف خـارجية لا دخل للإدارة 
فـيها، كـل هـذا يؤدي إلـى الاخلال بالتـوازن المـالي لعـملية التفويض، مـمـا يـتـوجب عـلى القـاضي 

لمصـلحـة المفوض له للحكم بالتـعويض عـن الأعباء الّتي تحملها وكذا الإسهام فـي  تدخّلالالإداري 
الطارئة  . أو الظروف)أ(إعـادة التـوازن بيـن حقوق وإلتزامـات المفوض له تطبيـقـا لنظرية فعـل الأمير 

 .)ج(. وكذا نظرية الصعوبات المـالية غـير المـتـوقعة )ب(
ـعرف نظرية فعـل الأمير بأنها كـل إجراء تـتخذه جهة الإدارة ت  : ير )عـمل الادارة(نظرية فعـل الأمأ. 

المـتـعـاقـدة بقـرار فـردي خـاص تـصدره أو بقواعـد تنظـيمية عـامـة يكون مـن شأنه زيادة الأعباء المـالية 
كثر كـلفة لتزامـاتـه التـعـاقـدية أللمـتـعـاقـد مع الإدارة بـحـيث يـترتب عـلى ذلـك جعـل تنفـيذ المـتـعـاقـد لا

                                                           
جاء في حيثيات القرار أنه مـن الأمـور الجوهرية في عقـود الالتزام ضرورة أن يـتحقق بقدر الإمكان التساوي بين المزايا -)315(

المحـتملة  ه، فالمزايا والأعباء يجب أن تتـوازى بمـا يحقق التـوافق بين الفوائدالتي تقررت للملتزم وبين الأعباء التي تفرض علي
والإلتزامـات المفروضة، ففي كل عقد إلتزام يـتضمـن التـوازن الشريف بين مـا يمـنح للملتزم وبين مـا يـتطلب مـنه، وهذا مـا يطلق 

 الإمتياز، راجع: عليه التـوازن المـالي والتجاري والمـعـادلة المـالية لعقد
C.E, du 11 mars 1910, 16178, Publié au recueil Lebon,  www.légifrance.gouv.fr 



 الكهرباء فق العام في قطاعمـر الاقتصادي وفكرة ال الضّبطفي محاولة ايجاد التوازن بين: وظيفة  الفصل الثاني
 

130 

. أو هي جميع الأعـمـال الإدارية المشـروعة الصادرة (316)مـمـا يلحق به ضررا يستـوجب التـعويض
 .(317)الإدارية المـتـعـاقـدة وتؤدي إلـى الاضرار بالمـركز المـالي للمـتـعـامل المـتـعـاقـد السّلطةعـن 

خـطأ  دون  المفوّضةتـصرف غـير مـتـوقع يصدر مـن الادارة وعـليه، فإنّ فعـل الأمير هو كـل 
مـنها لـكنه يؤدي إلـى إحـداث تأثير عـلى تنفـيذ العـقـد، يـتـعـلق بإخلال التـوازن المـالي له مـمـا يحق 

 للمفوض له المـطالبة بالتـعويض بالقـدر الّـذي يعيد التـوازن للعـقـد.
ب الّتي تـتـمـتـع بها الإدارة المـتـعـاقـدة مع مـا يج السّلطاتحقوق و دأ وجوب التكافؤ بيـن المـبيـعـد 

ة ه لا يمكن أن يـترك صـلاحـيكمـا أنّ  السّلطةأن يـتقـاضاه المـتـعـاقـد أحـد أهم أسـس قيام نظرية عـمل 
ب ذلـك ن يصاحمع مـا يـترتب عـلى ذلـك مـن زيادة الأعباء المـالية للمـتـعـاقـد دون أ تدخّلالتـعـديل وال

 لغ الّـذي إتفـق عـليه. لذا ينبغـي تقـرير هـذا الاجراء مـن أجلمـبحقه فـي زيادة قيمـة العـقـد بمـا يوازي ال
 والمفوض له. المفوّضةتحقيـق التـوازن فـي المـراكز القـانـونية المختلفة بيـن الهيـئة 

مل الفـردي كإجراء خـاص أو فـي تـتخذ نظرية فعـل الأمير عـدة صور، فتظهر فـي صورة العـ
صورة القـرار التنظـيمي كإجراء عـام يباشـر بمـوجب القوانين أو اللوائح يؤدي إمـا إلـى تـعـديل شـروط 
تنفـيذ العـقـد أو تـعـديل ظروف تنفـيذ العـقـد بمـا يجعـل هـذا التنفـيذ أكثر كـلفة عـلى المـتـعـاقـد مع الادارة 

. ولتحقيـق حق المفوض له فـي التـعويض عـلى أساس نظرية فعـل (318)الضريبيةمثل التـشـريعـات 
 الأمير يستـوجب تـوفـر مجمـوعة مـن الشـروط هي:

  أن تكون الإدارة هي المسؤولة عـن إحـداث الاخلال المـالي، حـيث يشترط لتطبيـق هـذه النظرية
 أخرى وإلا طبقت نظرية الظروف الطارئة، الادارية وليست سـلطة  السّلطةأن يكون الفعـل صادر عـن 

  غـير مـتـوقعة وقت إبرام العـقـد، أي أن  المفوّضةيجب أن تكون الاجراءات الصادرة عـن الهيـئة
مـن اشـرة التفويض و مـبالاجراء الضار غـير مـتـوقع ومعروف لدى المـتـعـامل الملتزم مع الادارة وقت 

 مـالية.شأنه أن يؤدي إلـى زيادة أعبائه ال

                                                           
دراسة –محمـودي مـولود، مـنقـور قـويدر، " التـوازن المـالي كأثر لنظرية فعل الأمير في التعـديل الإنفرادي للعقد الاداري -)316(

 .6990، ص.8787، 78ـانونية، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، عـدد "، مجلة الدراسات المـقـارنة الق-مـقـارنة
 .805بوضياف عـمـار، شرح تنظيم الصفات العـمـومية، جسـور للنشر والتـوزيع، الجـزائر، د.س.ن، ص.-)317(
 .879مـؤدن مـامـون، المـرجع السابق، ص.-)318(
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  أن ينشأ عـن الإجراء الّـذي تـتخذه الإدارة ضرر للمـتـعـاقـد معها، ويـتـمثل هـذا الضرر فـي زيادة
أعباء تنفـيذ شـروط الإلتزام إلـى حـد يخل بالتـوازن المـالي للعـقـد؛ ولا يشترط فـي هـذا الضرر درجة 

 .(319)معينـة مـن الجسامـة، فـقـد يكون جسـيمـا أو يسـيرا
 دارة مشـروعـا، إذ أن مسؤوليـتـها فـي مجال نظرية فعـل الأمير ن يكون الاجراء الّـذي إتخذتـه الإأ

 .غـير مشـروع فإنّ المـتـعـاقـد التّـصرفهي مسؤولية بدون خـطأ، أمـا فـي حالة مـا إذا كان 
ولية المسؤ  حكامهنا يحق له اللجوء إلـى القضاء لمـطالبة الادارة بالتـعويض طبقـا لأ

 .(320)التقـصيرية
ومـن تطبيـقـات نظرية فعـل الأمير فـي الجـزائر نجد القـرار الصادر عـن الغرفة الادارية بالمحكمـة 

 .6419ر مـبديس 66العـليا فـي 
" رمـة بيـن بلدية فوكة والمـتـعـامل "غاز كـهرباء الجـزائرمـبتـتلخص وقـائع القـرار فـي الصفـقة ال

لأعـمدة والخـطوط الـكـهربائية إلّا أنّ البلدية أصدرت قـرار يـتـعـلق ببناء مدرسة فـي مـن أجل تـوصيل ا
المسار المحـدد لمد الأعـمدة والخـطوط الـكـهربائية. مـمـا ترتب عـنه قيام المـتـعـامل المـتـعـاقـد بتغـيير 

 ع الصفـقة وعـند مـطالبتـهمسار وجهة الأعـمدة وتحمله أعباء مـالية إضافـية مـن أجل تنفـيذ مـوضو 
بلدية بالتـعويض رفضت، فلجأ إلـى الغرفة الإدارية لمجلس قضاء العـاصمـة الّـذي كيف عـمل البلدية لل

عتبارات عـدة مـنها صدور قـرار بناء المدرسة مـن المصـلحـة بأنّه داخل فـي فعـل الأمير لإ
 .(321)المـتـعـاقـدة

لتـوازن المـالي لعـقـد تفويض المـرفـق العـام بسبب ظهور أحـداث يختل ا: نظرية الظروف الطارئةب. 
إستثنائية لم تكن مـتـوقعة عـند إبرام العـقـد، يجعـل تنفـيذ العـقـد مـرهقـا للمـتـعـاقـد ومع ذلـك يطلب مـنه 

ه لوحـده هـذه جالاستـمـرار فـي تنفـيذ إلتزامـاتـه العـقـدية، غـير أنه ليس مـن العـدل ترك المفوض له يوا

                                                           
ـالي في العقد الاداري"، مجلة كلية الدراسات العليا، سامي الطيب إدريس محمد، "حق المتعـاقد في حفظ التـوازن الم-)319(

 .864، ص.8760، 00جامـعة النيلين، السودان، عـدد 
 .806و 807هاشمي فوزية، المـرجع السابق، ص.-)320(
دة ة لنيل شها، أطروح-دراسة مـقـارنة-نقلا عن هاشمي فوزية، آثار تنفيذ الصفقـات العـمـومية على الطرفين المتعـاقدين -)321(

الدكتـوراه، تخصص التجريم في الصفقـات العـمـومية، كلية الحقـوق والعلوم السياسية، جامـعة الجيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 
 .807، ص.8765
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داري نظرية الظروف الطارئة الّتي تـعـمل عـلى إعـادة التـوازن المـالي الظروف لذلـك إبتكر القضاء الإ
 .(322)دارةللعـقـد عـلى الرغم مـن عـدم صدور هـذا العـمل مـن جانب الإ

لفـرنسـي، ا ةالدّولتـعتبر نظرية الظروف الطارئة نظرية قضائية النشأة، فهي مـن إبتكار مجلس 
فـي قضية غاز بـوردو حـيث تـتلخص وقـائع  6461مـارس  07وهـذا بمـقتضى صدور الحكم بتاريخ 

الغـاز  تـوريد إمتيازعـلى  وحـيثيات هاتـه القضية فـي حصول إحـدى الشـركات العـامـة للإنارة بـوردو
الغـاز  د حـدد سعر(؛ ولقـLa compagnie générale d’éclairage de bordeauxوالـكـهرباء )

والـكـهرباء الواجب عـلى الشـركة البيع به للجمهور بالمـوازاة مع سعر الفحم باعتباره المـادة الأساسـية 
رتفاعـا إم رتفعت أسعـار الفحإالّتي يستخرج مـنها الغاز، غـير أنه عـقب نشوب الحرب العـالمية الأولى 

صبـح تنفـيذ الشـركة لالتزامـاتـها مـرهقـا ومهددة بالخسارة فاحشا يفوق السعر الّـذي كان مـتـوقعـا، وأ
 الجسـيمـة تـعوقها لتقـديم خدمـاتـها للمـنتفعين.

دأ جديد مفاده أنه إذا طرأت ظروف جديدة لم مـبالفـرنسـي  الدّولةعـلى ضوء ذلـك، أقـر مجلس 
، ـصاديات العـقـد إختلالا جسـيمـاأن تؤدي إلـى إختلال إقتشأنها  يكن فـي الامكان تـوقعها، وكان مـن

دارة ولو مـؤقتا فـي تحمل جـزء مـن الخسارة الّتي تلحق بالمـتـعـاقـد مـن فإنّ هناك مـا يبرر مساهمـة الإ
 .(323)جراء هـذه الظروف

، إلّا أنّهم إتفـقوا فـي (324)إختلف الفـقه فـي تحـديد الأساس القـانـوني لنظرية الظروف الطارئة
 وط تطبيـقها الّتي يـتـم عـلى أساسها تـعويض المـتـعـاقـد وهي عـلى النحو التّالي:تحـديد شـر 

  أن تكون هناك ظروف إستثنائية لا دخل للإدارة المـتـعـاقـدة فـي إحـداثها، بـحـيث يستـوجب أن
 غـير ث، أمـا إذا كان الحادالمفوّضة السّلطةيكون العـمل المـتـسبب فـي الخلل المـالي مستقلا عـن 

 

                                                           
جهاد ضيف الله ذياب الجازي، "إعـادة التـوازن المـالي للعقد الاداري إزاء تدخّلات أجنبية، دراسة تحليلية مـقـارنة" مجلة -)322(

، 8787، 01وث القـانونية والاقتصـادية، جامـعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمـان، المملكة العربية السعودية، عـدد البح
 .855ص.

(323)-Conseil d’Etat, 30 mars 1914, La compagnie générale d’éclairage de bordeaux, 

.www.Conseil-état.fr 
ة الظروف الطارئة: مجدوب عبد الحليم، "عوارض تنفيذ العقد الإداري، نظرية راجع في مسألة الأساس القـانوني لنظري-)324(

 .6690و 6691، ص.8788، 78الظروف الطارئة نمـوذجا"، مجلة الدراسات القـانونية، جامـعة يحيى فارس، مدية، عـدد 
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دارة المـتـعـاقـدة فإنّه يستبعـد تطبيـق نظرية الظروف الطارئة وتطبق نظرية المـتـوقع ناتج عـن عـمل الإ
 فعـل الأمير.

  أن تكون الظروف غـير مـتـوقعة عـند التـعـاقـد، إذ أنه مـن المفترض أن كـل عـقـد يحمل فـي طياتـه
د أن يضعها فـي حـسبانه ويدخلها ضمـن تـوقعـاتـه، أمـا بعض المخـاطر الّتي بجب عـلى كـل مـتـعـاقـ

المخـاطر الّتي تـصيب العـقـد بالاختلال فـيجب أن تـستبعـد عـن المخـاطر العـادية الّتي لم يكن 
 باستطاعة المـتـعـاقـد أن يـتـوقعها.

  الطارئ إلـى أن تؤدي الظروف إلـى إختلال التـوازن المـالي للعـقـد، أي لابد أن يؤدي الظرف
ـنها فـي التـعـامل ويـترتب ع المألوفةإصابة المـتـعـاقـد بخسائر مـادية فادحـة تجاوز الخسائر العـادية 

 .(325)لتزام مـرهقـا للغايةقلب إقتـصاديات العـقـد للدرجة الّتي يصبـح فـيها تنفـيذ الإ
ائية الصعوبات المـادية والإستثنـقـصد بها تلـك ي  : نظرية الصعوبات المـالية غـير المـتـوقعةج. 

ا فـي الحـسبان عـند إبرام العـقـد وتجعـل تنفـيذ هـذ تدخّلغـير مـتـوقعة الّتي يصادفها المـتـعـاقـد ولم 
الأخير مـرهقـا للمـتـعـامل مع الإدارة وغالبا مـا تظهر هـذه الصعوبات فـي صورة ظواهر طبيعية. قـد 

ة بنظرية الظروف الطارئة إلّا أنّها تختلف عـنها مـن حـيث سببها، فهـذه يـقـال إنّ هـذه النظرية شبيه
الأخيرة تطبق نتيجة أسباب سـياسـية أو إقتـصادية أو إجتـمـاعية، كمـا أنّ نتيجتـها تـتـمثل فـي الحصول 

امل. ك عـلى تـعويض جـزئي، فـي حـين نظرية الصعوبات المـادية يحصـل فـيها المـتـعـاقـد عـلى تـعويض
 :(326)يـتطلب لقيام نظرية الصعوبات المـادية غـير المـتـوقعة تـوفـر مجمـوعة مـن الشـروط وهي

 أن تكون الصعوبات مـن طبيعة مـادية، بـحـيث تطرأ ظواهر طبيعية عـلى تنفـيذ العـقـد. 
 .أن تكون الصعوبات خـارجة عـن إرادة الطرفـين وغـير مـتـوقعة عـند إبرام العـقـد 
 ستثنائي بـحـيث لا تنتـمي إلـى المخـاطر العـادية الّتي يـتـعرض إتكون الصعوبات ذات طابع  أن

 لها المـتـعـاقـد مع الادارة.
 
 

                                                           
 .848-847جهاد ضيف الله ذياب الجازي، المـرجع السابق، ص.ص.-)325(
المـرفق العـام في ضوء قـانون الصفقـات العـمـومية، أطروحة لنيل شهادة الدكتـوراه، تخصص بوعنق سمير، تفويض -)326(

 .886، ص.8788القـانون العـام، كلية الحقـوق والعلوم السياسية، جامـعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، 
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ن يكون ـتـعين أي  : حق المفوض له فـي تـمكينه مـن تنفـيذ إلتزامـاتـه طول مدة التفويض. 0
حـة ار أن عـملية التفويض ليست عـملية مفتـو تفويض المـرفـق العـام مـرتبط بمدة زمـنية محـددة باعتب

ـدية التـعـاق حكامالأجل. ويـتـم تحـديد المدة بالتفاوض مع الجمـاعة العـامـة والمفوض إليه ضمـن الأ
لعـقـد التفويض، أو تحـدد فـي دفتر الشـروط الّـذي يرافـق قـرار التفويض الانفـرادي؛ ويأخذ فـي الحـسبان 

ستثـمـار الّـذي سـيـتـم القيام به وتـمكين المفوض له مـن إسترجاع مـا أنفـقه مـن أمـوال طبيعة مـقـدار الا
 وتحقيـق أرباح معـقولة فـي أجال معـقولة.

المـتـعـلق بالـكـهرباء لم  76-78أمـا بالنسبة لمدة تفويض مـرفـق الـكـهرباء فإنّ القـانـون رقم 
نـص  متيازـى المـرسـوم التنفـيذي الّـذي يحـدد كيفـيات مـنح الإينـص عـلى هـذه المدة، لـكن بالعودة إل

وهو الحكم نفـسه فـي  (327)الضّبطتحـدد فـي طلب العروض الّـذي تـصدره لجنـة  متيازعـلى أن مدة الإ
 القـانـون الفـرنسـي، أمـا بشأن الرخص فلم يحـدد القـانـون مدة سريانها.

إتخـاذ أي إجراء مـن شأنه أن يعيـق المفوض  المفوّضةلطة لذا خلال هـذه المدة لا يجوز للسـ
تي تكون إلّا فـي الحالات الّتي يـقتضيها القـانـون والّ  متيازأو الإ الرّخصةله تنفـيذ إلتزامـاتـه مثل سحب 

 بسبب إرتكابه لمخـالفات يـترتب عـنها هـذه الجـزاءات.
 المـرفـق العـامثانيا: إلتزامـات المفوض له المـتـعـلقة بإدارة 

 المفوّضةدارة اه الإتجإلتزامـات يلتزم بها إإلى جانب الحقوق الّتي يـتـمـتـع بها المفوض له تقـابلها 
وفـقـا لمـا هو محـدد فـي قـرار التفويض وحـسب القواعـد العـامـة المـقـررة فـي هـذا الصدد والخـاصة بتقنية 

ـعرضه عـملية التفويض كأصـل وإلا ترتب عـنه مسؤولية تالتفويض، فهو يلتزم بالتنفـيذ الشـخصي ل
. إلـى جانب إلتزامه بإدارة وتـسـييـر المـرفـق العـام عـلى الوجه الأمثل الّـذي يـقتضي مـنه (6)للجـزاء 

تاوات والتـعريفات للإدارة . وبدفع الإ(8)ساسـية لسـير المـرافـق العـامـة ادئ الأمـبحـترام الإمـراعـاة و 
 .(0) مفوّضةال
يض تـسـييـر ي عتبر المفوض له فـي عـقود تفو : إلتزام المفوض له بالتنفـيذ الشـخصي لالتزامـاتـه. 6

مـن القـانـون المـتـعـلق بالـكـهرباء عـلى  67المـرفـق العـام محل الاعتبار الشـخصي، حـيث تنـص المـادة 
بطتـسـلم رخصة الاستغلال إسميا لجنـة "أنّه:  . وهو "نازلر قـابلة للت  ـيْ ستفـيد وحـيد، وهي غَ مُ ل الض 

                                                           
لغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق يحدّد كيفيات مـنح إمتيازات تـوزيع الكهرباء وا، 699-75مـرسـوم تنفيذي رقم -)327(

 بحقـوق صـاحب الامتياز وواجباته، سالف الذّكر.
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ة إنتاج بمـنح الطابع الشـخصي لرخص الطّاقةالفـرنسـي فـي تقنين  المشرّعنفـس الحكم الّـذي أخذ به 
، بالتّالي القـانـون أقـر صراحـة بعـدم قـابلية رخصة إستغلال مـنشأة لإنتاج الـكـهرباء (328)الـكـهرباء

بار يلتزم محل إعت الرّخصةظرا للطبيعية الشـخصية للرخصة، حـيث يشكـل صاحب للتنازل عـنها ن
 شـخصيا ولا يمكن له التنازل عـنها كـليا أو جـزئيا. الرّخصةباستغلال 

ني عـلى مجمـوعة مـن مـبللمفوض له كان  المفوّضةيرجع هـذا المـنع إلـى أنّ إختيار الإدارة 
قـد ـرة فـي غـيره والّتي تكون ذات تأثير فـي حـسـن تنفـيذ العـمل المـتـعـاالاعتبارات الشـخصية غـير مـتـوف

 عـليه مـن كفاءة المفوض له التقنية والمـالية وتجربة فـي المجال والتخصص وغـيرها مـن المـؤشـرات.
مـن تحكم المـرافـق العـامـة مجمـوعة : ادئ الأساسـية للمـرفـق العـاممـبالإلتزام بإحـترام ال. 8
ستـمـرارية، وقـابلية التغـيير. ، والمـتـمثلة فـي المساواة، الإ(Roland)ادئ الأساسـية تـعرف بقوانين مـبال

وبمـا أن المـرافـق قـابلة للتطور والتحول عـلى نحو يـتـمـاشى مع المـتطلبات والحاجيات الجديدة 
 مـتـعـلقة بنـوعية الخدمـة المـقـدمـة ومـوضوعادئ جديدة المـبادئ القـديمـة بمـبللمـنتفعين تـم تـعزيز ال

ادئ ـبمالخدمـة المـقـدمـة، وعـلى المفوض له المكـلف باستغلال مـرفـق الـكـهرباء الالتزام باحـترام هـذه ال
 سـواء الـكـلاسـيكية مـنها أو الحـديثة.

 تـوزيع الـكـهرباء تيازإممـن المـرسـوم التنفـيذي المحـدد لـكيفـيات مـنح  78تلزم نـص المـادة 
ستـمـرارية المـرفـق وقـابلية ملاءمـتـه والمساواة فـي معـالجة شؤون إادئ مـببإحـترام  متيازصاحب الإ

الزبائن، وكذا كـل واجب آخر يـترتب عـن المهام المـتـعـلقة بالمـرفـق العـمـومي وفـي حالة إخلال 
ـنه مسؤولية تـعرضه إلـى جـزاء يصـل إلـى حـد سحب المفوض له بـواجبات المـرفـق العـام يـترتب ع

، عـلى غرار المـتـعـامل الاقتـصادي فـي قـطاع الـكـهرباء بفـرنسا، فهو ملزم بإحـترام (329)قـرار التفويض
 .(330)وتنفـيذ مهام المـرفـق العـام أثناء إدارتـه للمـرفـق المفوض

 
 

                                                           
(328)-Art. L311-5-4 du code d’énergie Français, Op.cit. 

، يحدد كيفيات مـنح إمتيازات تـوزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر 669-75مـن المـرسـوم التنفيذي رقم  68المـادة -)329(
 لق بحقـوق صـاحب الامتياز وواجباته، سالف الذّكر.الشروط المتع

(330)-Art. L121 du code d’énergie Français, Op.cit. 
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ضةة الالتزام بدفع الإتاوات أو تـعريفات للإدار . 0 صالح يلتزم المفوض له بدفع الاتاوات ل: المفو 
الناتجة عـن إستغلال وتـسـييـر المـرفـق العـام المفوض. كمـا يلزم بتحصيل التـعريفات  المفوّضة السّلطة

المـالية  فـي الذمـة تدخّل، وهـذه التـعريفات المحصـلة لا المفوّضةمـن المستفـيدين لمصـلحـة الادارة 
 إمتيازجال ، ففـي مالمفوّضة السّلطةوإنمـا يجري تحصيلها مـن طرفه ويحولها إلـى ذمـة للمفوض له، 

تاوات والرسـوم كـل الا الدّولةبالقبض لحـساب  متيازتفويض مـرفـق الـكـهرباء فالقـانـون يلزم صاحب الإ
 .(331)الّتي يـتكفل بها الزبـون 

 زيع ونقل الـكـهرباء بدفع رسـوم مستحقةتـو  إمتيازالفـرنسـي هو الآخر صاحب  المشرّعيلزم 
ه يحق له أن يوضع تحـت تـصرفه الأملاك العـمـومية الضرورية لشغل الأملاك العـمـومية بـحكم أنّ 

الجمـاعـات  تحـدد فـي قـانـون  المفوّضةاشـرة وتطوير مـنشآتـه ويكون هـذا مـقـابل دفع رسـوم للسـلطة مـبل
إذا كانت  618-80أملاك عـامـة تابعة للجمـاعـات المحلية وبالقـانـون رقم المحلية إذا كانت تـتـعـلق ب

 .(332)هـذه الرسـوم المستحقة تابعة للدولة
 الفـرع الثاني

ضةسـلطات الهيـئة   مشتركة بيـن القـانـون الفـرنسـي والجـزائري  أحكام: المفو 
يعة تفـرضها طب السّلطاتـن فـي مـواجهة المفوض له بمجمـوعة م المفوّضة السّلطةتـتـمـتـع 

المـرفـق العـام عـلى غرار مـرفـق الـكـهرباء كمـا أنّ قـابلية المـرافـق العـامـة للتغـيير والتـعـديل ومسايرة 
مثل هـذه ب المفوّضةشباع حاجيات الجمهور تـستـوجب تـمـتـع الادارة إمـقتضيات التجديد لتحقيـق و 

د اتـها الدستـورية والقـانـونية فـي تنظـيم وإدارة المـرافـق عـامـة، والّتي تحـدالحقوق الّتي تـستـمدها مـن سـلط
 .ا()ثالثوسـلطة فـرض الجـزاءات )ثانيا( وسـلطة التـعـديل الانفـرادي  )أولا(فـي سـلطة الرقـابة 

 

                                                           
، يحدد كيفيات مـنح إمتيازات تـوزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر 669-75مـن المـرسـوم التنفيذي رقم  78المـادة -)331(

 سالف الذّكر. الشروط المتعلق بحقـوق صـاحب الامتياز وواجباته،
(332)- Voir :  
Art. L323-2 du code d’énergie Français, Op.cit. 

- Art. L2333-84 du code général des collectivités territorial, Op.cit. 

- Loi n°53-661 du 1 août 1953, Fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du 

domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de distribution de 

gaz, Par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, 

.www.légifrance.gouv.fr 
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 أولا: سـلطة الرقـابة والتحقيـق: ضبط إنتـهاكات السـوق 
المـنافـسة لا يعـني ترك هـذا الأخير بدون أية رقـابة، لأنّ هـذا إنّ فتح قـطاع الـكـهرباء عـلى 
 ادئ المـرفـق العـام ويدفع بالمـتـعـاملين الاقتـصاديين الإنحرافمـبسـيؤدي إلـى الاخلال بقواعـد السـوق وب

للجنـة  لمشرّعاعـن أهداف المـنافـسة المـتـمثلة بالدرجة الأولى فـي تحقيـق الفعـالية الاقتـصادية؛ لذا خول 
سـلطة الرقـابة عـلى أساس الوثائق أو المستندات، عـن طريـق تزويدها  الطّاقةوالوزير المكـلف ب الضّبط

. وإذا لاحظت أن هـذه الرقـابة غـير كافـية (6)بكـل الوثائق والمعـلومـات المـتـعـلقة بنشاط المـتـعـامل 
 قـانـونية يمكن لها أن تجري تحقيـقـات ميدانية إلـى مـقـرلتقـرير مدى إلتزام المـتـعـاملون بالنـصوص ال

 .(8)العـمل 
 :الرقـابة عـلى أساس المستندات: تفاوت في الفعالية بين القـانـون الجـزائري والفـرنسـي. 6

ـل فـي قـطاع الـكـهرباء بتزويد ك متيازوكذا المستفـيد مـن الإ الرّخصةيلزم القـانـون كـل مـن صاحب 
جنـة ضبط الـكـهرباء والغاز بالوثائق الضرورية مـن أجل تـمكينها مـن بسط رقـابتـهم عـلى الأنشطة مـن ل

يمكن "مـن القـانـون المـتـعـلق بالـكـهرباء والغاز عـلى:  685، بـحـيث تنـص المـادة (333)المكـلفـين بها
بطللجنـة   ين فـي السـوق تدخ لعـاملين المـأثناء أداء المهام المـوكـلة إليها، أن تطالب المـتـ الض 

تزويدها بكـل المعـلومـات الضرورية. ويمكن أن تقوم بمـراقبة حـساباتـهم فـي عين المكان. يجب 
بطعـلى المـتـعـاملين أن يودعوا لدى لجنـة  ائية الـكـهرب الط اقةنسخة مـن عـقـد بيع أو شـراء  الض 

 ."اطـنية أو بتـصدير الـكـهرباء أو إستيرادهسـواء تـعـلق الأمـر بالسـوق الو الغـاز  أو
ا وليس إلزامي الضّبطجعـل وضع المعـلومـات والوثائق تحـت تـصرف سـلطة أنّ المشرّع  يلاحظ

ستـعـمـاله صيغة الالزام )يجب(، مـمـا يسمح للجنـة بمـمـارسة رقـابتـها إإختياريا، يظهر هـذا مـن خلال 
وق بصفة مـؤكدة. غـير أن هـذا الالزام يـقتـصر فـقط عـلى عـقود بيع ات الواقعة فـي سـالنّشاطعـلى 

 الـكـهربائية دون أن يمـتد إلـى الوثائق الأخرى الّتي عـلى المـتـعـامل تقـديمها للجنـة. الطّاقةوشـراء 

                                                           
ة ر لجنة ضبط الكهرباء والغاز بسلطة الرقـابتتمتع أغلب السّلطات الادارية في المجال الاقتصـادي والمـالي على غرا-)333(

على أساس المستندات؛ نرد على سبيل المثال سلطة ضبط قطاع البريد والاتصـالات الالكترونية التي لها أن تطلب مـن 
ليهم عالمتعـاملين المستفيدين مـن الرخص كل الرخص التي تمكنها مـن التأكد مـن مدى إحـترام هؤلاء الالتزامـات المفروضة 

، يحدد القـواعـد العـامة المتعلقة بالبريد والاتصـالات الالكترونية، 79-65مـن القـانون رقم  68بمـوجب القـانون، راجع المـادة 
 سالف الذّكر.
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كمـا تـم الإشارة إلـى هـذه الرقـابة فـي إطار دفتر الشـروط المحـدد لحقوق وواجبات صاحب 
 متيازوالمستفـيد مـن الإ الضّبطمـنه، تحـدد فـي هـذا الإطار كـل مـن لجنـة  64فـي المـادة  يازمتالإ

لمحـينـة المخـططات ا متيازطبيعة المعـلومـات وكيفـيات وشـروط تبادلها، إلـى جانب تقـديم صاحب الإ
نقـاط شغال الجديدة وال، وكذا تقـرير سداسـي يوضح فـيه الأالضّبطمـرة كـل سـنـة وبطلب مـن لجنـة 

، المعـلومـات الّتي تخص العـلاقـات مع الزبائن وكذا متيازالمـتـعـلقة باستغلال المـرفـق مـوضوع الإ
لحـسابات ا اللّجنةأن يـقوم بها، إضافة إلـى تزويد  متيازالأعـمـال المحـتـملة الّتي يـتـوقع صاحب الإ

 .(334)السـنـوية
 لطّاقةاتي تـمـارسها لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز، يـتـمـتـع الوزير المكـلف ببالإضافة إلـى الرقـابة الّ 

هـذا الغرض يمكن ية؛ لالتّسيير بسـلطة الرقـابة التقنية والمـالية، والمحاسبية و  متيازأيضا إزاء صاحب الإ
احب ص، عـلى وجه الخصوص، أن يطلب إمداده بالوثائق الّتي يحوزها الطّاقةالوزير المكـلف ب

والمـتـعـلقة بالعـمليات ذات الصـلة باستغلال المـرفـق المـتنازل عـنه، أو يطلب الاطلاع  متيازالإ
 .(335)عـليها

يستنتج مـن خلال ورود عبارة )عـلى وجه الخصوص( عـدم تقييد سـلطة رقـابة الوزير فـي وثائق 
إمداده  فـي طلب الحرّيةوزير كامل معينـة، فهي واردة عـلى سبيل المثال لا الحصر، مـا يعـني أن لل

بـحجة  وأعوانه متيازبأية وثيـقة أخرى يراها ضرورية لمـمـارسة الرقـابة دون أن يعترض صاحب الإ
 أنها تحـتـوي عـلى أسرار مهنية.

مـا الّـذي يجعـل هـذه الرقـابة تـتـمـتـع بالفعـالية؟ ففـي حالة رفض صاحب  حكاملـكن أمـام هـذه الأ
 الطّاقةـلف بأو لوزير المك الضّبطتقـديم الوثائق المـنـصوص عـليها فـي القـانـون، تقوم لجنـة  ازمتيالإ

( يومـا، 68بإعذاره بـواسطة رسالة مضمـونـة مع وصـل الاستلام، فإذا لم يرد فـي مدة خمسة عشـر )
 .(336)هرباءسـيعرض نفـسه للعـقوبات المـنـصوص عـليها فـي القـانـون المـتـعـلق بالـكـ

تجدر الاشارة إلـى أنّ القـانـون أقـر هـذا الجـزاء فـقط فـي حالة الامـتناع عـن تقـديم الوثائق 
ن أن يمـتد ، دو النّشاطومخـططات المحـينـة وكذا تقـارير  متيازالمـتـعـلقة بإستغلال المـرفـق مـوضوع الإ

                                                           
 ، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، سالف الذّكر.76-78مـن القـانون رقم  85و 80، 88أنظر المـواد -)334(
، يحدد كيفيات مـنح إمتيازات تـوزيع الكهرباء 669-75مـن دفتر الشروط الملحق بالمـرسـوم التنفيذي رقم  87المـادة -)335(

 والغاز وسحبها ودفتر الشروط، سالف الذّكر.
 .نفسهدفتر الشروط الملحق بالمـرسـوم التنفيذي مـن  88المـادة -)336(
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المـنـصوص  الضّبطللجنـة  متيازيـقـدمها صاحب الإإلـى الوثائق الأخرى المـتـمثلة فـي المعـلومـات الّتي 
مـن دفتر الشـروط وكذا الحـسابات السـنـوية، فعـدم تقـديمها لن يعرض صاحب  64عـليها فـي المـادة 

 للجـزاء. متيازالإ
امل الفـرنسـية فأعوانها لهم الحق الـك الطّاقةمـقـارنتـها بالرقـابة المـمـارسة مـن طرف لجنـة ضبط 

ب المـتـعـاملين الاقتـصاديين فـي سـوق الـكـهرباء بتزويدهم بالحـسابات المـالية، والفاتـورات أو أية طل
نقل الـكـهرباء بـوضع تحـت تـصرف  إمتياز. كمـا يلتزم صاحب (337)وثيـقة أخرى يرونها ضرورية

ص مكن لأعوان الوزير المـرخكافة المعـلومـات اللازمـة لمـراقبة الالتزامـات وي الطّاقةالوزير المكـلف ب
 .(338)لاسـيمـا تلـك المـتـعـلقة بالربط والجودة والسـلامـة متيازلهم الوصول إلـى جميع بيانات صاحب الإ

ـا لهـذه الرقـابة عـلى شبكة تـوزيع الـكـهرباء وتحقيـق المفوّضة السّلطةفـي نفـس السـياق، تـتـولى 
ع تحـت تـوزيع الـكـهرباء بـوض إمتيازيلتزم المفوض له صاحب  الغاية يـقوم بتـعين عون مـراقب، كمـا

كافة المعـلومـات الاقتـصادية والتجارية أو الصناعية، المـالية أو الفنية  المفوّضة السّلطةتـصرف 
 .(339)المفـيدة لمـمـارسة إختـصاصها فـي شكـل تقـرير سـنـوي 

طلب أمـر  الضّبطقـديم وثيـقة مـا يمكن للجنـة تجدر الإشارة إلـى أنه فـي حالة رفض المـتـعـامل ت
قضائي لتـمكينها مـن دخول الأمـاكن للتفتيش والبـحث عـن أية معـلومـة تفـيدها فـي التحقيـق والّـذي 

 .(340)تحـدد فـيه تـوقيـت وحـيز مـمـارسة الرقـابة
لّتي عـلى الرقـابة ا متيازفـي حـين إعتبر القـانـون الجـزائري كـل إعتراض مـن طرف صاحب الإ

القـانـونية المعـمـول بها خرقـا  حكامفـي إطار إحـترام الأ الطّاقةوالوزير المكـلف ب اللّجنةتـمـارسها 
. لـكن قبل (341)متيازللواجبات الّتي تـعهد بها، مـا يعرضه بالنتيجة إلـى الجـزاء يصـل إلـى سحب الإ

ـة مع بإعذاره بـواسطة رسالة مضمـون الطّاقةزير المكـلف بأو الو  الضّبطفـرض هـذا الجـزاء تقوم لجنـة 

                                                           
(337)-Art. L135-4 du code d’énergie Français, Op.cit. 
(338)-Art. 36 du Décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006, Approuvant le cahier des charges 

type de concession du réseau public de transport d'électricité.  www.légifrance.gouv.fr 
(339)-Art. L2224-32 du code général des collectivités territorial, Op.cit. 
(340)-Art L135-5 du code d’énergie Français, Op.cit. 

، يحدد كيفيات مـنح امتيازات تـوزيع 669-75مـن دفتر الشروط الملحق بالمـرسـوم التنفيذي رقم  87و 64 دتينالمـا-)341(
 هرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط، سالف الذّكر.الك
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( يومـا، سـيعرض نفـسه للعـقوبات المـنـصوص 68وصـل الاستلام، فإذا لم يرد فـي مدة خمسة عشـر )
 عـليها فـي القـانـون المـتـعـلق بالـكـهرباء.

رع فـي إتخـاذ لّا أنّها نجد فـيها تـسوإن كانت هـذه الرقـابة تـتـسم بنـوع مـن الفعـالية إحـتّى  بالتّالي
عـقوبة سحب قـرار الترخيص قبل إكتـشاف أي مخـالفة تؤدي لذاك. فكان مـن الأجدر إتباع الاجراء 

ـابة الميدانية اشـرة الرقمـبالفـرنسـية المـتـمثل  الضّبطالمـتبع فـي إطار الرقـابة المـمـارسة مـن قبل لجنـة 
 رفض المفوض له الخضوع لإجراء الرقـابة العـادية.بأمـر مـن القـاضي بعـد 

 :الرقـابة الميدانية: المحـدودية فـي القـانـون الجـزائري والفعالية فـي القـانـون الفـرنسـي. 8
رقـابة المستندات لا تكفـي لوحـدها لضمـان إحـترام المفوض له لالتزامـاتـه، لذا ومـن أجل التأكد مـن 

 Leة )ــة الميدانيـــو الرقـابـــه نحـــوجـــب التـــلــطــدات يـتــــنــتــــي المســواردة فــــات الـــلومـــعــالمة ـــــــة ودقـــصح

contrôle sur place مـن القـانـون المـتـعـلق بالـكـهرباء  685بمـوجب المـادة  المشرّع(، حـيث مكّن
كز سـلطة إجراء التحقيـقـات الميدانية الّتي ترت الطّاقةلجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز والوزير المكـلف 

نتاج إ إمتيازعـلى حق الولوج إلـى أمـاكن عـمل المـؤسـسات المعـنية وجميع المـنشآت ومـواقع صاحب 
، يـتـولى هـذه الرقـابة أعوان محلفـين ومـؤهلين قـانـونا يعينـون (342)الـكـهرباء بـواسطة طلب بسـيط مـنها

 .(343)رئيس لجنـة ضبط الـكـهرباء والغازمـن قبل 
رقـابة سـلطة ال متيازإزاء صاحب الإ الطّاقة، فإنّ للوزير المكـلف باللّجنةإضافة إلـى رقـابة 

. أمـا عـن مسألة (344)الطّاقةالميدانية، يمـارسها بـواسطة أشـخـاص مـؤهلين يعينهم الوزير المكـلف ب
باء ـى صفتـهم وشـروط تـعيينهم لا ضمـن القـانـون المـتـعـلق بالـكـهر تأهيل المحققين فلم نجد أية إشارة إل

 ولا فـي إطار النـصوص التطبيـقية له الشيء الّـذي يحـد مـن فعـالية الرقـابة.
مـن دفتر الشـروط  86المـادة  أحكامالقـانـون المـتـعـلق بالـكـهرباء وكذا  أحكامبالرجوع إلـى 

وواجباتـه، نجد أنهم حصروا سـلطات المحققين فـي جانبيـن فـقط،  متيازالإالمـتـعـلق بـحقوق صاحب 
سـلطة الاطلاع عـلى جميع الوثائق أيا كانت دعـامـتـها والحصول عـلى نسخ مـنها، سـلطة القيام 

                                                           
كهرباء ، يحدد كيفيات مـنح إمتيازات تـوزيع ال661-50دفتر الشروط الملحق بالمـرسـوم التنفيذي رقم  مـن 64/0المـادة -)342(

 .والغاز وسحبها ودفتر الشروط، سالف الذّكر
 ، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، سالف الذّكر.76-78القـانون رقم  مـن 698أنظر المـادة -)343(
، يحدد كيفيات مـنح إمتيازات تـوزيع الكهرباء 669-75بالمـرسـوم التنفيذي رقم  مـن دفتر الشروط الملحق 86المـادة -)344(

 والغاز وسحبها ودفتر الشروط، سالف الذّكر.
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، بتـعبير آخر فإنّ هـذه (345)بفحوصات فـي عين المكان أي جميع المحلات ذات الاستـعـمـال المهني
محصورة فـي مجال معين فهي لا تـتـعـدى إلـى سـلطة التفتيش فـي الأمـاكن السكنية وحجـز  السّلطات

 .(346)الوثائق والمستندات
بالمـقـابل جعـل هـذه الرقـابة فـي أي وقت دون حصر زمـان مـمـارستـها عـلى عكس التـشـريع 

فتح مـواقع نـة وهي الساعـات العـادية لالفـرنسـي للطاقة جعـل الزيارة فجائية لـكن قيدها بفترة زمـنية معي
بطبيعة بسـيطة  فهي تـتـميز المفوّضةالعـمل. بتحليل النـصوص القـانـونية المـنظمـة لسـلطة رقـابة الهيـئة 

أو مـا يعرف بالتحقيـقـات غـير قسرية تـشبه عـمليات الرقـابة الّتي تـشمل حق الدخول إلـى الأمـاكن أو 
 .(347)سات المعـنيةمحلات عـمل المـؤسـ

الفـرنسـي بيـن  لمشرّعاالفـرنسـية، فلقـد ميز  الطّاقةمـقـارنتـها بالتحقيـقـات الّتي تجريها لجنـة ضبط 
نـوعين مـن التحقيـقـات: البسـيطة وكذا القسرية، فبالنسبة للتحقيـقـات القسرية فـقـد حـدد القـانـون الحالات 

ض، ستـعـمـال المهني قوبل بالرفة مـا إذا كان دخول الأمـاكن المعـدة للإليها، وهي حالإالّتي يـتـم اللجوء 
أو إذا كانت هـذه الأمـاكن تضم أجـزاء للاستـعـمـال السكني. كمـا أحاط التحقيـقـات القسرية بضمـانات 
 تـهدف إلـى حمـاية حقوق المفوض له، حـيث لا يمكنهم إجراء زيارات وكذا حجـز الوثائق والمستندات

فـي  لتدخّ إلّا بترخيص مـن القـاضي وتحـت إشـرافه، بعـد تأكده مـن مدى وجاهتـها وله إمكانية ال
 .(348)التحقيـق إمـا بـوقفه أو إلغائه

                                                           
مـن دفتر الشروط المتعلق بحقـوق صـاحب إمتياز تـوزيع الكهرباء و/أو الغـاز وواجباته الملحق  86تنـص المـادة -)345(

مكن ييحدد كيفيات مـنح إمتيازات تـوزيع الكهرباء والغاز وسحبها، سالف الذّكر، على: "، 669-75بالمـرسـوم التنفيذي رقم 
الأشخاص المـؤهلين لممـارسة الرقـابة، المـعينين مـن طرف الوزير المكلف بالط اقة أو رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز، 

جه الخصوص أن يجروا التجارب والقياسات أن يقـومـوا في أي وقت بكل الفحوص المفيدة في أداء مهمتهم، وعلى و 
 ."الضرورية وأن يطلعوا في عين المكان على جميع الوثائق التقنية أو المحاسبية أو أن يحـتفظوا بنسخة مـنها

هذا الوضع نفسه نجده في التحقيقـات التي يجريها أعوان لجنة تنظيم ومـراقبة عـمليات البورصة، حيث بإمكانهم أن -)346(
دادهم بأية وثيقة أيا كانت دعـامتها ويمكنهم الوصول إلى جميع المحلات ذات الاستعـمـال المهني، بالتالي نطاق يطلبوا إم

 .885الرقـابة مـنحصر في هذا المجال فقط، لتفاصيل أكثر في المـوضوع راجع: تـواتي نـصيرة، المـرجع السابق، ص.
ا إلى الشرطة القضائية، فلا تتـوقف عند الرقـابة والمـعـاينة بل تمتد أيضالتحقيقـات القسرية تشبه إلى حد بعيد عـمليات -)347(

بحث المخالفات ويخول للمحققين سلطات التفتيش والحجـز، لهذا يجب إخضاعها لشروط صـارمة بهدف حمـاية الحقـوق 
 الأساسية للأشخاص المـعنيين بهذه الرقـابة، راجع:

ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions répressive des autorités administrative indépendantes 

statuant en matière économique », Op.cit, P.139. 
(348)-Arti. L135-5 du code de l’énergie Français, Op.cit. 
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بالتّالي التحقيـقـات الّتي تجريها لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز الجـزائرية لا ترقى إلـى الأهمية 
ة وأحاطها ة، حـيث مكنها القـانـون الفـرنسـي بسـلطة إجراء تحقيـقـات قسريالّتي تكتـسـيها نظـيرتـها الفـرنسـي

راء سـلطة إج الضّبطالجـزائري الّـذي إكتفى بمـنح لجنـة  المشرّعبكامل الضمـانات. عـلى عكس 
تحقيـقـات غـير قسرية والّتي تكون غـير كافـية لـكشـف المخـالفات، إلـى جانب إهمـال العـديد مـن 

اصيل والمسائل المـتـعـلقة بسـلطة التحقيـق والّتي تـستدعي تنظـيمها، كشـروط تـعيين الأشـخـاص التف
 ن لإجراء عـمليات التحقيـق.يالمـؤهل

 ثانيا: سـلطة تـوقيع الجـزاء: تدعيم لسـلطة الضابط
تي يمكن أن الّ لمـرفـق الـكـهرباء سـلطة تـوقيع الجـزاء لقمع المخـالفات  المفوّضةتـمـارس الهيـئة 

الأفعـال الّتي يمكن أن تكون محل عـقـاب فـي  المشرّعيرتكبها المـتـعـاملون فـي السـوق، ولقـد حـدد 
والّتي  76-78مـن الباب الثالث عشـر مـن القـانـون رقم  696قـطاع الـكـهرباء فـي إطار نـص المـادة 

ـترام القواعـد المـتـعـلقة بشبكات الـكـهرباء، وعـدم . والمـتـمثلة فـي عـدم إح(349)عبر عـنها )بالمخـالفات(
خلال التقيد بالقواعـد التقنية لتـمـوين الزبائن، التقـصير بقواعـد الأمـن وحمـاية البيـئة، إلـى جانب الإ

بـواجبات المـرفـق العـام. فإذا حصـل وإن إرتكب المـتـعـامل فـي قـطاع الـكـهرباء إحـدى هـذه المخـالفات 
. وعـقوبات (6)بفـرض عـقوبات تـتراوح بيـن العـقوبات المـقيدة والسالبة للحقوق  المفوّضةقوم الهيـئة ت

 .(0). وأخرى لها طابع معـنـوي (8)تـمس الذمـة المـالية للمـتـعـامل 
يـتحـدد هـذا النـوع مـن العـقوبات فـي عـقوبة سحب الرخص : الجـزاءات المـقيدة والسالبة للحقوق . 6

 .)ب(محل المخـالفة  النّشاط. وكذا مـنع مـمـارسة )أ( متيازوالإ
تـتخذ تدابير أولية قبل اتباع هـذا الجـزاء مـن : أ. السحب المـؤقت أو النهائي لقـرار التفويض

خلال تـوجيه إعذار للمعـني بالأمـر عـلى أن يـتـوقف عـن المخـالفة فـي أجل محـدد وتـسـليمه تبليغا 
مخـالفات بغرض مـنح فـرصة لأصحاب المخـالفات مـن أجل تـصحـيح أخـطائهم، وتجنب بمـوضوع ال

                                                           
جناية، جنحة و إستعـمـال مصطلح )مخالفة( يجعله مـرادف للجريمة المـنظمة في قـانون العقـوبات المـقسمة إلى مخالفة، -)349(

كمـا علق المجلس الدستـوري الفرنسي على هذا المصطلح في قرار صـادر عنه والذي إعتبره مـرادف للجريمة الجنائية لذا كان 
 مـن الأجدر إستعـمـال مصطلح )التقصير( لتمييزه عن مصطلحات المشابهة، راجع:

- DELMAS-MARTY (M), TEITGEN-COLLY (C), Op.cit, P.53 et 45. 

- Décision du c. const. N° 83-164 du 29 décembre 1983, www.conseil.constitutionnel.fr 
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. مـا يلاحظ أن النـص التنظـيمي باللغة العربية المـتـعـلق (350)حـدوث الأسـوأ والتـصحـيح إن أمكن
أكّد أن  ةيباللغة الفرنسبإجراء مـنح رخص لإنتاج الـكـهرباء ورد فـيه مصطلح "الانذار"، إلّا أنّ النـص 

التدبير المعـني هو الاعذار وليس الإنذار وهو المصطلح الأدق لأنّ الأمـر يـتـعـلق بمجرد تدبير 
 وقـائي وليس بعـقوبة معـنـوية.

ب نـص بـحـس المفوّضة السّلطةفـي حالة عـدم إستجابتـه للإعذار يـتخذ قـرار السحب مـن طرف 
لـكـهرباء، والّتي قـد تكون مـؤقتة لفترة لا تـتجاوز سـنـة كمـا يمكن مـن القـانـون المـتـعـلق با 694المـادة 

أن تكون نهائية، لـكن القـانـون لم يميز بيـن حالات تطبيـق السحب النهائي أو المـؤقت، حـيث إكتفى 
 التقـديرية لسّلطةابتحـديد حالات التقـصي الخـطير الّتي يستـوجب فـيها تـوقيع عـقوبة السحب مع ترك 

 أو سحبها نهائيا. الرّخصةللجنـة إمـا بتـعـليـق 
ة فـي حالات محـددة فـي نـص المـاد الطّاقةفـيـتخذها الوزير المكـلف ب متيازأمـا عـقوبة سحب الإ

قـائه دون وب متيازعذار لصاحب الإ، بعـد تبليغ الإمتيازمـن المـرسـوم التنفـيذي المـتـعـلق بالإ 68
شارة إلـى وقوع خـطأ فـي النـص التنظـيمي بإستـعـمـاله ؛ مع الإ(351)التبليغأشهر مـن  0جدوى بعـد 

تـوزيع الـكـهرباء ليس بعـقـد إنّمـا هو عبارة عـن  إمتياز( فـي حـين أن متيازلمصطلح )فـسخ عـقـد الإ
 بتـصرف إداري مـن جانب واحـد، أمـا النـص باللغة الفـرنسـية إستـعـمل المصطلح الصحـيح وهو سح

 (.Le retrait de concession) متيازالإ
مـقـارنـة بالقـانـون الفـرنسـي، فهو الآخر مـنح للسـلطة الفوضة سـلطة تـوقيع هـذا الجـزاء بعـد 

اء المعـمـول بها، فمثلا صاحب رخصة إنتاج الـكـهرب حكامتـوجيه إعذار للمفوض له بغرض الإمـتثال للأ
. فـي نفـس السـياق يمكن (352)لمدة لا تـتجاوز سـنـة واحـدة لرّخصةايمكن أن تـسحب أو تـعـلق مـنه 

                                                           
تختلف التدابير الوقـائية عن العقـوبة مـن حيث الغاية، فإذا كانت العقـوبة تؤدي إلى وضع حد للمخالفة وينهي الممـارسة -)350(

ر في مـوضوع النزاع لأن غرضها وقـائي وليس قمـعي، لتفاصيل أكثغير مشروعة، فإنّ التدبير الوقـائي لا يهدف إلى الفصل 
راجع: بلغزلي صبرينة، نظام التدابير الوقـائية المتخذة مـن قبل السّلطات الادارية المستقلة في المجال الاقتصـادي والمـالي، 

، وم السياسية، جامـعة عبد الرحمان ميرةمذكرة لنيل شهادة المـاجستير، تخصص القـانون العـام للأعـمـال، كلية الحقوق والعل
 .8766بجاية، 

تجدر الاشارة أن المشرّع خالف قـاعـدة تـوازي الأشكال أو الاختصـاص، حيث الامتياز تم مـنحه بمـوجب مـرسـوم رئاسي -)351(
 النظر في هذه المسألةأمـا السحب يكون مـن إختصـاص الوزير المكلف بالطّاقة بمـوجب قرار وزاري، لذا مـن الأجدر إعـادة 

 لأن السّلطة المختصة بمـنح الامتياز تكون بالتـوازي صـاحبة الاختصـاص بسحبه.
(352)-Art. L142-31 du code d’énergie Français, Op.cit. 
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للمـون الّـذي لا يـقـدم دليلا عـلى ضمـان القـدرة اللازمـة للوفاء بالالتزامـات الّتي يـتحمل مسؤوليـتـها، 
 .(353)بعـد إعذاره أن يـتـعرض لعـقوبة تـوقيف الترخيص بمزاولة نشاط الشـراء لإعـادة البيع

 ـعتبر مـن العـقوبات التكميلية الّتي يمكن أنت  : مـوضوع المخـالفة الن شاطمـنع مـن مـمـارسة الب. 
تـوقع عـلى المـتـعـاملين المعـاقبيـن بعـقوبة أصـلية، لـكن القـانـون لم يبيـن مـا إذا كان هـذا الحضر مـؤقت 

هـذا الجـزاء ضد المفوض له المخـالف الّـذي أقـر  أم دائم، بخلاف مـا نجده فـي القـانـون الفـرنسـي
التفويض والّـذي أحالنا إلـى قـانـون العـقوبات لإتباع الإجراءات المحـددة فـي  أحكاملمـقتضيات 

 .(354)تطبيـقها
هي تلـك العـقوبات الّتي تلحق بالذمـة المـالية للمفوض له، فهي تـتلاقى مع : العـقوبات المـالية. 8

سبقـا إذا كانت الغرامـة الجـزائية محـددة م لكن، الدّولةلغا مـاليا يدفع إلـى مـبي كونها الغرامـة الجـزائية فـ
، ففـي (355)يعرف معـايير أخرى لحـسابها الضّبطفـي قـانـون العـقوبات بالحـد الأقـصى، فإنّ قـانـون 

مفوض له مع تحـديد الحـد عتـمـاد عـلى معيار رقم أعـمـال اللغ الغرامـة بالإمـبقـطاع الـكـهرباء يحـدد 
 .(356)الأقـصى

فـي حـين القـانـون الفـرنسـي أحالنا فـي تحـديد الغرامـة المـالية المفـروضة عـلى الأشـخـاص 
. كمـا أنّ المساس الطّاقةمـن تقنين  L135-16 المعـنـوية إلـى قـانـون العـقوبات ضمـن نـص المـادة

ات لها اشـرة لـكن قـد تكون هناك عـقوبمـبف عـند العـقوبة المـالية البالذمـة المـالية للمفوض له لا تـتـوق
تخـاذ إلم يكيفها صراحـة عـلى أنّها مـالية كالتكاليف المـترتبة عـن أنّ المشرّع  آثار مـالية بالرغم مـن

ب ، إلـى جانب تحمل صاحالرّخصةستـمـرارية المـرفـق فـي حالة سحب إالتدابير الضرورية لضمـان 
 أو عـن تقليص محـيطه. متيازمـا يـترتب عـن سحب الإ متيازالإ
هدف نشـر القـرار المـتضمـن للعـقوبة ي إنّ : شهر القـرار محل العـقوبة ونشـره كعـقوبة معـنـوية. 0

إلـى غاية وهي أن يكون فـي عـلم جميع الأشـخـاص الّـذين يـتـولون مهمـة تـسـييـر المـرفـق العـام بتلـك 
قوبة وتكون عبرة لمـن يعتبر، تـعتبر هـذه العـقوبة قـاسـية جدا بالنظر إلـى تأثيرها عـلى الحالة العـ

                                                           
(353)-Art. L335-7 du code d’énergie Français, Op.cit.  
(354)-Art. L311-17, Ibid. 

لة في المجال الاقتصـادي والمـالي، مذكرة لنيل شهادة عيساوي عز الدين، السّلطة القمـعية للهيئات الادارية المستق-)355(
 .01و 08، ص.8778المـاجستير، تخصص قـانون الأعـمـال، كلية الحقوق، جامـعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 ، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، سالف الذّكر.76-78مـن القـانون رقم  695المـادة -)356(



 الكهرباء فق العام في قطاعمـر الاقتصادي وفكرة ال الضّبطفي محاولة ايجاد التوازن بين: وظيفة  الفصل الثاني
 

145 

ها. إلّا أنّ القـانـون فـي قـطاع الـكـهرباء لم يحـدد لانالنفـسـية لمـرتكب المخـالفة خـاصة إذا مـا تـم إعـ
. مـقـارنـة بالقـانـون (357)تـوقيعها مـن عـدمهوسائل نشـرها، مع العـلم أن هـذه العـقوبة إختيارية أي يمكن 

الفـرنسـي فـقـد أحال فـي تطبيـق هـذه العـقوبة إلـى الشـروط المـنـصوص عـليها فـي قـانـون العـقوبات 
L133-35 ضمـن المـادة

(358). 
ضةللسـلطة  إمتيازثالثا: سـلطة التـعـديل الإنفـرادي:   المفو 

ات متياز إلسـلطة تـعـديل الانفـرادي لقـرار التفويض مـن مظاهر  ةالمفوّض السّلطةتـعـد مـمـارسة 
العـامـة الّتي تـهدف إلـى إستجابة المـرافـق العـامـة للاحـتياجات المـتجددة للمـنتفعين وكذا مـن  السّلطة

ل إعـمـالها الواسع فـي مجا السّلطة؛ لذا تجد هـذه (359)أجل ضمـان إستـمـرار سـيرها بصورة مـنتظمـة
التفويض الإنفـرادي مثل تفويض مـرفـق الـكـهرباء الّـذي يمـنح بمـوجب قـرار فـردي المـرتبط أساسا 

وبنـود تنظـيمية مـتـعـلقة بسـير وتنظـيم المـرفـق العـام والّتي تكون دائمـا محل للتـعـديل مـن طرف  أحكامب
 .(360)يات المصـلحـة العـامـةالمـانحـة تلقـائيا وفـي أي مـرحلة إستجابة لمـقتض السّلطة

غـير مـتناقضة مع مضمـون قـرار التفويض لتضمينه شـروط تنظـيمية  السّلطةهـذا مـا يجعـل هـذه 
لطة بإرادتـها المـنفـردة والّتي تخضع لسـ المفوّضةمدرجة ضمـن دفتر الشـروط وهي مـن وضع الهيـئة 

الحفاظ عـلى إستـمـرارية المـرفـق هو الأساس الّـذي تـستند تـعـديل الادارة بإرادتـها المـنفـردة. وبمـا أن 
عـليه سـلطة الادارة فـي التـعـديل والّـذي مـن مـنطلقه يـتحـدد نطاق ومحل التـعـديل، لذا يجب أن يـقتـصر 

تـعـديلها  ةالتـعـديل عـلى الشـروط المـتـعـلقة بتـسـييـر المـرفـق العـام ذات طبيعية لائحـية الّتي يجوز للإدار 
نـصياغ إلـى التـعـديلات المفـروضة دون رضا ومـوافـقة المفوض له بل أكثر مـن ذلـك عـليه الإ

 .(361)عـليه

                                                           
 ، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، سالف الذّكر.76-78مـن القـانون رقم  680/8ة المـاد-)357(

(358)-Code pénal Français, www.légifrance.gouv.fr 
وافي محمد، النّظام القـانوني لتفويضات المـرفق العـام، أطروحة لنيل شهادة الدكتـوراه، تخصص قـانون عـام، كلية -)359(

 .088، ص.8789ـوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي بلحاج بوشعيب، عين تموسنت، الحق
، 8774وليد حيدر جابر، التفويض في إدارة واستثمـار المـرافق العـامة، دراسة مـقـارنة، مـنشورات الحلبي الحقـوقية، لبنان -)360(

 .886ص.
ي تعـديل العقد الإداري، أطروحة لنيل شهادة الدكتـوراه، تخصص محمـودي مـولود، رقـابة القـاضي على سلطة الإدارة ف-)361(

 .17، ص.8788قـانون إداري، كلية الحقـوق، جامـعة غيلزان، 
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لـكن فـي المـقـابل يشترط عـدم مساس التـعـديل بالمزايا المـالية للمفوض وتجاهل حقوقه ومصالحه 
دارة لحق ازن المـالي، بعبارة أخرى إستـعـمـال الإوالحق فـي التـو المالي المـالية؛ مثل الحق فـي المـقـابل 

يؤدي إلـى عـدم التـوازن المـالي لعـملية التفويض، وفـي الحالة العكسـية  ألاّ نفـرادي يجب التـعـديل الإ
 .(362)فللمفوض الحق فـي أن يطالب بإعـادة التـوازن المـالي طبقـا لنظرية فعـل الأمير

 فـي إسترداد المـرفـق قبل نهاية مدة التفويض ضةالمفو  رابعـا: سـلطة الادارة 
الإدارية مـانحـة التفويض حق إسترداد المـرفـق المفوض قبل نهاية مدتـه، إذا  السّلطةتـمـتلـك 

إقتضت مـتطلبات المصـلحـة العـامـة ذلـك وتقـرر الإدارة فـي هـذه الحالة تـولي تـسـييـر المـرفـق العـام 
إلـى تـعـارض بيـن مصـلحـة الإدارة المـتـمثلة فـي إسترداد المـرفـق مـن المفوض له  بنفـسها، وهـذا يؤدي

لتـسـيره هي بنفـسها بداعي تحقيـق المصـلحـة العـامـة، وبيـن ومصـلحـة المفوض له المـتضررة مـن هـذا 
ـا أنفـقه يمكنه أن يسترد موتـسـييـر هـذا المـرفـق ظنا مـنه أنه  إعدادالأمـر لأنه أنفـق أمـوال باهضة فـي 

 .(363)خلال مدة التفويض
بالنظر لمـركز المـتـعـاقـد مع الإدارة  السّلطةومـراعـاة للخـطورة الناتجة عـن مـمـارسة هـذه 

 لسّلطةاالضعيف، زوّد القـانـون بعض الضمـانات لهـذا المـتـعـاقـد بمـا يضمـن سائر حقوقه أين يلزم 
إجراء فـي الوثائق الخـاصة ب متيازوأوضاع إسترداد المـرفـق العـام محل الإبتـوضيح شـروط  المفوّضة

 .(364)التفويض ليكون المفوض له عـلى عـلم يـقيني بها
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .98محمـودي مـولود، المـرجع السابق، ص.-)362(
المـرسـوم  في ظلفاضل إلهام، مـقلاني مـونة، "الإتجاه نحو التسـوية القضائية لمـنازعـات عقـود تفويض المـرفق العـام -)363(

 .098، ص.8787، 78"، مجلة القـانون العقـاري والبيئة، جامـعة مستغانم، عـدد 65/44
 .60"عقد الامتياز في التشريع الجـزائري مـع تطبيقـات لامتياز المـرافق العـامة"، المـرجع السابق، ص.، بوضياف عـمـار-)364(
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 المـطلب الثاني
نهاية عـملية تفويض تـسـييـر المـرفـق العـام للـكـهرباء فـي القـانـون الجـزائري 

 والفـرنسـي
ـع بصفة ات الادارية الّتي لا تـتـمـتالتّـصرفالعـام للـكـهرباء مـن تـعتبر عـملية تفويض المـرفـق 

الديمـومـة، إنّمـا هي إجراء مـؤقت يزول وينتـهي بعـدة طرق، فـقـد تكون نهاية عـادية أي بانتـهاء مدة 
م تـمـام المهاإات الزمـنية أو بتنفـيذ محل التفويض و التّـصرفالتفويض باعتبار عـملية التفويض مـن 

. غـير أن الأمـر لا يكون هكذا فـي جميع الحالات فـقـد تـعتري )الفـرع الأول(المـنـوطة بالمفوض له 
عـملية التفويض ظروف تؤثر عـلى مسارها العـادي وتجعـلها عرضة للنهاية بطريـقة غـير عـادية أي 

ـن وض له وأخرى خـارجة عقبل إنتـهاء مدة التفويض وذلـك لأسباب عـدة مـنها مـا هي مـتـصـلة بالمف
 .)الفـرع الثاني(إرادة المفوض له 

يـترتب عـن النهاية العـادية لعـملية التفويض المـرفـق العـام إعـادة المفوض له المـرفـق العـام 
ومـا يستلزمه مـن تـصفـية أمـوال المـرفـق بمـراعـاة الاجراءات القـانـونية الّتي تلزم  المفوّضةللسـلطة 
التفويض إتباعها تخص مصير الاستثـمـارات المـنجـزة والأمـوال المستـعـملة فـي تـسـييـر المـرفـق أطراف 

 .)الفـرع الثالث(العـام 
 الفـرع الأول

 النهاية العـادية لعـملية التفويض
تـتخذ صور النهاية الطبيعية لعـملية تفويض المـرفـق العـام شكـلين، فالأول يكون نتيجة تنفـيذ 

، أمـا الشكـل الثاني مـرتبط بخـاصية تـتـميز بها عـملية )أولا(لتزامـات المـتبادلة لـكـل مـن الأطراف الا
تفويض مـرفـق الـكـهرباء حـيث يرتبط إجراء التفويض بمدة زمـنية معينـة فهو ليس مفتـوح الآجال إنّمـا 

المـمـنـوح  ازمتيهي إجراء الرخص والإي عتبر عـنـصر الزمـن عـنـصرا جوهريا فـيها فبـحلول المدة ينتـ
نهاية طبيعية ويصبـح كأن لم يكن حـيث يعـاد أطرافه إلـى الحالة الّتي كان عـليها قبل إبرام التفويض، 

لزمـة عـن المـرفـق العـام فهي غـير م المفوّضة السّلطةبـحكم أن تقنية التفويض لا يراد مـنها تنازل 
 .)ثانيا(رار العـمل بهـذه التقنية ستـمـالإحـتّى  بتـمديده ولا
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 أولا: تنفـيذ مـوضوع التفويض
ذ ات القـانـونية تنقضي طبيعيا بمجرد تنفـيالتّـصرفإذا كانت القـاعـدة العـامـة تقضي بأن كـل 

مـوضوعها، فإنّ هـذا ينطبق عـلى تفويض المـرفـق العـام الّـذي ينتـهي بمجرد تنفـيذ مـوضوعه وبـوفاء 
المفوض له. و  المفوّضةف بمـا عـليه مـن إلتزامـات مـنه تنحل العـلاقة الّتي تربط بيـن الهيـئة كـل طر 

فوض ها خـاصة فـيمـا يخص مسؤولية المأحكامغـير أنه تبقى عـملية تفويض المـرافـق العـامـة مـتـميزة ب
 .(365)له نحو تنفـيذ العـقـد وتـسـليمه فـي الوقت المحـدد

ة ات المـمـنـوحـة فـي إطار تفويض تـسـييـر مـرفـق الـكـهرباء غـير نهائيمتياز يص والإبالتّالي التراخ
إنّمـا تنتـهي وتزول عـندمـا ينتـهي المفوض له مـن إنجاز المهام المـوكـلة إليه خلال المدة الّتي قيد بها 

ـيها ظـيم والّتي يكون فبـحكم أن هـذه الاجراءات مـرتبطة بمدة محـددة فـي دفتر الشـروط أو فـي التن
 مجبر بإتـمـام تنفـيذ محل عـملية التفويض. متيازأو الإ الرّخصةصاحب 

 ثانيا: إنتـهاء مدة التفويض
تندرج عـقود التفويض ضمـن العـقود الزمـنية المـرتبة آثارها عـلى طول المدة المـتفـق عـليها أو 

هريا لا يمكن تجاوزه تفـرض عـلى المفوض له المحـددة فـي دفتر الشـروط، فالمدة تـشكـل ركنا جو 
الإلتزام بتنفـيذ التفويض خلال هـذه المدة المحـددة مـمـا يؤدي إلـى تبرئة ذمـتـه ونهاية الالتزام، وهو 

 متيازص والإعـند مـنحها للرخ المفوّضة السّلطةعـليه الأمـر بالنسبة لإجراء تفويض مـرفـق الـكـهرباء ف
 والّـذي يدل عـلى عـدم التنازل الأبدي عـن المـرفـق العـام. التّـصرففـيها  قيدتـها بمدة يسري 

مـن المـرسـوم التنفـيذي المـتـعـلق بتفويض المـرفـق العـام  78فـي هـذا السـياق، جاء نـص المـادة 
ـذا ـكن هالعـامـة محـددة المدة، ل السّلطاتعـلى أن التنازل عـن بعض المهام غـير السـيادية مـن قبل 

فـي  فـي دفتر الشـروط وليس نهائي، قـابل للتفاوض المفوّضة السّلطةدئيا مـن قبل مـبالتحـديد يكون 
تفاقية تفويض المـرفـق العـام، غـير أن هـذا التفاوض يكون فـي حـدود المدة إالمـراحل اللاحقة لإبرام 

 .(366)القـصوى المفـروضة مـن قبل المـنظم الجـزائري 

                                                           
المتعلق بتفويضات المـرفق العـام"،  644-65المحفزة في ظل المـرسـوم رقم حفظ الله عبد العـالي، "نهاية عقد الوكالة -)365(

 .679، ص.8786، 8مجلة الفقه القـانوني والسياسي، جامـعة مسيلة، عـدد 
 ، يـتعلق بتفويض المـرفق العـام، سالف الذّكر.644-65التنفيذي رقم  مـن المـرسـوم 97و 80 ادتينأنظر المـ-)366(
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المـتـعـلق بالـكـهرباء لم  76-78نسبة لمدة تفويض مـرفـق الـكـهرباء فإنّ القـانـون رقم أمـا بال
نـص  متيازينـص عـلى هـذه المدة، لـكن بالعودة إلـى المـرسـوم التنفـيذي الّـذي يحـدد كيفـيات مـنح الإ

وهو الحكم نفـسه  .(367)الضّبطتحـدد فـي طلب العروض الّـذي تـصدره لجنـة  متيازعـلى أن مدة الإ
 فـي القـانـون الفـرنسـي.

دأ هو سريان عـقـد تفويض المـرفـق العـام عـلى طول المدة المحـددة فـيه، فإنّه يمكن مـبإذا كان ال
أن يـتـم تـمديد هـذه المدة يكون الهدف مـنه هو الاستـمـرار فـي تنفـيذ مـقتضيات التفويض القـائم للمدة 

، غـير أن التـشـريع المـنظم لقـطاع الـكـهرباء لم (368)ـعـدى الأمـر إبرام عـقـد جديدالاضافـية دون أن يـت
المـتـعـلق  644-65يشـر إلـى هـذه المسألة. وعـلى سبيل التـوضيح فـقـد تضمـن المـرسـوم التنفـيذي رقم 

 ن تـتـمثل فـي:لتيبتفويضات المـرفـق العـام حصر نطاق تـمديد إتفاقية تفويض المـرفـق العـام فـي حا
  حالة إنجاز إستثـمـارات مـادية جديدة غـير مـنـصوص عـليها فـي الاتفاقية إذا كانت عـملية تـسـييـر

وإستغلال المـرفـق المعـني تـتطلب إقـامـة مـنشآت جديدة ضرورية لم يـتـم الاتفاق عـليها مـن قبل، بناء 
 .المفوّضةعـلى تقـرير معـلل مـن الهيـئة 

 ضمـان إستـمـرارية المـرفـق العـام، لتفادي أي إنقـطاع فـي تـوفـير الخدمـات الضرورية للأفـراد  حالة
بإنشاء  ولةالدّ تكتفـي  ألاّ ضطراب وخلل فـي حـياتـهم اليومية، لذا مـن الضروري إالّـذي يـترتب عـنه 

 .(369)لجمهورالمـرافـق العـمـومية بل تضمـن إستـمـراريـتـها فـي تقـديم الخدمـات ل
  

                                                           
يحدّد كيفيات مـنح إمتيازات تـوزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق ، 699-75ي رقم مـرسـوم تنفيذ-)367(

 بحقـوق صـاحب الامتياز وواجباته، سالف الذّكر.
يقصد بتمديد العقد إستمـرار نفس العقد القديم بكل شروطه لمدة زمـنية إضافية يـتم تحديدها في العقد، راجع في هذا -)368(

، 0"المدة في عقـود تفويض المـرافق العـامة"، المجلة الأكاديمية للبحث القـانوني، جامـعة، بجاية، عـدد ، مخلوف باهيةالشأن: 
 .40، ص.8764

، يـتعلق بتفويض المـرفق العـام، سالف 644-65مـن المـرسـوم التنفيذي رقم  88و 89، 80راجع كل مـن المـواد -)369(
 الذّكر. 

 مدة في عقـود تفويض المـرافق العـامة"، المـرجع السابق."ال، مخلوف باهية -
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 الفـرع الثاني
 النهاية غـير العـادية لعـملية التفويض

تكون النهاية غـير عـادية لعـملية التفويض حـينمـا يـتـم وضع حـد لها قبل حلول أجلها، أي قبل 
ستثناء للأصـل الّـذي يـقضي بنهاية عـقـد التفويض بانتـهاء مدتـه، وتـتخذ النهاية إتـمـام تنفـيذه وهو إ

نفـرادي لمـرفـق الـكـهرباء عـدة أسباب إمـا بسحب قـرار التفويض لخـطأ مـن ـير العـادية للتفويض الإغ
ة . أو إلغاء قـرار التفويض بالإرادة المـنفـردة للسـلط)أولا(لتزامـاتـه إالمفوض له بسبب عـدم تنفـيذ 

. أو انيا()ثاظ عـلى مصـلحـة المـرفـق العـامـة الرامية إلـى الحف السّلطةات متياز تطبيـقـا لإ المفوّضة
وفاة و )ثالثا(، وتظهر فـي القوة القـاهرة  المفوّضة السّلطةلأسباب خـارجة عـن إرادة المفوض له و 

 .)رابعـا(المفوض له 
 أولا: سحب قـرار التفويض لخـطأ صادر مـن المفوض له

لتزامـاتـه خلال المفوض له لانتيجة لإ المفوّضة السّلطةي عتبر سحب قـرار التفويض مـن جانب 
كعـقوبة فـي مـواجهة المفوض له. ففـي الرخص المـمـنـوحـة للإنتاج الـكـهرباء أمكن القـانـون لجنـة ضبط 
الـكـهرباء والغاز سـلطة سحبها، إذا ثبت مـن جانب المفوض له التقـصير الخـطير وتـصـل إلـى حـد 

تـوزيع  متيازإسحب  الطّاقةق العـام. كمـا يجوز للوزير المكـلف بالتـوقيف النهائي مـن تـسـييـر المـرفـ
 نتـهائه فـي حالات محـددة وهي:إالـكـهرباء قبل تاريخ 

 لدفتر الشـروط وتـمـادى فـي مخـالفتـه بعـد تلقيه إعذار مـن الوزير  متيازعـدم إحـترام صاحب الإ
 .الطّاقةالمكـلف ب

 التـشـريعية والتنظـيمية المعـمـول بها. امحكالأ متيازعـدم إحـترام صاحب الإ 
 محل إدانـة تـمـنعه مـن مـتابعة نشاطه أو كان محل فـسخ أو إجراء  متيازإذا كان صاحب الإ

 .(370)تـصفـية قضائية لا تـسمح له أن يوفـي بالتزامـاتـه أو تـمـنعه مـن أن يـتـعهد بإلتزامـات جديدة
 إستمرار إنهاء عـملية التفويض قبل إنتـهاء مدتـها بسبب فوّضةالمالفـرنسـي للسـلطة  المشرّعيجيز 

ظـيمية التـشـريعية والتن حكاممـتثال للأعذار المـقـدم له بغرض الإالمفوض له فـي مخـالفتـه رغم الإ

                                                           
، يحدد كيفيات مـنح إمتيازات تـوزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر 669-75مـن المـرسـوم التنفيذي رقم  68المـادة -)370(

 الشروط المتعلق بحقـوق صـاحب الامتياز وواجباته، سالف الذّكر.
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اشـرة إنتاج الـكـهرباء أو رخصة مـمـارسة مـبالمعـمـول بها هـذا مـا نجده فـي إطار رخصة المـمـنـوحـة ل
 ط تـسـويـق الـكـهرباء.نشا

ـوعة مـن لمجم المفوّضةتجدر الاشارة إلـى أنّ إتخـاذ هـذا النـوع مـن الجـزاء يكون باتباع الهيـئة 
الاجراءات تكفل حمـاية حقوق المفوض له وكذا تـمـنع وتـتفادى إنهاء عـملية التفويض قبل أوانها الّـذي 

 يؤثر عـلى إستـمـرارية المـرفـق العـام.
 نيا: إلغاء قـرار التفويض لعيب المشـروعيةثا

إلغاء قـرار التفويض هو إنهاء القـرار عـن طريـق حكم قضائي صادر مـن القضاء الاداري 
. يختلف (371)داريةوذلـك لعيب مخـالفة المشـروعية الّـذي يجب أن تخضع إليه جميع القـرارات الإ

ول يكون نتيجة خـطأ المفوض له ويكون بإلغاء سحب قـرار التفويض عـن قـرار الالغاء فـي أن الأ
آثاره بأثر رجعي، أمـا الثاني فـيكون لعيب لحق بقـرار التفويض يكون إلغاؤه بأثر فوري دون ترتيب 

 آثاره عـلى المـاضي.
فعها دأ المشـروعية ير مـبلغاء المـرفوعة ضد قـرار التفويض إلـى الحفاظ عـلى تـهدف دعوى الإ

ب المصـلحـة( للمـطالبة بإلغاء أو إعـدام القـرار الّـذي صدر مخـالفا لقـانـون لـكونه صاحب الشأن )صاح
معيبا أو مشوبا بعيب مـن عيوب عـدم المشـروعية، وهي عيب فـي الاختـصاص أو عيب فـي الشكـل 

 .(372)أو عيب إنعـدام السبب فـي القـرارات الادارية السّلطةوالاجراءات، أو عيب الانحراف ب
ـي مجال الـكـهرباء هناك العـديد مـن الأسباب لإقـامـة دعوى الالغاء مـن بيـنها حالة عـدم فف

ـتـم صدار قـرار التفويض؛ فمثلا لا يإللإجراءات المحـددة فـي القـانـون عـند  المفوّضة السّلطةحـترام إ
مـن  71ذلـك حـسب المـادة تـوزيع الـكـهرباء إلّا بعـد إجراء المـنافـسة وطلب العروض و  إمتيازمـنح 

ات تـوزيع الـكـهرباء والّتي تنـص عـلى إمتياز المـتـعـلق بإجراءات مـنح  669-75المـرسـوم التنفـيذي رقم 
يكون بمـوجب طلب عروض تـصدره لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز، فعـدم إحـترام  متيازأن مـنح الإ

 الإلغاء.إجراء المـنافـسة يجعـل قـرار التفويض مهدد ب
                                                           

مفهوم دعوى الإلغاء وتمييزها عن الدعـاوي الإدارية الأخرى "، مجلة الدراسات الفلسفية بن جيلالي عبد الرحمـان، "-)371(
 .859. ص.8787، 0والانسانية المـعـمـقة، جامـعة زيان عـاشور، الجلفة، عـدد 

عوى دلأكثر تفاصيل حول أوجه الطعن لإلغاء القرار الاداري راجع: بوالعـاشور وفاء، سلطات القـاضي الاداري في -)372(
الالغاء في الجـزائر، مذكرة تخرج لنيل شهادة المـاجستير، تخصص القـانون الاداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامـعة 

 .51-19، ص.ص.8766باجي مختار، عنابة، 
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حـترام الجهة المختـصة لمـنح قـرار التفويض، إكمـا يمكن أن يكون سبب الالغاء هو فـي عـدم 
حـيث لا ي عتبر صحـيحا إلّا إذا صدر مـن سـلطات إدارية يخولها القـانـون الـكفاءة لذلـك، فمثلا قـرار 

الة ة ضبط الـكـهرباء والغاز وفـي حلإنشاء مـنشأة لإنتاج الـكـهرباء يسـلم مـن طرف لجنـ الرّخصةمـنح 
 .(373)للإلغاء مـن كـل مـن له مصـلحـة الرّخصةمخـالفة هـذه القـاعـدة سـيعرض قـرار 

تـوزيع الـكـهرباء فـي القـانـون الفـرنسـي يبرم مع الهيـئات المحلية أو المـؤسـسات  إمتيازكمـا أنّ 
مـن التقنين  L2224-3 يم المـرفـق وفـقـا لنـص المـادةالعـامـة التابعة لها بـحكم أنها المكـلفة بتنظـ

ص تـوزيع الـكـهرباء مع شـخ إمتيازالفـرنسـي الخـاص بالجمـاعـات المحلية، فإذا حصـل وإن أبرم عـقـد 
 آخر فإنّه يكون معرض للإلغاء.

 ثالثا: إنقضاء عـملية التفويض لسبب خـارج عـن إرادة الإدارة
أن تنتـهي لسبب خـارج عـن إرادة الإدارة كمـا هو فـي حالة القوة القـاهرة يمكن لعـملية التفويض 

جراء التفويض نظرا لوجود ظروف إستثنائية غـير مـتـوقعة تجعـل مـن تنفـيذ إنهاء إالّتي تؤدي إلـى 
 . كمـا ينقضي التفويض بـوفاة المفوض له لمـا لهـذا الأخير مـن محل الاعتبار(6)الالتزام مستحـيل 

 .(8)فـي عـملية التفويض فزواله يؤدي إلـى إنقضاء التفويض 

ـعرف القوة القـاهرة عـلى أنّها ذلـك الحادث الخـارجي غـير مـتـوقع المستقل عـن ت  : . القوة القـاهرة6
، (374)الاداري فـيزول وتنتـهي آثاره التّـصرفإرادة الأطراف والّـذي لا يمكن رده ويحول دون تنفـيذ 

 لمفوّضةافـي حالة وقوع قوة قـاهرة ستؤدي إلـى إستحالة تنفـيذ التفويض مـمـا يسمح للسـلطة  بالتّالي
بإنهاء التفويض نهائيا؛ إلّا إذا كانت هـذه الاستحالة مـؤقتة فهنا لا يؤدي إلـى إنهاء التفويض إنّمـا 

 إلـى تـوقيفه مـؤقتا إلـى حـين زوال القوة القـاهرة.
ل فـي أن ي عتبر مـن قبيل القوة القـاهرة تـتـمثحـتّى  فـي الحادث شـروط معينـة يستـوجب أن تـتـوفـر

 ، ولا يمكن مـقـاومـتـه مـمـاالتّـصرفيكون فجائي أي لم يكن مـتـوقع مـن طرف الأطراف أثناء إبرام 

                                                           
اء، سالف ، يحدد إجراء مـنح رخص إستغلال المـنشآت لإنتاج الكهرب985-71مـن المـرسـوم التنفيذي رقم  71المـادة -)373(

 الذّكر.
(374)-SIMAR Renaud, DE jonche Delpine, VANDERSTRAETEN Maxime, « La force majeure 

en droit administratif: balises théoriques », P.167. www.dial.uclouvain.be. 
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فـي ف يستحـيل تنفـيذ الالتزام مـن جانب الأطراف. وفـي الأخير أن يكون خـارج عـن إرادة الأطراف
 .(375)حالة مـا إذا كان لهم دخل فـسـيؤدي إلـى فـسخ العـقـد أو إلغاء القـرار وليس إنهائه بقوة القـانـون 

 تـوزيع الـكـهرباء إمتيازالمـتـعـلق بإجراءات مـنح  669-75لهـذا فلا ي عتبر المـرسـوم التنفـيذي رقم 
ة جديدة أو رسم أو مـقـرر مـن نفـس الطبيع كـل ضريبة متيازقوة قـاهرة يمكن أن يحـتج بها صاحب الإ

ة أو . بمـا فـي ذلـك كـل ضريبة جديدمتيازاشـرة عـلى إستغلال الإمـباشـرة أو غـير مـبقـد تؤثر بصفة 
. بالتّالي القـانـون أخذ بالقوة كحادث يمكن أن (376)رسم أو مـقـرر يخص أملاك الاسترجاع أو العود

ا إستثنى مـنها الضرائب أو الرسـوم الي يمكن أن يفـرضها القـانـون لأنّه يؤدي إلـى نهاية التفويض لـكن
ع الضرائب أو مكانية رفإتـوقعتا  المفوّضةلا تـتـوفـر فـيها ظرف فجائية بـحـيث المفوض له والهيـئة 

 الرسـوم.
لتزام بفعـل إن الهدف مـن تقـرير إنقضاء إجراء التفويض بقوة القـانـون فـي حالة إستحالة تنفـيذ الا

القوة القـاهرة هو إعفاء المفوض له مـن التـعويض عـلى أساس أنه لم يرتكب أي خـطأ فـي تنفـيذ العـقـد 
وليس هو الّـذي وضع حـد للعـقـد ومـن ثـم مـنطقيا أن يـتـمسك المفوض له باستـمـرارية العـقـد إذا كانت 

 .(377)القوة القـاهرة قـد زالت
نـون الفـرنسـي فـقـد نـص فـي العـديد مـن المـرات عـلى القوة القـاهرة كأحـد أسباب أمـا فـي إطار القـا

 ة كسبب لأنّهاء التفويض، لذا فهو أيضا يأخذ بالقوة القـاهر (378)عـن تقـديم خدمـاتـها مؤسّـسةتـوقف ال
تا إلـى لتزامـات مـؤقيجد مصدره فـي الشـريعة العـامـة، فإذا كان المـنع مـؤقت تـوقف تنفـيذ الاوالّـذي 

حـين زوال الحادث أمـا إذا كان نهائي سـيؤدي إلـى نهاية وزوال الالتزام بالتّالي يـتحرر الأطراف مـن 
 .(379)الالتزامـات

                                                           
(375)-BONNARD Laurent, «Condition d’extériorité de la force majeure et appel en garantie 

contractuelle de l’occupation du domaine public », Revue contrats publics, N°227, 2022, P.42, 

www.moniteurjuris.fr/contratspublics 
، يحدد كيفيات مـنح إمتيازات تـوزيع الكهرباء والغاز وسحبها 664-65مـن المـرسـوم التنفيذي رقم  19المـادة أنظر -)376(

  ط المتعلق بحقـوق صـاحب الامتياز وواجباته، سالف الذّكر.ودفتر الشرو 
 .848عصـام صبرينة، المـرجع السابق، ص.-)377(

(378)-Art. L142-12 du code d’énergie Français, Op.cit. 
(379)-Art L1218 du code civile Français, www.légifrance.gouv.fr 
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وعـلى ذلـك، فإنّه إذا كانت فكرة القوة القـاهرة فـي المـادة الادارية مـناضرة لذات الفكرة فـي القـانـون 
الفـرنسـي قـد أضاف عـنـصر جديد خـاص  الدّولةناصر المكونـة لها، فإنّ مجلس الخـاص مـن حـيث العـ

وة القـاهرة، الفـرنسـي للمفهوم التقليدي للق الدّولةباستحالة الدفع وهـذا التـوسع الّـذي أقـدم عـليه مجلس 
 La) اهرة الإداريةهو الّـذي أدى البعض إلـى تـسمية هـذا المفهوم الجديد للقوة القـاهرة، بالقوة القـ

force majeure administrative) (380)تـميزا لها عـن المفهوم التقليدي للقوة القـاهرة. 
تـتحقق هـذه الفكرة الجديدة للقوة القـاهرة عـندمـا نكون أمـام حادث خـارجي غـير مـتـوقع ويؤدي 

إلّا أنّه  ة مـطلقة فـي تنفـيذ العـقـد.إلـى قلب إقتـصاديات العـقـد نهائيا، ولـكن دون أن يؤدي إلـى إستحال
عـلى الرغم مـن ذلـك فلا يعفـي المـتـعـاقـد مـن تنفـيذ إلتزامـاتـه وإنمـا يسمح له وللإدارة بأن يطلب مـن 

يست عذرا ررا للفـسخ القضائي ولـكن لمـبالقـاضي فـسخ أو إلغاء عـقـد أو قـرار التفويض، فهي تـعتبر 
 .(381)ذ كحالة القوة القـاهرة الواردة فـي الشـريعة العـامـةللإعفاء مـن التنفـي

يات فنية ات الّتي تحـتاج إلـى امكانالتّـصرفـعـد تفويض مـرفـق الـكـهرباء مـن ي  : وفاة المفوض له. 8
ـي تـسـييـر مـرفـق الـكـهرباء لأحـد الأشـخـاص فإنّها تراعي ف المفوّضةعـالية بـحـيث عـندمـا تـعهد الهيـئة 

ذلـك مـؤهلات وصفات خـاصة تـمكنه مـن القيام بالعـمل عـلى أكمل وجه. لذاك تكون شـخصية 
سبب مكانيات الّتي يحوزها مـاهي إلّا الالمفوض له محل إعتبار فـي عـملية التفويض فالمـؤهلات والإ

 .(382)الرئيسـي لمـنحه قـرار التفويض
همـة لشـخصي، حـيث تـعتبر الإعتبارات الشـخصية ميستند قـرار التفويض عـلى قـاعـدة الإعتبار ا

فـي إختيار الشـريك المـتـعـاقـد لأنّ الإدارة ليست مهتـمـة بقـدراتـه التقنية والمـالية فـقط، بل يمـتد إهتـمـامها 
خـاذ قـرار بعين الاعتبار عـند إت المفوّضة دارةأيضا بسـلوكه الشـخصي فكـل هـذه المعـايير تأخذها الإ

 .(383)ـنح التفويض لمـترشح دون آخرم
                                                           

، 6449، 60ة القـاهرة"، مجلة دراسات قـانونية، جامـعة بنغازي، ليبيا، عـدد السيوي عـمـر محمد، "العقد الاداري والقـو -)380(
 .695ص.

  .694المـرجع نفسه، ص.-)381(
 راجع كل مـن: -)382(

 .از بواسطة القنوات، سالف الذّكر، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـ76-78مـن القـانون رقم  67المـادة  -
، يحدّد كيفيات مـنح إمتيازات تـوزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر 699-75رقم  مـن المـرسـوم التنفيذي 00المـادة  -

 الشروط المتعلق بحقـوق صـاحب الامتياز وواجباته، سالف الذّكر.
Art. L311-5-4 du code d’énergie Français, Op. cit. 

 .089وافي محمد، المـرجع السابق، ص.-)383(
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وتطبيـقـا لهـذه القـاعـدة فإنّ وفاة المفوض له يؤدي إلـى إنقضاء الإلتزام وبالتّالي نهاية التفويض 
 لأنّ تنفـيذ عـملية تفويض المـرفـق العـام شـخصيا زال بإعتباره المسؤول الوحـيد عـن تنفـيذ هـذه المهمـة.

 الفـرع الثالث
القـانـون الجـزائري وتجربة  حكمـملية تفويض مـرفـق الـكـهرباء بيـن: آثار نهاية ع

 القضاء الفـرنسـي
فوض له فـي عتـمد عـليها المإ يـترتب عـن النهاية العـادية لعـملية التفويض تـصفـية الأمـوال الّتي 

ـد تكون أمـوال بيعة قإستغلال وتـسـييـر المـرفـق والّتي تـتنـوع فـي طبيعتـها ومصدرها، فمـن حـيث الط
ـى إل المفوّضة السّلطةعـقـارية أو مـنقولة. أمـا مـن حـيث مصدرها فإنّ البعض مـنها عهدت بها 

ستغلال المـرفـق العـام تحـت تـصرفه، أمـا المفوض له كوضع أجـزاء مـن الأمـوال العـامـة اللازمـة لإ
 ء فـي بداية أو أثناء تفويض المـرفـق العـام.البعض الآخر فإنّ المفوض له هو الّـذي إكتـسبه سـوا

ات تـصنيف الأمـوال متياز المـتـعـلق بإجراءات مـنح الإ 669-75لقـد حـدد المـرسـوم التنفـيذي رقم 
؛ (384)فـي إستغلال وتـسـييـر مـرفـق الـكـهرباء والمعـنية بعـملية التـصفـية عـند نهاية التفويض تدخّلالّتي 

 ةالسّلط. وأخرى تؤول إلـى )أولا(وتـسمى أملاك العودة  الدّولةل ملـكيـتـها إلـى فهناك أمـوال تؤو 
. ومـنها مـا تبقى ملـكا للمفوض له وتـسمى أمـوال )ثانيا(سترجاع بمـقـابل وتـسمى أملاك الإ المفوّضة
يـن أملاك اء بالفـرنسـي فلقـد ميز فـي إطار نشاط تـوزيع الـكـهرب المشرّع. عـلى غرار )ثالثا(خـاصة 

 .(385)سترجاع، والأملاك الخـاصةالعود، وأملاك الإ
 أولا: الأمـوال ال تي تؤول ملـكيـتـها للدولة مجانا

( كـل الأملاك مهمـا كان نـوعها عـقـارية Les biens de retourيدخل ضمـن أمـوال العودة )
 عـلى الرغم مـن حصول المفوضستغلال المـرفـق العـمـومي محل التفويض، فأو مـنقولة الضرورية لإ

                                                           
، يـتضمـن تنظيم الصفقـات العـمـومية وتفويضات 890-68مـن القـانون رقم  875فإنّ المـادة  مـقـارنة بالتفويض التعـاقدي-)384(

تصبح كل إستثمـارات وممتلكات المـرفق العـام عند نهايـتها المـرفق العـام، لم تميز بين هذه الامـوال حيث نـصت على أنه " 
بالتالي المـادة لم تحدد إذا كانت هذه الأيلولة مجانية أو بمـقـابل ". ملكا للشخص المـعنوي الخاضع للقـانون العـام، المـعني

 الاشتراء مـا يؤول للمفوض له.
(385)-Art. L2224-31 du code général des collectivités territoriales Français, Op.cit. 
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ـة والّتي العـام السّلطةله عـلى هـذه الأمـوال أثناء إستغلال المـرفـق إلّا أنّها تنتـمي مـن البداية إلـى 
 .(386)دأ عـند نهاية مدة التفويضمـبتؤول إليها مجانا مـن حـيث ال

ات تـوزيع متياز نح الإالمـتـعـلق بإجراءات مـ 669-75كمـا عرفها المـرسـوم التنفـيذي رقم 
لغـاز ا الأملاك الضرورية للمـرفـق المـتنازل عـنه لتـوزيع الـكـهرباء أو"الـكـهرباء عـلى أنّها تلـك: 

. يمكن ازمتيعـند إنتـهاء مدة الإ الد ولةفـيها حـتـمـا إلـى  الت ـصرفوال تي يجب أن تـعـاد ملـكيـتـها أو 
لا  تكون أمـومية أو مـن الأملاك الخـاصة للدولة. كمـا يمكن أن تكون هـذه الأملاك مـن أملاك عـ

 .(387)"كذلـك فـي هـذه الحالة الأخيرة تكون الأملاك إبتداء ملـكا للدولة
 فوّضةالميستنتج مـن المـادة أن أمـوال العودة مصنفة إلـى نـوعين: مـنها مـا هي مـملوكة للسـلطة 

ـامـة )الدومين العـام( أو خـاصة )الدومين الخـاص(. كمـا مـنذ بداية التفويض سـواء كانت أملاك ع
يمكن أن تكون خـارجة عـن هـذا الإطار والأمـر هنا يـتـعـلق بالأمـوال الّتي يكون المفوض له هو الّـذي 

وة ققـام بها أو إكتـسبها أثناء تنفـيذ التفويض، إلّا أنّ للدولة الحق فـي أيلولة هـذه الأمـوال إلـى ذمـتـها ب
القـانـون بمجرد إنقضاء التفويض باعتبارها أمـوال إبتداء ملـكا للدولة، دون أن تكون ملزمـة بتقـديم 

 تـعويض للمفوض له.
الّـذي حـدد  8768ر مـبديس 86الفـرنسـي الصادر فـي  الدّولةوهـذا مـا تضمـنه قـرار مجلس 

لـى إعـادتـها مجانا إ أحكامد إرجاعها وشـروط و مـنهجية الأساليب الضرورية لتحـديد فئة الأمـوال المـرا
ألغى هـذا القـرار الحكم الصادر عـن محكمـة الاستئناف الادارية (. فـقـد المفوّضةالـكيان العـام )الهيـئة 

( LiIleالّـذي فـسرت بمـوجبه محكمـة ) 8775جوان  1( بعـد إلغائه للحكم الصادر فـي Duaiفـي )
ـركة رم مع شمـبتـوزيع الـكـهرباء ال إمتيازالمـتـعـلق بعـقـد  6480ـن دفتر الشـروط م 88دارية المـادة الإ

(Saint quentinoise حـيث كيفت أمـوال العودة عـلى أنّها كـل الأملاك الّتي تكون ضرورية )
 .(388)ستغلال المـرفـقلإ

                                                           
(386)-COSSALTER Fhilippe, « Définition et régime des biens de retour des délégations de 

service public, Conseil d’Etat, Assemblée 21 décembre 2012, Commune de Douai, Requête 

numéro 342788 », Revue générale du droit N° 4284, 2012, P.2, www.revuegénéraledudroit.eu 
ازات تـوزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر ، يحدد كيفيات مـنح إمتي669-75مـن المـرسـوم التنفيذي رقم  78/9المـادة -)387(

 الشروط المتعلق بحقـوق صـاحب الامتياز وواجباته، سالف الذّكر.
(388)-C.E, Assemblée, 21decembre2012, 342788, Publié au recueil le bon. 

www.légifrance.gouv.fr 
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ها مـنقولة حـيث تـعـد جميع شاطالنّ إعتبر هـذا القـرار أمـوال العود تلـك الأمـوال الضرورية لتـسـييـر 
أو غـير مـنقولة ملـك للدولة. كمـا أنّ المـنشآت الّتي يـتـم إنشاؤها لتنفـيذ مهام المـرفـق العـام تندرج أيضا 

ة تقنين الأملاك العـمـومي أحكامويـتـم إستـعـادتـها مجانا وفـق إحـترام مـقتضيات  الدّولةضمـن أملاك 
 .(389)حليةعـات الماوتقنين الجم

قـد تثير هـذه القـاعـدة تـساؤل بالنسبة للأمـوال الّتي يعود مصدرها للمفوض له أي مـن أمـواله 
لفـقه أساس ؟ لذا أرجع أغلبية االدّولةالخـاصة فـي بداية التفويض أو أثنائه، فكيف تـتحول إلـى ملـكية 

ـام لعـام بإنتظام وإطراد، فمـواصـلة المـرفـق العهـذه القـاعـدة فـي الحفاظ عـلى إستـمـرارية سـير المـرفـق ا
فـي تأدية مهامه بالرغم مـن نهاية التفويض لا تـتحقق إلّا بإعـادة الأملاك الضرورية لنشاط المـرفـق 

 .(390)المفوّضةإلـى الهيـئة 
مـن ض خّلتدفعـلى سبيل المثال، عـدادات الـكـهرباء المـنشأة فـي أمـاكن عـمل المستخدمين، فهي 

العـناصر الضرورية لاستغلال المـرفـق فعـلى الرغم مـن أنها ملـك للمفوض له حـيث قـام باقتنائها 
وتركيبها عـلى حـسابه، ففـي هـذه الحالة لا يمكن أن تكون هـذه المعـدات مـوضوع تنازع للملـكية بيـن 

الح ال الملـكية بدون مـقـابل لصالمفوض والمفوض له لا سـيمـا أمـام وجود سـند قـانـوني يسمح بانتقـ
 الشـخص العـام.

نهاء التفويض قبل المدة المحـددة فإنّ المفوض له يستفـيد مـن إتجدر الاشارة إلـى أنه فـي حالة 
الفـرنسـي  الدّولة تـعويض يـتـعـلق بالجـزء غـير المستـهلـك مـن قيمـة هـذه الأمـوال. وهـذا مـا أقـره مجلس

 .(391)قـراراتـه فـي العـديد مـن

                                                           
(389)-Voir les articles L2122-6 à L2122-14 du code général de la propriété des personnes 

publiques, www.légifrance.gouv.fr. Et art. L1311-2 à L1311-8 du code général des collectivités 

territoriales, Op.cit.  
(390)-COSSALTER Fhilippe, Opcit, p.3. 
(391)-C.E, 04 mai 2015, Sociétés porte des neiges « Sté », N° 388208, Publié au recueil le bon.  

www.légifrance.gouv.fr 

- C.E, 26 juin 2018, Station de SKI « Sauze super Sauze », N° 402251, Publié au recueil le bon. 

www.légifrance.gouv.fr 
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 ثانيا: أمـوال الاسترجاع
بتلـك الأمـوال الّتي تؤول إلـى الهيـئة (، Les biens reprise)تـتـعـلق أمـوال الاسترجاع 

بمـقـابل عـند نهاية التفويض وهي ملـك للمفوض له أثناء طول مدة التفويض، باعتبارها  المفوّضة
 .(392)كمـا هو الحال بالنسبة للأمـوال المعـادةمفـيدة لـكن ليست ضرورية لاستغلال المـرفـق 

الأمـوال ""تـوزيع الـكـهرباء عـلى أنّها تلـك  إمتيازكمـا عرفها المـرسـوم المـتـعـلق بإجراءات مـنح 
غـير الأملاك المعينـة كأملاك للعودة، المستخدمـة فـي إطار المـرفـق المـتنازل  متيازالمخصصة للإ

. يمكن أن تـسترد أملاك الاسترجاع مـن متيازطيلة مدة الإ متيازاحب الإعـنه وال تي يملـكها ص
، مـقـابل تـعويض صاحب متيازادرتـها، عـند إنتـهاء مدة الإمـب، لـكن بمحض الد ولةطرف 

 .(393)"متيازالإ
بالتّالي فأمـوال الاسترجاع يمكن للمفوض أن يسترجعها بعـد إنتـهاء مدة التفويض إذا كانت 

ض لصاحب وبتقـديم تـعوي المفوّضة السّلطةادرة مـبستغلال المـرفـق، لـكن هـذا مـتـوقف عـلى ضرورية لا
، فبـحكم أن هـذا الأخير هو مـن يـتـولى إنشاء المـرفـق العـام وتجهيزه بالمعـدات الضرورية متيازالإ

 المفوّضة لطةالسّ تفويض وعـلى أثناء مدة ال لمـمـارسة نشاطه وذلـك عـلى نفـقتـه مـمـا يجعـلها مـملوكة له
 دفع مـقـابل له لنقل هـذه الأمـوال إليها بعـد نهاية التفويض.

أكدت المـادة إلـى أنّ أمـوال الاسترجاع هي غـير الأملاك المعينـة كأملاك للعودة، لذا يـتـعين 
مـوضوع حـيث أهميـتـها بتبيان الاختلاف المـوجود بيـنهمـا والّـذي يبرز فـي العـديد مـن النقـاط. فمـن 

التفويض تكون أمـوال الاسترجاع مفـيدة لاستغلال المـرفـق لـكنها غـير ضرورية أي يمكن الاستغناء 
 عـنها عـلى عكس أمـوال العودة هي ضرورية لاستـمـرار مشـروع التفويض.

لتفويض اء اكمـا يظهر الاختلاف مـن حـيث الملـكية فأملاك الاسترجاع هي ملـك للمفوض له أثن
وبعـد نهاية التفويض أمـا أملاك العودة تكون إبتداء ملـكا للدولة، تـسترجعها بعـد نهاية التفويض بقوة 

إذا مـا قـررت ذلـك مـقـابل دفع  المفوّضةسترجاع فتؤول إلـى الهيـئة القـانـون ومجانا، أمـا أملاك الإ
 تـعويض للمفوض له.

                                                           
(392)-ZOUAIMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personne privées, Op.cit, 

p.100. 
، يحدد كيفيات مـنح إمتيازات تـوزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر 669-75مـن المـرسـوم التنفيذي رقم  02/0المـادة -)393(

 الشروط المتعلق بحقـوق صـاحب الامتياز وواجباته، سالف الذّكر.
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الفـرنسـي الأمـوال الّتي لم تـسـلم مـن طرف الهيـئة  لدّولةاإعتبر القـرار الصادر عـن مجلس 
لهدف إدارتـها مـن طرف المفوض له وهي ليست ضرورية لتـشغـيل المـرفـق العـام ملـك  المفوّضة

 متيازنتـهاء عـملية التفويض أو الإإإمكانية إستردادها عـند  المفوّضةللمفوض له، ولـكن للسـلطة 
 .(394)وض لهبمـقـابل يسـلم للمف

تـعـد مسألة إسترجاع الأمـوال مـن المـواضيع الّتي يـتـعين عـلى طرفـي العـقـد تناولها بمـوجب 
دفتر الشـروط، إلـى جانب تنظـيمها قـانـونا خـاصة لمـا لها مـن تأثير عـلى إستـمـرارية المـرفـق العـام، 

ا يجعـل أمـر إحاطتـها بمجمـوعة مـن الشـروط وضمـان تـوفـير الخدمـة العـمـومية بإنتطام وإطراد، مـمـ
 لطةالسّ أمـر لابد مـنه، بغرض إستبعـاد هـذه الأمـوال كمـوضوع تنازع للملـكية بيـن المفوض و 

 .(395)المفوّضة

 ثالثا: الأملاك الخـاصة
 ى، وتبق(396)خـارج أملاك الاسترجاع وأملاك العودة متيازهي الأملاك الّتي يملـكها صاحب الإ

نتـهاء مدة التفويض كونها غـير مهمـة وغـير ضرورية لتـسـييـر المـرفـق إبعـد حـتّى  ملـكيـتـه تحـت
الأملاك المـنقولة وغـير المـنقولة غـير ضروري إبقـاؤها المفوض، تضم هـذه الفئة مـن الأمـوال كـل 

 .(397)فـي خدمـة المشـروع المفوض لا سـيمـا المـركبات والأثاث والمعـدات
سـواء كان ذلـك بمـقـابل أو مـن دونه، بل  المفوّضة السّلطةفليس كـل الأمـوال تـعـاد إلـى  لذا

هناك أمـوال خـاصة مـملوكة للمفوض له والّتي تـستـمـر ملـكيـتـه لها طوال مدة التفويض وتـستـمـر إلـى 
 تـملـكها. المفوّضةمـا بعـد نهايـتـه، حـيث لا يمكن للسـلطة 

ث فئات مـن الأمـوال تخضع للتـصفـية بعـد نهاية عـملية التفويض وهي الأمـوال إذن هناك ثلا
المعـادة، الأمـوال المسترجعة والأمـوال الخـاصة، ومـا يميز بيـنهم هو معيارين مدى ضرورة هـذه 

                                                           
(394)-C.E, Assemblée, 21decembre2012, 342788, Op.cit. 

ة، " إنقضاء عقد تفويض المـرفق العـام والمآل القـانوني لأمـواله"، مجلة أفاق للبحوث والدراسات، عقيب أسمـاء، نقـاش حمز -)395(
 .089، ص.8789، 6جامـعة الإخوة مـنتـوري، قسـنطينة، العـدد 

ها وسحب، يحدد كيفيات مـنح امتيازات تـوزيع الكهرباء والغاز 669-75مـن المـرسـوم التنفيذي رقم  78/8المـادة أنظر -)396(
 ودفتر الشروط المتعلق بحقـوق صـاحب الامتياز وواجباته، المـرجع السابق.

(397)-ZOUAIMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personne privées, Op.cit, 

P.101. 
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ـذه أن هالأملاك لتـسـييـر وخدمـة المـرفـق العـام ومعيار أيلولة الملـكية بالمجان أو بمـقـابل. غـير 
الحالات ليست مغلقة بل تخضع لمـا ورد فـي دفتر الشـروط مـن جهة، وحـسب الشكـل الّـذي يـتخذه 
تفويض المـرفـق العـام مـن جهة أخرى. كمـا يـتـعين أن تـعـاد هـذه الأمـوال فـي حالة صالحـة للإستخدام 

 .(398)وإلا تحمل المفوض له مسؤولية مـا يشوبها مـن عيوب
 

                                                           
 .088عقيب أسمـاء، نقـاش حمزة، المـرجع السابق، ص.-)398(
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 البابخلاصة 
عـام بالمـرفـق ال الدّولةأدى فتح قـطاع الـكـهرباء عـلى المـنافـسة إلـى إعـادة النظر فـي عـلاقة 

يه ف دأ الفصـل بيـن وظائف القـطاع لغرض تـهيـئة المحـيط التنافـسـيمـبللـكـهرباء مـن خلال تكريس 
 يعرف جمع لمهمـتي التنظـيم الجديدة فـي قـطاع السّياسةبالدرجة الأولى حـيث لا يمكن تطبيـق 

فـي كيان واحـد لأنّ هـذا يـتـعـارض مع حوكة المـنافـسة، وكان مـن بيـن أهم النتائج الّتي  الضّبطو 
الاقتـصادي فـي القـطاع، وإدخـال مفاهيم وأدوات هـذه  الضّبطدأ هو تكريس فكرة مـبأفـرزها هـذه ال

لطة ضبط قـطاعية تـسمى )لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز( الفكرة فـي مـرفـق الـكـهرباء عبر إنشاء سـ
 ( فـي القـانـون الفـرنسـي.الطّاقةو)لجنـة ضبط 

تي المستقلة، بسبب الإشكالات الّ  الضّبطبيد أن هـذه الأخيرة تـعرف تراجع عـن فكرة سـلطة 
ية حتكار الإ ياسةالسّ عـن  ختـصاصاتـها والناتجإتـعتريها كعـدم فعـلية النـصوص القـانـونية الّتي تحكم 

 العضوية والوظـيفـية. اللّجنةستقلالية إفـي القـطاع وكذا عـن عـدم 
لوف فـي فتح الأنشطة أالاقتـصادي لنظام قـانـوني غـير م الضّبطهـذا إلـى جانب إعتـمـاد 

ارة الّـذي اعة والتجدأ حرية الصنمـبمـن إعـمـال  النّظامبسبب إنفلات هـذا  ،الـكـهربائية عـلى المـنافـسة
التـعـاقـدية الّتي تـمـتد إلـى حرية التفاوض حول شـروط العـقـد،  الحرّيةادرة الخـاصة و مـبيـقوم عـلى ال

 العـامـة المعروفة فـي أساليب السّلطةات إمتياز لتخضع لأسـلوب التفويض مـن جانب واحـد يجسد 
 القـانـون الإداري.

ان ستثنائية، بـحـيث لطالمـا كإفـي القـطاع يكون محـدود وبصفة مـا يجعـل تطبيـق المـنافـسة 
ائية، عـلى نشاطاتـه لا يظهر إلّا بصفة استثنالحرّة  أمـا تطبيـق المـنافـسة حتكارالقـطاع تحـت نظام الإ

في  تـصاديالاق الضّبطعند تطبيق لذا يمكن القول أنّ هناك تـوجه نحو تغليب فكرة المـرفـق العـام 
 .الكهرباء قطاع



 

 
 

 الباب الثاني

تغليب حمـاية المـرفـق العـام عـند تطبيق 

 الا قتصادي فـي قـطاع الـكـهرباء الضّبط
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فـي  ادرة الخـاصة بالمشاركةمـبوالسمـاح للالحرّة  ات المـرفـقية عـلى المـنافـسةالنّشاطأدى فتح 
زامـا ي الّـذي تـمـارسه عـلى القـطاع فكان لعـن دورها التقليد الدّولةات إلـى تخلي النّشاطتـسـييـر هـذه 

عـليها فـي ظـل هـذه التغـيرات أن تـمـارس صـلاحـيـتـها كسـلطة عـامـة لتنظـيم وضبط المـنافـسة فـي 
بدون ف ،الاقتـصادي( كمحور للمـنافـسة الضّبطالقـطاع مـن خلال البـحث عـن آلية جديدة تـعرف )ب

 طبيعي إلـى نظام تنافـسـي. إحتكاراع إقتـصادي مـن حالة هـذه الآلية لا يمكن نقل قـط
تكريس المـنافـسة فـي قـطاع  علىالاقتـصادي مـقتـصر  الضّبطدور  لـكن هـذا لا يعـني أنّ 

 لّا تكون المـنافـسة وسـيلة لإلغاء وحذفأالـكـهرباء إنّمـا يمـتد لأكثر مـن ذلـك فهو يعـمل أيضا عـلى 
مـن جهة وفكرة ة الحرّ  دأ المـنافـسةمـبق العـام، بالتّالي هي أداة لتحقيـق التـوازن بيـن مضمـون فكرة المـرفـ

الاقتـصادي فـي قـطاع الـكـهرباء تـتجه نحو  الضّبطالمـرفـق العـام مـن جهة أخرى، فـي حـين وظـيفة 
 تغليب فكرة المـرفـق العـام بالدرجة الأولى.

ـائم عـلى العـام المـرفـقي الق النّظامالاقتـصادي إلـى حمـاية  بطالضّ تـتجسد هـذه النظرة فـي سعي 
ادئ أساسـية لا يمكن الاستغناء عـنها لتحقيـق المـرفـق العـام لمهمـتـه الوحـيدة وهي المصـلحـة مـب

ـى لعـلى حـساب مهام المـرفـق العـام لأنّ هـذا سـيؤدي إالحرّة  العـامـة. فلا يجوز تغليب كفة المـنافـسة
الاقتـصادي عـلى ضمـان تحقيـق أداء مهام المـرفـق العـام للـكـهرباء  الضّبطزواله وإندثاره، لهـذا يعـمل 

 .)الفصـل الأول(قبل كـل شيء آخر، هـذا مـن جهة 
الاقتـصادي دورا هامـا فـي حمـاية المصـلحـة العـامـة لمـرفـق  الضّبطمـن جهة أخرى، يلعب 

ـن خلال إقـرار نظام إستثنائي لتطبيـق قواعـد المـنافـسة بـحـيث يـتـم إستبعـاد هـذه الـكـهرباء، وهـذا م
المساس بفكرة المـرفـق العـام، والّـذي يجد تبريره فـي تقـديم مصـلحـة المـرفـق شأنها  الأخيرة إذا كان مـن

اس تبار هـذه الأخيرة هوية وأسكونها الأولى والأجدر بالحمـاية باعالحرّة  العـام عـلى قواعـد المـنافـسة
 .)الفصـل الثاني(المـرفـق العـام 
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 عل  مـنطق السـوق



فق مـر كرة الف تغليبفق الكهرباء: مـر القانوني ل النظّامالاقتصادي وحماية  الضّبط      الفصل ال ول

 طق السوقمـنالعام عل  
 

165 

 
فـق العـام فكرة المـر شكالية تراجع إتحرير مـرفـق الـكـهرباء وفتحه عـلى المـنافـسة صاحبه  إنّ 

ـمـرارية، ادئ الأساسـية المسـيرة له )الاستمـبالقـانـوني للمـرفـق لا سـيمـا ال النّظاموتأثير المـنافـسة عـلى 
المساواة، القـابلية للتكيف(؛ والّتي عـلى أساسها تقوم مهمـة المـرفـق وهي تحقيـق المصـلحـة العـامـة 

مصـلحـة المـتـعـاملين الخواص عـلى حـساب مصـلحـة المـرفـق يؤدي إلـى والترابط الاجتـمـاعي. فتغليب 
ـذا ادئ الّتي يـقوم عـليها. لذا قـاد همـبغـياب مدلول فكرة المـرفـق المضمـونـة بمدى إحـترام وتكريس ال

طاع عـلى ـادئ الـكـلاسـيكية رغم إنفتاح القمـبإلـى التـمسك بهـذه الوالفرنسي الجـزائري  المشرّعالطرح 
 .ـحث الأول(مـب)الادئ حـديثة تـتـمـاشى مع تطور المـرفـق العـام مـبالمـنافـسة وتدعيمها ب

قتـصادي الا الضّبطومـن أجل ضمـان أداء مهام المـرفـق العـام للـكـهرباء فـي محـيط تنافـسـي أقـر 
ه وتحـدث ن بهـذه المهام والّتي قـد ترهقنظام الدعـم عبر مـنح إعـانات للمـتـعـاملين الاقتـصاديين المكـلفـي

إختلال فـي التـوازن المـالي لمشـروعه؛ فكان إعتـمـاد هـذا الأسـلوب أمـر حـتـمي لتغطية تكاليفها مـن 
 .ـحث الثاني(مـب)ال الدّولةطرف 
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 ـحث الأولمـبال
 ـديثةسـيكية والحادئ العـامـة ال تي تحكم سـير المـرافـق العـامـة بيـن: الـكـلامـبتكريس ال

ي عتبر المـرفـق العـمـومي المظهر الايجابي لنشاط الادارة تـسعى مـن خلاله إلـى إشباع حاجات 
الأفـراد، وتخضع لهـذا الغرض فـي تـسـييـرها لقواعـد قـانـونية أساسـية واجبة التطبيـق تـميزها عـن الهيـئات 

ادئ ـبمـد تزامـن فتحه عـلى المـنافـسة مع نقل هـذه الالخـاصة. لذا وعـلى غرار مـرفـق الـكـهرباء فـق
، فهي ضرورية لأداء المـرفـق لمهمـتـه (399)(Rolandالـكـلاسـيكية فـي تنظـيمه والّتي تـعرف بقوانين )

فـي تحقيـق المصـلحـة العـامـة، وتـشكـل النظرة المشتركة بيـن كـل المـرافـق العـامـة مهمـا كان نـوعها 
 .)المـطلب الأول(ـسـييـرها، ولا تزال صالحـة ليومـنا هـذا وطريـقة ت

ومـن مـنطلق أن هـذه المـرافـق الاقتـصادية قـابلة للتحول والتطور عـلى النحو الّـذي يـتـمـاشى مع 
المـتطلبات والحاجيات الجديدة للأفـراد أصبـح مـن الضروري جعـل هـذا القواعـد القـانـونية الّتي تحكم 

ـق العـام للـكـهرباء تـواكب مختلف التطورات الحاصـلة فـي الساحـة الاقتـصادية. مـمـا أدى إلـى المـرف
كامـة ادئ حـديثة تـعـمل عـلى حمـبادئ الـكـلاسـيكية المسـيرة لمـرفـق الـكـهرباء بمـبتـعزيز وتدعيم ال

 .()المـطلب الثانيتـسـييـر القـطاع فـي عـالم يـتـسم بسرعة المستجدات 

                                                           
العـامة باختلاف طبيعتها وطريقة تسييرها في المبادئ الثلاثة الأساسية )الاستمـرارية، رغم إشتراك جميع المـرافق -)399(

المساواة، والقـابلية للتغيير(، لكن هذا لا يعني أن ترجمتها القـانونية متجانسة في جميع المـرافق العـامة. تجدر الاشارة أيضا 
( هو مبتكرها إنمـا في الأصل Rolandيدل على أن الفقيه ) ( فهذا لاLois Rolandإلى أن رغم تسمية هذه المبادئ بـ )

 نشأتها تعود إلى الاجتهادات القضائية السابقة تم قـام "لويس رولان" باستنتاجها، راجع:
- GUGLIELMI Gilles J, «Une introduction au droit du service public», P.14, 

www.guglielmi.fr 
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 المـطلب الأول
 ادئ الـكـلاسـيكية الملازمـة لسـير المـرفـق العـام للـكـهرباء: أداء مـتطورمـبال

مـنه عـلى ضرورة إحـترام  70/8المـتـعـلق بالـكـهرباء فـي المـادة  76-78تضمـن القـانـون رقم 
 ـق العـام إلـى مـا يأتي:تـهدف مهمـة المـرفادئ المـرفـق العـام، والّتي نـصت عـلى مـا يلي: "مـب
  ستـمـرارية، نـصاف فـي المعـاملة والإتـمـوين الزبائن غـير المـؤهلين فـي أحـسـن شـروط الإ

 والمعـادلة فـي أسعـار البيع.
  ضمـان الربط بشبكة النقل واستخدامها مـن طرف المـوزعين ومـنتجي الـكـهرباء فـي إطار

مـتنازل ستـمـرارية المـرفـق الإادئ مـبحـترام إب متيازالقـانـون صاحب الإ زميل". كمـا المساواة فـي المعـاملة
عـنه وقـابلية ملائمـتـه والمساواة فـي معـالجة شؤون الزبائن وكذا كـل واجب آخر يـترتب عـن المهام 

 .(400)المـتـعـلقة بالمـرفـق العـمـومي
ـل عـلى تـسـييـر المـرفـق العـام فـي ظ ةالطّاقالفـرنسـي هو الآخر مـن خلال تقنين  المشرّعيلزم 

دأ الاستـمـرارية، والعـدالة، والقـابلية للتكيف. مـؤكدا بذلـك عـلى أهميـتـها فـي الحفاظ عـلى أداء مـبإحـترام 
 .(401)المـرفـق العـام لوظـيفتـه المـتزامـنـة مع إنفتاح قـطاع الـكـهرباء عـلى المـنافـسة

السالفة الذكر أن فتح مـرفـق الـكـهرباء عـلى المـنافـسة صاحبه تكريس  يستنتج مـن نـص المـادة
 ادئ الأساسـية الـكـلاسـيكية فـي تـسـييـره عـلى غرار مـرفـق الـكـهرباء بفـرنسا، لأنّ المـنافـسة لا يمكنمـبال

 

                                                           
، يحدد كيفيات مـنح إمتياز تـوزيع الكهرباء والغاز وسحبها 699-75لمـرسـوم التنفيذي رقم مـن ا 78/8أنظر المـادة -)400(

 ودفتر الشروط المتعلق بحقـوق صـاحب الامتياز وواجباته، سالف الذّكر.
ر مـن دستـو  80في نـص المـادة  8787جاء المـؤسس الدستـوري بهذه المبادئ لأول مـرة إثر التعـديل الدستـوري لسـنة 

تضمـن المـرافق العـمـومية لكل مـرتفق التساوي ، التي جاءت كمـا يلي: "6441الجمهورية الجـزائرية الديمـقراطية الشعبية لسـنة 
في الحصول على الخدمـات، وبدون تمييز. تقـوم المـرافق العـمـومية على مبادئ الاستمـرارية، والتكيف المستمـر، والتغطية 

". بالتالي حـرص المـؤسس الدستـوري الجـزائري على طني، وعند الاقتضاء ضمـان حد أدنى مـن الخدمةالمـنـصفة للتراب الو 
 تكريس أهم المبادئ الأساسية لتسيير المـرفق العـام مـؤكدا على أهمية وضرورة تجسيد مبادئه والحفاظ عليها.

(401)-Art. L121 du code d’énergie Français, Op.cit, « Matérialisant le droit de tous à 

l'électricité, produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré dans le 

respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité ». 
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الّتي إستنتجها  (،Rolandادئ تـسمى بقوانين )مـبأن تحقق أهدافها دون إحـترام المـتـعـامل لهـذه ال 
 (.Roland(؛ لهـذا نسبت له وسميـت بقـانـون )Louiss rolandالفـقيه )

 لدّولةادأ إستـمـرارية المـرفـق العـمـومي المـرتبط بفكرة إستـمـرارية مـبادئ أساسـية: مـبوهي ثلاثة 
مـنظور ـرفـق الّـذي يطبق بدأ المساواة أمـام الممـب. و )الفـرع الأول(وباستـمـرارية تلبية حاجيات الأفـراد 

ور دأ تكيف المـرفـق العـمـومي مع تطمـب. وأخيرا )الفـرع الثاني(نسبي حالة مـتطابقة معـاملة مـتطابقة 
؛ فهي تـعـد الركائز الأساسـية والقـاعـدية فـي التنظـيم الوظـيفـي )الفـرع الثالث(الاحـتياجات العـامـة 

 للمـرفـق العـام.
 الفـرع الأول

 دأ استـمـرارية سـير المـرفـق العـام: إستـمـرارية نسبيةـبم
إن الهدف مـن إنشاء المـرافـق العـامـة هو تـوفـير الخدمـات العـامـة اللازمـة والضرورية للجمهور 

لـكـهربائية ا الطّاقةتـصـل إلـى درجة أن تكون مـن مستلزمـات الضرورية للحـياة اليومية للفـرد لا سـيمـا 
ستغناء عـنها لأنّ ذلـك سـيضر بمصـلحـة الأفـراد. نقـطاع عـن هـذه الخدمـات والإيستطيع تحمل الإفلا 

لضمـان . و )أولا(دأ الاستـمـرارية وتطبيـقه بمفهومه يجنب المـرفـق مـن هـذه المخـاطر مـبلذا إحـترام 
 لمشرّعاتـوقف المـرفـق أقـر  دأ مـن أي تأثيرات تؤدي إلـى التـوقف العـمل به وبالتّاليمـبحمـاية ال

 )ثانيا(دأ بكـل فعـالية مـبمجمـوعة مـن القواعـد لتجسـيد هـذا ال
 دأ الإستـمـرارية فـي مـرفـق الـكـهرباء بالجـزائر وفـرنسامـبأولا: تجسـيد 

مـون ضدأ فـي إطار مـرفـق الـكـهرباء يـتـعين أولا تحـديد ممـبقبل التطرق إلـى طريـقة تجسـيد هـذا ال
دأ فـي مـبثـم التطرق إلـى مكانـة هـذا ال (.6)دأ بالتطرق إلـى أهم التـعريفات الواردة عـليه مـبهـذا ال

 .(8)النـصوص التـشـريعية والتنظـيمية المـتـعـلقة بقـطاع الـكـهرباء 
ادئ مـبلن ادأ الاستـمـرارية فـي المـرتبة الأولى مـن بيـمـبيصنف : دأ الاستـمـراريةمـبتـعريف . 6

ـسـييـر ، لذا فهو يكتـسـي أهمية بالغة فـي تالدّولةالأخرى المسـيرة للمـرفـق العـام لأنه يعـني إستـمـرارية 
 نقـطاعإالمـرافـق العـمـومية. يـقـصد باستـمـرارية المـرافـق العـمـومية أن يكون عـملها مـنتظم ومستـمـر دون 
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( عـلى DONIER Virginie، كمـا عرفه الأستاذ )(402)واجههامهمـا كانت الظروف الّتي يمكن أن تـ
دأ ديمـومـة المـرافـق العـمـومية، الّـذي يسمح باتخـاذ كـل إجراء لضبط كـل آثار غـير مـبأنّه هو نتيجة ل

قبل شلل عـمل  تدخّلمـرغوب فـيه لوضعية قـد تـعرض وجود المـرفـق العـام للخـطر وذلـك بال
 ستـمـرارية المـرفـق مفهومين:إيمكن أن يـتضمـن معـنى . كمـا (403)المـرفـق

  ـصور ولا يمكن أن نت الدّولة: فبعض الخدمـات العـامـة ضرورية لسـيادة الدّولةيعـني إستـمـرارية
ـقبـول. وهـذا غـير م الدّولةنقـطاع تـوفـيرها )الشـرطة، القضاء، الصحـة...( لأنّ ذلـك سـيؤدي إلـى زوال إ

 الدّولة( الصادر عـن مجلس Dehaeneـي هـذا السـياق، مفوض الحكومـة بمـوجب حكم )حـيث يرى ف
 Il faut éviter) الدّولةالفـرنسـي أنه يجب أن نتجنب تـوقف مثل هـذه المـرافـق لغرض تجنب كسـوف 

un Etat à éclipses)(404).هـذا مـن جهة ، 
مـا نقـطاع إنّ إا بإستـمـرارية أداء الخدمـات بدون دأ دائمـمـبمـن جهة ثانية، هناك مـن يرى عـدم ربط ال

ستـمـرارية برضا المـنتفعين بخدمـات يجب التخلي عـن هـذا المعـنى الذاتي والتـوجه نحو ربط الإ
 .(405)المـرفـق

 دأ الإستـمـرارية، فهو يعرف ببعـديه الزمـني والمكاني والّـذي يعـني إمكانية مـبأمـا المعـنى الثاني ل
ـق أن يوفـر الخدمـة للجميع فـي أي زمـان وأي مكان وبدون إنقـطاع؛ لذا عـلى المـتـعـامل المـرف

الاقتـصادي المـتكفل بتـسـييـر المـرفـق تـوفـير الخدمـة بغض النظر عـن مـوقعها وظروفها ويكون ذلـك 
 .(406)نقـطاع الخدمـةإبتـسطير إطار صارم فـي حالة 

                                                           
(402)-GUGLIELMI Gilles J. et KOUBI Geneviève, Droit du service public, Op.cit, p.406. 
(403)-DONIER Virgine, « Les lois du service public: entre tradition et modernité », RFDA, N° 

06, 2006, P.1230. 
(404)-CHARBONNEL David, Une relecture des lois du service public, Thèse pour obtenir le 

grade de docteur, droit public, École doctorale Pierre Couvrat- Droit et Science Politique, 

Université de Limoges, 2019, P.347. 
(405)-Ibid, P.354. 
(406)-SABART Gilles, Les services publics de réseau (public utilities) essai de comparaison 

entre les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne, Thèse pour le doctorat en droit, Faculté 

de droit et de science politique, Université de droit, d’économie et des sciences D’Aix-Marseille 

III, 2003, P.263. 
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لمـرافـق عـلى حـد سـواء فـي ا الدّولةو  الضّبط تدخّلررات مـبالعـام أحـد تـعتبر إستـمـرارية المـرفـق 
لحكم لى ضمـانها؛ فـقـد أكّد اع الدّولةرتباطه بالمصـلحـة العـامـة الّتي تـسعى الشبكية وهـذا نظرا لإ
 تقليدي لالتزام إدأ الاستـمـرارية سـيكون مـبعـلى أن  6474الفـرنسـي سـنـة  الدّولةالصادر عـن مجلس 

يحـتاج إلـى صياغتـه فـي النـصوص التـشـريعية، لأنّ المـرفـق الّـذي يـتـوقف عـن تقـديم خدمـاتـه خـارج 
التنظـيم الّـذي يحكمه هو تـوقف عـن الاستجابة للمصـلحـة العـامـة وبالتّالي تغـيير فـي الأساس المـنطقي 

 .(407)لوجوده
ادئ الأساسـية الّتي يلتزم بها المـتـعـامل الإقتـصادي المسـير ـبمدأ مـن المـبوعـليه، يـعـد هـذا ال

لخدمـة الـكـهرباء. لأنّ طبيعة مـرفـق الـكـهرباء أكثر مـن غـيرها مـن المـرافـق تـستـوجب ضمـان سـيره 
ل لمـنع كـ خّلتدطراد وفـي حالة تـوقفه سـيـتـعرض المجتـمع لأضرار بليغة لهـذا يـتـوجب الإبانتظام و 

 مـن شأنه إيـقـاف المـرفـق مـن أداء خدمـاتـه.
ـكـهرباء تـوزيع ال إمتيازيلزم القـانـون صاحب : دأ الإستـمـرارية فـي مـرفـق الـكـهرباءمـبمكانـة . 8

الـكـهربائية باستـمـرار. لهـذا الغرض يـتـوجب عـليه أن يركب بكـل مـوقع  الطّاقةأو )المـوزع( بتـوفـير 
تـتـمكن القـدرة حـتّى  ( ذات قـدرة ملائمـةLes groupes des secoursت إنتاج للإغاثة )إنتاج وحـدا

ضمـان خدمـة  متيازطيلة مدة الإ متياز. كمـا يـتـعهد صاحب الإ(408)المجهزة بتأمين إستـمـرار المـرفـق
هـذا تجسـيدا ، و متيازالإ المـرفـق المـتنازل عـنه، فـي أحـسـن شـروط الاستـمـرارية والنـوعية فـي كـل محـيط

 .(409)(Continuité géographiqueلمـا يعرف بالاستـمـرارية الجغرافـية )
مدة تزيد ل متيازلأكثر مـن نـصف عـدد زبائن الإ الطّاقةوفـي حالة إنقـطاع مـتـواصـل للتزويد ب

للوزير المكـلف  ؛ فإنّ متياز( ساعة وكان هـذا لأسباب مـتـعـلقة بصاحب الإ95عـن ثـمـان وأربعين )
ـلى المـتنازل عـنه كـليا أو جـزئيا والحكم ع متيازبالنسبة لمحـيط الإ متيازأن يفـسخ عـقـد الإ الطّاقةب

 .(410)بضياع حقوقه عـلى حـسابه متيازصاحب الإ

                                                           
(407)-Conseil d'Etat, du 7 août 1909, Winkell, Requête n° 37317, publié au recueil Lebon, 

www.légifrance.gouv.fr 
، يحدد كيفيات مـنح إمتيازات تـوزيع الكهرباء 669-75مـن دفتر الشروط مـن المـرسـوم التنفيذي رقم  04أنظر المـادة -)408(

 والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقـوق صـاحب الامتياز وواجباته، سالف الذّكر.
 .من المرسوم التنفيذي نفسه مـن دفتر الشروط 68أنظر المـادة -)409(
 .المرسوم التنفيذي نفسهمـن  68المـادة أنظر -)410(
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تـعـد عـقوبة السحب مـن أخـطر العـقوبات الّتي يمكن أن يـتـعرض لها المـتـعـامل، ولها أثر سـلبي 
إستـمـرارية المـرفـق محل التفويض، فكيف يـتـم مـواجهة هـذا الوضع مـن أجل عـدم تـوقف المـرفـق  عـلى

 مـن تقـديم خدمـاتـه؟
بالعودة إلـى القـانـون المـتـعـلق بالـكـهرباء والغاز والمـرسـوم التنفـيذي المـتـعـلق بإجراءات مـنح 

المـتـعـلق باجراءات  669-75ا المـرسـوم التنفـيذي رقم الرخص لم ترد أي إشارة حول هـذه المسألة؛ أمـ
هي عذار و أن يبـحثا خلال مدة الإ متيازفـقـد نـص عـلى ذلـك، بـحـيث يلزم أطراف الإ متيازمـنح الإ

دبير تخـاذ كـل تإ الطّاقةأشهر عـن حل يمكّن إستـمـرارية المـرفـق، وعـلى الوزير المكـلف ب (0)ثلاثة 
 .(411)متيازضمـان هـذه الاستـمـرارية عـلى نفـقة ومسؤولية صاحب الإ ضروري مـن أجل

دأ الاستـمـرارية مـبعـلى إحـترام  الطّاقةمـن تقنين  L221الفـرنسـي فـي نـص المـادة  المشرّعأكد 
لفـرنسـي ا الدّولةفـي تـسـييـر مـرفـق الـكـهرباء لضمـان تقـديم الخدمـات للجمهور. كمـا تـعرض مجلس 

دأ بـحـيث أكّد فـي إحـدى قـرارتـه عـلى رفض الطعـن المـقـدم مـن طرف الفـيدرالية مـبلـى مكانـة هـذا الإ
الـكـهربائية المـتـعـلق بإلغاء القـرارات الصادرة عـن مدير  الطّاقةالوطـنية لنقـابة عـمـال ومـوظفـي قـطاع 

 مجمع كـهرباء فـرنسا.
رة المجمع الحفاظ عـلى أمـن إنتاج ونقل وتـوزيع الـكـهرباء مع تـشترط هـذه القـرارات عـلى إدا

أثناء الاضراب، مـن طرف العـمـال المـناوبيـن وبـحكم أنها قـرارات حـتّى  ضرورة تـوفـير هـذه الخدمـات
تزم ضراب حـيث يلمـتطابقة مع مـقتضيات الدستـور وقـانـون العـمل ولا تـشكـل إعتداء عـلى حق الإ

ا فـي حالة الاضراب، وهـذا نظر  مؤسّـسةفـرنسا للـكـهرباء بتـوفـير وتأمين خدمـات ال مؤسّـسةعـمـال 
لطبيعة المـرفـق العـام للـكـهرباء المـرتبطة بمـتطلبات تقنية تقتضي الحفاظ عـلى سـلامـة وأمـن 

 .(412)المـنشآت
 
 

                                                           
، يحدد كيفيات مـنح إمتيازات تـوزيع الكهرباء والغاز 669-75مـن المـرسـوم التنفيذي رقم  69و 60دتين المـاأنظر -)411(

 وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقـوق صـاحب الامتياز وواجباته، سالف الذّكر.
(412)-CE, Section, du 17 mars 1997, 123912, publié au recueil Lebon, www.légifrance.gouv.fr 
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 ثانيا: إنقـطاع خدمـة الـكـهرباء كإستثناء عـن الاستـمـرارية
دأ فإنّ وقف أو إنقـطاع خدمـة الـكـهرباء يكون كإجراء مـبستـمـرارية تقـديم الخدمـة هو الإا كان إذ

نقـطاع نقـطاع عـدد معين مـن المستخدمين وقـد يكون الإعـام عـندمـا يمس الإ ستثنائي وقـد يأخذ طابعإ
ـيه طار قـانـوني يحـدد فنقـطاع لإفـردي يمس شـخص واحـد، فـي كـلا الحالتين يـتـوجب أن يخضع الإ

دأ، مـب. وأمـام هـذا يجب تـوفـير ضمـانات تحمي هـذا ال(8)نقـطاع . وشـروط الإ(6)نقـطاع أسباب الإ
 .(0)تكرس هـذه الضمـاناتلوالقضاء  المشرّع تدخّللذا 

ـوين مأحاط المـرسـوم التنفـيذي المـتـعـلق بشـروط التـ: أسباب إنقـطاع الخدمـة الـكـهربائية. 6
نقـطاع التـمـوين بالـكـهرباء حـيث أشار فـي هـذا الصدد عـن إبالـكـهرباء الأسباب الّتي يكون فـيها 

ل أو الـكـهربائية للقيام بأشغال الصيانـة أو للتـوصي الطّاقةإمكانية المـوزع أن يـقلص أو يـقطع تـوفـير 
نشأة. كمـا يمكن أن يحـدث إنقـطاعـا فـي التيار لأسباب أمـنية نظرا للأشغال المـنجـزة بالقـرب مـن المـ

الـكـهربائي عـلى إثر حوادث ورداءة الطقس أو حالة القوة القـاهرة، بالتّالي قسمـت هـذه الأسباب إلـى 
 دواعي خـارجة عـن نطاق المـرفـق وأخرى مـرتبطة ولها عـلاقة بالمـرفـق العـام.

ن ئية أيضا فـي حالة عـدم ملائمـة التجهيزات الداخلية للزبائالـكـهربا الطّاقةيمكن إلغاء أو تـوقيف 
ة فـي مكان تجهيزات المـتـوفـر بالمع مـقـاييس الأمـن والقواعـد الفنية المـتبعة كسبب مـرتبط بالزبـون و 

ستخدامها مـن طرف الزبـون بشكـل إ. يدخل أيضا مـن أسباب إنقـطاع الـكـهرباء عـند (413)التـمـوين
، فالأصـل (414)مـتثال للأنظمـةـوني فـي حالة عـدم الدفع مـقـابل الخدمـة المستخدمـة أو عـدم الإغـير قـان

يمكن لأي مـرفـق عـام أن يرفض تزويد أي مستـهلـك بسبب عرقه أو لونه أو آرائه، ومع ذلـك يجوز  لا
واتير أو الّـذين دم دفع الفله رفض طلب تقـديم الخدمـة للأشـخـاص الّـذين يرفضون الامـتثال لنفـقـات بعـ

 يسـيؤون إستخدام حقهم فـي الخدمـة.

                                                           
، يـتضمـن دفتر الشروط المتعلق 8778مـاي  85، مـؤرخ في 649-78مـن المـرسـوم التنفيذي رقم  78أنظر المـادة -)413(

 .8778جوان  8، صـادر في 04بشروط التمـوين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات، ج.ر.ج.ج، عـدد 
يمكن للمـوزع أن يرفض التزويد بالكهرباء و/أو على: " 649-78مـن المـرسـوم التنفيذي رقم  79/9تنـص المـادة -)414(

 ."الغـاز أو تجديد عقـود التزويد عندمـا يكون الزبون مدينا لهذا المـوزع لنفس مكان الاستهلاك بمبالغ لم تقبض بعـد
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لشـروط الـكـهربائية وفـق ا الطّاقةيسهر المـوزع بالمـقـابل بضبط إنقـطاع : . شـروط إنقـطاع الخدمـة8
 . وهي كالتّالي:(415)649-78المحـددة فـي المـرسـوم التنفـيذي رقم 

 كون أقل خـطورة عـلى صحـة وراحـة وسـلامـة نقـطاع بأوقـات وظروف تضبط أوقـات الإ
، ولقـد لطّاقةاالمستـهلـك، كتفادي الانقـطاعـات المـتكررة فـي فصـل الصيف الّـذي تكثر فـيه إستـهلاك 

تـعـليـق قطع التـمـوين بالـكـهرباء والغاز بالنسبة بصدر فـي هـذا السـياق قـرار عـن شـركة سـونلغاز 
 يد الفواتير، خلال شهر رمضان.للمـتخلفـين عـن تـسد

بمـراجعة قـرارها القـاضي بقطع  8786جانفـي  64شـركة "سـونلغاز" فـي  الطّاقةكمـا أمـر وزير 
الـكـهرباء عـن المـتأخرين فـي الدفع بسبب وباء كورونا، لتقليص وتخفـيف الأثر الاقتـصادي الّتي رتبها 

حملة إسترجاع ديونها بشـرط أن يـتـم تـعـليـق مـؤقت خلال  اشـرةمـبالوباء عـلى المـواطن الجـزائري و 
ض عـن ذوي الدخل المـنخف خـاصةالغـاز  فترة الشتاء لهاتـه العـملية، أين يصعب قطع الـكـهرباء أو

 .(416)والمـواطنين المعزولين
 يغ الجمـاعي لنقـطاع عـن طريـق التبيجب تـسـليم إعـلان إنقـطاع الـكـهرباء بيوم عـلى الأقل قبل الإ

نتجاها إعـلام أو بتبليغ فـردي للمستـهلـكين الـكبار كأصحاب المصانع المعتـمدة فـي إ ويكون بـوسائل 
بنسبة كبيرة عـلى الـكـهرباء، مع تضمينه بمعـلومـات تـتـعـلق بتاريخ القطع، ساعة البدء، ساعة إنتـهاء 

 القطع، وسبب القطع.
ـكبيرة نظرا للأهمية ال: دأ الاستـمـراريةمـبية المكرسة لحمـاية القواعـد التـشـريعية والقضائ. 0

دأ الاستـمـرارية فـي سـير المـرافـق العـمـومية، يـتطلب تبني قواعـد قـانـونية تـشـريعية مـبالّتي يكتـسـيها 
 دأ.مـبوقضائية تـعـمل عـلى حمـاية ال

دأ مـبلى البنـصوص للمحافظة عـ المشرّعفـيها  لتدخّ مـن بيـن المسائل الّتي : أ. القواعـد التـشـريعية
نجد تنظـيم حق الاضراب الّـذي ي عتبر مـن الحقوق الدستـورية؛ وهو آلية تـسمح للمـوظفـين بالتـوقف 

                                                           
يـتضمـن دفتر الشروط المتعلق بشروط التمـوين بالكهرباء  ،649-78التنفيذي رقم  ، مـن المـرسـوم9، 70/0أنظر المـادة -)415(

 سالف الذّكر. ،والغاز بواسطة القنوات
 ،8780مـارس  64جريدة الشروق أونلاين،  راجع: مدير سـونلغاز: لن يـتم قطع الغـاز والكهرباء خلال شهر رمضان،-)416(

www.echoroukonline.com 
 ،8786جريدة الشروق أونلاين، أفريل  1: مجبرون على قطع الكهرباء لإسترجاع المستحقـات، مدير سـونلغاز -

www.echoroukonline.com 
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دأ إستـمـرارية المـرفـق لجأ مـبعـن العـمل للمـطالبة ببعض الحقوق، ونظرا لخـطورة هـذا الحق عـلى 
اب فـي دأ، فـسمح بالإضر مـبتأطيره فـي الحـدود الّـذي يضمـن المحافظة عـلى الالجـزائري إلـى  المشرّع

 .(417)مجالات معينـة ومـنعه صراحـة فـي مجالات أخرى 
المـتـعـلق بالنزاعـات الجمـاعية  78-47مـن القـانـون رقم  00فـي هـذا السـياق، نـصت المـادة 

شتراط إ، إلـى إمكانية الاضراب فـي بعض المجالات مع فـي العـمل وتـسـويـتـها ومـمـارسة حق الاضراب
نقـطاعها التام وبالتّالي إضمـان الحـد الأدنى مـن الخدمـة العـمـومية إذا كان الاضراب يؤدي إلـى 

مـن القـانـون نفـسه عـلى سبيل  05دأ استـمـرارية المـرافـق العـمـومية. ولقـد حـددت المـادة مـبضرار بالإ
الات المشـروطة فـيها ضمـان الحـد الأدنى مـن الخدمـة وردت مـن بيـنها المصالح الحصر المج

 .(418)الفرنسي المشرّع، ونفس الموقف نجده عند المـرتبطة بإنتاج الـكـهرباء والغاز
المـطبقة  حكاممسألة أمـوال المـرفـق العـام بـحمـاية خـاصة وأخضعها للأ المشرّعأحاط كذلـك 

نّ فـيها أو إكتـسابها بالتقـادم أو الحجـز عـليها لأ التّـصرفعـمـومية الوطـنية فلا يجوز عـلى الأملاك ال
 .(419)دأ الاستـمـراريةمـبذلـك يؤدي إلـى إنقـطاع خدمـات المـرفـق العـام ومـنه المساس ب

نظريات لالفـرنسـي بالتأسـيس لبعض ا الدّولةالقضاء مـمثلا فـي مجلس  تدخّل: القواعـد القضائيةب. 
دأ الاستـمـرارية، ومـن هـذه النظريات مـا مـببتكارها لدوام خدمـات المـرافـق العـمـومية وتجسـيدا لإتـم 

يـتـعـلق بأثر بعض الظروف الطارئة الّتي تثير مشاكـل أثناء تنفـيذ العـقـد الاداري فتثقل الجانب المـالي 
ـقـد إمـا مستحـيل أو يؤدي إلـى خسارة مـالية كبيرة. لـكن للمـتـعـاقـد مع الادارة وتجعـل مـن تنفـيذه للع

الفـرنسـي  لدّولةابتكر مجلس إبغـية ضمـان إستـمـرار المـرفـق العـمـومي فـي أدائه لوظائفه بانتظام وإطراد 

                                                           
الحق في الاضراب مـعترف "، على أن 6441مـن دستـور الجمهورية الجـزائرية الديمـقراطية الشعبية لسـنة  07المـادة -)417(

ـنع القـانون ممـارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممـارسته في ميادين الدفاع به ويمـارس في إطار القـانون. يمكن أن يم
 ".الوطني والأمـن، أو في جميع الخدمـات أو الأنشطة العـمـومية ذات المصلحة الحيوية اللازمة

ها وممـارسة ، يـتعلق بالنزاعـات الجمـاعية وتسـويـت6447فيفري  1، مـؤرخ في 78-47قـانون رقم  - أنظر كل مـن:-)418(
 .6447فيفري  0، صـادر في 1حق الاضراب، ج.ر.ج.ج، عـدد 

- Art. L2511-2 du code du travail Français, www.légifrance.gouv.fr 
 .618-51لأكثر تفاصيل حول المـوضوع راجع الفصل الثاني مـن الباب الأول مـن الأطروحة، ص.ص.-)419(
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التّالي بنظرية الظروف الطارئة مفادها إلزام الادارة بتقـديم تـعويض مـالي لإعـادة التـوازن المـالي للعـقـد و 
 .(420)استـمـرار المـرفـق العـمـومي
الفـرنسـي نظرية المـوظف الفعـلي حـيث أقـر سـلامـة الأعـمـال الّتي  الدّولةكمـا إبتكر مجلس 

تـصدر عـن المـوظف الّـذي تـم تـعيينه بطريـقة معيبة أو الّـذي لم يصدر قـرار بتـعيينه أصـلا فأعـمـاله 
 .(421)ضرورة إستـمـرار عـمل المـرافـق العـامـة بانتظام وإطرادتـعـد سـليمـة عـلى أساس 

 الفـرع الثاني
 دأ المساواة أمـام مـرفـق الـكـهرباء بيـن بعـدين: جغرافـي وإجتـمـاعيمـب
دأ العـام وهو المساواة أمـام القـانـون المكرس مـبدأ المساواة أمـام المـرفـق العـام نتيجة للمـبي عتبر 

سـياسـية أو الدين للّـذي يـقتضي أن يعـامل الأفـراد بالطريـقة نفـسها دون تـمييز بسبب الآراء ادستـوريا وا
ادئ المـتفـرعة مـنه مـبدأ المساواة أمـام المـرفـق العـام هو مـن المـب. بالتّالي (422)الأصـل أو الجنس، أو

ن ـوفـر فـيهم شـروط الاستفادة مـنها، دو يـقـصد به أداء خدمـاتـه لـكـل مـن يطلبها مـن الجمهور مـمـن تـت
 قتـصادي فهو بهـذا يدعـم حـيادجتـمـاعي أو الإتـمييز بسبب الجنس أو اللون، الدين، أو المـركز الإ

                                                           
القـانوني للمـرافق العـمـومية والنتائج القـانونية المترتبة عليه"، مجلة طبنة للدراسات العلمية  عـمـراني كمـال الدين، "النّظام-)420(

 .956-916، ص.ص.8788، 01ئر، العـدد االأكاديمية، جامـعة سي الحواس بريكة، الجـز 
طقها مـن ذلك مدينة بدخول الألمـان إلى فرنسا وإحـتلال بعض مـنا 6497مـاي  87ترجع حيثيات هذا القرار إلى -)421(
(Sant Valery( الواقعة في إقليم )Oise وهو مـا ترتب عليه هروب أعضاء المجلس البلدي للبلدية نتيجة للحـرب، مـا .)

جعل بعض المـواطنين المتطوعين الحلول محل الأعضاء الهاربين والقيام بتسيير شؤون البلدية لضمـان إستمـرارية مـرفق 
واقعي فرضته الظروف، وعندمـا قـامت البلدية بالطعن ضد تصرفات المجلس الواقعي باعتبارها أعـمـال  البلدية في إطار مجلس

إعطاء صفة المـوظفين الفعليين لأعضاء هذا  6495مـارس  8غير مشروعة أقر مجلس الدّولة في قراره الصـادر بتاريخ 
 اهم في إستمـرار المـرفق، راجع:المجلس على إعتبار أن مـا قـامـوا به كان للمصلحة العـامة وس

Doc du juriste, « Conseil d’Etat 5 mars 1948: la condition de circonstances exceptionnelles », 

p.1. www.doc.du-juriste.com 
كالمساواة في  له نظرا للمكانة التي يـتمتع بها مبدأ المساواة أمـام القـانون كمبدأ عـام تتفرع مـنه مبادئ أخرى تطبيقية-)422(

الانتفاع بخدمـات المـرافق العـمـومية، المساواة في تقلد الوظائف وغيرها أولى المـؤسس الدستـوري حمـاية لهذا المبدأ بمـوجب 
كل المـواطنين سـواسية أمـام القـانون ولا يمكن أن يـتذرع بأي على النحو التالي: " 00نـصوص خاصة، حيث جاءت المـادة 

"، راجع: د سببه إلى المـولد، أو العرف، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو إجتمـاعيتمييز يعو 
 ، معدّل ومتمّم، سالف الذّكر.6441دستـور الجمهورية الجـزائرية الديمـقراطية الشعبية لسـنة 
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، كمـا يعـني أيضا إمكانية جميع مستـعـملي (423)المـرفـق العـام بعـدم أخذ مـوقف والتحـيز لجهة معينـة
قولة للاستفادة مـن خدمـاتـه وكذا إزالة كافة التـمييزات التـعريفـية بيـن المـرفـق تقبل الشـروط المعـ

 .(424)المستـعـملين
ومية دأ المساواة بعـدين بعـد جغرافـي يـتحـدد بتـوفـير الخدمـة العـمـمـببـحـسب هـذين التـعريفـين فإنّ ل

خدمـة سعر اليكون العـمل عـلى أن ، وبعـد إجتـمـاعي يـتحـدد مـن خلال )أولا(فـي كافة التراب الوطـني 
ـمـاعي فـي قـطاع جتدأ ببعـديه الجغرافـي والإمـب، لذا يـتـعين تـوضيح مكانـة هـذا ال)ثانيا(معـقول ومـقبـول 

 الـكـهرباء.
دأ المساواة فـي القـانـون الجـزائري والفـرنسـي: تكريس للتـمييز مـبأولا: البعـد الجغرافـي ل

 الإيجابي
دأ المساواة أن تـوفـر نفـس الخدمـة للجميع وفـي جميع التراب الوطـني أي مـا يعرف ـبميـقتضي 

دأ إستثناءات تخفف مـن هـذا التأكيد يحـتـم عـلى مـب. لـكن ترد عـلى هـذا ال(6)بالخدمـة الأساسـية 
 .(8)الجهات القـائمـة عـلى إدارة المـرفـق تـوفـير الخدمـة الأساسـية بشـروط معـقولة 

تـوزيع  متيازإيلزم القـانـون المستفـيد مـن : الإلتزام بالمساواة الدقيـقة أمـام وضعيات مـتـشابهة. 6
الـكـهرباء عـند وجود شـروط مـتـشابهة بمـراعـاة المساواة الدقيـقة بيـن الزبائن وفـي جميع الحالات؛ كمـا 

ضمـن  ي تـوجد فـيها شبكة لـكـل شـخص يطلب ذلـكالـكـهربائية فـي المـناطق الّت الطّاقةيلتزم بتـوفـير 
 .(425)مـقتضيات دفتر الشـروط

بالتّالي يشترط القـانـون الجـزائري لتطبيـق المساواة الدقيـقة بيـن الزبائن وجود شـروط مـتـشابهة 
(Des condition identique بيـن جميع الزبائن باعتبار أن المـنتفع بمـرفـق الـكـهرباء يخضع )

جمـوعة مـن الشـروط التقنية والمـالية المدرجة ضمـن عـقـد التزويد بالـكـهرباء الّـذي يربط بيـن الزبـون لم

                                                           
(423)-ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie-Christine, Droit administratif, Edition Berti, 

Alger, 2009, p.222. 
(424)-CHEHAIBOU Damia, «Les services publics en réseaux: entre garanties de l’intérêt 

générale et la concurrence loyale », 2010, p.5. www.majalah.new.ma 
الشروط المتعلق بشروط التمـوين بالكهرباء  ، يـتضمـن دفتر649-78مـن المـرسـوم التنفيذي رقم  71و 70أنظر المـادة -)425(

 والغاز بواسطة القنوات، سالف الذّكر.
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؛ فبمجرد أن تكون هـذه الشـروط هي نفـسها بالنسبة لجميع الزبائن يلتزم المـوزع بالمساواة (426)والمـوزع
ـقة فـي خـالفة عـدم الالتزام بالمساواة الدقيالدقيـقة بيـنهم وفـي جميع الوضعيات، مـمـا يعـني بمفهوم الم

 حالة عـدم تـوفـر شـروط مـتـشابهة.
يلزم القـانـون الفـرنسـي مسـير شبكة تـوزيع الـكـهرباء بضمـان الربط والاستفادة مـن شبكات النقل 

بكة تـوزيع ش العـمـومي والتـوزيع فـي إطار شـروط مـوضوعية، شـفافة وغـير تـمييزية. كمـا يلتزم مسـير
ستدعـاء مـنشآت الانتاج المـرتبطة بشبكة التـوزيع إالـكـهرباء ضمـان بطريـقة غـير تـمييزية 

 .(427)العـمـومية
دأ المساواة أن تكون الخدمـة فـي مـتناول الجميع وبنفـس الشـروط وأن تكون التغطية مـبيفترض 

تطابقة دون أن يفهم مـن ذلـك تطابق فـي بالخدمـة عـلى مستـوى جميع مـناطق البلاد وبمعـاملة مـ
السعر. إنّ المعـاملة المـقـصودة هنا هي المعـاملة المـتـساوية دون تـمييز بيـن الزبائن وترتبط هـذ 
المساواة الدقيـقة فـي المعـاملة بتـوفـير الخدمـة الأساسـية عـلى الأقل للمـنتفع أو تزويده بالحـد الأدنى 

 به بغض النظر عـن الحـيز الجغرافـي الّـذي يـتـواجد به.مـن الخدمـة عـند طل
 70/8يظهر هـذا مـن خلال الهدف الّـذي يرميه المـرفـق العـام للـكـهرباء حـيث تنـص المـادة 

. "يهدف المـرفـق العـام إلـى ضمـان التـمـوين بالـكـهرباء والغاز عبر مجمـوع التراب الوطـني"عـلى أنّه: 
 80إلتزام دستـوري بمـقتضى المـادة  ويعتبر .(428)فـرنسابلمـنشودة فـي مـرفـق الـكـهرباء وهي النتيجة ا

مـن الدستـور عـلى أن تكون التغطية مـنـصفة للتراب الوطـني وعـند الاقتضاء ضمـان الحـد الأدنى مـن 
ا هو دأ دستـوريمـبال ب تكريس هـذااسبأومـن بيـن أهم  ،خدمـة الأساسـية اللازمـةالالخدمـة أي تـوفـير 

                                                           
يعرف مـرفق الكهرباء نوعين مـن الزبائن: الزبون المـؤهل وهو الذي يـتمتع بحق إبرام عقـود التمـوين بالكهرباء مـع مـنتج -)426(

ة النقل أو التـوزيع، أمـا الزبون النهائي هو كل شخص أو مـوزع أو وكيل تجاري يختاره، ولهذا الغرض له حق استخدام شبك
، 02/1طبيعي أو مـعنوي يشتري الكهرباء لاستهلاكه الخاص وهو المـعني في العلاقة التي تربط الزبون والمـوزع، راجع المـادة 

 يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، سالف الذّكر. 76-78مـن القـانون رقم  0
(427)-Art. L121-4 et L9 du code d’énergie Français, Op.cit. 
(428)-Art. L01, Ibid, Edicte que « Le service public de l’électricité a pour objet de garantir 

l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national ». 
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تـهميشا والمحرومـة مـن التنمية وتغـيب فـيها أساسـيات الحـياة المناطق أكثر مـناطق الظـل الّتي تـعتبر 
 .(429)كالتغطية الـكـهربائية

شارة إلـى أنّ المساواة الدقيـقة بيـن الزبائن تـتحقق عـند وجود وضعيات مـتـشابهة مـمـاثلة تجدر الإ
(Des situation identique أي مـراعـاة الحالة الاجتـمـاعية والمـالية لـكـل زبـون والّتي بالضرورة )

ستؤدي إلـى فـرض نفـس الشـروط بمـا فـيها الثـمـن المدفوع مـقـابل خدمـة التزويد بالـكـهرباء. بالتّالي 
النسبة يـقها يكون أقل شدة بهـذه العـدالة المـطلقة يمكن أن تطبق فـي المـرافـق الإدارية بالمـقـابل تطب

 .(430)للمـرافـق ذات الطابع الصناعي والتجاري 
دأ ـبمتـمـاشيا مع ال: دأ المساواة وقـابلية الانتفاع بخدمـات المـرفـق، التـمييز الإيجابيمـب. 8

الجديد  مالّـذي يـقضي بإمكانية الالتحاق بخدمـات المـرافـق العـمـومية المـقـدمـة، تـم إبتكار هـذا المفهو 
ادئ مـبوإن لم يكن مـن بيـن حـتّى  (،L’accessibilité des service publicدأ المساواة )مـبل

لتـوجه نحو دأ المساواة وامـباشـر مع تطور مـبالمـرافـق العـامـة، إلّا أنّه يستفـيد مـن تكريس جـزئي وغـير 
الوضعية  أن يكون جميع المـنتفعين فـي نفـسإعـادة التفكير فـي معـناه الضيـق الّـذي يـتطلب لتطبيـقه 

 .(431)أمـام المـرفـق
يجد هـذا التكريس تفـسـيره فـي كون أغلب الأحـيان الحقيـقة الإجتـمـاعية تقودنا إلـى اللاعـدالة 

جتـمـاعية والمـالية تختلف مـن فـرد لآخر بالمـقـابل الجميع لهم الحق فـي الواقعية؛ لأنّ الوضعية الإ
ادة بخدمـات المـرفـق العـام مهمـا كانت وضعيـتـهم الاجتـمـاعية، بعبارة أخرى المساواة فـي الإستف

الوضعيات والحالات تـستدعي المساواة فـي الحقوق وأن الاختلاف فـي الواقع يؤدي إلـى إختلاف 
تلاف ة تبعـا لإخالحقوق. هـذا مـا أدى إلـى إتباع أسـلوب التـمييز الايجابي أي التـمييز فـي المعـامل

                                                           
بعـد الخطاب الذي ألقـاه فيه إلى هذا المصطلح والذي يعبر عن  اع الحكومة )الولاة(أشار رئيس الجمهورية في إجتمـ-)429(

بؤر التخلف في أنحاء الوطن. ويقصد به تلك المـناطق النائية المـعزولة المهمشة والمحـرومة مـن التنمية أو أنها مـنسية أو 
، اجات المـواطن مـن خدمـات ومـرافق، راجع: بالشعور وفاءمغيبة عن مـؤشرات ومـقتضيات التطور وبرامج الدّولة للتكفل باحـتي

"، مجلة هيرودوت للعلوم الانسانية والاجتمـاعية، 8787"المبادئ التي تحكم المـرافق العـمـومية على ضوء التعـديل الدستـوري 
 .146، ص.8788، 78مؤسّـسة هيرودوت للبحث العلمي والتكوين، الجزائر، عـدد 

(430)-Voir: BOUSOUMAH Mohamed, « Essai sur la notion juridique de service public », 

RASJEP, N° 3, 1992, P.466. 
(431)-SEILLER Bertrand, Op.cit, p.65. 
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دأ العـدالة وحـتـمية فـرضتـها المصـلحـة مـبظروف مـرتفـقي المـرفـق والّـذي جاء لخدمـة وتـعزيز 
 .(432)العـامـة

فـرد لادأ المساواة هو مفهوم نسبي وليس مـطلق. فلا يمكن أن يلزم مـبلذا فالبعـد الجغرافـي ل
لشـروط كن مـن الانتفاع بالخدمـة؛ فـيـتـم التخفـيف مـن ايـتـمحـتّى  خضوع لشـروط تـعجيزية أو مستحـيلةلل

مـن الخدمـة ويكون المـرفـق العـام فـي مـتناول الجميع  ينظروف المستفـيدإختلاف المعـمـمـة بسبب 
 مهمـا كانت حالتـه وفـي حـدود المعـقول، وإن كان هـذا الأخير يصعب تحـديد مفهومه بدقة.

الفـرنسـي عـلى أن هدف المـرفـق العـام  الطّاقةمـن تقنين  76ة لهـذا الغرض، تنـص المـاد
الـكـهربائية عـلى مستـوى جميع التراب الوطـني فـي إطار إحـترام المصـلحـة  الطّاقةللـكـهرباء هو تـمـوين ب

ف مـن د. بيد أن القـانـون الجـزائري لم يشـر إلـى هـذا القيد وإكتفى بالإشارة إلـى أنّ اله(433)العـامـة
المـرفـق العـام هو التزويد بالـكـهرباء عبر مجمـوع التراب الوطـني لـكن لا يمـنع هـذا مـن فـرض بعض 

 دأ المساواة.مـبالشـروط التـمييزية لخدمـة 
دأ المساواة ببعـده الجغرافـي أي تـمـوين الجميع مـبلاحظنا أن المـرفـق العـام للـكـهرباء يخضع ل

دأ لن يجد صدى إذا إصطدم بـواقع يـتـميز بإلتزام تقـديم مـقـابل مـبأي مكان؛ لـكن هـذا البالـكـهرباء وفـي 
دأ المساواة ـبمالخدمـة بسعر يمـنع الفـرد مـن الاستفادة بخدمـة الـكـهرباء. فإلى جانب البعـد الجغرافـي ل

 فله بعـد إجتـمـاعي مـرتبط بالتـعريفات المـقـابلة للخدمـة.
دأ المساواة: تكريس فـي القـانـون الفـرنسـي وغمـوض فـي مـبعـد الإجتـمـاعي لثانيا: الب

 القـانـون الجـزائري 
حـتى يـتـمكن الفـرد مـن الانتفاع بخدمـة المـرفـق العـام يجب فـرض سعر مـمـاثل للجميع مـقـابل 

ة فـي دأ المساواة والعـدالمـبنضمـن تكريس حـتّى  للخدمـة بغض النظر عـن المـوقع الجغرافـي للمـواطن
الالتحاق بالمـرفـق. فـي حـين إذا كانت أسعـار الخدمـة مختلفة ومحـددة بشـروط معينـة مـن طرف 

 دأ المساواة.مـبالشـركة المكـلفة بإدارة المـرفـق، سـيؤدي إلـى تجاوز والتـعـدي عـلى 
                                                           

(432)-« L’égalité des situations appelle l’égalité des droit et que les différences de fait 

emportent des différences de droit », Voir: GUGLIMI Gilles J. et KOUBI Geneviève, Droit du 

service public, Op.cit, P. 397. 
(433)-« Le service public de l’électricité a pour objet de garantir l’approvisionnement en 

électricité sur l’ensemble du territoire national, dans le respect de l’intérêt général », Voir 

l’article 1 du code d’énergie Français, Op.cit. 
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نـة ، وهو أحـد العـناصر المكو لغ المـال المستحق عـلى المشتري للبائعمـبيعرف السعر بأنّه 
ة دأ يـقضي بربط الثـمـن بتكـلفة الخدمـة. إلّا أنّ هـذا يثير إشكال يـتـعـلق بتفـرد مـنطقمـبللمـرفـق العـام، فال

دأ ـبمعـن باقي المـناطق بالتـعريفة معينـة بسبب المـوقع الجغرافـي الّتي تـتـواجد فـيها وهـذا يـتـعـارض مع 
 .(434)المساواة 

غـير أنه فـي الحقيـقة ليس هـذا المعـنى المـنشود مـن المـقـابل المـرتبط بخدمـات المـرفـق العـام 
أي فـرض ثـمـن واحـد إنّمـا يكون بفـرض سعر معـقول عـلى الجميع. لأنّ العـدالة فـي التـعريفة المـطبقة 

ـقـصي ـرفـق إذا كان مستـوى التـعريفة يعـلى الزبائن يمكن أن يفـرز عـنها اللاعـدالة فـي الالتحاق بالم
أو يبعـد فئة معينـة ذات الدخل المحـدود، أمـا إذا كان هناك سعر فـي مـتناول الجميع سـيحقق 

 .(435)المساواة 
والّتي  (436)دأ المساواة بالمفهوم الجديد للمـرفـق العـام مـا يعرف بالخدمـة الشاملةمـبتأثر أيضا 

نظر لتحاق الـكـل بالمـرفـق بغض الإالمـرفـق العـام فـي مـتناول الجميع بهدف  تـعـني جعـل ثـمـن خدمـات
عـن الحالة الاجتـمـاعية والمـالية للفـرد؛ عـلى عكس المـرفـق العـام يفـرض تـمييزات تـعريفـية بيـن 

 المـتـعـاملكمـا ينظر إليها باعتبارها واجب يـقع عـلى عـاتق . (437)مستـعـملي المـرفـق لغرض المساواة 
                                                           

(434)-SABART Gilles, Op.cit, P.248. 
(435)-MESCHERIAKOFF Alain-serge, Droit des services publics 2ème édition, PUF, Paris, 

1997, P.148. 
أين أستعـمل هذا المصطلح لأوّل مـرة مـن طرف  ترجع جذور الخدمة الشاملة إلى الولايات المتحدة الأمـريكية،-)436(
(Théodore VALI مدير مؤسّـسة تلغراف والاتصـال الأمـريكية )(TST)  يهدف مـن خلالها إلى تبرير الإحتكار لسـوق

 فيعلى أن الخدمة الشاملة قـادرة على ضمـان الاتصـال لجميع المـراسلين و  6474الاتصـالات، حيث حدد في تقرير له عـام 
كل زمـان عبر تـوحيد شبكات المتعـاملين المتنافسين في نظام إحتكاري تتـولى هي كمتعـامل تاريخي تسييره. لهذا السبب 
إحـتفظت المؤسّـسة بإحتكارها لمدة طويلة أين كانت تـوفر نسبة عـالية مـن الخدمة وبتعريفة متدنية، ولم يـتلاش هذا الارتباط 

كار إلّا بعـد أن أصبح هذا المفهوم بحد ذاته سبب لتفكيك المؤسّـسة وأصبح له في التشريع الأمـريكي بين الخدمة الشاملة والإحت
بعـد إجتمـاعي سياسي في إطار المصلحة العـامة، بالمـقـابل إرتبط بروز مفهوم الخدمة الشاملة في الإتّحاد الأوروبي مـع ولوج 

 كثر تفاصيل حول ظهور الخدمة الشاملة راجع:حـركة تحـرير المـرافق العـمـومية الشّبكية، لأ
FADERNE Aurélien, Le service universel en France, Thèse pour obtenir de grade de docteur, 

Droit public, Ecole doctorale Pierre COUVRAT ED 88- droit et science politique, Université 

de limoges de l’université de de limoges, 2022. 

TOURBE Maxime, « service public versus service universel: une controverse infondée ? », 

Revue Critique international, N° 24, 2004, P.p.23-24. 
(437)-BERRI Nourdine, « La régulation des services publics: le secteur des 

télécommunications », RARJ, N° 02, 2010, P.17. 
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حـيث تكون التـعريفات محـددة ومفـروضة عـليهم دون أن يـتـمـتـعوا بأية سـلطة فـي تحـديدها حـسب 
 اللّجنةمـن مـنظور الـكتاب الأخضر الصادر عـن  . أمـا(438)نـوعية المستـهلـك أو المـنطقة الجغرافـية

 العـامـة، تـهدف إلـى تـوفـير خدمـات بعضالأوروبية فـيعرفها عـلى أنّها مجمـوعة مـقتضيات المصـلحـة 
 .(439)المـرافـق لجميع المستـهلـكين والمستـعـملين بنـوعية خـاصة وسعر معـقول

أمـا عـن تجسـيد هـذا المفهوم الجديد للمـرفـق فـي مـرفـق الـكـهرباء فـي الجـزائر، يلاحظ أن القـانـون 
ـة الشاملة كمـا هو الحال فـي قـطاع البريد لم يـقـدم تـعريف صريح وواضح للخدم 76-78رقم 

والاتـصالات الالـكترونية، ولم يرد فـيه هـذا المصطلح فـي مـواده. بإستثناء الإشارة إلـى مصطلحات 
 :مـنه عـلى أنّه 70، حـيث تنـص المـادة (Juste prixعـامـة وقـريبة تفـيد البـحث عـن أسعـار عـادلة )

لـى ضمـان التـمـوين بالـكـهرباء... عبر مجمـوع التراب الوطـني فـي أحـسـن يهدف المـرفـق العـام إ"
 ها. غـير أنه بتحليل مضمـون(440)"شـروط الأمـن والجودة والسعر وإحـترام القواعـد التقنية والبيـئية

ـسـي فاشـرة لمـا يسمى بالخدمـة الشاملة. لأنّ ضمـان سعر معـقول يكون فـي جو تنامـبهناك إشارة غـير 
الّـذي بدوره يسمح للجميع الحصول عـلى هـذه الخدمـة مـن دون أي تـمييز وبنـوعية خـاصة مع إحـترام 

 .المـرفـق العـام ادئمـب
قف الجـزائري تدارك المـو  المشرّعلـكن هـذا لا ينفـي تجاهل المسألة، حـيث كان مـن الأجدر عـلى 

 ي مجال للشّك ولتأويلات أخرى بمثل الوضوح المـوجودلا يدع أحـتّى  وتبني الفكرة بصريح العبارة
فـي القـانـون المـنظم لقـطاع البريد والاتـصالات الالـكترونية. فمثلا نرد عـلى سبيل المثال التـعريف 

الحـد الأدنى مـن الخدمـات البريدية  الّـذي قـدمه عـلى الخدمـة الشاملة للبريد عـلى هـذا النحو: "
يدية القـاعـدية المعروضة للجمهور وذات جودة محـددة وبصفة مستـمـرة عبر كامل والمـالية البر 

                                                           
(438)-BREMOND Ciline Célia, Le service universel dans le devenir des industries de réseau: 

télécommunications, électricité, Services postaux, Thèse pour le doctorat en sciences 

économiques, Faculté des sciences économique, Université Montpellier I, 2330, P.54 et 55. 
(439)-« Un ensemble d’exigences d’intérêt général dont l’objectif est de veiller à ce que 

certains service soient mis a la disposition de tous les consommateurs et utilisateurs sur la 

totalité du territoire d’un Etat membre……..….au niveau de qualité spécifique…….., à un 

prix abordable », Voir: Livre vert du 21/05/2003, « Sur les services d’intérêt générale », 

Présenté par la commission des communautés européennes, Bruxelles, J.O.C.D n° 76 du 25 mai 

2004, www.lex.europa.eu 
 ، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، سالف الذّكر.76-78نون رقم قـا-)440(
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. ومـا (441)"ادئ المساواة والديمـومـة والشمـوليةمـبالتراب الوطـني بأسعـار مـتاحـة فـي ظـل إحـترام 
ـد قيامه عتدارك الخـطأ الّـذي وقع فـيه فـي النـص القـديم، وهـذا بأنّ المشرّع  يلاحظ مـن التـعريف

( وإستـعـمـاله لعبارة )الخدمـة العـامـة( بدلا مـن Service universelبترجمـة خـاطئة لمصطلح )
 )الخدمـة الشاملة( الأقـرب للمعـنى.

تي أوجبت الأوروبية والّ  اللّجنةبالرجوع إلـى القـانـون الفـرنسـي المـرتبط بالتـوجيه الصادر عـن 
خدمـة الشاملة الـكـهربائية لـكافة المـقيمين وإعتبرتـها حق للمـرتفـقين مـن دول الأعضاء عـلى تـوفـير ال

. وهو (442)خلال التـمـوين بالـكـهرباء عـلى مستـوى كافة التراب الأوروبي بنـوعية خـاصة وسعر معـقول
تي يـقوم مـن خلال تـوضيح المهام الّ  L121-1 الفـرنسـي فـي المـادة الطّاقةالأمـر الّـذي جسّده تقنين 

عـليها مـرفـق الـكـهرباء الّتي تـعتبر بـحـد ذاتـها ضمـانات للخدمـة الشاملة. وكذا إشتراطه تـوفـير إيصال 
الـكـهرباء عبر جميع الشبكات العـمـومية وربطها بخـاصية الإنتاج الـكـهربائي الأولي الضروري 

 الخـاضع لتـعريفة خـاصة.
أن يسـير المـرفـق العـام فـي أحـسـن شـروط السعر المعـادل، أكثر  كمـا يشترط القـانـون الفـرنسـي

مـن ذلـك، تكون مهمـة التزويد بالـكـهرباء فـي ضمـان التزويد عبر كامل التراب الوطـني مـن خلال 
 .(443)إتباع معـادلة الأسعـار الوطـنية الّـذي يساهم فـي التـمـاسك الاجتـمـاعي

دأ المساواة يـتحقق بتـوفـير الخدمـة للجميع بنفـس المستـوى مـبأن  مـن خلال مـا تقـدم نستنتج
مهمـا كان مـوقعهم الجغرافـي أو المـالي. إلـى جانب تـوفـيرها بسعر معـقول حـيث لا يجوز أن يكون 

ـام عدأ المساواة أمـام المـرفـق المـبرغم أن ثـمـن الخدمـة عـائق يحـد مـن إمكانية الاستفادة مـنها. لـكن 
مـن أهم أسـسه هو شمـولية الخدمـة عـلى مستـوى جميع نقـاط التراب الجغرافـي للبلاد إلّا أنّ إهتـمـام 

 وطمـوح المستفـيد مـن المـرفـق أصبـحـت أكبر وعكس ذلـك وهي تطوير الخدمـة المـقـدمـة.

                                                           
 يحدد القـواعـد العـامة المتعلقة بالبريد والإتصـالات الإلكترونية، سالف الذّكر. ،79-65مـن القـانون رقم  08/4المـادة -)441(

(442)-« Bénéficient du service universel c’est-à-dire du droit d’être approvisionné, sur leur 

territoire, en électricité d’une qualité bien définie, et ce à des prix raisonnable, aisément et 

clairement comparables et transparents », Voir selon la version rectifiée ( Rectificatif, JO N° 

L16 du 23/01/2004, p.74) de l’art L3/3 de la directive 2003/54 de la commission européenne, 

Du 26 juin 2003, Concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, JO 

L176 du 15/07/2003, www.lex.europa.eu 
(443)-Art. L121-5 du code d’énergie Français, Op.cit. 
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 الفـرع الثالث
 قـابلية المـرفـق للملائمـة أو سهولة التغـيير

افـق العـامـة إلـى إشباع الحاجات العـامـة للأفـراد، والّتي تـتطور مع الظروف الجديدة تـهدف المـر 
التقنية، والاجتـمـاعية والاقتـصادية؛ مـمـا يجعـل نظام المـرفـق الّـذي وضع فـي ظـل ظروف معينـة غـير 

ـلفة لذا تلتزم الجهة المكمحقق للأهداف المسطرة والمـرجوة مـن هـذا المـرفـق فـي ظـل الظروف الجديدة. 
المصـلحـة  يساير حاجات المـنتفعين المـتغـيرة ويستـمـر فـي تحقيـقحـتّى  بتـسـييـر المـرفـق بتكييف نظامها

العـامـة عـن طريـق إتباع كيفـيات وطرق مـتطورة تبعـا لتطور هـذه المصـلحـة، وهـذا مـا سـنتطرق له 
( فـي Le principe de mutabilitéدأ قـابلية المـرفـق للتغـيير )مـبمـن خلال تحـديد وتبيان مكانـة 

دأ التكيف سـواء مـن جانب الادارة أو مـن مـببراز نتائج تطبيـق إ. إلـى جانب )أولا(مـرفـق الـكـهرباء 
 .)ثانيا(جانب مستـعـملي خدمـات المـرفـق 

 الجـزائري والفـرنسـي دأ فـي مـرفـق الـكـهرباء وفـق القـانـون مـبأولا: مكانـة ال
تـعتبر المـرافـق العـامـة ذات الطابع الصناعي والتجاري عـلى غرار مـرفـق الـكـهرباء الأكثر تأثرا 

دأ القـابلية للتغـيير، وهـذا يعود إلـى طبيعتـها ومـرونتـها، إضافة إلـى إدمـاجها فـي السـوق الّـذي مـبب
تـمـراريـتـها. سإتضمـن بقـاؤها و حـتّى  ة المـقـدمـة للمـرتفـقينيفـرض عـليها واجب تطوير نـوعية الخدمـ

 Changementدأ التغـير المستـمـر )مـبفهو شـرط حقيـقي لاستـمـرارية المـرفـق العـام مـا ي عبر عـنه ب

constant) (444)ـة الخدم ستجابة وتأقلم قواعـد تنظـيم وسـيرإدأ القـابلية للتغـير هو ضرورة مـب. ونعـني ب
مع تطور المصـلحـة العـامـة وبالتّالي ضمـان  حتى تتكيفالعـمـومية مع تطور الحاجات العـامـة 

 .(445)إستـمـرارية سـير المـرفـق وتأدية خدمـاتـه عـلى أكمل وجه
رغم صعوبة التنبؤ بالتغـيرات الّتي ستحصـل فـي المستقبل وهـذا راجع إلـى المحـتـوى غـير الدقيـق 

 أنّ هـذه التغـيرات تـمس مسائل إستغلال المـرفـق العـام مثل تـعـديل التـعريفات وتنظـيم دأ، إلاّ مـبلل
المـرفـق العـام )مـواعيد، شـروط الاستفادة مـن الخدمـة...(. بالإضافة إلـى التطورات التقنية والقـانـونية 

                                                           
(444)-DONIER Virgine, Op.cit, P.1231. 
(445)-EFTHMIA Lekkou, « La mutabilité des services publics, un principe en mutation ? », 

RFDA, N° 05, 2021, P.978. 
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دأ قـابلية المـرفـق ـبمالي فنطاق تطبيـق دارية تطبيـقها عـلى المـرفـق العـام. بالتّ الإ السّلطةالّتي تـعتزم 
 للتغـيير يمس التنظـيم المـادي والهيكـلي للمـرفـق اللذان يـتأثران بالتغـيرات الحاصـلة مستقبلا.

دأ فـي المـنظومـة القـانـونية المـطبقة عـلى قـطاع الـكـهرباء فـي الجـزائر نجد مـبأمـا عـن مكانـة ال
المـتـعـلق بالـكـهرباء والغاز تنـص عـلى ضرورة التـمـوين  76-78لقـانـون رقم مـن ا 70/8أنّ المـادة 

تحـسـين ب متيازبالـكـهرباء والغاز فـي أحـسـن شـروط الجودة. فـي نفـس السـياق يـتـعهد صاحب الإ
تـصادي قعـلى المستـوى التقني والتجاري والإ متيازالمـقـاييس فـي ميدان إستغلال المـرفـق مـوضوع الإ

والمـالي. وكذا فـي ميدان إحـترام واجبات المـرفـق العـمـومي، تـتـعـلق هـذه المـقـاييس بنـوعية وإستـمـرارية 
. كمـا يلزم النـص (446)لغ الاستثـمـاراتمـبوبنسبة التـمـوين وبالعـلاقة مع الزبائن وب الطّاقةالتـمـوين ب

 .(447)دأ قـابلية ملائمـة المـرفـقمـبـترام تـوزيع الـكـهرباء بإح إمتيازالتنظـيمي صاحب 
 L221دأ قـابلية التكيف فـي إطار مـرفـق الـكـهرباء ضمـن نـص المـادة مـبالفـرنسـي  المشرّعكرس 
الفـرنسـي مـؤكدا عـلى ضرورة إنسجام مـقتضيات المـرفـق مع مـتطلبات التجدد  الطّاقةمـن تقنين 

ع الفـرنسـي مسـير شبكة نقل الـكـهرباء بإدخـال تـعـديلات م لمشرّعاوالتطور. فـي نفـس السـياق، يجيز 
 مـراعـات القيود التقنية للشبكة.

 إداري  إمتيازدأ قـابلية المـرفـق للتغـيير: مـبثانيا: 
داري والّـذي ساهم فـي إبراز سـلطة الادارة فـي تـعـديل دأ إلـى القضاء الإمـبتـعود نشأة هـذا ال

ية لا سـيمـا تلـك المـتـعـلقة بتـسـييـر المـرافـق العـامـة، كـل ذلـك لضمـان حـسـن سـير المـرافـق العـقود الادار 
العـمـومية. فهـذا التكيف يعود بشكـل أساسـي للإدارة الّتي لها سـلطة تقـديرية فـي إعتـمـاد الأساليب 

 .(448)الّتي تراها تـتـمـاشى أكثر مع المصـلحـة العـامـة

                                                           
، يـتضمـن دفتر الشروط المتعلق بشروط التمـوين بالكهرباء، 649-78مـن المـرسـوم التنفيذي رقم  60راجع المـادة -)446(

 ر.سالف الذّك
، يحدد كيفيات مـنح امتياز تـوزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر 669-75مـن المـرسـوم التنفيذي رقم  78/8المـادة -)447(

 الشروط المتعلق بحقـوق صـاحب الامتياز وواجباته، سالف الذّكر.
ي تجد مبرر مـا عقـود الامتياز والّتوعن بعض القرارات التي إعترفت بسلطة تعـديل الادارة للعقد بطريقة إنفرادية لا سي-)448(

 ذلك في تكيف المـرفق العـام مـع المتطلبات الجديدة راجع مـا يلي:
- CE, 11 mars 1910, N° 16178, Ministre des travaux publics c/ Compagnie générale Française 

des tramways, Publié au recueil Lebon, www.légifrance.gouv.fr  
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دارية المـتـعـلقة دأ تـوجيهيا لجميع الأنشطة الإمـبار تطبيـقـاتـها أصبـحـت القـابلية للتغـيير فعـلى مد
بالمـرافـق العـامـة ومـطلبا أساسـيا لوظـيفتـها، لأنّها تـسمح للمـرافـق العـامـة بالبقـاء وفـية لرسالتـها المـتـمثلة 

ور المصـلحـة العـامـة. ومـا المـرفـق العـام إلّا تـعبير حـتياجات الجمـاعية المـتكيفة مع تطفـي تلبية الإ
لهـذه الأخيرة ولتقلباتـها وعـلى مسـيري المـرفـق تقـدير وتقييم هـذه التغـيرات وإدراجها حـيثـمـا تـتطلب 

 الحاجة.
ة ـالعـامـة يـعـد عـائق فـي مـواجهة مـتلقي الخدم السّلطةات إمتياز إن إرتباط قـابلية التغـيير ب

نشاء المـرفـق وعـمله مـن أجلهم لأنه يـتيح للسـلطة مـالـكة إالعـامـة، وهم مستـعـملي المـرفـق الّـذي تـم 
لغائه إن لم ترى ضرورة لوجوده وفـق إجراءات محـددة. فعـلى سبيل المثال إمكانية إالمـرفـق العـمـومي 

 ى تنظـيم بعض مـرافـقها جغرافـيا، فـيـتـمسكقـد تلغـي الإدارة بعض المـرافـق الصغـيرة أو تـعـمل عـل
 دأ المساواة أمـام المـرفـق العـام.مـبالمـنتفعون بخدمـات هـذه المـرافـق بأن هـذه الاجراءات مخـالفة ل

دأ قـابلية المـرفـق للتـعـديل قـد يـتضمـن أحـيانا إلغاء بعض الوسائل الّتي تـعتـمدها المـرافـق مـبلذا 
ي ستفادة مـن الخدمـات الّتأداء الخدمـة والّـذي يؤدي إلـى المساس بـحق المـنتفعين فـي الإ العـامـة فـي

 .(449)تؤديها هـذه المـرافـق العـامـة
بغرض مـنع أي إلغاء للمـرفـق العـام فـي المـنطقة  6448لهـذا صدر فـي فـرنسا قـانـون سـنـة 

 ة لتنظـيم وتحـديث المـرافـق العـامـة. كمـا أوجب القـانـون الريفـية والّـذي نـص عـلى تـشكيل لجنـة إقليمي
إعتـمـاد مخـطط بياني إقليمي لتحـديث وتحـسـين المـرافـق العـامـة، لـكن نظرا لعـدم تطبيـق هـذه النـصوص 

بلجنـة إقليمية أخرى للغرض  اللّجنةالّـذي إستبدل هـذه  8771ر مـبنـوف 86صدر مـرسـوم بتاريخ 
سـندت لها مهمـة فحص مدى كفاية الخدمـات المـقـدمـة مـن المـرافـق العـامـة مع حاجات نفـسه، أ

  .(450)المـنتفعين وتـوقعـات تطورها

                                                           

- CE, 2 février 1983, N° 34027, Union des transports publics urbains et régionaux, Publié au 

recueil Lebon, www.légifrance.gouv.fr  
-CE, 2 février 1987, N° 81131, 82432, 82437, 82443, Société TV6, Publié au recueil Lebon, 

www.légifrance.gouv.fr 
راضي، علي يونس، "التطور الحديث في المبادئ الحاكمة للمـرفق العـام في فرنسا وقيمتها القـانونية"، مـازن ليلو -)449(

 ،61، ص.8760
www.ressearchgate.net 

 .61، ص.السابقالمـرجع  مـازن ليلو راضي، علي يونس،-)450(
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على غرار في الجزائر فقد تم إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام يكلف بدارسة وإقتراح كل 
من  وحمايتها، وكذا المساواتتدبير يرمي على الخصوص إلى ترقية حقوق مستعملي المرفق العام 

 .(451)الإستفادة من المرفق العام وتحسين نوعية خدمات المرفق العام
دأ إيجابي للمستخدم عـندمـا تكون لأغراض تـهدف إلـى مـبمـن جهة أخرى، يمكن أن يكون ال
 ري المـرفـق؛ فـي حـين الأعوان الإقتـصاديين وهم المسـي(452)تـسهيل إمكانية الالتحاق بخدمـات المـرفـق

لا يمكنهم معـارضة التغـييرات الّتي قـد تحـدث وتؤثر عـلى المـرفـق العـام، فلا يـتـمـتـعون بـحق مكتـسب 
ـواجهة التنظـيمية ولا بـحق عـام فـي م حكامالقـانـوني للمـرفـق ولا التـمسك بالأ النّظامفـي الحفاظ عـلى 

 .(453)دأمـبتقـاعـس الادارة أمـام هـذا ال
الإداري؛  لنّشاطارره فـي القـانـون الفـرنسـي بضرورة عـدم شل مـبدأ القـابلية للتغـيير مـبجد يلتّالي با

للإدارة فـي إطار المصـلحـة العـامـة الّـذي يمـنحها المـرونـة اللازمـة. لذا فإنّ  متيازوينسب هـذا الإ
قـدير دأ يـقتـصر فـقط عـلى الخـطأ الواضح فـي تمـبستـعـمـال الإالرقـابة القضائية عـلى سـلطة الادارة فـي 

تخدم دارة لحق المسالقـرارات المعـدلة لشـروط تـشغـيل المـرفـق أو إلغائه كمـا هو الحال فـي رقـابة الإ
الّتي  حكامالادارية للأ السّلطةفـي التـشغـيل العـادي للمـرفـق، فهنا القـاضي يـتحقق فـي عـدم مخـالفة 

 .(454)ة المـوكـلة إليها مثل المساواة تنظم المهمـ
إن سـلطة الادارة فـي إدخـال تـعـديل بالخدمـة أو تـعـديل عـقودها الادارية دون الحاجة للنـص 
عـليها فـي العـقـد أو فـي القـانـون هي بداعي الصالح العـام. لأنّ طبيعة إحـتياجات المـرافـق العـامـة 

ل النـصوص لّا يمس التـعـديأتقضي بتـعـديل بعض نـصوص العـقـد عـلى المـتغـيرة باستـمـرار هي الّتي 
ات المـالية وفـي حالة مسه يستـوجب التـعويض. وكذلـك لا يمكن أن يمس التـعـديل متياز الخـاصة بالإ

                                                           
للمرفق العام، ج.ر.ج.ج،  ، يتضمن إنشاء المرصد الوطني8761جانفي  0، مؤرخ في 70-61مرسوم رئاسي رقم -)451(

 .8761جانفي  60، صادر في 8عدد 
لحـرش عبد الرحمـان، البرج خديجة، " المبادئ الأساسية التي تحكم المـرفق العـام المحلي في الجـزائر وتـونس"، المجلة -)452(

 .041.، ص8788، 01الأكاديمية للبحوث القـانونية والسياسية، جامـعة عـمـار ثليجي، أغواط، العـدد 
 .041المـرجع نفسه، ص.-)453(

(454)-EFTHMIA Lekkou, Op.cit, P.981. 
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كون التـعـديل له أثر فـي المستقبل فـقط وفـي حـدود المصـلحـة العـامـة وإلا ستـتـعرض يجوهر العـقـد و 
 .(455)لرقـابة القضائيةل

شكـل ستـمـرارية والمساواة. فهو يدأي الإمـبدأ القـابلية للتغـيير أقل شهرة مـقـارنـة بمـبنلاحظ أن 
لة دأ يمكن أن يستند عـليه مسـيري المـرفـق لا سـيمـا وأنه وسـيمـبطريـقة لتنظـيم المـرفـق أكثر مـن كونه 

ة تقـديرية ات خـاصة وسـلطإمتياز ـن خلاله الشـرعية فـي إستخدام العـامـة الّتي تضفـي م السّلطةفـي يد 
أوسع تـمكنها مـن فـرض تغـييرات عـلى المـرفـق العـام بداعي الحفاظ عـلى الترابط الاجتـمـاعي وضمـان 

 السـير الحـسـن للمـرفـق.
 المـطلب الثاني

 كامأحادئ حـديثة: مـبء بادئ الـكـلاسـيكية فـي تـسـييـر مـرفـق الـكـهربامـبتدعيم ال
 مشتركة بيـن القـانـون الجـزائري والفـرنسـي

ها تطبيـقـا ادئ تـسـييـره التقليدية الّتي تجد لمـبإنّ فتح مـرفـق الـكـهرباء عـلى المـنافـسة لم يمس ب
قيـق ا تحأيا كان نـوع المـرفـق العـام وتـمثل الحـد الأدنى الّـذي يضمـن السـير العـادي للمـرفـق وكذ

ادئ ـبمادئ الـكـلاسـيكية وتدعيمها بمـبالعـدالة الاجتـمـاعية. كمـا أدى هـذا التحول إلـى تـعزيز هـذه ال
العـامـة  لطةالسّ جديدة كنتيجة حـتـمية للتطور المستـمـر للمـرافـق وبروز تحـديات أخرى تـستدعي مـن 

 ظـيفة المـرفـق العـام عـلى أكمل وجه.الإحاطة بها مـن أجل ضمـان إستـمـرارية عـمل وأداء و 
ت فـي ادئ الحـديثة والّتي جاءمـبحرص كـل مـن القـانـون الجـزائري والفـرنسـي عـلى تقنين هـذه ال

 الطّاقةمـن قـانـون  L121-1المـتـعـلق بالـكـهرباء والمـادة  76-78مـن القـانـون رقم  70المـادة 
ب . إلـى جان)الفـرع الأول(ادئ الحـديثة فـي نـوعية الخدمـة المـقـدمـة بمـ. وتـتـمثل هـذه ال(456)الفـرنسـي

 لطّاقةاإحـترام المـتـعـامل الاقتـصادي المسـير للمـرفـق العـام شـروط الأمـن والبيـئة فـي التـمـوين ب
 . )الفـرع الثاني(الـكـهربائية 

                                                           
، 8786، 0الزرو نـصر، "مبدأ تكيف المـرافق العـامة"، مجلة صوت القـانون، جامـعة جيلالي اليابس، بلعباس، العـدد -)455(

 .6871ص.
(456)-« Matérialisant le droit de tous à l’électricité, produit de première nécessité, le service 

public de l’électricité est géré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et 

d’adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de couts de prix et 

d’efficacité économique, sociale et énergétique » 
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 الفـرع الأول
 نـوعية الخدمـة المـقـدمـة

ن يـقتنع بمجرد الحصول عـلى خدمـة مـن المـرفـق العـام المكـلف بأدائها، بل لم يـعـد المـواط
 مشرّعالأصبـح يطمح فـي الحصول عـلى خدمـة جيدة وفـقـا لمعـايير الجودة العـالمية، لهـذا إستجاب 
مـن  70الجـزائري لهـذا المـطلب فـي ظـل إنفتاح قـطاع الـكـهرباء عـلى المـنافـسة حـيث تنـص المـادة 

المـتـعـلق بالـكـهرباء عـلى ضرورة إحـترام شـرط الجودة أو نـوعية خدمـة تـمـوين  76-78القـانـون رقم 
 الـكـهربائية. الطّاقةب

دأ الجودة إلتزام يـتقيد به جميع المـتـعـاملين مـبالفـرنسـي فـي جعـل  المشرّعكمـا حرص 
فاءة ل المثال يحرص مدير شبكة تـوزيع الـكـهرباء عـلى كالاقتـصاديين فـي سـوق الـكـهرباء؛ فعـلى سبي

الشبكة الّتي يـقوم بتـشغـيلها وبتـصميم وتـشغـيل هـذه الشبكات لضمـان الإمداد بالـكـهرباء بجودة مـنتظمـة 
 .(457)ومحـددة والّتي يجب أن تـعـدل مستـوياتـها بـحـسب المـنطقة الجغرافـية

خدمـة المـرفـق الـكـهرباء التطرق إلـى تحـديد مفهوم الجودة فـي  دأ جودةمـبتقتضي مسألة تحليل 
 .)ثانيا(ثـم التطرق إلـى مـتطلباتـها فـي تقـديم الخدمـة العـمـومية  )أولا(.خدمـات المـرفـق العـام 

 أولا: مفهوم الجودة أو النـوعية فـي تقـديم الخدمـة العـمـومية
د لمصطلح الجودة لأنّها يمكن أن تحـتـمل العـديد مـن المعـاني لم يـتفـق عـلى مفهوم قـانـوني واحـ

بالنظر إلـى الجهة الّتي تـستخدمها أو الفـرد المـتلقي الخدمـة ولا يمكن حصر تـعريف الجودة فـي حـيز 
. وهـذا راجع أيضا لتنـوع أبعـادها حـيث تكتـسـي الجودة أهمية بالغة نظرا لإرتباطها (6) (458)معين

 .(8)ـناصر ومـتغـيرات ذات أبعـاد مختلفة وهامـة بعـدة ع
 

                                                           
(457)-Art. L321-10, du code d’énergie Français, Op.cit. 

تجدر الاشارة إلى أن مبدأ جودة خدمـات المـرفق العـام يعـد تطورا مـنطقيا لمبدأ تكيف المـرافق العـامة أو هو فرع له أو -)458(
لعـام إنمـا يقنع بها مستخدم المـرفق ا تطبيق جـزئي له، حيث لم تعـد الخدمـات المـرفقية هي نفسها الخدمـات التقليدية التي

أصبح يطمح في الحصول على خدمة تتـوافر فيها درجات الجودة العـالمية إستجابة للتطورات الحديثة على مستـوى خدمـات 
 المـرفق العـام.
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دأ الجودة مـن المفاهيم عـلم إدارة مـبي عتبر : الجودة، مفهوم مـرتبط بالمستفـيد مـن الخدمـة. 6
الأعـمـال ووردت فـي هـذا الإطار عـدة معـاني مـنها أنها النتيجة الّتي يلمسها أو يلاحظها مـتلقي 

حـتـوائها عـلى المـواصفات ذات الجودة العـالية. أيضا تـعبر إي تلبية الخدمـة و الخدمـة مثلا السرعة فـ
الجودة عـن الصفات المـميزة لمـنتج أو لخدمـة مـا وتـتـوجه لإشباع حاجات المستـهلـك فـي الحاضر 
والمستقبل. وهي أيضا حصيلة لمظاهر وخصائص السـلعة أو الخدمـة الّتي تؤثر فـي قـدرتـها عـلى 

 .(459)إشباع رغبة محـددة أو مفترضة
المـنظمـة الدولية للمـقـاييس )أيزو( عـلى أنّها قـدرة المـنتج أو الخدمـة عـلى الإرضاء  كمـا عرفتـها

(. أو هي ISO 9000, 1982بأقل تكـلفة وفـي حـدود مدة قـصيرة بهدف تلبية إحـتياجات المستخدم )
ا المـنتج أو الخدمـة يمـنح لها القـدرة عـلى إشباع الحاجات مجمـوعة مـن الخصائص الّتي يـتـمـتـع به

 . (460)( 9000ISO ,1994الصريحـة أو الضمـنية )
وتـعـد أيضا نـوعية الخدمـة المـقـدمـة مـن المـرافـق العـامـة مـن بيـن الأبعـاد الملتـصقة بالمفهوم 

هدف إلـى ضمـان القـدر ت( الّتي Service universelوهي الخدمـة الشاملة ) ألاالجديد للمـرفـق العـام 
 .(461)الأدنى مـن الخدمـة ذات نـوعية والّتي تكون تحـت تـصرف الجميع

                                                           
جامـعة ريعة والقـانون، الشكران قـاسم الدغمي، "مبدأ الجودة في المـرافق العـامة، دراسة تحليلية"، مجلة دراسات علوم الش-)459(

 .047-004، ص.ص.8764، 01الأردنية، عـدد 
 نقلا عن: -)460(

- AMIEL Michel, « La qualité de services dans les administrations publique: un défi du 

changement », Revue Pyramides du centre d’étude et de recherches en administration publique, 

N°7 (relation de services et secteur public), 2003, P.15. 

ترتبط في أغلب الأحيان المتطلبات الصريحة إرتباطا مباشرا بالخصـائص الوظيفية للخدمة المـقدمة، أمـا المتطلبات الضمـنية 
ب؛ فهي عة لكن تجسيده أمـر صعتتعلق في كثير مـن الأحيان بأبعـاد مـرتبطة مباشرة أو بشكل غير مباشر بالخدمة المتـوق

غالبا مـا يـتم الكشـف عنها في حالة حدوث خلل لأنه في هذه اللحظة يصبح المستخدم على دراية بها ويكون قـادرا على 
 التعبير عنها، راجع:

- HAMILTON Nana, Améliorer la qualité de service avec la gestion des problèmes ITIL, 

Préface de Jean-Marc BELLIT et Marc Lamy, éditions EYROLEES, 2009, p.21. 
 نقلا عن:-)461(

- BELKHOUS Islem, L’impact du progrès technique sur l’évolution du concept de service 

public, Thèse de doctorat en sciences économiques, Spécialité: économie et gestion, Université 

de Montpellier I, 2007, P.102. 
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تـعرف أيضا عـلى أنّها القـدرة عـلى إشباع وتلبية حاجيات الجمهور والاستجابة للأهداف 
افـسـين قـصد الاقتـصاديين المـتنالعـامـة للدولة وهي رهان يلعب عـليه المـتـعـاملين  السّياسةالمسطرة فـي 

. غـير أنّ معيار قـدرة المـرفـق عـلى إشباع حاجات الجمهور (462)جلب أكبر عـدد مـن المستـهلـكين
غـير كافـي لوحـده لتحـديد هـذه النـوعية، فمـن المـمكن أن تلبى الإحـتياجات الّتي يطلبها المـواطن ولـكن 

 ر الجودة.هـذه الخدمـة غـير خـاضعة لمعـايي
لهـذا قـام المـرصد الأوروبي لنـوعية المـرافـق العـمـومية بإضافة معـايير أخرى لتحـديد هـذه النـوعية 
لأنّ مفهوم نـوعية المـرافـق العـامـة لا تـتـعـلق فـقط باستحـسان الخدمـة المـقـدمـة بل يمـتد إلـى عوامل 

هور تكـلفة الخدمـة وتـوافـقها مع الرغبات المشـروعة للجم لصيـقة والّتي أدت إلـى تحقيـقها تـتـمثل فـي:
 .(463)وآثارها عـلى المجتـمع

بالتّالي ومـن أجل الوصول إلـى خدمـة ومـنتج جيد يجب أن تكون كافة المـراحل الانتاجية 
ر يمـتـسمـة بالجودة ولا تقتـصر عـلى معيار معين دون الآخر بل تـتحقق باجتـمـاع كافة هـذه المعـاي

ليكون لدينا خدمـة أو سـلعة مـتـصفة بجودة معينـة، وعـلى العـمـوم يلاحظ أن جل التـعريفات السابقة 
 تـتفـق حول هدف الجودة وهو جعـل المـنتج أو الخدمـة يحضى برضا المستـهلـك أو مـتلقي الخدمـة.

ا القـدرة ـهرباء بالقول بأنهدأ يحكم مـرفـق الـكمـبوبناء عـلى ذلـك، نقـدم محاولة لتـعريف للجودة ك
ير حـترام مـقـاييس ومعـايإالـكـهربائية ذات نـوعية وفـق  الطّاقةعـلى ضمـان تـمـوين القـدر الأدنى مـن 

 تـتـعـلق بتكـلفة الخدمـة والمدة والأمـن المـرتبط بالقواعـد التقنية.
الاجتـمـاعي  النّظامعـاكسة لجودة تـمثل الجودة المـرآة ال: أبعـاد الجودة، تنـوع فـي الأهداف. 8

دأ جودة ـبموالاقتـصادي السائد فـي المجتـمع فهي تـعبر عـن نـوعية الحـياة المعيشية فـيه. كمـا جعـل 
المـرافـق العـامـة يحـتل مكانـة بالغة الأهمية فـي تـسـييـر المـرافـق العـامـة لاسـيمـا ذات الطابع الاقتـصادي 

يـق دأ وهي: تحقمـببها عـلى جميع الأصعـدة مـن خلال تكريس غايات هـذا ال فهو الدافع للنهوض

                                                           
مخلوف باهية، "تأثير المـنافسة على فكرة المـرفق العـام"، أعـمـال الملتقى الوطني حول التّسيير المفوض للمـرافق العـامة -)462(

 .49بجاية، ص. عبد الرحمان ميرة، ، جامـعة8766أفريل  85-80مـن طرف أشخاص القـانون الخاص، يومي 
(463)-« ….La notion de qualité ne se rapporte pas seulement à l’appréciation du service 

fournir. Elle renvoi de manière indissociable….. à la pertinence de l’action menée pour y 

parvenir », Voir CANNAL Yves, « La qualité des services publics », La documentation 

Française (rapport officiel), Juin 2004, Paris, P.p. 12-13. www.ladocumentationfrançaise.fr 
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 . إلـى جانب تحـسـين المستـوى المعيشي للأفـراد)ب(. وتحقيـق أغراض إقتـصادية )أ(رضا المستـهلـك 
 .)ج(

سـي اوكسب ثقتـهم فـي الخدمـات المـقـدمـة مـن المـرفـق، فهو معيار أس: أ. تحقيـق رضا المستـهلـك
لتحـديد جودة المـرفـق والقـاضي الوحـيد للحكم عـلى ذلـك، لذا فإنّ التطورات الحاصـلة تـملي عـلى 

تـمـرارية سإالمـرافـق أن تقوم بتـعـديل أنظمـتـها ومـواكبة مـا هو مستجد فـي عـالم الادارة مـن أجل ضمـان 
ة الجيدة وهـذا بالعـمل جنبا إلـى جنب مع المـرفـق وتحقيـق أعـلى المستـويات المـمكنـة مـن الخدمـ

 .(464)ادئ المستقـرة الّتي تحكم المـرافـق العـامـةمـبال
ـدرة قتـصادية وتـعزيز القإدأ الجودة إلـى تحقيـق أغراض مـبيهدف : تحقيـق أغراض إقتـصاديةب. 

لال السعي مـن خ مؤسّـسةهداف المـنشودة للفـي السـوق وتـساعـد عـلى تحقيـق الأ مؤسّـسةالتنافـسـية لل
نحو تـوفـير جودة عـالية بتكـلفة مـنخفضة وخـاصة بجهد مـقتـصد. كمـا لها مكاسب إقتـصادية عـن 

نية عـلى إقتـصاديات الجودة العـالية الّتي تـتحكم داخل الأسـواق مـبقتـصادية إطريـق تحقيـق وفـرة 
 الطرفـين طالب الخدمـة ومـنجـزها وهـذا بالوصول الداخلية والعـالمية، وهـذا ينعكس إيجابا عـلى كـلا

إلـى الخدمـات المـطلوبة مـنها لإرضاء المـنتفعين وجعـلهم يطالبـون بهـذه الخدمـات ومـن جهة أخرى 
 .(465)يحقق مكاسب وزيادة أرباح لمـنجـزيها

ـسـين ر فـي تحدأ الجودة أيضا بعـد إجتـمـاعي يظهمـبل: تحـسـين المستـوى المعيشي للأفـرادج. 
المستـوى المعيشي للمـنتفعين بالخدمـة والّـذي يـعـد مـن أهم التحـديات الّتي تـواجهها حكومـات الدول 
عـلى إختلاف أنظمـتـها الاقتـصادية والسـياسـية والإجتـمـاعية. ولعـل ظهور فكرة الجودة فـي خدمـات 

لا سـيمـا الحقوق  الحرّياتمجال الحقوق و المـرافـق العـامـة كان بسبب التطور الدستـوري فـي 
الاجتـمـاعية الجديدة، فهو أصبـح مـطلب دستـوري يـتـمثل فـي حق المـواطن فـي خدمـات عـامـة عـالية 

                                                           
 .051شكران قـاسم الدغمي، المـرجع السابق، ص.-)464(
"، مجلة 8787خادم حمزة، "المبادئ الحديثة لحوكة سير المـرفق العـام في الجـزائر في ظل التعـديل الدستـوري لسـنة -)465(

 .657، ص.8780، 70جامـعة سعيدة، العـدد  الدراسات الحقـوقية،
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يـتـم تحقيـق هـذه المستـويات مـن خلال تحـديد مـتطلبات الجودة وتطبيـقها، إذ تـعتبر  .(466)الجودة
 ـة المـرفـق تـعـمل عـلى تحـسـين وتطوير الأداء بشكـل مستـمـر.الركائز الأساسـية لنـوعية خدم

 دأ الجودةمـبثانيا: مـتطلبات تحقيـق 
 ادئ الجديدة الّتي تحكم المـرافـق العـامـة، إذ أنهمـبدأ مـن المـبأصبـح مفهوم الجودة يـقـدم نفـسه ك

ا الأساس تأتي الرغبة مـن السطات يشكـل تجسـيدا للرغبة فـي تحـديث المـرافـق العـامـة. وعـلى هـذ
العـمـومية فـي التخلي عـن المـنطق الـكمي والاستجابة للنـوعية، فالمـواطن أصبـح يطالب بالخدمـة مع 

نظرة  إلـى الدّولةضمـان الجودة، مـا أدى إلـى تغـيير نظرة المـرتفـق مـن النظرة له كهبة أو مـنحـة مـن 
لـكن طرح فكرة الجودة فـي النـصوص القـانـونية لا يكفـي وحـده بل . (467)كحق ينتزعه بشـروط خـاصة

يجب تدعيمه بآليات مـن أجل تجسـيد فعـلي لمفهوم الجودة، وهي وجود عـنـصر بشـري مـؤهل فـي 
 رالتّسييستخدام أساليب الادارة الحـديثة فـي إ، (6)المـرافـق العـامـة لتقـديم خدمـة عـمـومية ذات نـوعية 

 .(0)ووجود مـنافـسة حقيـقية كحافز لتحـسـين أداء المـرفـق  ،(8)
تلعب عـملية العـنـصر البشـري المـقـدم لخدمـات المـرفـق العـام : تكوين عـنـصر بشـري مـؤهل. 6

 ختيار المـوظفـين العـاملين فـي المـرفـقإدور أساسـي فـي تـوفـير خدمـة ذات جودة وهـذا بداية بعـملية 
التطوير ختـصاص والـكفاءة و تلزم أن تكون باحـترام معـايير دقيـقة تأخذ بعين الاعتبار الإالّتي يس

. لأنّ التطور السريع (468)المستـمـر وإخضاعهم إلـى دورات تدريبة وتكوينية بغرض تنمية قـدراتـهم
عصر فاكتـساب لهتـمـام بالتكوين لمسايرة االّـذي تـشهده التكنـولوجيا فـي عصرنا الحالي يستـوجب الإ

 .(469)عـالمالرف العـلمية مع حقـائق احـتكاك المعإالخبرة لا ينتج إلّا عـن طريـق 
كمـا أنّ الاهتـمـام بالجانب الأخلاقي وتنمية الشـعور بالمسؤولية لدى العـاملين والمسؤولين عـن 

ي، واجب ديني وأخلاقي وقـانـونإدارة المـرفـق العـام بالإضافة إلـى أنّ إتقـان العـمل وتقـديم خدمـة جيدة 

                                                           
"، مجلة -مبدأ الجودة نمـوذجا-عبد الله حنفي عبد العزيز، "التطورات الحديثة في المبادئ التي تحكم المـرافق العـامة -)466(

 .87، ص.8780، 9البحوث القـانونية والاقتصـادية، جامـعة المـنوفية، مصر، عـدد 
مة العـمـومية"، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القـانونية والسياسية، جامـعة محمد بوضياف، ضريفي نادية، "جودة الخد-)467(

 .608، ص.8761، 9مسيلة، عـدد 
 .051شكران قـاسم الدغمي، المـرجع السابق، ص.-)468(
 نية للصناعـاتبوعلالي عـائشة، "أهمية العنـصر البشري في نظام إدارة الجودة بالمؤسّـسة، حالة المؤسّـسة الوط-)469(

 .808، ص.8774، 78"، جامـعة أبو بكر بلقـايد، تلمسان، عـدد Mecas"، مجلة دفاتر "-سدي بلعباس–الالكترونية 
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وجـزء مـن السـلوك العـادي للعـاملين الّـذي لا يفـرض عـليهم ولـكنه ينبع مـنهم بالاقتناع والتدريب 
والتحفـيز لهم وهـذا عـلى إختلاف مـواقعهم فـي المـرفـق. فلا يجوز التـهاون والتقـصير فـيها لأنّ كفاءة 

 ة كفاءة أداء المـرفـق العـام.أداء هـذا العـنـصر يعكس بالنتيج
مـن العوامل الّتي لها صـلة وثيـقة بتحقيـق المستـوى المـطلوب للجودة نجد نظام الحوافز وهي 

نمية دارة لحث العـمـال وتـشجيعهم عـلى رفع مستـوى أدائهم وتتلـك الوسائل المختلفة الّتي تـستـعـملها الإ
ـكي تكون الحوافز ذات فعـالية يـتـوجب تـوفـر شـروط وهي الرغبة لديهم فـي الابتكار والتطور، ول

فهي ليست  ،الفورية والعـلنية وأن تكون فـي شكـل مكافآت يمكن أن تزيد أو تنقـص أو تلغى نهائيا
حق للمستخدمين أو جـزء مـن الراتب الّـذي يـتحصـل عـليه وراء عـمله فلو أعتبرت كذلـك ستفـقـد دورها 

 .(470)المـنشط
 إنّ إستخدام أساليب الادارة الحـديثة لتطوير: الت سييرستخدام أساليب الادارة الحـديثة فـي إ. 8

المـرفـق العـام فـي مختلف جوانب نشاط الادارة وهياكـلها وكذا الأنظمـة القـانـونية الّتي يعتـمد عـليها 
ـيط ـذا المـوضوع تـتـمثل فـي تبسفـي إدارة المـرفـق العـام تـعتبر مـن الأساسـيات والنقطة الأهم فـي ه

 . (471)الاجراءات الادارية، وتـسريع أداء المعـاملات، وإتخـاذ القـرارات الإدارية
بالتّالي الادارة الحـديثة أحـد مـتطلبات جودة خدمـات المـرفـق العـام لمـا لها مـن دور فـي تحـسـين 

عـلى فعـالية أداء المـرافـق العـمـومية وفـي تـعزيز تقـديم الخدمـة العـمـومية؛ وذلـك مـن خلال تأثيرها 
ادئ الّتي تحكم المـرافـق، لمـا تـوفـره مـن سرعة وفعـالية فـي تقـديم الخدمـات والدقة والاتقـان مـبوتدعيم ال

 دارية.فـي إنجاز الخدمـات وتحقيـق الشـفافـية الإ
حـداث ا الحـديثة حـيث تلعب دورا رئيسـيا فـي إدارة الحـديثة إتباع التكنـولوجيكذلـك مـن أساليب الإ

تطورات مختلفة فـي مجال تقـديم الخدمـات للمـواطنين؛ حـيث ساهمـت الادارة الالـكترونية فـي العـديد 
داري وكذا تـوفـير المعـلومـات فـي الوقت المـناسب مـن الدول إلـى تطوير مـراحل وأساليب العـمل الإ

 لـكترونية سـيضفـي صبغة الجودة عـلى الخدمـاتدارة الإفة إلـى أنّ تطبيـق الإوبأقل تكـلفة، بالإضا

                                                           
 .805، ص.المرجع السابق ،بوعلالي عـائشة-)470(
 .658خادم حمزة، المـرجع السابق، ص.-)471(
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عتـمـاد دارة والمـواطن مـن خلال الإالّتي تقـدمها المـرافـق العـمـومية كمـا تـسمح بتـوطيد العـلاقة بيـن الإ
 .(472)دارة عـن بعـد وتحـسـين خدمـات المـرفـق مـن حـيث نـوعيـتـها وسرعتـهاعـلى الإ

 دأ الجودة، بـحـيث يلتزم مسـير شبكةمـبنشير هنا إلـى حرص القـانـون الفـرنسـي عـلى ضمـان 
نقل الـكـهرباء فـي فـرنسا عـلى كفاءة هـذه الشبكة وعـلى تـصميم وتـشغـيل هـذه الشبكة بشكـل يضمـن 

وجب طلباتـها التقنية الّتي يـتـإمداد الـكـهرباء بجودة مـنتظمـة ومحـددة، يـتـم تحـديد مستـوياتـها ومـت
إحـترامها مـن خلال التنظـيم. وفـي حالة عـدم الوصول إلـى مستـوى الجودة فـيمـا يـتـعـلق بانقـطاعـات 

المـنسـوبة إلـى شبكات التـوزيع العـامـة يجوز للسـلطة المـنظمـة أن تطلب مـن مدير شبكة  الطّاقة
. فـي حـين (473)لغا سـيـتـم إعـادتـه بمجرد إستـعـادة مستـوى الجودةمـبب التـوزيع المعـنية أن يـقـدم للمحاس

 يغـيب هـذا الحكم فـي القـانـون الجـزائري.
مـا يدعـم عـملية  إنّ : وجود مـنافـسة حقيـقية: حافز لتحـسـين أداء خدمـات المـرفـق العام. 0

سة؛ فهي تـعبر عـن درجة التزاحم بيـن الوصول إلـى الخدمـة الجيدة وتـعزيزها أن يكون هناك مـنافـ
قتناء ستحواذ عـلى أكبر حصة مـنه وجلب أكبر عـدد مـمكن مـن المستـهلـكين لإالمـؤسـسات لإ

مـنتجاتـهم، وبناء مـركز تنافـسـي محمي يـقوم عـلى الوقوف فـي وجه المـتنافـسـين ومحاولة التفوق 
عـلى إظهار إيجابياتـها ونقـاط قوتـها والعـناصر  مؤسّـسة. فـي ظـل هـذا التنافـس تـعـمل ال(474)عـليهم

 الّتي تـتـميز بها عـن بقية المـنافـسـين.
 

                                                           
ات المـرافق العـمـومية المحلية"، مجلة العلوم القـانونية نزلي غنية، "دور الادارة الالكترونية في ترقية خدمـ - راجع:-)472(

 . 658، ص.8761، 68والسياسية، جامـعة الوادي، عـدد 
طوبال بوعلام، زرقـان وليد، "علاقة الادارة الالكترونية بالمبادئ التي تحكم سير المـرافق العـمـومية"، مجلة العلوم القـانونية  -

 .906-985، ص.ص.8787، 78ـاشور الجلفة، عـدد والاجتمـاعية، جامـعة زيان ع
(473)-Art. L322-12 du code d’énergie Français, Op.cit. 

طالب مـريم، إسهام تحليل المـنافسة في تحسين الأداء التسـويقي للمؤسّـسة دراسة مـقـارنة بين متعـاملي قطاع الهاتف -)474(
، مذكرة لنيل شهادة المـاجستير، تخصص تسـويق، كلية 8770و 8777تي النقـال بالجـزائر في الفترة الممتدة مـا بين سـن

 .00. ص.8775العلوم الاقتصـادية وعلوم التّسيير، جامـعة يوسف بن خدة، الجـزائر، 
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 مزايا وهي: ميزة التكـلفة الأقل وتـتـمثل، والّتي يـترتب عـنها (475)لهـذا برز مفهوم الميزة التنافـسـية
ـنافـسـيها بأقل تكـلفة مـمكنـة مـقـارنـة مع م عـلى تـصميم وتـصنيع وتـسـويـق مـنتجاتـها مؤسّـسةفـي قـدرة ال

مـمـا يمكنها مـن تحقيـق عوائد أكبر. فالتكـلفة المـنخفضة تـهيـئ فـرص البيع بأسعـار تنافـسـية. ميزة 
عـلى تقـديم مـنتجات مـميزة وفـريدة مـن نـوعها تلقى رضا  مؤسّـسةتـميز المـنتج تـتـمثل فـي قـدرة ال

 .(476)المستـهلـك
الّـذي يـقيد المـنافـسة أمـر مضر ليس فـقط عـلى المـنتفعين بالخدمـة وحـدهم  حتكارفـي حـين الإ

وإنمـا عـلى المـتـعـاملين الاقتـصاديين فتركز الأصول لدى الشـركة عـندمـا يصـل إلـى درجة تـمكنها مـن 
ضعف  لديها وبالتّالي يؤدي إلـى السـيطرة عـلى السـوق بمفـردها مـن شأنه إضعـاف القـدرة التنافـسـية

. لذا فإنّ المـنافـسة تـعـمل عـلى تـعظـيم كفاءة وفعـالية أداء المـرافـق (477)المـقـدمـةجودة السـلع والخدمـات 
العـامـة ولا يـقـصد بهـذا زيادة الربـحـية والمـنفعة الاقتـصادية فـقط، ولـكن عـمل تغـييرات إصـلاحـية فـي 

 دارة العـامـة.ادئ عـمل الامـب
لـكن بالرغم مـن فتح مـرفـق الـكـهرباء عـلى المـنافـسة إلّا أنّ ذلـك لم ينعكس فـي أرض الواقع 
حـيث مـازالت أنشطة مـرفـق الـكـهرباء محـتكرة مـن طرف أشـخـاص القـانـون العـام مـتـمثلة فـي شـركة 

ينعكس  الميزة التنافـسـية فـي القـطاع وهو الّـذي سـونلغاز، وهـذا بسبب غـياب إرادة سـياسـية فـي تكريس
 سـلبا عـلى جودة وكفاءة خدمـة المـرفـق العـام للـكـهرباء فـي الجـزائر.

 
 
 

                                                           
ـملاء عيقصد بالميزة التنافسية مجمـوعة المهارات أو التقنيات أو المـوارد والقدرات التي تتيح للمؤسّـسة إنتاج قيم ومـنافع لل-)475(

تزيد عـمـا يقدمه لهم المـنافسـون ويؤكد تميزها وإختلافها عن هؤلاء المـنافسين مـن وجهة نظر العـملاء الذين يـتقبلون هذا 
الإختلاف والتميز، أو هي القدرة على تزويد المستهلك بمـنتجات وخدمـات بشكل أكثر كفاءة وفعـالية مـن المـنافسين الآخرين 

والدولية، أنظر: خليج مـريم، براينيس عبد القـادر، " تأثير تطبيق إدارة الجودة الشاملة على تنمية الميزة  في السّوق الوطنية
 .660، ص.8761، 69التنافسية"، مجلة الاقتصـاد الجديد، جامـعة خميس مليانة، الجـزائر، عـدد 

 .669المـرجع نفسه، ص.-)476(
 ة في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية"، المجلة النقدية للقانون والعبوم السياسية،كتو محمد الشريف، "تنظيم المنافسة الحرّ -)477(

 .00-61. ص.ص. 61، ص. 8767جامعة مولود معمري، تيزي وزو، عدد أول، 
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 الفـرع الثاني
 الـكـهربائية الط اقةإحـترام شـروط الأمـن والبيـئة فـي التـمـوين ب

 أنّها لا تخلو مـن المخـاطر لذا يلزم حـياتنا اليومية إلاّ في بالرغم مـن أن الـكـهرباء ضرورية 
القـانـون الجـزائري والفـرنسـي المـتـعـاملين الاقتـصاديين فـي سـوق الـكـهرباء عـلى تـتبع قواعـد السـلامـة 
العـامـة عـند التـعـامل مع الأنشطة الـكـهربائية تجنبا لأي حوادث قـد تـتـسبب بإصابات خـطيرة سـواء 

ـاملين والقـائمين بتنفـيذ وتـشغـيل وإدارة وصيانـة المحطات والشبكات الـكـهربائية؛ أو عـلى مستـوى الع
عـلى مستـوى المستفـيدين والمستخدمين والمستـهلـكين بكـل أنـواعهم. ناهيك عـن الخسارة الناجمـة مـن 

مـن دأ الأمـبق جاء ستخدام غـير السـليم، مـن هـذا المـنطلعطب الأجهزة والمعـدات المختلفة جراء الإ
 .)أولا(الـكـهربائية  الطّاقةفـي التـمـوين ب

مـن جهة أخرى، يـعـد قـطاع الـكـهرباء أحـد أبرز القـطاعـات إستنزافا للطاقة التقليدية وتأثيرا عـلى 
قتـصاديين دأ حمـاية البيـئة إلتزام جديد يـتقيد به المـتـعـاملين الامـبسـلامـة البيـئة والصحـة. لذلـك يـعـد 

فـي سـوق الـكـهرباء مـن خلال إدمـاج البعـد البيـئي فـي جميع البرامج والمخـططات التنمـوية الخـاصة 
بشبكاتـهم إلـى جانب التفكير حول طاقـات بديلة سـليمـة أكثر إستدامـة وأقل خـطورة عـلى البيـئة مـا 

 .)ثانيا(يسمى بالطاقـات المـتجددة 
 الـكـهربائية الط اقةلتـمـوين بأولا: الأمـن فـي ا

مع فتح قـطاع الـكـهرباء عـلى المـنافـسة زاد الحرص عـلى إحـترام قواعـد الأمـن مـن طرف 
مـن قـانـون الـكـهرباء  70المـتـعـاملين الاقتـصاديين. غـير أن مصطلح الأمـن الوارد فـي نـص المـادة 

ي أو الأمـن العـام الّـذي يحقق مصـلحـة الأجيال المـوجودة يثير الغمـوض، فهل يـقـصد مـنه الأمـن التقن
. ثـم تبيان الأمـن المـقـصود (6)واللاحقة؟ لذا تـتطلب المسألة تحـديد مدلول مصطلح الأمـن الطاقوي 

 .(8)فـي قـانـون الـكـهرباء 
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جمـاع الواسع إنّ الإ: تحـديد مدلول مصطلح الأمـن: بيـن الأمـن التقني والأمـن الطاقوي . 6
يصعب الحصول عـليه لأنه مفهوم مـتغـير ومـتطور وفـقـا للأوضاع  الطّاقةحول تحـديد تـعريف لأمـن 

السـياسـية والأمـنية والإقتـصادية والإجتـمـاعية فـي البيـئة الدولية؛ لذا سـنرد بعض التـعريفات المـرتبطة 
مـن مصطلح الأمـن مفهوم إيجابي يهدف إلـى إستـمـرارية ، وفـي هـذا الصدد يراد الطّاقةبأمـن التـمـوين ب

، بالنظر إلـى البرنامج الاستثـمـاري الالزامي الّـذي يلبي حاجات الـكـهرباء للأجيال (478)المـرفـق العـام
 .(479)المـوجودة واللاحقة

ـق حقييفهم مـن خلال هـذا المعـنى أن الأمـن الطاقوي يهدف إلـى تـوفـير المـناخ الملائم لت
إحـتياجات المجتـمع وتحقيـق إكتفاءه الذاتي للوصول إلـى التقـدم والتنمية المستدامـة، أمـا عـن الوكالة 

ي ستقـرار فـي الأسعـار المـقبـولة الّتعـلى أنّه تـواصـل الإ الطّاقة( فـقـد عرفت أمـن IEAالدولية للطاقة )
 .(480)البيـئة هتـمـام بقضاياهي فـي مـتناول، مع إستـمـرار الإ

بإستدامـة  ةالطّاقيمكنها أن تنتج وتـستخدم  الدّولةعـلى أنّه التأكد مـن أن  الطّاقةعرف أمـن كمـا ي  
ـوى مـن خلال تقليل الفـقـر وتحـسـين مست ،وبسعر مـناسب وبمـا يسهم فـي تحقيـق النمـو الاقتـصادي

الحـديثة  الطّاقةتحـسـين الدخول لخدمـات و  ،ادمعيشة الأفـراد عـن طريـق تحـسـين مستـوى معيشة الأفـر 
. لأنّ عـدم ضمـان تحقيـق العـدالة بيـن الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية فـي المجال (481)والمـتجددة

ستـهلاك المفـرط وغـير العـقلاني للطاقة سـيؤدي إلـى نفاذها وبالتّالي سـوف تـتأثر الطاقوي بسبب الإ
 ستقبلية، ومـنه يجب إعـادة النظر فـي الاستغلال الحالي للمصادر الطاقوية بشكـلحقوق الأجيال الم

 
                                                           

(478)-CUYOMAR Mattias, « Ouvrage public et service public de l’électricité, RFDA, N°3, 

2010, P.565. 
(479)-BELKHOUS Islem, Op.cit, p.102. 

، 6عواطف مـومـن، "الأمـن الطاقـوي في الجـزائر: الرهانات والتحديات"، المجلة الجـزائرية للأمـن والتنمية، جامـعة باتنة -)480(
 .689، ص.8786، 70عـدد 

ا مـن وجهة نظرهتجدر الاشارة إلى أن أمـن الطّاقة يمكن أن يحلل أيضا مـن مـنظور الدّولة المـنتجة للطاقة حيث أنه -)481(
الرئيسية أن أمـن الطّاقة للمـنتج يـتعلق بالأساس بأمـن الطلب على المـنتجات الطاقـوية فتأمين إستمـرارية الطلب على تـوريدات 
الطّاقة الخاصة بهذا النوع هو هدف أساسي بالنسبة لها، راجع في هذا: بن حمزة نبيل، الأمـن الطاقـوي الجـزائري بين التحديات 

امعة جلبدائل، أطروحة لنيل شهادة الدكتـوراه، تخصص الدراسات الاستراتيجية، كلية العلوم السياسية والعلاقـات الدولية، وا
 .05، ص.8788الجـزائر،  إبراهيم سلطان شيبوط،
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 المـتجددة هي بديل لتـعزيز الأمـن الطاقوي. الطّاقةيـتـمـاشى مع مـتطلبات التنمية المستدامـة و 
ي راد أيضا مـن مصطلح الأمـن المعـنى التقني أو مـا يسمى بالأمـن الصناعي والّـذي يكون 

واكبة التطورات التكنـولوجية الراهنـة فـي مجال الأجهزة والمعـدات الجيدة وإستخدام أنجع الحلول بمـ
ائية. أو هو الـكـهرب الطّاقةالتقنية أو تطبيـق الاجراءات الملائمـة لتـوفـير الأمـن والحمـاية فـي تـوفـير 

 .(482)ـن الصحـة والسـلامـة للعـاملمجمـوعة مـن الاجراءات الوقـائية، بغـية تـوفـير ظروف عـمل تضم
ها بكميات وتـوفـير  الطّاقةيستنتج مـن خلال التـعريفات السابقة أنه يراد مـن الأمـن التـمـوين ب

وتحـسـين  اقةالطّ وبأسعـار فـي مـتناول الجميع بمـا يسمح باستـمـرارية المـرفـق العـام المكـلف بأداء خدمـة 
تقيد يـتضمـنه والخـاص بالأن جانب أيضا المعـنى التقني الّـذي يمكن  مستـوى معيشة الافـراد. إلـى

 الـكـهربائية. الطّاقةبقواعـد الأمـن أثناء القيام بالتـمـوين ب
مـن  70أمـام غمـوض المـادة : تحـديد مدلول الأمـن الوارد فـي القـانـون الجـزائري والفـرنسـي. 8
الأمـن  تغى مـنه، فإنّه يبقىمـبمعـنى الأمـن المـقـصود والهرباء حول بالكالمـتـعـلق  76-78قـانـون رقم ال

. عـلى 76-78مـن القـانـون رقم  70التقني هو المعـنى الأقـرب لمصطلح الأمـن الوارد فـي المـادة 
الفـرنسـي الّـذي كان واضح فـي هـذه المسألة حـيث أكّد عـلى حرص مدير الشبكة  المشرّعخلاف 

لتـوزيع الـكـهرباء عـلى أمـن وسـلامـة الشبكة الّتي يـقوم بتـشغـيلها، وهـذا يستنتج مـن خلال  العـمـومية
إستخدامه لمصطلح )سـلامـة( الّـذي أزال الشك والغمـوض الّـذي يمكن أن يثور حول مصطلح الأمـن 

 .(483)الوارد فـي القـانـون الفـرنسـي
أنها أزالت هـذا الغمـوض، حـيث يلزم النـص  لـكن بالرجوع إلـى النـصوص التطبيـقية نجد

التنظـيمي المـتـعـاملين الاقتـصاديين بالتقيد بقواعـد الأمـن أثناء القيام بالتـوصيلات مـن أجل تفادي 
المخـاطر المـتـعـلقة باستخدام الـكـهرباء، فـي نفـس السـياق يلزم المـرسـوم التنفـيذي المـتـعـلق بإجراء مـنح 

                                                           
تدامة"، مجلة سبن تربح، أحمد التجاني هيشر، حير البداوي، " الأمـن الصناعي والسلامة المهنية ودورها في التنمية الم-)482(

 .875، ص.8786، 76 ادارة الأعـمـال والدراسات الاقتصـادية، جامـعة زيان عـاشور، الجلفة، العـدد
(483)-« Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité veille, à tout instant, 

à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il 

exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier. », Art. L322-9 du code 

d’énergie Français, Op.cit. 
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ج الـكـهرباء مـنتج الـكـهرباء بإتخـاذ جميع التدابير الضرورية لإنتاج الـكـهرباء خـاصة رخص إنتا
 .(484)الجوانب المـرتبطة بأمـن التجهيزات ومـوثوقيـتـها

لنقل الـكـهرباء بإكتـتاب عـقود تأمين لدى شـركات تأمين مـؤهلة  متيازكمـا يلتزم صاحب الإ
المخـاطر الناجمـة عـن الأضرار الّتي يمكن أن ينجر عـنها فـقـد  بالجـزائر تجاه الزبائن فـيمـا يخص

كـلي أو جـزئي لمـنشآت شبكتـه أو الأضرار الّتي تلحق بالغـير. إلـى جانب تغطية كـل المخـاطر 
 .(485)متيازالأخرى غـير تلـك المـؤمـنـة عـليها عـلى عـاتق صاحب الإ

اجهة المستفـيدين مـن الخدمـة إنّمـا يمـتد إلـى العـمـال دأ الأمـن فـي مـو مـبلا يـقتـصر الالتزام ب
الّـذين يمـارسـون نشاطات نقل وتـوزيع الـكـهرباء والّـذي يـتـوجب حمـايـتـهم وتـوفـير الأمـن لهم مـن 
المخـاطر الّتي يمكن أن يواجهونها. فـي هـذا الصدد تـم وضع نـص تنظـيمي يحـدد التدابير الخـاصة 

؛ ولضمـان إحـترام هـذه (486)اتالنّشاطإتخـاذها مـن قبل الهيـئات المستخدمـة فـي هـذه  الّتي يجب
التدابير تـسهر وتراقب لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز مدى تطبيـق التنظـيم التقني وشـروط النظافة 

 .76-78مـن القـانـون رقم  668/4والأمـن طبقـا لنـص المـادة 
 ـئة فـي نشاطات قـطاع الـكـهرباء، تجسـيدا للفعـالية الطاقويةثانيا: إدراج مـوضوع البي

تـعـد حمـاية البيـئة مـن الأولويات الّتي تقع عـلى عـاتق المـتـعـاملين الاقتـصاديين فـي قـطاع 
الـكـهرباء؛ فهم ملزمـون بإدمـاج مـوضوع البيـئة فـي جميع نشاطاتـهم خـاصة فـي الإنتاج الـكـهربائي 

ستـهلـك للطاقة النفطية والّتي تنبعث عـنه كمية هامـة مـن الغازات السامـة تحـدث ضرر شديد كأكبر م
عـلى البيـئة بسبب حرق مـواد خـام ينتج عـنها غازات تـسبب إرتفاعـا بدرجة حرارة الأرض، مـمـا يساهم 

والـكائنات مـمـا  البشـراشـر بزيادة الاحـتباس الحراري وبتلوث كبير للهواء الّـذي يستنشقه مـببشكـل 
 .(487)يعرض صحـتـهم للخـطر

                                                           
لإنتاج الكهرباء،  ، يحدد إجراءات مـنح رخص استغلال المـنشآت985-71مـن المـرسـوم التنفيذي رقم  78المـادة -)484(

 سالف الذّكر.
 مـن دفتر الشروط المتعلق بحقـوق صـاحب امتياز تـوزيع الكهرباء وأو الغـاز وواجباته، سالف الذّكر. 68المـادة -)485(
، يـتعلق بالتدابير الخاصة بحمـاية العـمـال وأمـنهم 8776أكتـوبر  85، مـؤرخ في 098-76راجع المـرسـوم التنفيذي رقم -)486(
 .8776نوفمبر  79، صـادر في 18ـن الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة، ج.ر.ج.ج، عـدد م
بوعلام عيسى، محمد عيسى محمد محمـود، "الاقتصـاد الأخضر ودوره في الحد مـن تأثير ملوثات الصناعة النفطية -)487(

 .677، ص.8788، عـدد أول، 78على البيئة"، المجلة الجـزائرية للأداء الإقتصـادي، جامـعة بليدة 
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لتفادي ذلـك، ولتحقيـق إستقـرار بيـئي يـتـم إدمـاج البعـد البيـئي عـند وضع وتنفـيذ المخـططات 
والبرامج التنمـوية بمـا يوازن بيـن مـتطلبات التنمية الاقتـصادية وحمـاية البيـئة، وهـذا بالاستغلال الأمثل 

لأوساط البيـئية ويكرس مفهوم التنمية المستدامـة الّتي تـوازن بيـن مصالح الأجيال الحاضرة للمـوارد وا
مسبق  وقـائي تدخّل. كمـا أنّ إدمـاج البعـد البيـئي فـي مـنجـزات قـطاع الـكـهرباء يضمـن (488)والمستقبلية

المـتـمثلة فـي دراسة  ت البيـئية التقنيةلحمـاية البيـئة والّـذي يجسد بآليات أبرزها التخـطيط البيـئي والدراسا
مدى أو مـوجـز التأثير ودراسة الخـطر يعطيه دورا مـتـميزا فـي حمـاية البيـئة مـن خلال درء وتجنب 

 .(489)حـدوث الأضرار والمشاكـل البيـئية قبل حـدوثها
لذا  نجازاتـه.فـي هـذا الصدد يحرص مجمع "سـونلغاز" عـلى إدمـاج مـوضوع البيـئة فـي جميع إ

أصدر ميثاق البيـئة والأمـن إستناد لإلتزامـاتـها مـن أجل تأمين مستـمـر لنشاطها تـتلخص أهداف هـذا 
الميثاق فـي إدخـال نشاطات بيـئة وإطار التنمية المستدامـة، وإحـترام القوانين المعـمـول بها فـي مجال 

خوذة إزاء إنبعـاثات أ" عـلى البيـئة وملائمـة المـقـاييس المـالبيـئة والتقييم الدائم لتأثير نشاطات "سـونلغاز
المـواد الضارة وتكـليف جميع فاعـلي المجمع فـي مجال الالتزامـات فـيمـا يخص الوقـاية مـن الأضرار 

 .(490)المحـتـمل أن تخلفها عـلى البيـئة
 لاقتـصاديين فـي قـطاعفـي نفـس السـياق، ومـن أجل تحقيـق حمـاية البيـئة يلتزم الأعوان ا

المـتـعـلق بـحمـاية البيـئة فـي إطار التنمية المستدامـة  67-70القـانـون رقم  أحكامالـكـهرباء بإحـترام 

                                                           
 6457ظهر مصطلح )التنمية المستدامة( لأول مـرة في مـنشور أصدره الإتّحاد الدولي مـن أجل حمـاية البيئة سـنة -)488(

( Brudtlandلكن تداوله الواسع لم يكن إلّا بعـد أن أعيد إستخدامه في تقرير مستقبلنا المشترك المـعروف باسم تقرير )
عن اللّجنة العـالمية للبيئة والتنمية التابعة لمـنظمة الأمم المتحدة، وقد عرف التقرير التنمية المستدامة  6450ـنة الصـادر في س

، (التنمية التي تستجيب لحاجيات الحاضر دون أن تعرض للخطر قدرة الأجيال القـادمة على تلبية إحـتياجاتهابأنها )
ي، أطروحة القـانون الدول أحكاممـاية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء لتفاصيل أكثر راجع: زيد المـال صـافية، ح

 .89، ص.8760لنيل شهادة الدكتـوراه، تخصص القـانون الدولي، كلية الحقـوق، جامـعة مـولود مـعـمـري، تيرزي وزو، 
تخصص  ة نمـوذجا، أطروحة لنيل شهادة الدكتـوراه،بن خليفة الحبيب، الطّابع التنظيمي للمبادئ العـامة قـانون حمـاية البيئ-)489(

 .68، ص.8788القـانون، كلية الحقـوق والعلوم السياسية، جامـعة أحمد دراية، أدرار، 
أنظر في هذا المـوضوع: وزارة الطّاقة والمـناجم، تنظيم قطاع الكهرباء، المجلة الدورية لقطاع الطّاقة والمـناجم، عـدد -)490(

 .81، ص.8775يسمبر ، صـادر في د70



فق مـر كرة الف تغليبفق الكهرباء: مـر القانوني ل النظّامالاقتصادي وحماية  الضّبط      الفصل ال ول

 طق السوقمـنالعام عل  
 

201 

. إلـى (491)ادئه وتـصب فـي أهدافه كـل النـصوص الأخرى مـببإعتباره القـانـون المـرجعي الّـذي تنبع مـن 
. والّـذي نـص عـلى ضرورة الطّاقةالمـتـعـلق بالتحكم فـي  74-44القـانـون رقم  أحكامجانب إحـترام 

تلف فـي مخ الطّاقةستـهلاك ستـعـمـال الأحـسـن لإالاستخدام الرشيد والعـقلاني للطاقة مـن خلال الإ
 .(492)لطّاقةاالوطـنية للتحكم فـي  السّياسةمستـويات النتاج، كمـا أدرج الإنشغال البيـئي ضمـن أهداف 

الّتي تـهدف  (493)ا لهـذا النـص القـانـوني صدرت فـي هـذا الشأن العـديد مـن النـصوص التنظـيميةتطبيـقـ
 بطريـقة عـقلانية بمـا يحقق مـقـاصد الاستـهلاك الضروري دون إتلاف الطّاقةإلـى تـوجيه إستخدام 

                                                           
تخضع المصـانع والورشات والمشاغل ومـقـالع الحجارة والمـناجم، وبصفة عـامة المـنشآت التي يستغلها أو يملكها كل -)491(

المتعلق بحماية البيئة والّتي قد تتسبب في  67-70القانون رقم  حكامشخص طبيعي أو مـعنوي، عـمـومي أو خاص، لأ
، مـؤرخ في 67-70مـن القـانون رقم  64و 65المـادة أنظر  ية ونظافة البيئية والمـوارد الطبيعية.أخطار على الصحة العـمـوم

 .8770جويلية  87، صـادر في 90ج.ر.ج.ج، عـدد  ، يتتعلق بحمـاية البيئة في إطار التنمية المستدامة،8770جويلية  64
، يـتعلق بالتحكم بالطّاقة، ج.ر.ج.ج، 6444جويلية  58، مـؤرخ في 74-44مـن القـانون رقم  0و 70أنظر المـادة -)492(

 .6444أوت  8، صـادر في 86عـدد 
 راجع في هذا الشأن:-)493(

، يحدد القـواعـد الخاصة بالفعـالية الطاقـوية المطبقة على 8778جانفي  66، مـؤرخ في 61-78مـرسـوم تنفيذي رقم  -
 .8778جانفي  68، صـادر في 78ت البترولية، ج.ر.ج.ج، عـدد الأجهزة المشتغلة بالكهرباء والغازات والمـنتـوجا

، يـتعلق بالتدقيق الطاقـوي للمـنشآت الأكثر إستهلاكا للطاقة، 8778ديسمبر  81، مـؤرخ في 948-78مـرسـوم تنفيذي رقم  -
 .8778ديسمبر  84، صـادر في 59ج.ر.ج.ج، عـدد 

دد الأجهزة وأصناف الأجهزة ذات الاستعـمـال المـنزلي الخاضعة ، يح8775نوفمبر  0قرار وزاري مشترك، مـؤرخ في  -
 .8775ديسمبر  0، صـادر في 14للقـواعـد الخاصة بالفاعلية الطاقـوية والمشتغلة بالطّاقة الكهربائية، ج.ر.ج.ج، عـدد 

 ظيم وممـارسة رقـابة الفعـاليةالعـامة المتعلقة بالكيفيات تن الأحكام، يحدد 8775نوفمبر  84قرار وزاري مشترك، مـؤرخ في  -
الطاقـوية للأجهزة ذات الاستعـمـال المـنزلي الخاضعة للقـواعـد الخاصة بالفاعلية الطاقـوية المشتغلة بالطّاقة الكهربائية، 

 .8775فيفري  88، صـادر في 68ج.ر.ج.ج، عـدد 
لمجمدات والأجهزة المشتركة ذات الاستعـمـال ، يـتعلق بالرسم الطاقـوي للثلاجات وا8774فيفري  86قرار، مـؤرخ في  -

 88، صـادر في 88المـنزلي الخاضعة للقـواعـد الخاصة بالفعـالية الطاقـوية والمشتغلة بالطّاقة الكهربائية، ج.ر.ج.ج، عـدد 
 .8774فيفري 

المـنزلي الخاضعة للقـواعـد ، يـتعلق بالرسم الطاقـوي لمكيفات الهواء ذات الاستعـمـال 8774فيفري  86قرار، مـؤرخ في  -
 .8774فيفري  88، صـادر في 88الخاصة بالفعـالية الطاقـوية والمشتغلة بالطّاقة الكهربائية، ج.ر.ج.ج، عـدد 

، يـتعلق بالرسم الطاقـوي للمصـابيح المـنزلية الخاضعة للقـواعـد الخاصة بالفعـالية الطاقـوية 8774فيفري  86قرار، مـؤرخ في  -
 .8774فيفري  88، صـادر في 88لة بالطّاقة الكهربائية، ج.ر.ج.ج، عـدد والمشتغ
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 .(494)والحفاظ فـي آن واحـد عـلى التـوازنات البيـئية الطّاقةوتبذير لمصادر  
لـكن أمـام الاستـهلاك المـتزايد للطاقة الـكـهربائية التقليدية والّتي يعيبها تكـلفة إستغلالها وتأثيرها 

مـاية البيـئة ة إلـى التفكير حول حر ستنزاف مـمـا دعت الضرو السـلبي عـلى البيـئة ظف إلـى قـابليـتـها للإ
الطبيعية  ةالطّاقوذلـك بإيجاد بدائل لمصادر  الطّاقةفـي ظـل مـقتضيات التنمية المستدامـة فـي قـطاع 

مـنه الّتي  79فـي المـادة  74-44المـتجددة الّتي أشار إليها القـانـون رقم  الطّاقةتـسمى بمصادر 
والحرارة  الشمسـية الطّاقةالمـتجددة لا سـيمـا  الطّاقةنـصت عـلى ضرورة إدخـال وترقية وتطوير مصادر 

المـتـعـلق  74-79المـائية. وتدعيمـا لهـذا النـص جاء القـانـون رقم  الطّاقةلهوائية و الجوفـية والحـيوية وا
، الّـذي أدرج أيضا مـوضوع البيـئة ضمـن (495)المـتجددة فـي إطار التنمية المستدامـة الطّاقةبترقية 

غـير  لطّاقةاادر إهتـمـامه وأهدافه الأساسـية حـيث حرص عـلى حمـاية البيـئة بتـشجيع اللجوء إلـى مص
ـي المـتـسبب فالغـاز  الملوثة وكذا المساهمـة فـي مكافحـة التغـييرات المـناخية بالحـد مـن إفـرازات

 الاحـتباس الحراري وكـل هـذا فـي إطار مـا يسمى بالتنمية المستدامـة.
 الطّاقة ـنه فـي تقنيندأ فـي قـطاع الـكـهرباء وعبر عمـبوقـد أكّد القـانـون الفـرنسـي عـلى هـذا ال

فـي إطار الفعـالية الطاقوية والّتي تـعـني مجمـوع التدابير الفعـالة فـي إستخدام  الطّاقةبضرورة تـوفـير 
 لسّياسةا، فهو مـن التحـديات الرئيسـية تـسعى الطّاقةتجعـل مـن المـمكن التقليل مـن إستـهلاك  الطّاقة

مـن أهداف بيـئية، حـيث لم تـعـد مـن الإهتـمـامـات الأساسـية فـقط هي  العـامـة إلـى تحقيـقها لمـا تحمله
ـن فكرة نتقـال مالمستـعـملة والإ الطّاقةضمـان سعر فـي مـتناول إنّمـا السعي إلـى التقليل مـن كميات 

ستخدام الرشيد . وفـي سبيل تـعزيز الإ(496)الطّاقةالمـرفـق العـام للطاقة إلـى المـرفـق العـام المـتحكم فـي 

                                                           
ية للبحث "، المجلة الأكاديم-تجربة الجـزائر–الآليات القـانونية لحمـاية البيئة في قطاع الطّاقة بودريوه عبد الكريم، "-)494(

 .67، ص.8760، 6القـانوني، جامـعة عبد الرحمـان ميره، بجاية، العـدد 
جددة أوت، المتعلق بترقية الطاقـات المتجددة الطاقـات المت 69، مـؤرخ في 74-79مـن القـانون رقم  70عرف المـادة ت  -)495(

أشكال "" :على أنها الطاقـات المتجددة .8779أوت  65، صـادر في 88ج.ر.ج.ج، عـدد  ،في إطار التنمية المستدامة
و الغازية المحصل عليها انطلاقـا مـن تحويل الاشاعـات الشمسية وقـوة الرياح الطاقـات الكهربائية أو الحـركية أو الحـرارية أ

والحـرارة الجوفية والنفايات العضوية والط اقة المـائية وتقنيات استعـمـال الكتلة الحيوية، مجمـوع الطرق التي تسمح باقتصـاد 
 ."ءملية البناناخ الحيوي في عـمـعتبر في الط اقة باللجوء إلى تقنيات هندسة المـ

(496)-CHENAILLER Hervé, L’efficacité d’usage énergétique: pour une meilleure gestion de 

l’énergie électrique intégrant les occupants dans les bâtiments , Energie électrique, Thèse pour 

obtenir le grade docteur, Spécialité génie électrique Université de Grenoble, 2012, p.56. 
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تـم سـن العـديد مـن النـصوص القـانـونية لغرض تجسـيد هـذه  الطّاقةوأمـام خـطر ندرة مصادر  للطاقة
يـقي فـي تجاه أساسـي نحو تحول حقإلا سـيمـا تلـك المـتـعـلقة بالطاقـات المـتجددة الّتي شكـلت  السّياسة

 .(497)الطّاقة
تقليدية ادئ المـبـزائري والفـرنسـي قـد عـمدا عـلى تدعيم النستنتج فـي الأخير أن القـانـون الج

ادئ حـديثة تـتـمـاشى وتطور المـرفـق. لـكن مـا يمكن تـسجيله هو أن القـانـون مـبالمسـيرة للمـرفـق ب
ة. قـد دأ وقـاعـدة بل تـعرض لها فـي نـصوص مـتفـرقمـبدأ الشـفافـية كمـبالجـزائري والفـرنسـي لم يكرسا 

م دأ ويعتبرون الشـفافـية مجرد قـاعـدة تحكمـبوصف العنه رد ذلـك إلـى جعـل بعض الـكتاب ينفون ي  
ـق خضاعها بصورة تامـة للشـفافـية كمـرفإسـير المـرافـق العـامـة عـلى إعتبار أن هناك مـرافـق لا يمكن 

 .(498)الشـرطة والعـدالة
م فـي تحـديد العـلاقة بيـن الادارة والأفـراد بالسمـاح له لـكن هـذا لا ينفـي حـداثتـه ومكانتـه الهامـة

وإعطائهم فـرصة الاطلاع عـلى عـمل الادارة وتزويدهم بالمعـلومـات الّتي يرغبـون فـيها وكذا مسائلة 
 .(499)وسـيلة لمـراقبة الخدمـات المـؤداة بـواسطة المـرفـق العـام رة فـي حالة التقـصير، فهيداالإ

                                                           
 نرد على سبيل المثال بعض مـن النـصوص القـانونية التي كرست هذه المـنظومة الطاقـوية الجديدة:-)497(

- Loi n° 2010‐788 du 12 juillet 2010, Portant engagement national pour l’environnement, JORF 

n°0160, Du 13 juillet 2010. www.légifrance.gouv.fr  

- Ordonnance n° 2011‐1105 du 14 septembre 2011, Portant transposition des directives 

2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le 

domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, JORF n°0215, Du 16 septembre 2016. 

www.légifrance.gouv.fr  

- Décret n° 2010‐1510 du 9 décembre 2010, Suspendant l'obligation d'achat de l'électricité 

produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil, JORF n° 0286 du 10 

décembre 2010, www.légifrance.gouv.fr 

- Décret n° 2012‐41 du 12 janvier 2012, Relatif aux installations de production d'électricité à 

partir de sources d’énergie renouvelable, JORF n° 0012, Du 14 janvier 2012. 

www.légifrance.gouv.fr 
(498)-DONNIER Virginie, Op.cit, P.1224. 

 .646حمزة، المـرجع السابق، ص. خادم-)499(
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 لثانيـحث امـبال
التـمـويل العـمـومي لمهام المـرفـق العـام للـكـهرباء: تجاوز لعـدم مشـروعية مساعـدات 

ولة  لصالح المـؤسـسات العـمـومية الاقتـصادية الد 
ـي ف الدّولةقتـصادية مـن مساعـدات مـالية مـقـدمـة مـن طرف تـستفـيد المـؤسـسات العـمـومية الإ

فـسـية وتقوية أدائها الاقتـصادي وحمـايـتـها مـن الأزمـات المـالية الّتي يمكن سبيل تـعزيز قـدرتـها التنا
أن تـتـعرض لها. لـكن إذا كان الهدف مـن وراء تقـرير هـذه الإعـانات لصالح المـؤسـسات الاقتـصادية 

ضيلها ـلى أساس تفعالحرّة  دأ المـنافـسةمـبمشـروع إلّا أنّه بالمـقـابل يشكـل هـذا الاجراء إعتداء عـلى 
عـلى غـيرها مـن المـؤسـسات فـي الاستفادة بها كمـا أنها تجعـلها تنفلت مـن تطبيـق قواعـد السـوق. فـي 

دأ العـام فـي إطار إقتـصاد السـوق يـقضي بأن تكون المـؤسـسات العـامـة عـلى قـدم المساواة مـبحـين ال
 .المؤسسات الخاصةمع 

ن تقييد المـنافـسة المفـروضة عـلى جميع المـتـعـاملين كان سبب وراء بناءعـلى ذلـك، فإذا كا
للمـؤسـسات العـمـومية الاقتـصادية، لـكن أمـام تحمل هـذه الأخيرة تكاليف  الدّولةحظر مساعـدات 

المـرتبطة بأداء مهام المـرفـق العـام كان مـن الضروري تقـديم تـعويض و وتبعـات إضافـية تثقل كاهلها 
الحظر عـلى  رر لإزالة طابعمـبخفـيف الأعباء الإستثنائية المكـلفة بها مـقـارنـة بالمـؤسـسات الأخرى و لت

 .)المـطلب الأول( الدّولةمساعـدة 
لصالح المـؤسـسات الاقتـصادية فـي قـطاع  الدّولةتخضع المساعـدات المـقـدمـة مـن طرف 

عـل لا تـتـعـارض مع قواعـد المـنافـسة وتجحـتّى  قـانـونية الـكـهرباء والّتي تأخذ صورة مكافأة لإجراءات
 .)المـطلب الثاني(الحرّة  هـذه المكافأة مشـروعة فـي ظـل تداعيات مخـالفة هـذا الاجراء للمـنافـسة
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 المـطلب الأول
 التـمـويل العـمـومي لمهام المـرفـق العـام: بـحث فـي المشـروعية

لصالح المـؤسـسات العـمـومية  الدّولةنـوني لمـوضوع مساعـدات أمـام غـياب التأطير القـا
الاقتـصادية فـي الجـزائر بإستثناء ورودها فـي نـصوص مـتفـرقة كالقـانـون المـتـعـلق بالـكـهرباء الّـذي 

 عرّ المشنـص عـلى إجازة هـذا الاجراء لتـمـويل مهام المـرفـق العـام. لذا يـتـعذر عـلينا تحـديد مـوقف 
التـعـدي عـلى قواعـد المـنافـسة. عـلى شأنها  الجـزائري بشأن مسألة حظر هـذه المساعـدات إذا كان مـن

كان  ولةالدّ الأوروبي المـنظم لمـوضوع مساعـدات  الإتّحادخلاف القـانـون الفـرنسـي المـرتبط بقـانـون 
ناصر المكونـة لها لا سـيمـا عـنـصر واضح فـي تحـديد المساعـدة مـوضوع الحظر مـن خلال تبيان العـ

 .)الفـرع الأول(بأنها محظورة  الدّولةتـشويه المـنافـسة كشـرط لتكييف مساعـدة 
لعـمـومية لتحفـيز وتدعيم المـؤسـسات ا الدّولةجراء يبقى كحل إستثنائي تلجأ إليه غـير أن هـذا الإ

ا؛ لذا فـيف وتـعويض الأعباء الإستثنائية المكـلفة بهالاقتـصادية المكـلفة بأداء مهام المـرفـق العـام لتخ
فإنّ شـرط التكفل بمهام المـرفـق العـام ضروري لإسقـاط وصف الحظر عـلى المساعـدات المـقـدمـة مـن 

 .)الفـرع الثاني(وهي المـقـررة فـي إطار المـرفـق العـام للـكـهرباء  الدّولة
 الفـرع الأول

ولةحظر مساعـدات  ـسةلل الد  العـمـومية الاقتـصادية فـي القـانـون الفـرنسـي أمـام  مؤس 
 الجـزائري  المشر عسكوت 

يـتطلب خضوع جميع الفاعـلين فـي السـوق وعـلى قـدم الحرّة  دأ المـنافـسةمـبالتطبيـق العـادل ل
ة. إقتـصادية خـاص مؤسّـسةعـمـومية إقتـصادية أو  مؤسّـسةالمساواة لقواعـد المـنافـسة سـواء كنا أمـام 

تـهاك إن الدّولةفـي حـين يـعـد إستفادة المـؤسـسات العـامـة الاقتـصادية مـن مساعـدات مـقـدمـة مـن طرف 
بـحكم أنها تـعزز مكانتـها فـي السـوق مـقـارنـة بالمـؤسـسات الأخرى، الحرّة  دأ المـنافـسةمـبوتـعـدي عـلى 

جعـلها فـي الأصـل  الدّولةالأوروبي المـنظم لمسألة مساعـدات  الإتّحادعـلى هـذا الأساس قـانـون 
 .)ثانيا(دأ المـنافـسة مـبمحظورة لأنّها تـتنافى مع 
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للمـؤسـسات العـمـومية الاقتـصادية تـتطلب  الدّولةرر حظر مساعـدات مـبلـكن قبل التطرق إلـى 
لأوروبي ا الإتّحادالّـذي فصـل فـيها قـانـون مـوضوع الحظر  الدّولةالدراسة أولا تحـديد مفهوم مساعـدات 

 .)أولا(مـن خلال تحـديد العـناصر المكونـة لها 
ولةأولا: مفهوم مساعـدات   مـوضوع الحظر الد 

عـدة تـعـاريف عـلى مستـوى التـشـريع الدولي أو الأوروبي  الدّولةوردت بشأن مـوضوع مساعـدات 
. إلّا أنّنا سـنركز عـلى التـعريف الوارد فـي التـشـريع (6)ائي عـلى مستـوى الاجتـهاد القضحـتّى  أو

الأوروبي  حادالإتّ الأوروبي بـحكم أن القـانـون الجـزائري تنعـدم فـيه تـعريف لهـذا المفهوم، ولأن قـانـون 
 .(8)تكون محل حظر حـتّى  حـدد العـناصر المكونـة للمساعـدة

ولةتـعريف مساعـدة . 6 ـسةلل المحظورة الد   ـقـصد بمساعـداتي  : العـمـومية الاقتـصادية مؤس 
ية ت المختلفة الأشكال تـهدف إلـى تخفـيف الأعباء الّتي تثقل ميزانتدخّلابمعـناه الواسع جميع ال الدّولة

ـي ف الدّولةالأوروبي فـقـد ورد تـعريف مساعـدات  الإتّحاد؛ أمـا عـلى مستـوى قـانـون (500)مؤسّـسةال
ة تـعتبر مساعـدة دولحـتّى  الأوروبي الّتي تنـص عـلى أنّه الإتّحادمـن إتفاقية عـمل  670المـادة 

عرقلة السـير العـادي للسـوق والّـذي يؤدي إلـى الامـتناع عـن تطبيـق نـص المـادة شأنها  محظورة ومـن
 أربعة معـايير: 9مـن الاتفاقية يجب أن تـتضمـن  74
 قـدمـة فـي تحقيـق ميزة إقتـصادية للمستفـيد بها، أن تـساهم المساعـدة المـ 
  الدّولةأو باستـعـمـال المـوارد الخـاصة ب الدّولةأن يكون مصدر المساعـدة هي ، 
  محـددة بذاتـها، مـا يسمى بالطابع  مؤسّـسةل الدّولةأن تخص المساعـدة المـقـدمـة مـن طرف

 ، الدّولةالانتقـائي للإجراء المـتخذ مـن طرف 

                                                           
(500)-) Interventions qui sous des formes diverses allègent les charges qui normalement 

grèvent le budget d'une entreprise (, Voir: DONY- BORTHOLME Marianne, « Les aides 

publiques aux entreprises face au droit européen de la concurrence », Politiques et management 

public, N°4, 1991, P.03. 
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  المساس بالسـير العـادي للسـوق، كتـسهيل حصول  الدّولةأن يكون مـن شأن التدبير المـتخذ مـن
ات وأهداف إقتـصادية، مـا يجعـل المساعـدة المـتخذة محظورة مع إجتـمـاعها بباقي إمتياز عـلى  مؤسّـسةال

 .(501)العـناصر الأخرى 
 لةالدّو مـنظمـة العـالمية للتجارة مساعـدات أمـا عـلى مستـوى المـنظمـات الدولية فـقـد عرفت ال

 السّلطاتتـمـنح المساهمـة مـن طرف -مساهمـة مـالية، -عـناصر وهي كالتّالي:  0بالاستناد إلـى 
 مؤسّـسةلل إمتيازالعـامـة أو عـن طريـق كـل هيـئة عـامـة للدولة العضو، فـي الأخير تـمـنح 

 .(502)المستفـيدة
 8778فـي التقـرير الصادر عـنه سـنـة  الدّولةالفـرنسـي مساعـدات  لةالدّو ف مجلس ولقـد عر 

عـلى أنّها تـتخذ عـدة أشكال فـقـد تأتي عـلى شكـل دعـم أو إستفادة مـن مـنفعة أو ضمـان لقـرض 
بشـروط أكثر تـشجيعية مـقـارنـة لتلـك الّتي يحـددها السـوق أو نسبة خصم تفضيلية عـلى الصادرات. 

 ؤسّـسةممكن أن تـتـمثل أيضا فـي إعفاء ضريبي أو تخفـيف فـي الأعباء الإجتـمـاعية المـوكـلة للكمـا ي
 .(503)أو تـعريفة تفضيلية مـوجهة لتـوريد محـدد أو تجـزئة التـسديد المـمـنـوح مـن هيـئة عـمـومية

لقـانـونية ي النـصوص افـ الدّولةبالرجوع إلـى القـانـون الجـزائري نلاحظ غـياب تـعريف لمساعـدات 
ـقـات لتغطية نف الدّولةباستثناء مع ورد فـي البعض مـنها بشأن التـعويضات المـقـدمـة مـن طرف 

                                                           
(501)-) Pour qu'une mesure soit considérée comme une aide qui relève du principe 

d'incompatibilité avec le marché commun énoncé par l'article 92, paragraphe 1, du traité 

CE, elle doit satisfaire à quatre critères. Elle doit procurer un avantage à l'entreprise; elle 

doit être accordée par l'Etat ou au moyen des ressources de l'Etat; elle doit avoir un caractère 

spécifique, c'est-à-dire ne favoriser que "certaines entreprises ou certaines productions"; 

enfin, elle doit affecter les échanges entre Etats membres. Ces quatre conditions sont 

cumulatives, l'absence de l'une d'entre elles excluant l'application de l'article 92 (, voir: 

Rapport Commission Européenne XXV /e sur la politique de concurrence 1996, Office des 

publications officielles des communautés Européenne, 1996, P.81. www.op.europa.eu 
(502)-Jean-Louis Levet, Les aides publiques aux entreprises: une gouvernance, Une stratégie, 

commissariat générale du plan, Octobre 2003, P.17, 13- 25.www.vie-publique.fr 
(503)-)L’aide peut indifféremment prendre la forme d’une subvention proprement dite, d’une 

bonification d’intérêt, d’une garantie de prêt à des conditions plus favorables que celles du 

marché ou d’un taux de réescompte préférentiel à l’exportation. Elle peut aussi consister en 

une exonération fiscale, un allègement des charges sociales dues par l’entreprise, un tarif 

préférentiel consenti pour une fourniture déterminée ou des facilités de paiement octroyées 

par un organisme public(, CE, Rapport public de 2002, « Collectivités publiques et 

concurrence », EDCE, 2002, P. 336. 



فق مـر كرة الف تغليبفق الكهرباء: مـر القانوني ل النظّامالاقتصادي وحماية  الضّبط      الفصل ال ول

 طق السوقمـنالعام عل  
 

208 

مـن  79المـؤسـسات العـمـومية الاقتـصادية المكـلفة بأداء مهام المـرفـق العـام وهو مـا نجده فـي المـادة 
 .المـتـعـلق بالـكـهرباء 76-78القـانـون رقم 

ي عتبر التـمـويل العـمـومي طريـق لتغطية تبعـات الخدمـة الشاملة فـي مجال البريد  كمـا
 المشرّعونجده أيضا فـي مجال الخدمـات العـمـومية للمياه حـيث نـص ، (504)والاتـصالات الالـكترونية

أو  ازمتيالإ عـلى التـمـويل العـمـومي كأسـلوب لتغطية الأعباء الإضافـية الّتي تقع عـلى صاحب
 .(505)المفوض له لأداء الخدمـات العـمـومية للمياه

 لدّولةاأمـا فـي إطار القـانـون الفـرنسـي، فلا نجد أي تـعريف تـشـريعي أو تنظـيمي لمساعـدات 
المـتـعـلق بالتطبيـق المحلي للقواعـد المشتركة  6444باستثناء مـا ورد فـي مـنشور للوزير الأول سـنـة 

ولم يرد فـيه  8771لـكن ألغـي وإستبدل بمـنشور جديد، صادر فـي  (506)الدّولةـلقة بمساعـدات المـتـع
 .(507)الدّولةأي تـعريف لمساعـدة 

هي تلـك المساهمـة الّتي تـسعى إلـى تقـديم تـعويض عـن تبعـات  الدّولةوعـليه، فمساعـدات 
ـد ـرفـق لمـا لها مـن آثار وإرهاق عـلى ميزانيـتـها وقالمسـيرة للم مؤسّـسةالمـرفـق العـام المفـروضة عـلى ال

 تـتخذ عـدة أشكال وصور إمـا مساعـدات مـالية أو مساعـدات وظـيفـية أو مزايا ضريبية وإقتـصادية.

                                                           
التمـويل المحـتمل مـن الد ولة المحددة  -تستفيد الخدمة الشاملة في البريد والاتصـالات الإلكترونية ممـا يأتي:""-)504(

، يحدد 8765أكتـوبر  74، مـؤرخ في 891-65م مـن المـرسـوم التنفيذي رق 74"، أنظر المـادة مبالغه في قـانون المـالية
محـتـوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصـالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمـويلها، 

 .8765أكتـوبر  67، صـادر في 17ج.ر.ج.ج، عـدد 
 بالمياه، سالف الذّكر.، المتعلق 68-78مـن القـانون رقم  697أنظر المـادة -)505(

(506)-« La notion d'aide recouvre, indépendamment de leur régularité en droit interne, 

l'ensemble des avantages directs ou indirects que les collectivités publiques peuvent allouer 

à une entreprise ou un groupe d'entreprises, que ce soit notamment sous la forme de 

subvention, d'exonération fiscale ou sociale, de remise de dette, d'abandon de créance, 

d'octroi de garantie, de prise de participation en capital, de prêt à des conditions différentes 

de celles du marché, d'avance remboursable, de prêt ou de mise à disposition de biens 

meubles, immeubles ou de personnel, de rabais sur le prix de vente ou de location, de 

réalisation d'infrastructures ou de travaux sur le site de l'entreprise. », Voir: Circulaire du 8 

février 1999, Relative à l'application au plan local des règles communautaires relatives aux 

aides publiques, JORF n°49 du 27 février 1999, (abrogé), www.légifrance.gouv.fr 
(507)-Circulaire du 26 janvier 2006, Relative à l'application au plan local des règles 

communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises, 

www.légifrance.gouv.fr 
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الأوروبية عـند تـعريفها للمساعـدة قـامـت بتـعـداد العـناصر المكونـة  اللّجنةتجدر الاشارة إلـى أنّ 
عـلى أساس أنها تنطوي عـلى إشكالات قـانـونية الحرّة  دأ المـنافـسةمـبحظورة المشوهة لللمساعـدة الم

 الأوروبي يميز بيـن الإتّحادلا تـتـوافـق مع المجالات المفتـوحـة عـلى المـنافـسة. لهـذا فـقـانـون 
عـاوضة مشـروعة المساعـدات المحظورة وهي الأصـل والتـمـويل العـمـومي لمهام المـرفـق العـام كم

 كإستثناء لذا لابد مـن تحـديد العـناصر المشكـلة للمساعـدة المحظورة بغرض التفـرقة بيـنهمـا.
ولةالعـناصر المكونـة لمساعـدات . 8 الأوروبي المـنظم  الإتّحاديحـدد قـانـون : محل الحظر الد 

مـنشور الوتلاه صدور  (508)674لـى إ 670العـناصر المحـددة لها فـي المـواد مـن  الدّولةلمساعـدات 
الّـذي أتى لتطبيـق القواعـد المشتركة للمـنافـسة المـتـعـلقة بالمساعـدات العـامـة للمـؤسـسات عـلى المستـوى 

، حـيث نـص عـلى أن التدبير المـتخذ مـن 8771المحلي ويـتـعـلق الأمـر بمـنشور الوزير الأول لسـنـة 
العـمـومية لا يكيف عـلى أنّه مساعـدات دولة إلّا إذا كانت مـن مـوارد  ـسةمؤسّ لصالح ال الدّولةطرف 

 مؤسّـسةلصالح ال )ب( إمتياز. ويـتـم مـنحها بغرض تحقيـق )أ( ذات مصدر عـام ومـنسـوبة للدولة
 .)ج(، والّـذي يمكن أن يسبب تـشويه للمـنافـسة )ج(المـنتقـاة عـن باقي المـؤسـسات

ولةأ.  يجب أن تـمـنح مـن طرف  الدّولةلتكييف المساعـدة عـلى أنّها مساعـدة : المساعـدةمصدر  الد 
ا العـامـة وجميع فـروعه السّلطة، وهـذه الأخيرة تفـسر بمفهومها الواسع ويـتـعـلق الأمـر بالدّولة

لعـامـة ا السّلطةاشـرة مـن طرف مـبكالجمـاعـات الإقليمية. ولا يوجد تـمييز بيـن المساعـدات المـمـنـوحـة 
وتلـك المـمـنـوحـة مـن طرف وسـيط فـي شكـل هيـئة عـامـة أو خـاصة تأسـست أو تـم تـعيينها مـن طرف 

 .(509)مـن أجل تـسـييـر المساعـدة الدّولة
ـسةلل إمتيازالمساهمـة فـي تحقيـق ب.  لعـامـة ا السّلطاتيهدف التدبير المـتخذ مـن طرف : مؤس 

المستفـيدة مـن المساعـدة  مؤسّـسة( للAvantage) إمتيازإلـى المساهمـة فـي تحقيـق  مؤسّـسةلصالح ال
لأوروبي ا الإتّحادوالّتي لا يمكن أن تـتحصـل عـليها فـي الظروف العـادية للسـوق، ولـكن قـانـون عـمل 

                                                           
(508)-Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, JOCE n° c 115 du 09-05-2008, 

www.eur-lex.europa.eu/légal-content/fr 
قتصـادية في مـواجهة قـانون المـنافسة، مذكرة لنيل شهادة عيسـو كريمة، مساعـدات الدّولة للمـؤسسات العـمـومية الإ-)509(

، 8761المـاجستير، تخصص الهيئات العـمـومية والحوكمة، كلية الحقـوق والعلوم السياسية جامـعة عبد الرحمـان ميرة، بجاية، 
 .08ص.
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. (510)فةل مختللم يحـدد شكـل هـذه المساعـدة بل أكثر مـن ذلـك فتح المجال وسمح بأن يكون لها أشكا
اشـرة عـن طريـق الحصول عـلى مـبإمـا بطريـقة  لمساعدة،لـكن عـلى العـمـوم هناك أسـلوبيـن لمـنح ا

لغ نقـدي أو عـن طريـق الحصول عـلى إعفاءات ضريبية تخفف مـن الأعباء مـبمساعـدة فـي شكـل 
 .(511)مؤسّـسةالمـالية لل

( Caractère sélectifير المساعـدة طابع إنتقـائي )يحمل تدب: ج. الطابع الإنتقـائي للمساعـدة
 en favorisantالأوروبي ) الإتّحادمـن قـانـون عـمل  670هـذا مـا يستنج مـن عبارة نـص المـادة 

certaines entreprises ou certaines productions ؛ فبتفضيل مـؤسـسات أو وحـدات إنتاجية)
لها تـتـعـارض مع قواعـد السـوق عـلى العكس إذا كان الإجراء ينطبق للاستفادة مـن هـذه المساعـدة تجعـ

عـلى جميع المـؤسـسات، مـن هـذا المـنطلق المساعـدة الانتقـائية تختلف وتـتـميز عـن التدبير العـام 
 ةت الّتي تـشكـل جـزء مـن التطبيـق المـوحـد لنظام له بعـد ونطاق عـام ويطبق بصفتدخّلاالّـذي يشمل ال

 .(512)أو قـطاعـات معينـة مؤسّـسةتلقـائية وليس تـمييزية بتفضيل 
إنّ إجتـمـاع هـذه العـناصر الثلاثة )المصدر العـمـومي للمساعـدة وتحقيـقها : د. تـشويه المـنافـسة

ة دوكذا الطابع الانتقـائي للمساعـدة(، فـي المساعـدة لوحـدها لا يمكن أن نعتبرها مساعـ مؤسّـسةلل إمتياز
محظورة إنّمـا يستـوجب تـوفـر عـنـصر رابع وهو تـشويه المـنافـسة مـن خلال التحقق بأن المساعـدة 
المـمـنـوحـة لها تأثير سـلبي عـلى المـنافـسة. بل أكثر مـن ذلـك فـيكفـي أن تكون للمساعـدة تأثير محـتـمل 

 qui faussent ou qui menacent de fausser laأو تـهديد عـلى تـشويه المـنافـسة )

concurrence.لتحقيـق هـذا العـنـصر ) 
لصالح مـؤسـسات القـطاع العـام لا تقيد بالضرورة قواعـد المـنافـسة بقـدر  الدّولةلهـذا فإنّ إعـانات 

نافـس بـحكم أنها تنفلت مـن التالحرّة  دأ المـنافـسةمـبمـا هي تؤدي إلـى تـشوهيها. فهي تـتـعـارض مع 

                                                           
(510)-Art. L107 du TFUE, Op.cit, prévoit que: « sous quelque forme que ce soit ». 

(511)-DESTAILLEUR Thomas, L’obligation de service public en droit de l’Union Européenne, 

Thèse de doctorat Pour obtenir le grade de Docteur, Droit public, Ecole doctorale Sciences 

Juridiques Politiques et de Gestion de l’université polytechnique hauts de France, 2018, p.405. 
(512)-DONY- BORTHOLME Marianne, Op.cit, P.06. 
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. (513)لمستثـمـرين الخواص الّـذي يـقتضي بذل جهد أكبر لفـرض نفـسها عبر نـوعية وسعر المـنتـوجمع ا
كمـا أنّ اللّاعـدالة فـي الإمكانيات المـتـوفـرة تؤدي إلـى تقليص فـرص المـؤسـسات الراغبة فـي الدخول 

 .(514)إلـى المـنافـسة
ل عـلى أنّه مساعـدة محظورة بـحـسب قـانـون عـم الدّولةيكيف التدبير الّـذي تـتخذه حـتّى  عـليه،

الأوروبي فلا بد أن تـشوه أو مـن المحـتـمل أن تـشوه المـنافـسة وأن يكون مصدرها عـام وتـساهم  الإتّحاد
 خـاص. إمتيازالمـنتقـاة عـلى  مؤسّـسةفـي إستفادة ال

ولةررات حظر مساعـدات مـبثانيا:   للمـؤسـسات العـمـومية الد 
لصالح المـؤسـسات العـامـة وكذا  الدّولةـام غـياب تـشـريع خـاص فـي الجـزائر ينظم مساعـدات أم

العـامـة الرامية مـن خلالها تقـديم مساعـدات  السّلطةت تدخّلاعـدم نـص قـانـون المـنافـسة عـلى إعتبار 
 غض النظر عـن إلزامية تطبيـقلصالح المـؤسـسات العـامـة لها أثر مـقيد عـلى المـنافـسة مـن جهة، وب

العـامـة  اتالسّلطالمفـروض عـلى الحرّة  دأ المـنافـسةمـبمـقتضيات قـانـون المـنافـسة والخـاصة بإحـترام 
أثناء قيامها بـوظـيفتـها الإدارية مـن جهة أخرى، فإنّه لا يوجد مـا يمـنع مـن تقـديم هـذه المساعـدات 

ي فـقـد كان الأوروب الإتّحادعـلى عكس القـانـون الفـرنسـي المـرتبط بقـانـون لصالح المـؤسـسات العـامـة، 
 .(515)الدّولةواضحا بشأن أصـل حظر مساعـدات 

                                                           
(513)-ZOUAIMIA Rachid, « Les aides de l’Etat aux entreprises publiques économiques: une 

entrave au principe de libre concurrence? », Revue Académique de la recherche juridique, N° 

01, 2017, P.p.18- 19. 
(514)-DONY-BORTHOLME Marianne, Op.cit, 1991, p.7. 
(515)-Circulaire du 26 janvier 2006, Relative à l'application au plan local des règles 

communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises, Op.cit. 

الفرنسي المتعلق بالتنظيم  (NOME)أن قـانون  BOLOTTIN Benoitالأستاذ شأن حظر مساعـدات الدّولة  يرى في
مـن إتفاقية العـمل الأوروبي  670ه المـعـايير المـنـصوص عليها في المـادة أحكامالجديد لسـوق الكهرباء أنه يـتضمـن في 

سسات المـنافسة از محدد فيـتمثل في إستفادة المـؤ المتعلقة بمساعـدات الدّولة للمـؤسسات الاقتصـادية، ففي مـا يـتعلق بتحقيق إمتي
للمتعـامل التّاريخي مـن سعر مـنخفظ عن سعر السّوق لشراء كمية مـعينة مـن الكهرباء المـنتجة في محطات الطّاقة النووية 

في سـوق (. والذي مـن شأنه عرقلة حـرية المـنافسة LARENH( يعرف هذا الاجراء )NOMEوالذي كرس بمـوجب قـانون )
الكهرباء كمـا لا يمكن نفي إتخاذه مـن طرف الدّولة أي مـنسـوب لها، إذن مـن خلال هذه النقـاط يمكن أن نعتبر أن القـانون 

( مهدد إمـا NOMEمـن إتفاقية العـمل الأوروبي قـانون ) 8فقرة  675يضع آلية تشكل مساعـدة الدّولة، بالتالي حسب المـادة 
 بعض مـقتضياته أنظر في هذا المـوضوع: بالإلغاء أو تعـديل
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غـير أنه يرى الأستاذ "زوايمية رشيد" أن مثل هـذه المساعـدات لا تؤدي إلـى تقييد المـنافـسة 
ـامـة تـصاد السـوق يفـرض أن تكون المـؤسـسات العقلإ الدّولةإنّمـا إلـى تـشويهها وتـعـديلها، لأنّ تبني 

رة، دأ المـنافـسة الحمـبعـلى قـدم المساواة مع المـؤسـسات الخـاصة؛ فـي حـين هـذه المساعـدات مخـالفة ل
 يلأنّها سـيجعـلها تنفلت مـن التنافـس ومـن القيد الّـذي يدفعها إلـى بذل جهد أقـصى لتثبت نفـسها فـ

 .(516)ن جهةالسـوق مـ
مـن جهة أخرى، فهـذا الاجراء يحمي المـؤسـسات مـن عـقوبات السـوق لا سـيمـا الوقوع فـي 
إفلاس نتيجة لتـعثرها. فـي حـين تـهدف هـذه المساعـدة إلـى ديمـومـة هـذه المـؤسـسات الّتي بدون هـذا 

ات العـادية باعتبارها تـستبعـد الجـزاء التدبير ستـهدد بالزوال. لذا فإنّ هـذه المساعـدة تـشوه المـنافـسة
، وبالتّالي إلغاء المساواة فـي الحصول عـلى نفـس الفـرص بيـن المـؤسـسات (517)لقواعـد إقتـصاد السـوق 

 .(518)المـتنافـسة
إلـى تحـديد شـروط مـمـارسة المـنافـسة فـي السـوق فـي هـذا السـياق، يهدف قـانـون المـنافـسة 

ـمـارسات المـقيدة للمـنافـسة ومـراقبة التجميعـات الاقتـصادية، قـصد زيادة الفعـالية وتفادي كـل الم
. فالفعـالية الإقتـصادية لا يمكن أن تـتحقق أمـام (519)الإقتـصادية وتحـسـين ظروف معيشة المستـهلـكين

ـتحقق ة والخـاصة، وإنمـا تهـذه المساعـدات الّتي تـشوه وتـعـدل قواعـد المـنافـسة بيـن المـؤسـسات العـامـ

                                                           

- BLOTTIN Benoit, Concurrence, régulation et énergie, rôle des autorités de concurrence et des 

autorités de régulation sectorielle, Edition Bruylant, Bruxelles, 2016, P.159 et 160. 

- Loi n°2010-1488, Portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, Op.cit. 

- Art. L108/2 du TFUE, Op.cit, « Si après avoir mis les intéressés en demeure de présenter 

leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen 

de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l'article 

107, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État intéressé doit la 

supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine ». 

- La loi n° 2010-1488, Du 7 décembre 2010, Portant nouvelle organisation du marché de 

l'électricité, JORF n° 0284, Du 8 décembre 2010, www.légifrance.gouv.fr 
(516)-ZOUAIMIA Rachid, « Les aides de l’Etat aux entreprises publiques économiques: une 

entrave au principe de libre concurrence? », Op.cit. P.19. 
(517)-Ibid, P.19. 

 على حد تعبير أحد الأساتذة:-)518(
) L’Etat modifie le jeu de la concurrence en apportant artificiellement l’égalité des moyens 

et partant des chances des entreprises venant en compétition), voir: DONY- BORTHOLME 

Marianne, Op.cit, p.07. 
 ، يـتعلق بالمـنافسة، سالف الذّكر.70-70مـن الأمـر رقم  76المـادة -)519(
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بتـوجيه عـمل المـؤسـسات نحو مـنافـسة صحـيحـة مـن خلال بذل جهد أكبر لتـوفـير أفضل المـنتجات 
 وبسعر أفضل.

صالح ل الدّولةتجدر الاشارة إلـى أنّ القـانـون الفـرنسـي كان صريحا حول مسألة حظر مساعـدات 
قية أو فـي النـصوص التطبيـ الإتّحادالّتي تربطها مع دول المـؤسـسات العـامـة سـواء فـي النـصوص 

لها وهـذا كأصـل؛ حـيث ورد إستثناء له بإجازة التـمـويل العـمـومي لمهام المـرفـق العـام فـي المجالات 
المفتـوحـة عـلى المـنافـسة، عـلى عكس القـانـون الجـزائري لا نجد أي إشارة لهـذا الحظر وهـذا راجع 

لفصـل ل المشرّع تدخّلللمـؤسـسات العـامـة لذا مـن الأفضل أن يـ الدّولةتنظـيم مـوضوع مساعـدات لعـدم 
ووضع حـدود للتـمييز بيـن المساعـدة المحظورة وبيـن التـمـويل العـمـومي لمهام المـرفـق العـمـومي 

 المشـروع.

 الفـرع الثاني
 عويض مشـروعمهام المـرفـق العـام: تـلالتـمـويل العـمـومي 

لتدعيم وزيادة القـدرة التنافـسـية للمـؤسـسات العـامـة لابد مـن تبني أساليب تـساهم فـي قـدرتـها 
عـلى إنتاج سـلع وخدمـات تحظى بقبـول الفـرد لا سـيمـا تلـك المـرتبطة بالمـرافـق العـامـة، لذا ي عتبر 

تقـديم مساعـدات تحفـيز لها وزيادة لقـدرتـها فـي تقـديم لدعـم المـؤسـسات العـامـة مـن خلال  الدّولة تدخّل
خدمـات ذات نـوعية. مـن هـذا المـنطلق كان لابد البـحث عـن أساس قـانـوني لتبرير هـذه المساعـدات 

 سقـاط صفة الحظر عـليها وتحويلها إلـى مساعـدة مشـروعة.إو 
اعـدات دة المـؤسـسات الإقتـصادية مـن المسالتـشـريع الجـزائري والفـرنسـي حول أساس إستفا توافق

لأعباء المـرفـق العـام؛ لذا تـم تقـرير تـمـويل  مؤسّـسةوهو أداء وتحمل ال الدّولةالمـقـدمـة مـن طرف 
. أولا()لمهام المـرفـق العـام عـن طريـق تـعويض مشـروع يـتناسب تـمـامـا مع أعباء المـرفـق العـام  الدّولة

 .)ثانيا(لا تـتحقق إلّا بتـوافـر مجمـوعة مـن الشـروط  وهـذا الأخير
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 الجـزائري والفـرنسـي حول إجازة تـمـويل مهام المـرفـق العـام المشر عأولا: تـوافـق 
 دخّلتتخضع المـؤسـسات العـامـة لقيود المـرفـق العـام الّتي تثقل كاهلها لذا مـن الضروري أن تـ

. ستثنائية المكـلفة بها مـقـارنـة بالمـؤسـسات الأخرى تخفـيف مـن الأعباء الإمـن أجل تـعويض وال الدّولة
الأوروبية حـيث أجاز تـمـويل مهام المـرفـق العـام فـي شكـل  اللّجنةوهو الإجراء الّـذي أخذت به 

 تـتناسب تـمـامـا مع أعباء المـرفـق العـام. الدّولةمعـاوضة مـقـدمـة مـن طرف 
مـن القـانـون التـوجيهي للمـؤسـسات المـؤسـسات  80لجـزائري بهـذا التبرير فـي المـادة ا المشرّعأخذ 

ـسةعـندمـا تـتحمل القتـصادية الّتي تنـص عـلى أن: "العـمـومية الإ ودا العـمـومية الاقتـصادية قي مؤس 
للأعباء المـترتبة  اويةمـن الخدمـة العـامـة، تـمـنح لها وفـق إجراءات الميزانية، مساعـدة مـالية مس

عـن ذلـك ومـقيمـة طبقـا للتنظـيم الجاري به العـمل. وفـي جميع الحالات تحـدد مسبقـا هـذه 
 .(520)"المساعـدة

المـتـعـلق بتنظـيم وتـسـييـر وخوصصة المـؤسـسات  79-76فـي نفـس السـياق، ينـص القـانـون رقم 
يمكن "مـنه عـلى النحو التّالي:  70حـيث جاءت المـادة  حكامالعـمـومية الاقتـصادية عـلى نفـس الأ

 75المشار المذكور فـي المـادة  الد ولة، المـمثلة بمجلس مساهمـات الد ولةإبرام إتفاقيات بيـن 
. فبإعتبار أن (521)"أدناه، والمـؤسـسات العـمـومية الاقتـصادية الخـاضعة لتبعـات الخدمـة العـمـومية

فهو المسؤول عـن تقـديم مثل هـذه الإعـانات  الدّولةـئة مسـيرة لرؤوس أمـوال مجلس المساهمـات هي
عـامـة أو خـاصة فـي إطار تفويض  مؤسّـسةالخـاضعة لقيود الخدمـة العـامـة سـواء كانت  مؤسّـسةلل

 تـسـييـر المـرافـق العـامـة.
 ذه المهمةه بأداءالـكـهرباء  لها تـسـييـر خدمـة مـرفـق المفوّضة مؤسّـسةال يفرض القانون على

حـترام مهام المـرفـق العـام أو مـا يعرف بتبعـات المـرفـق في إطار إعـلى مستـوى كامل التراب الوطـني 
ن مـن حقوق ومزايا لأنّ مثل هـذه القيود لها تأثير عـلى التـواز  مؤسّـسةهذه البالمـقـابل تـستفـيد  ،العـام

المـادة  هـذا مـا أقـرتـه نـصو لذا تـستفـيد مـن تـعويض مـالي  ،ـلى مـردوديـتـهاوع مؤسّـسةالمـالي لنشاط ال
يـترتب عـلى كـل تبعة المـتـعـلق بالـكـهرباء والغاز بنـصها عـلى: " 76-78مـن القـانـون رقم  79

بطبعـد إستـشارة لجنـة  الد ولةللمـرفـق العـام مكافأة مـن قبل   ".الض 
                                                           

 ، يـتضمـن القـانون التـوجيهي للمـؤسسات العـمـومية الاقتصـادية، سالف الذّكر.76-55قـانون رقم -)520(
 الذّكر. ، يـتعلق بتنظيم المؤسّـسة العـمـومية الاقتصـادية وتسييرها وخوصصتها، سالف79-76أمـر رقم -)521(
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لمـرفـق بهدف تغطية تبعـات ا الدّولةلجـزائري التـمـويل المـالي المـقـدم مـن طرف ي عتبر القـانـون ا
ـتّى ح الّتي لها دور تحفـيزي وتـشجيعي للمـتـعـاملين الاقتـصاديينو ( Rémunérationالعـام مكافأة )

ـوحـة مـن طرف مـمـنيـقبلوا تـسـييـر هـذه المـرافـق ذات تبعـات مكـلفة. بالتّالي فالتـعويضات المـالية ال
ـام لأنّها قـدمـت فـي إطار تـمـويل مهام المـرفـق العالحرّة  دأ المـنافـسةمـبليس لها طبيعة تـشويه  الدّولة

 .(522)كشـركة تجارية تخضع لقواعـد التجارة مؤسّـسةالاقتـصادي لل النّشاطوهي غـير مـرتبطة ب
ناء قـانـون الأوروبي فـقـد أعترف لأول مـرة بهـذا الاستثأمـا فـي إطار القـانـون الفـرنسـي المـرتبط بال

الصادر عـن محكمـة العـدل للمجمـوعة الأوروبية الّتي أقـرت  (Altmarkفـي إطار قـرار )ألتـمـارك( )
بمهام  مكـلفة مؤسّـسةالعـامـة بهدف التـعويض عـن خسائر  السّلطةعـلى أن الاعـانات الّتي تـمـنحها 

 الإتّحادمـن إتفاقية عـمل  670ـام لا تـشكـل مساعـدة بالمعـنى المـقـصود فـي المـادة المـرفـق الع
لمستفـيدة مـن ا مؤسّـسةالأوروبي؛ لأنّ هـذه الإعـانات تـعتبر كتـعويض مـقـابل للخدمـات الّتي تقـدمها ال

 .(523)أجل الوفاء بـواجبات المـرفـق العـام
د مجمـوعة مـن النـصوص القـانـونية تحـدد طرق تنفـيذ هـذا الحكم، أمـا بعـد هـذا الحكم تـم إعتـمـا

مـن بيـن هـذه النـصوص نجد النـص المـتـعـلق بتطبيـق قواعـد  8767الّتي تـمـت مـراجعتـها فـي سـنـة و 
عـلى التـعويضات المـمـنـوحـة مـقـابل تقـديم خدمـات ذات  الدّولةالأوروبي بشأن مساعـدات  الإتّحاد

 .(524)ائدة إقتـصاديةف

                                                           
(522)-ZOUAIMIA Rachid, « Les aides de l’Etat aux entreprises publiques économiques: une 

entrave au principe de libre concurrence? », Op.cit. P.24. 
(523)-Voir: CJCE, 24 juillet 2003, « Altmark Trans GmbH », (Aff. C-280/00), www.eur-

lex.europa.eu 

- BARCQ Stéphane, « Droit communautaire matériel et qualification juridique: le financement 

des obligations de service public au cœur de la tourmente à propos de CJCE 24 juill. 2003, 

Altmark Trans GmbH, Aff. C-280/00 », RTD Eur. 2004, P.p.1-33. www.actu.dalloz-etudiant.fr 

- KALFLÈCHE Grégory, SORBARA Jean- Gabriel, « Les compensations de service public du 

Paquet Almunia, Une obscure clarté », Toulouse Capitole Publications, P.p.1-14, www.Portail-

publi@ut-capitole.fr 
(524)-Décision de la Commission du 20 décembre 2011, Relative à l’application de l’article 106, 

paragraphe 2, Du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous 

forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la 

gestion de services d’intérêt économique général, JOUE L7 du 11 janvier 2012, eur-

lex.europa.eu 
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 ثانيا: الشـروط القـانـونية لتكييف تـمـويل مهام المـرفـق العـام بتـعويض مشـروع
طابع مشوه  ليس له مؤسّـسةلتـمـويل مهام المـرفـق العـام الّتي تـتكفل بها ال الدّولة تدخّلإذا كان 

. ؤسّـسةمذه الأعباء الّتي تثقل كهل الدأ المـنافـسة إنّمـا هي معـاوضة مشـروعة مـقـابل تحمل مثل هـمـبل
الأوروبي أربعة شـروط لوصف تـمـويل مهام  الإتّحاد( عـلى مستـوى Altmarkولقـد حـدد حكم )

 ةالدّولعـانات المـقـدمـة مـن طرف يسقط حكم الحظر عـلى هـذه الإحـتّى  المـرفـق العـام بالمعـاوضة
 وتـتـمثل فـي:

 دة فعـليا بتنفـيذ مهام المـرفـق العـام وتكون هـذه الالتزامـات محـددة المستفـي مؤسّـسةتكـليف ال
 بـوضوح.

  حـتـساب التـعويض قـد تـم تحـديدها مسبقـا بطريـقة إأن تكون المعـايير الّتي يـتـم عـلى أساسها
 مـوضوعية وشـفافة.

 ء مـن ة كـل أو جـز أمـا الشـرط الثالث فهو مـرتبط بعـدم تجاوز التـعويض مـا هو ضروري لتغطي
التكاليف المـترتبة عـلى تنفـيذ مهام المـرفـق العـام مع مـراعـاة الايرادات المـرتبطة بها وكذلـك الربـح 

 المعـقول لأداء هـذه الالتزامـات، 
  وكشـرط رابع أخير المـرتبط بضرورة تحـديد مستـوى التـعويض اللازم عـلى أساس تحليل التكاليف

 .(525)مـتـوسطة عـندمـا تكـلف بأداء مهام مـمـاثلة مؤسّـسةتـتحملها الّتي يمكن أن 
الّتي تـعويض الـكـلي لتكاليف مهام المـرفـق و البالرجوع إلـى القـانـون الفـرنسـي نـص عـلى ضرورة 

ب ، مع تحـديده الدقيـق لحالات التـعويض كـل حـسالدّولةيـتكفلها المـتـعـاملين الاقتـصاديين مـن طرف 
جاله. فهناك تبعـات خـاصة بمجال الإنتاج الـكـهربائي وأخرى مـتـعـلقة بالتزويد بالـكـهرباء وتبعـات م

جنـة لخـاصة بمسـير شبكة نقل الـكـهرباء؛ إلـى جانب حـساب التـعويض وفـق قواعـد محـددة مـن طرف 
 .(526)خضاع هـذه التـعويضات للرقـابةإمع إلزامية  الطّاقةضبط 

                                                           
(525)-DUBOS Olivier, MONNET Chaire Jean Monnet, « La réforme des règles de l'Union 

Européenne en matière d’aides d’Etat applicables aux services d’intérêt économique général », 

La lettre juridique n° 460 du 3 novembre 2011, P.1, www.lexbase.fr 

DESTAILLEUR Thomas, Op.cit, p.414 et 415. 
(526)-Art. L121-6, 7, 8, 9, du code d’énergie Français, Op.cit. 

http://www.lexbase.fr/
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المـتـعـلق  76-78رقم القانون  مـن 79نجد أن المـادة الجزائري فالقـانـون  أمـا بخصوص
ستـشارة إعـد ب الد ولةيـترتب عـلى كـل تبعة للمـرفـق العـام مكافأة مـن قبل "بالـكـهرباء تنـص عـلى أنّه: 

بطلجنـة   ، وعـلى وجه الخصوص فـي الحالات الت الية:الض 
 أو شـراءها،  الط اقةللتـمـوين ب الد ولةـن عـقود تفـرضها التكاليف الإضافـية الناتجة ع 
  ،المساهمـات ال تي يستفـيد مـنها الزبـون النـوعي 
  ،التكاليف الاضافـية لنشاطات الانتاج والتـوزيع فـي المـناطق الخـاصة 
  بطالصعوبات ال تي تـصنفها لجنـة  ".الض 

لا لغ المكافأة و مـبحـترامها فـي تقـدير إواجب نلاحظ مـن خلال النـص أنه لم يحـدد الشـروط ال
مـقـدم مـن كقيد وحـيد يرد عـلى التـمـويل المـالي ال الضّبطستـشارة لجنـة إكيفـية تقـديمها، باستثناء قيد 

حـساب  دإعدابهدف تغطية مهام المـرفـق العـام للـكـهرباء باعتبارها المكـلفة قـانـونا ب الدّولةطرف 
 .(527)خسائر المـتـعـلقة بتبعـات المـرفـقالتكاليف وال

مـمـا يعـني أن تحـديدها وتقـديرها يخضع للسـلطة التقـديرية للدولة مـانحـة المكافأة. لـكن بالمـقـابل 
حـدد مشتـملات المكافأة كـل حـسب نـوعها فهناك مـا هي مـتـعـلقة بنشاط  المشرّع ومـن جهة أخرى نجد

خـاصة بنشاط نقل الـكـهرباء وأخرى خـاصة بتـوزيع الـكـهرباء. أمـا تحـديدها  تـمـوين الـكـهرباء وأخرى 
 .(528)يكون عـلى أساس مـنهجية ومـقـاييس مـنـصوص عـليها فـي النـص التنظـيمي

يستنتج أنه بالرغم مـن تحـديد مشتـملات هـذه المكافأة كـل حـسب نـوعها إلّا أنّ هـذا لا يمـنع 
مـن القـانـون رقم  79ء والخـاص مـن إضافة تبعـات أخرى بمـقتضى نـص المـادة لجنـة ضبط الـكـهربا

 والّتي تـصنفها مـن بيـن الصعوبات الّتي يواجهها المـتـعـامل الاقتـصادي. 78-76
المـتضمـن القـانـون التـوجيهي للمـؤسـسات  76-55تجدر الاشارة هنا إلـى أنّ القـانـون رقم 

دية هو القـانـون الوحـيد الّـذي أدرج بعض الشـروط المـقيدة للتـمـويل العـمـومي المـوجه العـمـومية الاقتـصا
  .80للمـؤسـسات العـامـة المكـلفة بتبعـات المـرفـق العـام والّتي نـصت عـليها المـادة 

م الحق االاقتـصادية المكـلفة بأداء مهام المـرفـق العـ مؤسّـسةمـن خلال هـذا النـص نستنتج أن لل
ة تكون هـذه الإعـانـة مشـروعحـتّى  بالمـقـابل الدّولةفـي الحصول عـلى مساعـدة مـالية مـقـدمـة مـن طرف 

                                                           
 .سالف الذكرالقنوات،  بواسطةباء وتـوزيع الغـاز ، يـتعلق بالكهر 76-78مـن القـانون رقم  668/88المـادة أنظر -)527(
 .من القانون نفسه، 48، 46، 47، 54، 55المـواد أنظر -)528(
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. (6)مكـلفة بتبعـات المـرفـق العـام  مؤسّـسةلمجمـوعة مـن القيود وهي: أن تكون ال المشرّعأخضعها 
 ؤسّـسةماوية للأعباء الاضافـية الّتي تـتحملها الالمستفـيدة مس مؤسّـسةوأن تكون المساعـدة المـقـدمـة لل

. إلـى جانب تقـدير المعـاوضة وفـقـا للتـشـريع والتنظـيم (0) الدّولة. وإدراج التـعويض ضمـن ميزانية (8)
 .(9)المعـمـول بهمـا وبصفة مسبقة 

ـسةأن تكون ال. 6 برير العـام أساس ت تـعـد تبعـات المـرفـق: مكـلفة بتبعـات المـرفـق العـام مؤس 
 العـمـومية الاقتـصادية مـن هـذه المساعـدة ويجعـلها غـير مـنتـهكة لقواعـد المـنافـسة مؤسّـسةستفادة الإ

 لنّشاطاالّتي تخرج مـن دائرة  مؤسّـسةضافـية الملقـاة عـلى اللأنّها مـنحـت لتغطية الأعباء الإالحرّة 
املين الفـرص بيـن المـتـعـتكافؤ دأ مـبافـسة؛ بل وإستنادا إلـى التنافـسـي الّـذي تحكمه قواعـد المـن

المـتنافـسـين، فإنّ العون المكـلف بمهام المـرفـق العـام يجب أن يـتحصـل عـلى تـعويض مساوي للأعباء 
 .(529)الإضافـية غـير المـربـحـة الملقـاة عـلى عـاتقه مـقـارنـة مع باقي المـتنافـسـين

ه المهام المكـلفة بهـذ مؤسّـسةـذه المساعـدة هو ضمـان التـوازن المـالي لميزانية البالتّالي هدف ه
 ؤسّـسةموليس الغرض مـنه جعـل ال مؤسّـسةالاقتـصادي لل النّشاطغـير المـربـحـة الّتي تخرج عـن نطاق 

ن؛ لذا فشـرط يفـي وضعية هيمـنـة عـلى السـوق بتـعزيز فـرصها وفـرض نفـسها عـلى باقي المـتنافـسـ
 ـيدة مـنها.المستف مؤسّـسةبتبعـات المـرفـق العـام له بالغ الأهمية فـي تخصيص ال مؤسّـسةتكفل ال

ـسةأن تكون المعـاوضة المـقـدمـة لل. 8 يفهم  :مساوية للأعباء الإضافـية ال تي تـتحملها مؤس 
 لتغطية كـل أو جـزء مـن التكاليفمـن هـذا الشـرط أنه لا يجوز أن يـتجاوز التـعويض مـا هو ضروري 

المـتكبدة عـلى تنفـيذ إلتزامـات المـرفـق العـام مع مـراعـاة الايرادات المـرتبطة بها وكذلـك هامش الربـح 
المعـقول لتنفـيذ الالتزامـات. ففـي قـرار محكمـة العـدل الأوروبية يـتـم تحـديد مستـوى التـعويض بغض 

ة تدار مـتـوسط مؤسّـسةات المـنافـسة بل يكون عـلى أساس تحليل تكـلفة لالنظر عـن حالة المـؤسـس
 .(530)بشكـل جيد ومجهزة بشكـل مـناسب

                                                           
مخلوف باهية، فتح القطاعـات الشّبكية على المـنافسة وحـتمية المحافظة على فكرة المـرفق العـام، المـرجع السابق، -)529(

 .864ص.
(530)-KALFLÈCHE Grégory, SORBARA Jean- Gabriel, Op.cit, P.04. 
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 ؤسّـسةمبمفهوم المخـالفة إذا تـعـدت المعـاوضة حـدود تغطية التكاليف الإضافـية الّتي تـتحملها ال
 يكون لها غرض آخر غـير الّـذيالحرّة  ـسةدأ المـنافمـبتـعـد فـي هـذه الحالة مساعـدة مـاسة ومـنتـهكة ل

 .مؤسّـسةضافـية الّتي تـتحملها الهو معترف به فـي القـانـون وهي تـمـويل الأعباء الإ
ولةأن يدرج التـعويض ضمـن ميزانية . 0 دمـة صدار المساعـدة المـقـإيشترط القـانـون أن يـتـم : الد 
جب قـانـون المـالية الّـذي ي عتبر مـن المشاريع المـقـدمـة مـن بمـو  الدّولةميزانية  أحكامفـي  مؤسّـسةلل

طرف الحكومـة تـعـدها بمـا تـملـكه مـن أجهزة وإمكانيات بشـرية. فـي حـين يـقتـصر البرلمـان عـلى 
 لوضع الميزانية حـيز التنفـيذ. ضروري التـصويـت عـليه كشـرط أساسـي و 

لأنّها مـن تـتـولى إدارة وحـدات  الدّولةة محـددة فـي ميزانية وهـذا مـن البديهي أن تكون المساعـد
ـامـة ضمـن المـوارد الع تدخّلالقـطاع والمـؤهلة بتحـديد مـتطلبات هـذه المـرافـق مـن حاجيات ونفـقـات 

المـنظمـة و بقـصد تحقيـق المصـلحـة العـامـة  الدّولةللدولة، كمـا أنّ هـذه المساعـدة تـشكـل جـزء مـن نفـقـات 
ضعها بمـوجب الّتي يـتـم و  الدّولةبالمـقـابل فإدراج المساعـدة  فـي إطار قـانـون المـالية السـنـوي والتكميلي.

  .(531)قـانـون المـالية يؤدي إلـى إستبعـاد القـاضي الاداري مـن رقـابة هـذا التـمـويل
ون المـالية والّـذي قيده المـؤسـس تقـديم إقتراحات تـعـديل عـلى مشـروع قـانـ يمكن للبرلمان

الدستـوري بشـروط لا سـيمـا تلـك الإقتراحات الّتي يكون مضمـونها زيادة النفـقـات العـمـومية. حـيث يلزم 
لغ مـالية فـي نفـقـات امـبأو تـوفـير  الدّولةالقـانـون لقبـول الاقتراح إرفاقه بتدبير تـهدف إلـى زيادة إيرادات 

 .(532)الغ المـقترح إنفاقهامـبرى تـساوي عـلى الأقل العـمـومية أخ
لصالح المـؤسـسات الخـاضعة لتبعـات المـرفـق  الدّولةوبمـا أن المساعـدة المـقـدمـة مـن طرف 

 للتـعـديل فـي إطار مشـروع قـانـون المـالية بناء عـلى إقتراح مـنالقابلة العـام تـعتبر مـن النفـقـات العـامـة 
 فإنّ تـعـديلها يكون مـقيد بشـروط محـددة فـي الدستـور. ،لبرلمـاننـواب ا

                                                           
(531)-ZOUAIMIA Rachid, « Les aides de l’Etat aux entreprises publiques économiques: une 

entrave au principe de libre concurrence? », Op.cit, P.20. 
لا الذّكر، على أنّه: "  ، سالف6441مـن دستـور الجمهورية الجـزائرية الشعبية الديمـقراطية لسـنة  690تنـص المـادة -)532(

يقبل أي اقتراح قـانون أو تعـديل قـانون يقدمه أعضاء البرلمـان يكون مضمـونه أو نتيجته تخفيض المـوارد العـمـومية، أو 
صل فزيادة النفقـات العـمـومية، إلا  إذا كان مـرفوقـا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الد ولة، أو تـوفير مبالغ مـالية في 

 ."آخر مـن النفقـات العـمـومية تساوي على الأقل المبالغ المـقترح إنفاقها



فق مـر كرة الف تغليبفق الكهرباء: مـر القانوني ل النظّامالاقتصادي وحماية  الضّبط      الفصل ال ول

 طق السوقمـنالعام عل  
 

220 

كون إنّ تقـدير المساعـدة ي: تقـدير التـعويض وفـقـا للقـانـون المعـمـول به وبصفة مسبقة. 9
بإحـترام وإتباع الاجراءات المـنـصوص عـليها فـي التـشـريع والتنظـيم المعـمـول بهمـا فـي القـطاع، بمعـنى 

جراءات مـوحـدة تخضع لها جميع المـؤسـسات العـمـومية إنّمـا يجب مـراعـاة إن تقـديرها لا يكون وفـق أ
يـقيد  قتـصادية، طبقـا لقـاعـدة الخـاصالإ مؤسّـسةالنـصوص القـانـونية الخـاصة بكـل قـطاع تنشط فـيه ال

 العـام.
يهي للمـؤسـسات العـامـة الإقتـصادية أن المـتضمـن القـانـون التـوج 76-55قـانـون رقم اليشترط 

يحـدد التـعويض عـن هـذه الالتزامـات بصفة مسبقة ليس بعـد إنجاز هـذه المهام. بمعـنى يمكن للمـتـعـامل 
الّـذي يرغب فـي تـسـييـر المـرفـق الخـاضع لهـذه التبعـات أن يـتـعرف عـلى مـقـدار هـذه المساعـدة قبل 

 سـييـر هـذا المـرفـق.الخوض فـي مهمـة تـ
( فإنّه إضافة إلـى شـرط تحـديدها مسبقـا إشترط أن يكون ذلـك بإحـترام Altmarkمـقـارنـة بقـرار )

الشـفافـية والمـوضوعية، لمـا للشـفافـية دور فـي إزالة الغمـوض فـي أعـمـال الإدارة؛ لأنّ العـمل المظـلم 
ى عكس المصارحـة والمكاشـفة وإيضاح المعـلومـات تـعـمل والمعتـم يضعف فـرص إكتـشاف ثغراتـه عـل

عـلى الوقـاية مـن الأخـطاء الصادرة عـن الحكومـة وتـصحـيح الإنحرافات الّتي قـد تقع فـيها الادارة حـين 
 .(533)ضبطها للمعـاوضة وبالتّالي محاربة الفـساد عـند ضبطها
نية عـلى النزاهة مـبـي تحـديد المعـاوضة الكمـا تـعـد المـوضوعية مـن المـتطلبات المهمـة ف

الأخلاقية وتنحـية العـلاقـات الشـخصية جنبا الّتي يمكن أن تؤثر فـي تحـديدها، والتركيز عـلى الجوانب 
 المـوضوعية المـنطقية فـي ضبطها.

الح لص الدّولةإذا كانت هـذه الشـروط تـعتبر تـمـويل مهام المـرفـق العـام المـمـنـوح مـن طرف 
المستفـيدة مشـروع وتـسقط وصف الحظر عـنه فإنّ مسألة تطبيـقه عـلى أمـر الواقع تـعتريها  مؤسّـسةال

صعوبات، لا سـيمـا أن مسألة تحـديد هـذه المساعـدة تخضع للسـلطة التقـديرية للدولة الّتي تنفلت مـن 
مـوجب قـانـون الّتي يـتـم وضعها ب الدّولةنية الرقـابة القضائية بسبب إدراج التـمـويل العـمـومي ضمـن ميزا

 داري مـن رقـابة هـذا التـمـويل.المـالية الأمـر الّـذي يستبعـد القـاضي الإ

                                                           
صـالح عبد عـايد العجيلي، ناظر أحمد المـنديل، "دور الشـفافية في الحد مـن الفساد الإداري"، مجلة العلوم القـانونية -)533(

نعقد تحـت عنوان )الاصلاح الدستـوري والمـؤسساتي الواقع جامـعة بغداد، العـدد الخاص لبحوث مـؤتمـر فرع القـانون العـام المـ
 .886و 887، ص.8765نوفمبر  69و 60المـامـول(، أيام 
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 المـطلب الثاني
 القواعـد المـطبقة عـلى مـنح المكافأة المـقـابلة لتبعـات مـرفـق الـكـهرباء

ام المكـلفة بأداء مه مؤسّـسةكافأة لصالح اللتقـديم مساعـدة فـي شكـل م الدّولة تدخّلإذا كان 
مـقـارنـة  سّـسةمؤ ضافـية الملقـاة عـلى عـاتق الالمـرفـق العـام كان بهدف تغطية تكاليف هـذه التبعـات الإ

مع باقي المـتنافـسـين. لـكن بالمـقـابل وحـتى لا يـتـعـارض هـذا الاجراء مع قواعـد المـنافـسة فـي ظـل 
أن تجعـل أنها ش حررية المـتبعة فـي قـطاع الـكـهرباء يستـوجب إحاطتـه بقواعـد وإجراءات مـنالت السّياسة

 هـذه المكافأة مشـروعة ولا تـشكـل أي إعتداء عـلى حرية المـنافـسة.
تـتـعـلق هـذه الإجراءات بداية بالبـحث عـن مدى إعتبار المكافأة كطريـق إستثنائي لتـمـويل هـذه 

دي اللجوء المفـرط لهـذا التـمـويل فلا يلجأ إليه إلّا فـي حالة عجـز الأساليب الأخرى الأكثر المهام وتفا
تناسبا مع المحـيط التنافـسـي؛ وبأن مـقـدار هـذه المكافأة لا يشكـل تـعويض مفـرط فـيه 

(Surcompensationبسبب ال )عباء لألغ الّـذي يزيد بكثير عـن تكاليف امـبالغة فـي تقـدير المـب
غطية لغ يكون غـير قـادر عـلى تمـب، وتفادي الإجحاف فـي تقـدير المكافأة بمؤسّـسةالمفـروضة عـلى ال

Sous-المكـلفة بمهام المـرفـق العـام ) مؤسّـسةكاملة للتكاليف الأعباء الإضافـية الّتي تـتحملها ال

compensation) (534) )الفـرع الأول(. 
حـترام قواعـد شـفافـية الحـسابات والاجراءات الّتي يلتزم بها إى هـذا إلـى جانب التحري عـل

ستغلال هـذه المكافأة المـقـدمـة له إيكون حـتّى  المكـلف بمهام المـرفـق العـامالاقتصادي المـتـعـامل 
 اضافـية دون الأعباء المـترتبة عـن الأنشطة الأخرى الّتي يمـارسهلغرض تغطية تكاليف هـذه المهام الإ

 .)الفـرع الثاني(

                                                           
(534)-VADE-Mecum, Des aides d’État, Paris, Edition 2015, P.114. www.association.gouv.fr 
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 الفـرع الأول
تباين فـي القواعـد المـطبقة عـلى تـمـويل مهام مـرفـق الـكـهرباء بيـن القـانـون 

 الجـزائري والفـرنسـي
ي حتكار لإا النّظامكان تنظـيم تـمـويل مهام المـرفـق العـام فـي معظم القـطاعـات الشبكية فـي ظـل 

ل التـمـويل المـتقـاطع مـن خلال تحويل أرباح نشاط مـا لتـمـويل أـنشطة يـتـم فـي معظم الحالات مـن خلا
. ولـكن نظرا لعـدم كفاءة وإنـصاف هـذا الأسـلوب مـن التـمـويل بسبب عـدم (535)أخرى غـير مـربـحـة

ستفادة مـن هـذه الاعـانات، دفع الشك إلـى التقليل مـن أهمية هـذا وجود عـدالة فـي تخصيص الإ
 لوب فـي تـمـويل مهام المـرفـق العـام.الأسـ

كمـا أنّ إنفتاح هـذه القـطاعـات عـلى المـنافـسة دفع إلـى التخلي عـن هـذا الأسـلوب لأنّ دخول 
عـلى التخلي عـلى إجراء هـذه التحولات فـي التكاليف بيـن  حتكارشـركات أخرى مـنافـسة تجبر الإ

وق لـكـل المـتـعـاملين المـتنافـسـين. إذن أمـام هـذا التحول الأنشطة مـن أجل الحفاظ عـلى حصص السـ
 فـي القـطاع مـا هي بدائل التـمـويل المـتقـاطع لمهام المـرفـق العـام؟

 مـنافـسةدأ المـبإن إختيار أسـلوب لتـمـويل مهام المـرفـق العـام يـتطلب أن يأخذ بعين الإعتبار 
دأ. لذا عـمـومـا هناك طريـقتين لتغطية تكاليف مهام مـب يشوه الأي يكون الأسـلوب يـتلاءم ولاالحرّة 

خدمـة العـمـومية تكاليف ال المـرفـق العـام فمـنها مـا يرتكز عـلى التـمـويل المـتضامـن الّـذي يـتحقق بتقـاسم
كـل معـاوضة؛ ، ومـنها مـا تـعتـمد عـلى التـمـويل العـمـومي فـي ش(536)ين فـي القـطاعتدخّلبيـن جميع المـ

                                                           
(535)-« Subventionnement croisé est un mécanisme de redistribution/compensation 

financière interne entre activités/départements rentables et non rentables. En d’autres 

termes, l’entreprise finance l’OSP non rentable sur base d’autres produits/services/activités 

qu’elle vend à d’autres types de clientèle ou d’autres types de marché (géographiques, 

sectoriels, … » rentables. L’exemple par excellence est le tarif uniforme du timbre-poste dans 

un pays, qui permet de financer le service postal jusqu’a dans les zones rurales reculées.), 

Voire: CAPONETTI Lia, Le cadre réglementaire européen en matière de services publics: 

législation, financement et contraintes, Rapport, CIRIEC, N° 2016/10, avril 2016, P.p.13-14. 

P.p.1-28. www.ciriec.ulg.ac.be 
يقـوم  في شكل رسم خاصيـتحقق التمـويل المتضامـن مـن خلال أسلوبين: إمـا بدفع حقـوق مـن أجل الدخول إلى الشبكة -)536(

بتسديده بعض المتعـاملين للمتعـامل التّاريخي مـن أجل إستعـمـال شبكته الضرورية لإستغلال نشاطهم. في هذه الحالة مـن 
المـرجح أن يفضل المتعـامل التّاريخي هذا الأسلوب مـن التمـويل لأنه يمكن له التلاعب بكل سهولة بالمـعلومـات الخاصة 

المـرفق وبالتالي استبعـاد المـنافسة وتطبيق تعريفات مختلفة بسبب فرض رسـوم قد تعيق دخول المؤسّـسة إلى بسعر وجودة 
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وهو الأسـلوب المعتـمد فـي قـطاع الـكـهرباء حـيث يمـنح للمـتـعـامل المكـلف بأداء مهام المـرفـق العـام 
بـحالات  رّعالمش. والّتي لم يخصها )أولا(مكافأة تغطي التكاليف الإضافـية الّتي يـتحملها المـتـعـامل

ـد يؤثر وهـذا ق  .)ثالثا( ية فـي تحـديد حالات أخرى سـلطة تقـدير  الضّبطمحصورة إنّمـا مـنح لسـلطة 
 .ثانيا()لأنّ المكافأة لن تكون إجراء إستثنائي يـتخذ فـي حالات محـددة الحرّة  دأ المـنافـسةمـبعـلى 

 أولا: أساليب تـمـويل مهام المـرفـق العـام
ـية للمـرافـق مع البيـئة التنافـس تـعتبر المعـاوضة أحـد طرق تـمـويل المـرافـق العـامـة الّتي تـستجيب

. والتـمـويل (6)العـمـومية المفتـوحـة عـلى المـنافـسة والّتي تجسد فـي صورتين همـا: التـمـويل الداخلي 
 .(8)الخـارجي 

مـن خلاله بنقل أو تخصيص كـل أو  مؤسّـسةوهو الأسـلوب الّـذي تقوم ال: التـمـويل الداخلي. 6
طها فـي سـوق جغرافـية وسـلعية معينـة إلـى نشاطها الآخر فـي سـوق جغرافـية جـزء مـن تكاليف نشا

بتـمـويل نشاط آخر لها  إحتكارعـمـومية مـوجودة فـي حالة  مؤسّـسة تدخّل. أو هو (537)وسـلعية أخرى 
ـس ففـي سـوق أخرى؛ بالتّالي هي إعـانات تـتـم مـن خلال تـوزيعها الداخلي بيـن المـتـعـاملين مـن ن

 .(538)ات المـنخفضة الدخلالنّشاطالقـطاع أو بيـن قـطاعـات مختلفة بهدف تدعيم 

                                                           

السّوق المـعنية، أو عن طريق إنشاء صناديق خاصة تسير مـن قبل سلطة مستقلة تمـويله يكون عن طريق المساهمـات التي 
عـادة تـوزيعها في دفع التعويضات للمتعـاملين المكلفين بأداء مهام المـرفق يدفعها المتعـامل المـعني في القطاع على أن يـتم إ 

العـام وهذا الأسلوب يقدم إمتيازات لا يمكن إنكارها لاسيمـا أنه يكرس شـفافية التمـويل ولا يمـنع مـن دخول المتعـاملين الآخرين 
 إلى السّوق المـعنية، راجع في هذا الشأن:

MIRABEL François, POUDOU Jean-Christophe et PERCEBOIS Jacques, « Le financement 

des missions de service public dans un marché électrique déréglementé: le cas du 

développement de l'électricité verte », P.06, 2000, www.researchgate.net publication 
(537)-Communication de la Commission européenne sur l’application des règles de concurrence 

au secteur postal et sur l’évaluation de certaines mesures d’Etat relatives aux services postaux, 

Journal officiel des Communautés européennes C39/2 du 06 février 1998, www.eur-

lex.europa.eu 
(538)-Cons. Conc, Décision n° 00-D- 47, 22 novembre 2000, relative aux pratiques mises en 

œuvre par EDF et sa filiale Citélum sur le marché de l’éclairage public, 

www.autoritédelacocurrence.fr 
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الجـزائري فـي قـطاع الـكـهرباء بهـذا النـوع مـن الإعـانات لتـمـويل مهام المـرفـق  المشرّعلم يأخذ 
ـويل المـتقـاطع عـلى بالرغم مـن تأكيد مشـروعية التـم (539)العـام وهو الأمـر ذاتـه فـي القـانـون الفـرنسـي

الأوروبي الّـذي يسمح بالدعـم المـتقـاطع مـن سـوق جغرافـية إلـى أخرى والدعـم مـن  الإتّحادالمستـوى 
قـطاع مفتـوح عـلى المـنافـسة إلـى قـطاع محـتكر. وهـذا راجع إلـى خصوصية قـطاع الـكـهرباء الّـذي 

ب جد تغـير فترات السـنـة مـمـا تجعـل تطبيـق هـذا الأسـلو  يـتـميز بتكاليف كبيرة تختلف مـقـدارها حـسب
صعب إن لم تكن مستحـيلة. فـي حـين يـعـد قـطاع الخدمـات البريدية فـي فـرنسا نمـوذج لتـمـويل مهام 

 .(540)الخدمـة الشاملة وفـق هـذا الأسـلوب
ا لمـنع ت صارمـة ومـتحكمـة فـيهلـكي يكون التـمـويل المـتقـاطع المـتبادل فعـال يجب أن تـوفـر آليا

أن تكون هـذه التحويلات غـير مـتناسبة مع مـا يبرر هـذا التـمـويل كمـا قـد ينتج عـن هـذا الدعـم محاولة 
المـتـعـامل إخفاء التكـلفة الحقيـقية للخدمـة بغرض الحصول عـلى تـمـويل أكبر بدل العـمل عـلى 

                                                           
على أن إستخدام المؤسّـسة العـامة  7778جاء في حيثيات قرار صـادر عن سلطة المـنافسة الفرنسي، صـادر في سـنة -)539(

مـن  L420-2المـادة  أحكامالتي لها إحتكار قـانوني لمـوارد نشاطها الإحتكاري بغرض دعـم نشاط جديد لا يـتعـارض مـع 
وامل عالقـانون التجاري الفرنسي والمتعلقة بحظر التعسف في وضعية الهيمـنة، لكن يمكن لآليات التمـويل المتقـاطع أن يشكل 

مشوهة للسـوق التنافسية مـن خلال مدته وإستدامته وأهميـته، هذا مـا دفع بسلطة المـنافسة إلى إدانة شركة كهرباء فرنسا 
(EDF بسبب إساءة إستغلال المـركز المهيمـن الذي تحـتله الشركة في سـوق تـوزيع الكهرباء وفي سـوق الإنارة العـمـومية )

 حكامأتمـويل المتقـاطع فهو يشكل ممـارسة لها تأثير وتقييد للسـوق التنافسية ومحظورة بمـوجب الذي تدعـمه عبر أسلوب ال
 مـن القـانون التجاري، راجع:  L420-2المـادة 

Cons. Conc, Décision n° 00-D- 47, Op.cit. 
فتح  شتركة للخدمـات البريديةتم بمـوحب الكتاب الأخضر الصـادر عن اللّجنة الأوروبية والخاص بتطوير السّوق الم-)540(

القطاع على المـنافسة وإجازة تمـويل مهام الخدمة الشاملة في قطاع البريد عبر إستخدام التمـويل المتقـاطع. تلاه صدور بيان 
 نعن اللّجنة لتـوضيح كيفية تطبيق قـواعـد المـنافسة على قطاع البريد، والذي أكّد على ضرورة التمـويل المتقـاطع لتمكي

 المتعـاملين بالوفاء بالتزامـاتهم لتـوفير خدمة شاملة في إطار شروط ممـاثلة. لذا يـتم دعـم البريد في المـناطق الريفية غير مـربحة
مـن خلال إيرادات متحصل عليها مـن البريد المتـواجد في المـناطق الحضرية المـربحة على غرار الإعـانات التي يـتم تـوفيرها 

محـتكرة المستمدة مـن الايرادات التي تنتجها الأنشطة المفتـوحة على المـنافسة، علاوة على التمـويل المتقـاطع بين للخدمـات ال
 الأـنشطة المحـتكرة فكل هذه الممـارسات لا تشكل تعـدي على المـنافسة الحـرة، راجع كل مـن:

- Commission des communautés européenne, Livre vert sur le développement du marché 

unique des services postaux (communication de la commission), COM/91/467Final, eur-

lex.europa.eu. 
- Communication de la Commission européenne, Sur l’application des règles de concurrence 

au secteur postal et sur l’évaluation de certaines mesures d’Etat relatives aux services postaux, 

Op.cit. 
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لأسـلوب غـير قـابل للتطبيـق عـلى المدى البعيد لا سـيمـا أمـام تخفـيضها. إضافة إلـى ذلـك، هـذا ا
قـطاع تكون فـيه المـنافـسة فـي مستـواها الأعـلى، لأنّ ذلـك سـيؤدي إلـى تـهديد المـنافـسة بسبب عـدم 

 .(541)الحفاظ عـلى حصص السـوق بيـن المـتـعـاملين المـتنافـسـين
جاء الأخذ بهـذا التـمـويل بسبب العواقب السـلبية : ق العـامالتـمـويل الخـارجي لمهام المـرفـ. 8

للتـمـويل المـتقـاطع لاسـيمـا عـدم كفاءتـه فـي تحقيـق العـدالة فـي السـوق والّـذي يؤثر سـلبا عـلى المـنافـسة 
كثر أالحرة. لذا دعت الضرورة إلـى إيجاد حلول لتـمـويل مهام المـرفـق العـام بشكـل أكثر فعـالية و 

ـامـة لتـمـويل الع السّلطة تدخّلعـدالة، مـا يسمى بالتـمـويل الخـارجي كصورة ثانية للتـمـويل ويـتحقق ب
المكـلفة  ـسةمؤسّ مهام المـرفـق العـام. والّـذي يأخذ به قـطاع الـكـهرباء فـي شكـل مكافأة تـستفـيد مـنها ال

صورة التـمـويل الخـارجي عبر أسـلوبيـن: أسـلوب رجم تت .بمهام المـرفـق العـام فـي قـطاع الـكـهرباء
 .)ب(اشـرمـب، وأسـلوب التـمـويل الخـارجي غـير )أ(اشـرمـبالتـمـويل الخـارجي ال

 ؤسّـسةممكافأة لل الدّولةيـتحقق هـذا التـمـويل عـن طريـق تقـديم : اشـرمـبأ. التـمـويل الخـارجي ال
مهام ضافـية لتـمكينها مـن الالتزام بمساعـدة مـالية تغطي التكاليف الإالمكـلفة بمهام المـرفـق العـام ك

وكحل لضمـان إستـمـرارية خدمـة المـرفـق. وهـذا مـا  مؤسّـسةل الهالمـرفـق العـام المكـلفة والّتي ترهق كا
ب عـلى حـيث يـترتبـواسطة القنـوات الغـاز  المـتـعـلق بالـكـهرباء وتـوزيع 76-78قـانـون رقم الأكّد عـليه 

 .(542)الضّبطستـشارة لجنـة إبعـد  الدّولةكـل تبعة للمـرفـق العـام مكافأة مـقـدمـة مـن قبل 
الغ المدفوعة مـبكان تـمـويل ال 8768أمـا فـي فـرنسا فـقبل صدور قـانـون المـالية المعـدل لسـنـة 

العـام مضمـونـة مـن خلال مساهمـات  للشـركات فـي قـطاع الـكـهرباء تـعويضا عـن تكاليف المـرفـق
 la Caisse des dépôts et desعبر صندوق يسمى ) يدفعها المستـهلـكين النهائيين للـكـهرباء

                                                           
(541)- Voir: BERGOUGNOUX Jean, BAUMSTARK Luc, JESTIN-FLEURY Nicole, Services 

publics en réseau: perspectives de concurrence et nouvelles régulations, Rapport du groupe 

présidé par Jean Bergougnoux, 2007, P.198, www.shs.hal.science.halshs 
 ، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، سالف الذّكر.76-78مـن القـانون رقم  79المـادة -)542(
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consignations ّبناء عـلى إستـشارة لجنـة  الطّاقةف ب( بعـدمـا يـتـم تحـديدها مـن الوزير المكـل
 .(543)الضّبط

الأوروبي وقـد سبق وأن تـم الطعـن  الإتّحادـتـوافـق مع قـانـون التـمـويل لا ي اهـذ لـكن لوحظ أنّ 
. هـذا مـا قـاد البرلمـان (544)الأوروبية اللّجنةالصادر عـن  الدّولةعـلى أساس قـانـون مساعـدات  فـيه

، 8768ـنـة لسإلـى إصـلاح الإعـانات المـقـدمـة للمـرفـق العـام للـكـهرباء بعـد إقـرار قـانـون المـالية المعـدل 
ي عـليه بإجراء تـصويـت سـنـو  الدّولةبـحـيث أصبـح تـمـويل مهام المـرفـق العـام يـتـم دمجه فـي ميزانية 

 .(545)لدّولةاتـستـمد إيراداتـه مـن الضرائب الداخلية للإستـهلاك النهائي للـكـهرباء الّتي تضم إلـى ميزانية 
يـتـعـلق بمعـاوضة مهام المـرفـق  685-8761وصاحب هـذا الإصـلاح صدور مـرسـوم رقم 

الفـرنسـي  الطّاقة. هـذا مـا أكده تقنين (546)العـام للطاقة كصورة للتـمـويل الخـارجي لمهام المـرفـق العـام
حـيث نـص عـلى أن تكاليف مهام المـرفـق الّتي يـتحملها المـتـعـاملين فـي قـطاع الـكـهرباء تـعوض 

 .(547)لدّولةادمـاجها بالـكامل فـي ميزانية إيرادات يـتـم إوعـندمـا تحقق هـذه المهام  دّولةالبالـكامل مـن قبل 
 ه يضمـن شـفافـية التـمـويل ولا يحول دون يـقـدم هـذا الأسـلوب مزايا لا يمكن إنكارها لا سـيمـا أنّ 

يكون فعـالا حـتّى  ؛ لـكن(548)ةالدخول الفعـلي للمـتـعـاملين الراغبيـن فـي الانضمـام إلـى السـوق المعـني
يجب تـوفـر عـدة شـروط ضرورية عـلى مستـوى التنظـيم المـالي والاداري للدولة ونظام ضريبي قـادر 

قيـق والقـدرة القـانـونية عـلى التحري والمـراقبة فـي تح ،فـي أوقـات الأزمـاتحـتّى  عـلى تـوليد مـوارد كافـية
 ـا المساءلة إذا تطلب الأمـر ذلـك.الشـفافـية عـند مـنحها وربم

                                                           
(543)-PACHE-LEFEVRE Marie-Hélène et ROSSIGNOL-INFANTE Guillaume, « La 

compensation des charges de service public de l’énergie », Contrats publics, N° 168, 2016, P. 

51, www.moniteurjuris.fr/contratpublic 
(544)-CE avis n° 388853 du 22 juillet 2015, JORF n° 0173 du29 juillet 2015, www.conseil-

etat.fr et LEVRATTO Nadine, « Fonctionnement et impact du mécanisme de compensation des 

charges de service public de l’électricité sur l’offre d’énergie dans les zones non-

interconnectées », P.p.1-21. www.halashs.archives-ouvertes.fr 
(545)-Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, JORF n° 0302 

du 30 décembre 2015, www.légirfrance.gouv.fr 
(546)-Décret n° 2016-158 du 18 février 2016, Relatif à la compensation des charges de service 

public de l'énergie, JORF n° 0042, Du 20 février 2016, www.légifrance.gouv.fr 
(547)-Art. L126/6 du code d’énergie Français, Op.cit.  
(548)-BERGOUGNOUX Jean, BAUMSTARK Luc, JESTIN-FLEURY Nicole, Op.cit, P.200. 
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يـتحقق هـذا الأسـلوب مـن خلال تقـرير حق حصري وخـاص : اشـرمـبالتـمـويل الخـارجي غـير الب. 
لصاحب  ةالدّولتـوزيع الـكـهرباء تضمـن  إمتيازالمكـلفة بأداء مهام العـام، فمثلا فـي إطار  مؤسّـسةلل

 إعداد وفـي متيازالـكـهربائية داخل محـيط الإ الطّاقةوزيع الحق الحصري فـي القيام بتـ متيازالإ
مكافأة لدى الزبائن سعرا مـوجها ل متيازالتجهيزات الضرورية له، ويـتقـاضى لهـذا الغرض صاحب الإ

مـرفـق تـوزيع الـكـهرباء وكذا الواجبات الأخرى الّتي يكـلف بها، والّتي تحـددها لجنـة ضبط الـكـهرباء 
 لى أساس مـنهجية يحـددها التنظـيم المعـمـول به.والغاز عـ

 بمـوجب نشاطاتـه ذات الصـلة بتـوزيع متيازتـتكون هـذه المكافأة مـن الآتي: مكافأة صاحب الإ
 .(549)بمـوجب نشاطاتـه ذات الصـلة بالتـسـويـق متيازالـكـهربائية ومكافأة صاحب الإ الطّاقة

ـابل مـق متيازلحالة مصدرها الزبـون يمـنحها لصاحب الإتجدر الاشارة أن المكافأة فـي هـذه ا
حصوله عـلى خدمـة تـوزيع الـكـهرباء ليست مخصصة بالضرورة لتغطية تكاليف مهام المـرفـق العـام 

فهي محصورة لتغطية تبعـات المـرفـق العـام فـقـد تـستغل  الدّولةعـلى عكس تلـك المـوجهة مـن طرف 
لّتي الـكـهربائية أو بالتـسـويـق إلـى الواجبات الأخرى ا الطّاقةالصـلة بتـوزيع  فـي مختلف أنشطتـه ذات

 يكـلف بها.
ثانيا: غـياب الطابع الحصري لحالات اللجوء إلـى المكافأة فـي القـانـون الجـزائري عكس 

 القـانـون الفـرنسـي
حمل مـمـنـوحـة للمـتـعـامل الّـذي يـتتبيـن كيفـية تحـديد المكافأة ال الإجراءات القانونيةأمـام غـياب 

ة يفـسر أن مسألة تحـديدها تخضع للسـلط للكهرباء بالجزائر فإن هذاتكاليف مهام المـرفـق العـام 
الفـرنسـي الّـذي جعـل المعـاوضة فـي إطار مـرفـق الـكـهرباء مـن  المشرّعالتقـديرية للدولة. عـلى عكس 
ري فـقط بذكر الجـزائ المشرّعوالّتي يصوت عـليها سـنـويا. إكتفى  الدّولة المسائل المـنظمـة فـي ميزانية

أنّ هـذا الإجراء يجب إحاطتـه حالات مـنح المكافأة والّتي وردت عـلى سبيل المثال لا الحصر. إلّا 
لقواعـد  ابإجراءات خـاصة صارمـة تـهدف إلـى التقليل مـنها فـي قـطاع الـكـهرباء الّـذي قـد يشكـل إنتـهاك

 المـنافـسة ولا يـتلاءم مع البيـئة التنافـسـية للقـطاع.

                                                           
، يحدد كيفيات مـنح إمتيازات تـوزيع الكهرباء والغاز 669-75مـن المـرسـوم التنفيذي رقم  79و 70أنظر المـادة -)549(

 وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقـوق صـاحب الامتياز وواجباته، سالف الذّكر.
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عتـمـاد عـليها لإتباع هـذا مـن أهم هـذه القواعـد تلـك المـتـعـلقة بـحصر حالات الّتي يـتـم الإ
ي للمـؤسـسات المستفـيدة لا تخضع لرقـابة القـاض الدّولةالأسـلوب، مع العـلم أن المكافأة الّتي تقـدمها 

. مـمـا يجعـل حصر حالات اللجوء إلـى المكافأة إجراء الدّولةالإداري لأنّها تدرج ضمـن ميزانية 
 ؤسّـسةمضروري للحـيلولة دون إستـعـمـالها لأغراض غـير تـعويض الأعباء الإضافـية الّتي تكـلف بها ال

 .(550)العام المسـيرة للمـرفـق
لم يحـدد حالات اللجوء إلـى المكافأة  76-78قـانـون رقم بالرجوع إلـى قـطاع الـكـهرباء نجد أن ال

كأسـلوب لتـمـويل مهام المـرفـق العـام بصفة حصرية بل قـدم حالات اللجوء إلـى هـذا التـمـويل عـلى 
سبيل المثال لا الحصر. وهـذا مـا نستنتجه مـن عبارة )لا سـيمـا( أي يمكن أن يـتـم الإستـعـانـة بهـذه 

 .(551)فـي تغطية تكاليف مهام مـرفـق الـكـهرباء فـي حالات غـير مذكورةالمكافأة 
وعـليه، نستنتج أن المكافأة المـقـررة لتغطية التكاليف الإضافـية الّتي يـتحملها المـتـعـامل 

قتـصادي فـي قـطاع الـكـهرباء ليس لها طابع حصري أي لا يـتـم اللجوء إليها إلّا فـي بعض الحالات الإ
فـي  لدّولةا تدخّلالّـذي يـقضي بتقليص الحرّة  دأ المـنافـسةمـبصورة؛ وهـذا الحل يـتناقض مع المح

 القـطاع المعـني وترك المجال لقواعـد السـوق لتحقيـق فعـاليـتـها ومـردوديـتـها.
مـا يـتطلب ـفـي إيجاد مـوارد لتـمـويل هـذه النفـقـات م الدّولةكمـا أنّ هـذا الإجراء يثقل عبئ خزينـة 

إعـادة النظر فـي القواعـد الّتي تحكم هـذه المكافأة وإحاطتـها بإجراءات واضحـة أكثر صرامـة للحـد مـن 
 اللجوء إلـى هـذا النـوع مـن التـمـويل الّـذي قـد يحول لأغراض أخرى.

غطية تكاليف باء لتوبالمـقـارنـة بالمعـاوضة الّتي تقـدمها خزينـة فـرنسا عـلى مستـوى قـطاع الـكـهر 
تقنين  ت محصورة مذكورة فـيمهام المـرفـق العـام فلها طابع حصري ولا يـتـم اللجوء إليها إلّا فـي حالا

الفـرنسـي الّتي صنفها كـل حـسب طبيعتـها فمـنها التكاليف المـتـعـلقة بإنتاج الـكـهرباء أو بتـمـوين  الطّاقة
هلاك الـكـهرباء وكذا التكاليف المـرتبطة بسعـات تخزين الـكـهرباء، أو مـن حـيث ترشيد إستـ

 .(552)الـكـهرباء
                                                           

خلوف باهية، فتح القطاعـات الشّبكية على المـنافسة وحـتمية المحافظة على فكرة المـرفق العـام، المـرجع السابق، م-)550(
 .880ص.

 ، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، سالف الذّكر.76-78مـن القـانون رقم  79المـادة -)551(
(552)-Voir les articles. L121-7, L121-8, L121-8-1 et L121-8-2 du code d’énergie Français, 

Op.cit. 
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لذا فإنّ المعـاوضة المـقـررة فـي قـطاع الـكـهرباء بفـرنسا تـتـسم بالطابع الحصري الّـذي يضمـن 
م اعـدم إستـعـمـال هـذا الأسـلوب فـي التـمـويل لأغراض أخرى خـارجة عـن هـذه التبعـات الناتجة عـن مه

 دأ المـنافـسة الحرة.مـبالمـرفـق العـام ويبعـدها مـن وصف المساعـدة المحظورة المـنتـهكة ل
بطثالثا: دور لجنـة   فـي تحـديد المكافأة أو معـاوضة مهام مـرفـق الـكـهرباء الض 

أة مكافلل الدّولةالمـتـعـلق بالـكـهرباء عـلى أن مـنح  76-78مـن القـانـون رقم  79أشارت المـادة 
المـترتبة عـن كـل تبعة للمـرفـق العـام لا تكون إلّا بعـد إستـشارة لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز بمعـنى 

م يـقتـصر فـقط عـلى تقـدي الضّبطالعـامـة بيـنمـا دور لجنـة  السّلطةتقـدير مـنحها مـن إختـصاص 
 الإستـشارة غـير ملزمـة.

فإنّها تنـص عـلى  76-78مـن القـانـون رقم  48و 46و 47و 54و 55وبالعودة إلـى المـواد 
صاحبة الإختـصاص فـي تحـديد المكافأة عـلى أساس مـنهجية ومـقـاييس محـددة عـن  الضّبطأن لجنـة 

يضبط مـقـاييس مـنح  650-78طريـق التنظـيم. وهـذا مـا حصـل بصدور المـرسـوم التنفـيذي رقم 
مـا  مؤسّـسة. فـي حـين تقـدير أحقية (553)فـي تحـديدها للمكافأة الضّبطجنـة المكافأة الّتي تـتقيد بها ل

العـامـة المختـصة لمـا لها مـن سـلطة تقـديرية، أمـا  السّلطةالإستفادة مـن مكافأة يكون مـن إختـصاص 
 ـة.مدور لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز فـي هـذه المسألة يكون إستـشاري غـير ملزم للسـلطة العـا

يـتـم  بفـرنسا كـل سـنـة بتقييم تكاليف المهام والّتي الطّاقةفـي نفـس السـياق، تقوم لجنـة ضبط 
 اقةالطّ حـسابها عـلى أساس المحاسبة المحـددة مـن طرف المـتـعـاملين. حـيث تـتكفل لجنـة ضبط 

لّتي تـشغل لها المـؤسـسات ابتـعويض تكاليف مهام المـرفـق العـام الّتي تـشكـل تكاليف إضافـية تـتحم
فـي القـطاع كـل سـنـة مستندة فـي ذلـك عـلى التقـارير الّتي يرسـلها المـتـعـاملين يوضحون فـيها التكاليف 
الإضافـية المـتكبدة خلال السـنـة الجارية إضافة إلـى تـصريحهم بالتكاليف الّتي يـتـوقعونها خلال السـنـة 

 .(554)المـقبلة
                                                           

، يـتعلق بضبط التعريفات ومكافأة نشاطات نقل وتـوزيع 8778مـاي  65، مـؤرخ في 658-78مـرسـوم تنفيذي رقم -)553(
 .8778مـاي  88، صـادر في 01وتسـويق الكهرباء والغاز، ج.ر.ج.ج، عـدد 

مـعلومـات التي يصرح بها المتعـامل الإقتصـادي ضمـن التقرير الذي يقـوم بإرساله إلى صدر في هذا الشأن قرار يحدد ال-)554(
 لجنة الضّبط والمـواعيد التي يلتزم بها راجع في هذا الشأن:

Arrêté du 6 avril 2016, Relatif aux informations à transmettre par les opérateurs qui supportent 

des charges imputables aux missions de service public de l'énergie à la Commission de 

régulation de l'énergie, JORF n° 0092 du 19 avril 2016, www.légifrance.gouv.fr 
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الفـرنسـية فـي مسألة تقييم المعـاوضة الّتي تغطي الأعباء  الطّاقةدور لجنـة ضبط عـليه فإنّ 
غـير العـادية فـي مـرفـق الـكـهرباء تقـريري عـلى عكس دور لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز فـي الجـزائر 

انب إشـراك ج صاحب الاختـصاص، إلـى الطّاقةلا يـتـعـدى الإستـشارة الّتي يطلبها الوزير المكـلف ب
ـذا مـا المـقـاييس الّتي تضبط المعـاوضة وه لتحديدبفـرنسا المـتـعـامل الإقتـصادي  الطّاقةلجنـة ضبط 

 يحفز رغبتـه فـي الإنضمـام إلـى سـوق الـكـهرباء.
 الفـرع الثاني

 جراءاتالقواعـد اللاحقة عـلى مـنح المكافأة: بـحث عـن شـفافـية الحـسابات والإ
مهام المكـلفة ب مؤسّـسةأن يكون تطبيـق المكافأة مـن طرف الالحرّة  دأ المـنافـسةمـبيـقتضي 

شطة يمكن لها أن تـمـارس أن مؤسّـسةالمـرفـق العـام وفـق شـفافـية الحـسابات والاجراءات، فبـحكم أن ال
تكون محل  لاتي والّ  مؤسّـسةأخرى تنافـسـية لا تندرج ضمـن التكاليف الإضافـية الّتي تـتحملها ال

عبر أسـلوب المكافأة. لذا فعـليها أن تفصـل حـساباتـها إلـى جـزئين: الأول  الدّولةتـمـويل من الإستفادة 
خـاص بـحـسابات نشاطاتـها الإقتـصادية العـادية الّتي لا تـستفـيد مـن أي تـمـويل عـمـومي. والجـزء 

 ؤسّـسةمتب عـنها أعباء غـير عـادية تـستفـيد عـليها الات الّتي يـتر النّشاطالثاني مـرتبط بـحـسابات 
 المعـنية مـن مكافأة لتغطية هـذه التكاليف الإضافـية الّتي تـتحملها.

المـرفـق  المستفـيدة مـن المكافأة عـلى تبعـات مؤسّـسةفلضمـان تحقيـق شـفافـية الحـسابات تلتزم ال
ضرورة تخصيص هـذا التـمـويل العـمـومي لفائدة ولتنفـيذ . وكذا )أولا(العـام بمسك محاسبة مـنفصـلة 

 .)ثانيا(مهام المـرفـق العـام 
 أولا: إلتزام المـتـعـامل بمسك محاسبة تحليلية مـنفصـلة

العـمـومية الإقتـصادية لنـوعين مـن المحاسبات: محاسبة عـامـة تـترجم  مؤسّـسةتخضع ال
عها بشكـل عـام وهي محـدودة التفاصيل مـقـارنـة بالمحاسبة مع المـتـعـاملين م مؤسّـسةمعـاملات ال

التحليلية كأداة تـسـييـر مخصصة لتـسـليط الضوء عـلى العـناصر الّتي تـشكـل التكاليف والايرادات الّتي 
. وبهـذه المحاسبة تلتزم جميع المـؤسـسات الشاغلة فـي (555)مؤسّـسةلها تأثير فـي صنع قـرار داخل ال

                                                           
(555)-(La comptabilité analytique est un outil de gestion conçu pour mettre en relief les 

éléments constitutifs des coûts et des résultats de nature à éclairer les prises de décision. ) 

Cité par BOUCHDOUB Talal Mohamed El-Khomeiny, BNAILIA Ahmed Amine, « La tenue 
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 Séparationدأ الفصـل المحاسبي )مـبـكـهرباء بمسكها بشكـل مـنفصـل مـا يعرف بقـطاع ال

comptable)  حـسابات كـل مؤسّـسةات فـي القـطاع، مـن خلالها تحـدد الالنّشاطكأحـد صور فصـل 
نشاط كمـا لو كانت هـذه الأنشطة مستقلة عـن بعضها البعض بهدف ضمـان شـروط مـنافـسة عـادلة 

 .وشـفافة
المـتـعـلق  76-78الجـزائري مـن خلال الباب الحادي عشـر مـن القـانـون رقم  المشرّعيلزم 

بـواسطة القنـوات المـتـعـاملين الاقتـصاديين فـي قـطاع الـكـهرباء بأن يخصصوا الغـاز  بالـكـهرباء وتـوزيع
نقل نتاج وتـوزيع و إه مـن فـي حـساباتـهم الداخلية حـسابات مـنفصـلة خـاصة بكـل نشاط يمـارسـون

للـكـهرباء. كمـا يلتزم المـتـعـاملين بأن يخصصوا فـي ملحق حـساباتـهم السـنـوية حصيلة وجدولا لحـسابات 
 .(556)النتائج لـكـل صنف مـن نشاط

تـوزيع الـكـهرباء بإعتباره مسـير لنشاط المـرفـق العـام بمسك  إمتيازيـترتب أيضا عـلى صاحب 
صـلة بالنسبة لـكـل مـركز تكاليف وأرباح داخل المحـيط المـوكـل إليه إلـى جانب محاسبة محاسبة مـنف

. وفـي نفـس السـياق يلزم المـرسـوم (557)التـشـريعية والتنظـيمية المعـمـول بها حكامعـامـة تطابق الأ
ن فـيمـا يبمسك محاسبتين مـنفصـلت متيازبضبط مكافأة صاحب الإ المتعلق 658-78التنفـيذي رقم 

 .(558)يخص نشاطي الإنتاج والتـوزيع
 
 
 
 

                                                           

d’une comptabilité analytique au sein d’une entreprise », Revue des sciences commerciale, 

école des hautes études commerciales, Alger, N° 02, 2020, p.80. 
 ، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، سالف الذّكر.78-78مـن القـانون رقم  675و 670المـادة -)556(
المـرسـوم ب مـن دفتر الشروط المتعلق بحقـوق صـاحب امتياز تـوزيع الكهرباء و/أو الغـاز وواجباته الملحق 80المـادة -)557(

 يحدد كيفيات مـنح الامتيازات تـوزيع الكهرباء والغاز وسحبها، سالف الذّكر. 669-75التنفيذي رقم 
، يـتعلق بضبط التعريفات ومكافأة نشاطات نقل وتـوزيع وتسـوبق 658-78مـن المـرسـوم التنفيذي رقم  66/8المـادة -)558(

 الكهرباء والغاز، سالف الذّكر.
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 للّجنةاأمـا قـطاع الـكـهرباء فـي فـرنسا والّـذي يرتبط تنظـيمه بالتـعـليمـات الصادرة مـن طرف 
الأوروبية لا سـيمـا تلـك المـتـعـلقة بشـفافـية العـلاقـات المـالية بيـن الدول الأعضاء والمـؤسـسات 

دأ الفصـل المحاسبي فـي حـسابات المـؤسـسات العـامـة فـي إطار مـبالتأكيد عـلى  فتـم ،(559)العـمـومية
دأ الفصـل المحاسبي مـبشمل  8771للتـوجيه الأوروبي فـي سـنـة  اللّجنة. وبعـد تـعـديل الدّولةعـلاقـاتـها ب

مـن  فـيد بمـقتضاهاجميع نشاطات المـؤسـسات خـاصة عـندمـا تـمـارس مهام المـرفـق العـام الّتي تـست
 .(560)معـاوضة لتغطية هـذه التكاليف الاضافـية غـير معتادة

ـكـهرباء بمـوجب فـي قـطاع ال الضّبطلقـد تـم تطبيـق هـذا التـوجيه فـي القـانـون الداخلي الفـرنسـي وب
المحاسبي  ادئ الفصـلمـبيحـدد  8768فـيفـري  68الفـرنسـي فـي  الطّاقةتقـرير صادر عـن لجنـة ضبط 

 ؤسّـسةم التّاريخيالمـطبقة مـن طرف المـؤسـسات الشاغلة فـي قـطاع الـكـهرباء، لا سـيمـا المـتـعـامل 
مختلفة إنتاج وتـوزيع ونقل، وكـل نشاط خـارج  ةفـي إطار مـمـارستـه لأنشط (EDF)كـهرباء فـرنسا 

 .(561)نات مـتقـاطعة أو تـشويه للمـنافـسةقـطاع الـكـهرباء والّتي تـهدف إلـى مـنع أي تـمييز أو إعـا
يستند عـليها لتحـديد الحـسابات المـنفصـلة والأسـس  الضّبطوقـد تلاه صدور قواعـد مـن لجنـة 

الفـرنسـي الّـذي يلزم  الطّاقةتقنين  حكاموفـقـا لأ (562)الّتي تحـدد العـلاقـات المـالية بيـن هـذه الأنشطة

                                                           
(559)-Directive 80/723/CEE de la Commission, Du 25 juin 1980, Relative à la transparence des 

relations financières entre les États membres et les entreprises publiques, JOUE E n° L 195 du 

29.7.1980, www.eurlex.europa.eu 
(560)-L’art. L2, , point d «entreprise soumise à l’obligation de tenir des comptes séparés», toute 

entreprise titulaire de droits spéciaux ou exclusifs accordés par un État membre au sens de 

l’article 86, paragraphe 1, du traité, ou qui est chargée de la gestion d’un service d’intérêt 

économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, du traité et reçoit une 

compensation de service public sous quelque forme que ce soit en relation avec ce service, et 

qui exerce d’autres activités » ; Voire: Directive 2006/111/CE de la commission, Du 16 

novembre 2006, Relative à la transparence des relations financières entre les États membres et 

les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises, JOUE 

n° L 318/17 du 17/11/2006, www.eur-lex.europa.eu 
(561)-Délibération de la commission de régulation d’électricité, Précise les principes de 

séparation comptable qui s'appliquent aux entreprises intégrées du secteur de l'électricité, et 

notamment à l'opérateur historique du 15 février 2001, www.cre.fr 
(562)-Délibération de la Commission de régulation de l’énergie, Du 10 juin 2004, Relative aux 

principes de dissociation comptable applicables aux entreprises exerçant une ou plusieurs 

activités dans le domaine de l’électricité, www.cre.fr 
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( وكذلـك شـركات التـوزيع المحلية بمسك حـسابات داخلية مـنفصـلة خـاصة EDFشـركة كـهرباء فـرنسا )
 .(563)وبكـل نشاط آخر فـي قـطاع الـكـهرباء النّشاطبذلـك 

 ثانيا: قـاعـدة تخصيص المكافأة لتغطية مهام المـرفـق العـام
خصيص رورة تمـن بيـن الإجراءات الّتي تضفـي الشـفافـية فـي تـمـويل مهام المـرفـق العـام ض

هـذه المكافأة الخـاصة بتبعـات المـرفـق العـام لتغطية هـذه التكاليف فـقط، فلا يجوز تـوجيها لتـمـويل 
، لذا يعهد إلـى لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز (6)أنشطة وأغراض أخرى خـارجة عـن نطاق مهام المـرفـق
 .(8)مـرفـق العـاممهمـة الرقـابة فـي مدى رصد المكافأة لتـمـويل مهام ال

ـامل يشترط عـلى المـتـع: إلتزام المـتـعـامل المكـلف بمهام المـرفـق العـام بقـاعـدة التخصيص. 6
اليف لرصد التك الدّولةالمكـلف بأداء الخدمـة العـامـة للـكـهرباء بتـوجيه المكافأة المـقـدمـة مـن طرف 

عـامل الاقتـصادي فـي القـطاع المعـني؛ فـيحظر عـليه ضافـية غـير العـادية الّتي يـتحملها المـتـالإ
إستغلال هـذا التـمـويل لتغطية تكاليف وخسائر الأنشطة التنافـسـية الأخرى الّتي تـمـارسها خـارج مجال 

رقلة عشأنها  يشكـل مـمـارسة مـن التّـصرفمهام المـرفـق مـا يعرف بالتـمـويل المـتقـاطع، لأنّ هـذا 
 فـي سـوق الـكـهرباء.المـنافـسة 

نّها والّتي تـولدها الإعـانات قـد تـشكـل خـطر لأ مؤسّـسةكمـا أنّ القوة المـالية الّتي ستـتـمـتـع بها ال
تنشئ مـنها مـركزا مهيمـنا تـسمح لها بتـوسـيع وتـعزيز مكانتـها فـي السـوق وبفـرض قـراراتـها عـليه، ليس 

نّها إخترقت السـوق لتـمـتـعها بـحقوق حصرية خـاصة وقـد تـستفـيد مـن بتكار بل لأإلأنّها أكثر كفاءة و 
هـذه الوضعية بشكـل غـير عـادل مـا يسمى بالتـعـسف فـي استـعـمـال وضعية الهيمـنـة كمـمـارسة مـقيدة 

ه الأرباح ذببيع مـنتجاتـها وخدمـاتـها بأسعـار أعـلى وإستـعـمـال هـ مؤسّـسةللمـنافـسة، مـن خلال قيام ال
 .(564)بتـعويض الخسائر الّتي تـتكبدها فـي نشاطات أخرى تنافـسـية بسبب تخفـيض فـي أسعـارها

المكـلفة بأداء مهام المـرفـق العـام بمسك حـسابات مـنفصـلة عـن  مؤسّـسةإنّ الهدف مـن إلتزام ال
فـي نشاطها  ؤسّـسةمي تـتحملها المعرفة التكاليف الّتي تـتجاوز تلـك الّتلكـل نشاط تـمـارسه ليس فـقط 

                                                           
(563)-Art. L111-84 du code d’énergie Français, Op.cit. 
(564)-Organisation de Coopération et de Développement Économiques, «Subventions, 

concurrence et échanges », Forum mondial sur la concurrence, 22 décembre 2022, P.21 et 22. 

www.one.ocde.org 
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( الّـذي له تأثير سـلبي Subventions croiséesنتاجي العـادي بل لتجنب التـمـويل المـتقـاطع )الإ
 .(565)عـلى أداء السـوق 
الشاغلة فـي قـطاع الـكـهرباء بأن تخصص حـسابات  مؤسّـسةالجـزائري ال المشرّعلهـذا يلزم 

. ولا يسمح لها أن تغـير قواعـد التخصيص بمعـنى تـوجيه أمـوال شاطالنّ سـنـوية لـكـل صنف مـن 
لمـرفـق لتغطية تكاليف مهام ا الدّولةمخصصة لتغطية نشاط معين لصالح نشاط آخر كتحويل إعـانات 

لمـطلوب فـي ررة بالشكـل امـب ستثنائيةإإلّا فـي حالات  مؤسّـسةالعـام لتـمـويل نشاطات أخرى تباشـرها ال
 .(566)الحـسابات السـنـوية ملحق

 لمشرّعاالفـرنسـي هو بدوره حظر هـذه المـمـارسة بشكـل صريح مـقـارنـة ب الطّاقةبالمـقـابل فتقنين 
ادئ الّتي تحـدد العـلاقـات المـالية بيـن مختلف الأنشطة والّتي مـبالجـزائري، إذ أكّد عـلى أن قواعـد وال

ـد تنفـيذ محاسبة مـنفصـلة وكذلـك أي تـعـديل لاحق يطرأ عـلى هـذه القواعيـقترحها المـتـعـاملون المعـنيون ب
الّتي تـتأكد مـن وراء ذلـك مـن أن هـذه القواعـد لا تـسمح بـأي تـمييز  الطّاقةيـتـم بمـوافـقة لجنـة ضبط 

دراج أي فـي حالة إأو دعـم مـتقـاطع أو تـشويه للمـنافـسة. عـلاوة عـلى ذلـك، تلتزم المـؤسـسات المعـنية 
تـعـديل بالقواعـد المحـددة للحـسابات المـنفصـلة بالإشارة إليه وتبريره فـي المحاسبة الداخلية مع تحـديد 

 .(567)مدى تأثيره
بطرقـابة لجنـة . 8  بهدف: عـلى مدى استـعـمـال المكافأة لتغطية مهام المـرفـق العـام الض 

لتغطية تكاليف مهام المـرفـق العـام  الدّولةدمـة مـن طرف ضمـان تـوجيه وتخصيص المكافأة المـقـ
غطية تكاليف المستفـيدة لت مؤسّـسةللـكـهرباء ومـنع التـمـويل المـتقـاطع الناتج عـن إستـعـمـالها مـن طرف ال
 ة مدى بمهمـة رقـا الجزائري  المشرّعنشاطاتـها الأخرى الّتي تـمـارسها خـارج مهام المـرفـق العـام، أوكـل 

 
 

                                                           
(565)-DELVOLVE Pierre, « les entreprises publiques et le droit de la concurrence », P.19, 

www.acadimiesciencesmoralesetpolitiques.fr 
 ، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، سالف الذّكر.76-78مـن القـانون رقم  675المـادة -)566(

(567)-Art. L111-84 du code d’énergie Français, Op.cit. 
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الناشطة فـي القـطاع المعـني بتخصيص هـذه المكافأة لتغطية تكاليف المـرفـق العـام  مؤسّـسةإلتزام ال
 للجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز.

تضطلع لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز لمـا لها مـن صـلاحـيات فـي هـذا إطار مهمـة تحقيـق 
اب التكاليف والخسائر المـتـعـلقة بتبعـات المـرفـق العـام وارسالها حـس إعدادالمـرفـق العـام للـكـهرباء ب

. وتـتـولى فـي هـذا السـياق (568)إلـى الحكومـة مـن أجل ضبط المكافأة المـقـررة لمهام المـرفـق العـام
ك ـمـراقبة محاسبة المـؤسـسات عبر الحـسابات المـالية المـنفصـلة عـن كـل نشاط تقوم به لا سـيمـا تل

 .(569)المـرتبطة بمهام المـرفـق العـام
ية المـتـعـاملين بتبليغها دوريا بالأرقـام والمعـلومـات المـال الضّبطعـلاوة عـلى إمكانية مـطالبة لجنـة 

 دورها تلتزم بسرية معطيات المحاسبةبأو التجارية مع المـؤسـسات التابعة لها أو الشـريكة معها و 
بالقواعـد القـانـونية المعـمـول بها بمـا فـيها  مؤسّـسة. وفـي حالة عـدم إلتزام ال(570)هاالتحليلية الّتي تبلغ إلي

 الرّخصةأو  يازمتتلـك المـتـعـلقة بالمكافأة فـي عتبر مخـالفة يـترتب عـنها جـزاء يصـل إلـى حـد سحب الإ
 قبل تاريخ إنتـهائها.

سـسات الحـسابات المـنفصـلة الّتي تلتزم المـؤ  الطّاقةتحال إلـى لجنـة ضبط  القانون الفرنسيفـي 
الشاغلة فـي القـطاع بمسكها سـنـويا لتـتـولى مهمـة الرقـابة والمـوافـقة عـليها إذا كانت لا تؤدي إلـى أي 

. ففـي حالة عـدم إستجابتـها لهـذه المـقـاييس، فإنّ (571)تـمييز أو دعـم مـتقـاطع أو تـشويه للمـنافـسة
لمـنفصـلة الّتي ترسـل إليها لن يـتـم المـوافـقة عـليها ويطلب مـن المـتـعـامل إعـادة الحـسابات الحـسابات ا

ـمـارسها . بالتّالي فالرقـابة السابقة الّتي تالضّبطالمـنفصـلة بـحـسب الملاحظات المـقـدمـة مـن طرف لجنـة 
ع المـتـوقفة ه الحـسابات عـلى أرض الواقتـسمح بتفادي وقوع الضرر لأنّها تكون قبل تطبيـق هـذ اللّجنة

 .الضّبطعـلى تأشيرة المـوافـقة الصادرة عـن لجنـة 
 
 

                                                           
 ، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، سالف الذّكر.76-78قم مـن القـانون ر  668/88و 669أنظر المـادة -)568(
 .نفسهمـن القـانون  668/66المـادة -)569(
 مـن القـانون نفسه. 674المـادة -)570(

(571)-Art. L111-86 du code d’énergie Français, Op.cit. 
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ـتـعـاملين عـلى نفـقة الم الضّبطكمـا يـتـم مـراقبة هـذه الحـسابات الّتي تـم وضعها مـن طرف لجنـة 
 سب عـمـومي. ويجوز للجنـةالمكـلفـين بمهام المـرفـق العـام مـن طرف مدقق الحـسابات أو مـن قبل محا

فحص هـذه المحاسبة مـن قبل هيـئة مستقلة تختارها وعـلى نفـقة المـتـعـامل، وفـي حالة مـا إذا  الضّبط
كان التـعويض لا يساوي أو أكثر مـن التكاليف الّتي يـتحملها المـتـعـامل الاقتـصادي فـيـتـم تـسـوية 

 .(572)ادة التـعويض أو التخفـيض مـنهالوضعية فـي السـنـة التّالية إمـا بزي
ة عـلى فهي تـتـولى الرقـاببالجزائر عـلى خلاف مـا هو عـليه فـي لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز 

ـزاء، ختراق لقواعـد حـسابها يـعـد مخـالفة تـعرضها للجإبعـد تطبيـقها وليس قبل وأي  مؤسّـسةحـسابات ال
ع لو تـم إشـراك المـتـعـامل فـي ضبط هـذه المكافأة مع لجنـة فـي حـين كان يمكن تفادي هـذا الوض

عـلاقـات ادئ الّتي تحـدد المـبكمـا هو الشأن فـي فـرنسا حـيث المـتـعـامل يـقوم باقتراح قواعـد و  الضّبط
 لطّاقةاالمـالية بيـن مختلف الأنشطة الّتي يعتـمد عـليها لمسك المحاسبة المـنفصـلة عـلى لجنـة ضبط 

 .للمـوافـقة عـليها

                                                           
(572)-Art. L121-17 du code d’énergie Français, Op.cit. 



 

 
 

 الفصـل الثاني

تغليب المصـلحة العـامـة للمـرفـق العـام عـند 

 ءالاقتصادي فـي قـطاع الـكـهربا الضّبطتطبيق 
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يرتبط مفهوم المـرفـق العـام بالمصـلحـة العـامـة فأي نشاط يكتـسـي صفة المـرفـق العـام لابد أن 
فهي سبب وجود المـرفـق العـمـومي وإنشائه فلا يمكن أن  ؛ لذا(573)يهدف إلـى تحقيـق مصـلحـة عـامـة

يـقوم هـذا الأخير إلّا إذا كانت هناك مصـلحـة عـامـة يـتـوجب تأمينها للأفـراد. عـلى غرار مـرفـق 
الـكـهرباء فهو يـقوم أساسا عـلى فكرة المصـلحـة العـامـة كهدف جوهري له، لـكن أمـام التحول الحاصـل 

رة كان مـرهون بتحـدي هام وهو ضرو الحرّة  لا سـيمـا مـا تـعـلق بإنتـهاج سـياسة المـنافـسة فـي القـطاع
نية أساسا عـلى المصـلحـة العـامـة، ويـعـد هـذا التحـدي مـن مـبالحفاظ عـلى مـقتضيات المـرفـق العـام ال

 الاقتـصادي فـي القـطاع. الضّبطأحـد أهم أهداف 
تـم إقـرار نظام إستثنائي يـتـم مـن خلاله إستبعـاد تطبيـق قواعـد المـنافـسة تحقيـقـا لهـذا الغرض 

ط العـامـة كضواب السّلطةات إمتياز عرقلة أداء مهامه ومـمـارسة شأنها  عـلى المـرفـق العـام إذا كان مـن
مصـلحـة  بضرورية لتحقيـق المصـلحـة العـامـة. فتبني مثل هـذا الاستثناء كان بداعي تقـديم وتغلي

المـرفـق عـلى حـساب قواعـد المـنافـسة، لأنّها الأجدر بالحمـاية بالدرجة الأولى باعتبار أن وجود هـذا 
 المـرفـق كان لتحقيـق المصـلحـة العـامـة.

المـطبقة  بيـن قواعـد المـنافـسة التّوفيقتـعتبر مسألة تحـديد الجهة المختـصة للنظر فـي مسألة 
العـام والمصـلحـة العـامـة الّتي يـقوم عـليها مـن المسائل الّتي تحـتاج التفصيل فـيها. ففـي عـلى المـرفـق 

القـطاعية ليحل محلها القضاء الإداري للنظر فـي المـنازعـات  الضّبطهـذه الحالة تـستبعـد سـلطة 
 الإستثنائي. النّظامالقـائمـة بشأن تطبيـق 

                                                           
جدر الإشارة إلى أن ليس كل مشروع يرمي إلى تحقيق مصلحة عـامة يعتبر مـرفق عـام حيث هناك هيئات ومشاريع ت -(573)

كلف بأداء المصلحة العـامة تحـت إشراف الدّولة، إلّا أنّها لا تدخّل ضمـن فئة المـرافق العـامة مثل المـنظمـات المهنية، تت
 لتـوضيحات أكثر راجع:

CE, Section, 21 mai 1976, Publié au recueil Lebon, www.légifrnace.fr 
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 ـحث الأولمـبال
ثنائي لتطبيـق قواعـد المـنافـسة: حمـاية للمصـلحـة العـامـة فـي المـرفـق إقـرار نظام إست

 العـام
ين كـل المـتـعـامل ني عـلى أساس العـدالة؛ حـيث أنّ مـبإنّ الأصـل فـي تطبيـق قواعـد المـنافـسة 

ظر عـن نالاقتـصاديين فـي سـوق الـكـهرباء يخضعون عـلى قـدم المساواة لقواعـد المـنافـسة بغض ال
مـراكزهم القـانـونية سـواء كانـوا أشـخـاص مـن القـانـون العـام أو مـن القـانـون الخـاص. وهـذا تجسـيدا 
لفكرة حـديثة النشأة فـي القـانـون الجـزائري والفـرنسـي ورغبة مـنهم فـي تـوسـيع نطاق تطبيـق قـانـون 

ـا فـيها المـرافـق العـمـومية، وهـذا وفـق إحـترام شـروط المـنافـسة ليشمل الأشـخـاص الخـاصة والعـامـة بم
 .المـطلب الأول(الإستثنائي لتطبيـق قواعـد المـنافـسة ) النّظامإعـمـال 

دأ عـلى إطلاقه فـي المـرفـق العـام قـد يفـرز نتائج عكسـية عـلى مصـلحـة مـببيد أن تطبيـق هـذا ال
تـصـل إلـى درجة تراجع أو إلغاء هـذه الأخيرة. لذا ينبغـي مـراعـاة  المـرفـق الّتي هي أساس قيامه، فـقـد

خصوصية المـرفـق فـي تطبيـق قواعـد المـنافـسة مـن خلال تقـديم مصـلحـة المـرفـق وتقـرير نظام إستثنائي 
أساسا  نيمـبعرقلة أداء مـقتضيات المـرفـق العـام الشأنها  فـي تطبيـق قواعـد المـنافـسة إذا كان مـن

 .)المـطلب الثاني(عـلى فكرة المصـلحـة العـامـة 
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 المـطلب الأول
الإستثنائي لتطبيـق قواعـد المـنافـسة فـي المـرافـق العـامـة  الن ظامكيفـية إعـمـال 

 بـحـسب القـانـون الجـزائري والفـرنسـي
ـتـولون كـل المـتـعـاملين الّـذين ي إنّ تطبيـق المـنافـسة الشـريفة فـي قـطاع معين يـقتضي خضوع

لتزم ة فـي السـوق يجب أن تتدخّلالخـاصة المـ مؤسّـسةنشاط إقتـصادي لقـانـون المـنافـسة؛ فإذا كانت ال
وتخضع لمـقتضيات قـانـون المـنافـسة فالقـاعـدة نفـسها تنطبق عـلى أشـخـاص القـانـون العـام الّتي تـمـارس 

 فـرص بيـن الأعوان الاقتـصاديين.الدأ تكافؤ مـبملا بنشاطات إقتـصادية عـ
دأ عـدم التـمييز فـي معـاملتـهم عـند خضوعهم لقـانـون المـنافـسة أثناء مـمـارسة مـبيـقتضي هـذا ال

نشاطهم فـي القـطاع المعـني. لذا فإنّ التطبيـق العـادل لقـانـون المـنافـسة بيـن مختلف المـتـعـاملين 
 .)الفـرع الأول(ين مـن مـتطلبات المـنافـسة العـادلة الإقتـصادي

فـي السـوق بصورتـه المعهودة فـي ظـل القـانـون  تدخّلغـير أن المـتـعـامل الاقتـصادي العـام قـد يـ
لتحقيـقه مـن خلال المـرافـق  الدّولةكهدف أساسـي تـسعى  العـام بغرض تحقيـق المصـلحـة العـامـة

السبب يـتـوقف تطبيـق قواعـد المـنافـسة عـلى المـرافـق العـامـة عـلى شـرط عـدم عرقلتـها العـامـة، لهـذا 
ففـي هـذه الحالة تـسقط صفة العون  العـامـة. السّلطةعـلى أداء مهام المـرفـق العـام وعـلى مـمـارسات 

 لسّلطةاات إمتياز ـتـمـتـع بالعـامـة الّتي ت السّلطةالإقتـصادي عـلى المـتـعـامل العـمـومي وتحل صفة 
العـامـة تـستخدمها فـي أداء مهمـتـها فـي تنظـيم وتـسـييـر المـرفـق العـام. مـمـا يستلزم هنا إحـترام 

 .()الفـرع الثانيخصوصية الشـخص العـام الّتي تقتضي إستبعـاد تطبيـق قـانـون المـنافـسة 
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 الفـرع الأول
 قواعـد المـنافـسة كأصـلدأ التطبيـق العـادل لمـب

 أحكامالمـتـعـلق بالمـنافـسة تطبيـق  70-70مـن الأمـر رقم  78يـتضح مـن خلال نـص المـادة 
هـذا الأمـر عـلى جميع المـتـعـاملين فـي السـوق بغض النظر عـن المـركز القـانـوني الّـذي يـتـمـتـعون به 

الأشـخـاص المعـنـوية العـامـة الّتي  المشرّعأخضع  سـواء كانـوا أشـخـاص عـامـة أو خواص. بـحـيث
تـمـارس نشاط الإنتاج والتـوزيع والخدمـات لقـانـون المـنافـسة عـلى قـدم المساواة مع الأشـخـاص الخـاصة 

. ولـكن قيدها بشـرط مـمـارسة الشـخص العـام لنشاط تجاري والّـذي ينطبق عـلى المـرافـق العـامـة )أولا(
 .)ثانيا(ة عـلى غرار مـرفـق الـكـهرباء الشبكي

 الن شاطأولا: المساواة فـي تطبيـق قـانـون المـنافـسة أمـام عـدم تـمـاثل مـراكز القـائمين ب
 الإقتـصادي

مـنه  78فـي نـص المـادة  الضّبطوب 70-70كرس قـانـون المـنافـسة الجـزائري فـي الأمـر رقم 
 المشرّع، حـيث وسع (574)العـامـة والخـاصة فـي تطبيـق قواعـد المـنافـسة دأ المساواة بيـن الأشـخـاصمـب

مـن مجال تطبيـق قـانـون المـنافـسة ليشمل أيضا أشـخـاص القـانـون العـام بمختلف أنـواعها بمـا فـيها 
 الأشـخـاص المعـنـوية المـرفـقية الإقتـصادية عـلى غرار مـرفـق الـكـهرباء.

ـون المـنافـسة عـلى المـؤسـسات العـامـة الإقتـصادية المسـيرة للمـرافـق العـامـة لا تطبيـق قـانفلذا 
ـركة تـصادية يعتبرها شقيثير أي إشكال مـن مـنطلق أن القـانـون المـتـعـلق بالمـؤسـسات العـمـومية الإ

 .(575)للقـانـون الخـاص فـي العـديد مـن المسائل المـرتبطة بها ، تخضعتجارية
 6890-51مـن الأمـر رقم  80دأ فـي المـادة مـبالفـرنسـي الّـذي تبنى هـذا ال المشرّعى غرار عـل

مـن التقنين التجاري الفـرنسـي فهي لا تـعطي  L410-1المـتـعـلق بالمـنافـسة المعـدلة بمـوجب المـادة 

                                                           
ه، ثم أكّد عليه الأمـر رقم أحكامالمتعلق بالمـنافسة أول مـن كرس مبدأ المساواة في تطبيق  71-48يعـد الأمـر رقم  -(574)

نتاج والتـوزيع هذا الأمـر على نشاطات الإ أحكاممـنه على تطبيق  78بالمـنافسة، حيث تنـص المـادة  المتعلق 70-70
 والخدمـات التي يقـوم بها أشخاص مـعنوية عـمـومية.

، يـتعلق بتنظيم المـؤسسات العـمـومية الاقتصـادية وتسييرها وخوصصتها، 79-76مـن الأمـر رقم  78أنظر المـادة  -(575)
 .سالف الذّكر
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ي، العـام كـل مـن الشـخص الطبيعي والمعـنـو  اهحكامأهمية لطبيعة الشـخص حـيث يخضع لأ
 .(576)والخـاص

قـانـون المـنافـسة هو أن الشـخص العـام فـي هـذا  حكامإذا كان مـا يبرر المساواة فـي الخضوع لأ
الشأن يـتـصرف فـي السـوق كعون إقتـصادي شأنه شأن المـتـعـامل الاقتـصادي الخـاص، لذا فتطبيـق 

ة العـامـة المسـيرة للمـرافـق العـامـة لا يثير أي قـانـون المـنافـسة عـلى المـؤسـسات الاقتـصادي أحكام
إشكال وأمـر بديهي فهي بهـذه الحالة تكون فـي نفـس مـرتبة الخواص بـحكم أن القـانـون المـتـعـلق 
بالمـؤسـسات العـمـومية الاقتـصادية يعتبرها شـركة تجارية تخضع للقـانـون الخـاص فـي العـديد مـن 

 .(577)هاالمسائل المـرتبطة ب
العـمـومية الإقتـصادية لنشاط إقتـصادي فهي أيضا تـتـولى مهمـة  مؤسّـسةلـكن إلـى جانب أداء ال

 العـامـة. أو بعبارة أخرى مـمـارسة السّلطةأداء مهام المـرفـق العـام وتـتـمـتـع لهـذا الغرض بصـلاحـيات 
 السّلطةات ز إمتيادمـات مـرتبط بإستـعـمـال الشـخص العـام لنشاط إقتـصادي مـن إنتاج وتـوزيع وتقـديم خ

 العـامـة وأداء مهام العـام.
فهل فـي مثل هـذه الوضعية يطبق قـانـون المـنافـسة عـلى المـؤسـسات الاقتـصادية العـامـة المسـيرة 

ـذه ه للمـرافـق عـندمـا تـتـصرف بصفتـها شـخص عـام وتباشـر أعـمـال الإدارة لاسـيمـا أن العـديد مـن
. (578)ات قـد يكون لها آثار محـتـملة أو فعـلية عـلى السـوق وتـشكـل مـمـارسات مـقيدة للمـنافـسةالتّـصرف

                                                           
(576)- « Les règles définies au présent livre s'appliquent aux entreprises entendues comme les 

entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une 

activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de 

personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service 

public ». Voir l’art. L410-1 du code de commerce Français, www.légifrance.gouv.fr 
، يـتعلق بتنظيم المـؤسسات العـمـومية الاقتصـادية وتسييرها وخوصصتها، 79-76مـن الأمـر رقم  78راجع المـادة  -(577)

 .سالف الذّكر
التي تصدر عن الشخص العـام عندمـا يأتيها بثوب صـاحب السّلطة العـامة يمكن أن يكون لها أثر  أغلب تصرفات -(578)

على المـنافسة عندمـا يكون الهدف مـنها هو تفضيل المـؤسسات الاقتصـادية العـامة على المـؤسسات الأخرى المتدخّلة في 
ية متيازات ضريبية تمس بمبدأ حـر إمة المـقدمة أو مـن خلال تقديم لا سيمـا المـرتبطة بالإحتكارات والمساعـدات العـا .السّوق 

المـنافسة، كمـا يمكن للشخص العـام مـن خلال وظيفته العـادية أن يجعل مؤسّـسة مـا تتعسف في وضعية هيمـنتها على السّوق، 
 مـنافسة، راجع:لذا هذه التصرفات المـرتبطة بامتيازات السّلطة العـامة تستلزم اخضاعها لقـواعـد ال

ANTOINE Aurélien, Prérogatives de puissance publique et droit de la concurrence, L.G.D.J, 

Lextenso édition, 2009, P.37. 
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رف الاقتـصادية العـامـة لم تـتـص مؤسّـسةقـانـون المـنافـسة بـحجة أن ال أحكامأم يـتـم إستبعـاد تطبيـق 
 إدارية مـتـصـلة بمـمـارسة نشاط إقتـصادي؟كعون إقتـصادي إنّمـا كشـخص عـام صدر عـنه تـصرفات 

 ville deفـي قضية ) الضّبطكان لمحكمـة التنازع الفـرنسـية دورا مهمـا حـيال هـذا الإشكال وب

Pamiers)( تـتلخص وقـائع القضية فـي قيام رئيس المجلس البلدي لمدينـة .Pamiers بإصدار )
( Saedeمع شـركة ) 6489رم مـنذ مـبق تـوزيع المياه القـرار فـسخ ورفض تجديد عـقـد تـسـييـر مـرفـ

( إخـطار Saede(. مـا أدى بشـركة )Lyonnaise des eauxوقـررت البلدية التـعـاقـد مع شـركة )
مجلس المـنافـسة مـن أجل إتخـاذ تدابير تحفظـية كمـا طلبت مـنه وضع حـد للمـمـارسة المـقيدة المـرتكبة 

 كان وفـق إتفاق مخـالف لقواعـد المـنافـسة. متيازـنح الإفـي حقها بـحكم أن م
لـكن مجلس المـنافـسة رفض قبـول الإخـطار لعـدم إختـصاصه فـي النزاع عـلى أساس أن قـرار 
البلدية مـرتبط بتـسـييـر مـرفـق عـمـومي المـتـمثل فـي تـوزيع المياه ولا يـتـعـلق بنشاط إقتـصادي. كمـا أنّ 

 Lyonnaise desالّـذي بمـوجبه تـم التنازل عـن تـسـييـر هـذا المـرفـق لصالح شـركة ) تيازمعـقـد الإ

eauxناف باريس بعـد أن قـامـت ئدأ المـنافـسة الحرة. فـي حـين محكمـة إستمـب( لا يشكـل مساس ب
ـلى صاصها ع( بطعـن فـي القـرار قـررت تـعـديل قـرار مجلس المـنافـسة وأعـلنت إختـSaedeشـركة )

 (.Saedeأساس أن مـوضوع الدعوى يـتـعـلق بنشاط تـوزيع المياه وإستجابت لمـطالب شـركة )
جوان  71كان لمحكمـة التنازع الفـرنسـية دور مهم فـي حل هـذا الإشكال حـيث أكدت بتاريخ 

ا لعـمـومية إذقـرار مجلس المـنافـسة وإعتبرت أن قـانـون المـنافـسة يطبق عـلى الأشـخـاص ا 6454
المياه الّـذي  مـرفـق تـوزيع إمتيازكانت تـمـارس نشاط الانتاج والتـوزيع وتقـديم الخدمـات فـقط، فـي حـين 

ات وهـذا النزاع له طبيعة إدارية والقضاء النّشاطإتخذه رئيس المجلس البلدي لا يدخل ضمـن هـذه 
 دى مـطابقتـها مع قواعـد المـنافـسة.الاداري هو المختـص بمـراقبة الأعـمـال الادارية وم

بعبارة أخرى، إذا صدر عـن الشـخص العـام تـصرف إداري مـرتبط بتـسـييـر المـرفـق العـام كمـا 
هو الحال فـي القضية، فإنّ القـاضي الإداري هو المختـص ولا يوجد مـانع مـن تطبيـق قـانـون المـنافـسة 

  إخضاع الأعـمـال الادارية المـتـصـلة بتـسـييـر مـرفـق عـام مـن رقـابة فـي النزاع الاداري بمـا أنه تـعذر
 .(579)مجلس المـنافـسة فلا يوجد مـانع لإخضاعها لرقـابة القـاضي الاداري 

                                                           
 راجع في هذا:-(579)
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فكرة  المشرّعفـقـد رفض  71-48أمـا بالنسبة لقـانـون المـنافـسة الجـزائري ففـي ظـل الأمـر رقم 
ات عـامـة إمتياز  ةصاحب اـتـصرف باعتبارهتعـام لقـانـون المـنافـسة عـندمـا خضوع أشـخـاص القـانـون ال

 الساري  المـتـعـلق بالمـنافـسة 70-70الأمـر رقم  أما. (580)قتـصاديإلنشاط  افـي إطار مـمـارستـه
ه عـلى الأشـخـاص العـامـة أحكاممـنه عـلى إستبعـاد تطبيـق  78فـي نـص المـادة المفعول فقد أمر 

 .العـامـة وأداء مهام المـرفـق العـام السّلطةعـندمـا تندرج ضمـن إطار مـمـارسة صـلاحـيات 
الجـزائري فـي نـص آخر يرفض إدراج قواعـد المـنافـسة فـي مجال أنّ المشرّع  بالمـقـابل نلاحظ

حرّة ال المـنافـسة دأمـبمشـروعية الأعـمـال الادارية مـن جهة، ومـن جهة أخرى يخضع العـقود الادارية ل
لا سـيمـا الصفـقـات العـمـومية بدء بنشـر الإعـلان عـن المـناقـصة إلـى غاية المـنح النهائي للصفـقة 

. كمـا أنّ قـانـون الصفـقـات العـمـومية يؤكد 70-70مـن الأمـر رقم  78/8وهـذا وفـقـا لنـص المـادة 
 .(581)فـي إجراءات إبرام الصفـقـات العـمـوميةالحرّة  دأ المـنافـسةمـبعـلى ضرورة إحـترام 

الجـزائري عـن هـذا المـوقف الّـذي كان نتيجة تقليد التـشـريع الفـرنسـي دون  المشرّعلهـذا تراجع 
مـراعـاة مدى ملاءمـتـها مع مـا هو مـتـوفـر فـي المـنظومـة القـانـونية. وكان هـذا إثر صدور القـانـون رقم 

 78المـتـعـلق بالمـنافـسة حـيث أكّد فـي تـعـديل المـادة  70-70المـتـمـم للأمـر رقم المعـدل و  75-68
هـذا الأمـر عـلى أشـخـاص القـانـون العـام بشـرط إذا كان ذلـك لا يعيـق أداء  أحكاممـنه عـلى تطبيـق 

 .(582)العـامـة السّلطةمهام المـرفـق العـام أو مـمـارسة صـلاحـيات 
 
 

                                                           

Trib.Confl, 6 juin 1989, Préfet de la région d’il de France, Préfet de Paris c/cour d’appel de 

Paris, S.A.E.D.E. C/ SA Lyonnaise des eaux et ville de Pamiers, Rec. Lebon n°2578, 

www.légifrance.gouv.fr 
شترطت لتطبيق إ، يـتعلق بالمـنافسة، حيث 71-48مـن الأمـر رقم  78تم النـص على هذا الحكم في إطار المـادة  -(580)

 خدمـات.تقديم و  نتاجوإتـوزيع مـن تصـادي قإقـواعـد هذا الأمـر ممـارسة الأشخاص العـمـومية نشاط 
تبرم الصفقـات العـمـومية وفقـا لإجراء طلب العروض الذي يشكل القـاعـدة العـامة، أو وفق إجراء التفاوض الذي " -(581)

 .الذّكر سالفالصفقـات العـمـومية، يحدد القـواعـد المتعلقة ب، 68-80رقم  القـانون مـن  01" أنظر المـادة يشكل الاستثناء
والمتعلق بالمـنافسة، ج.ر.ج.ج،  70-70، يعـدل ويـتمم الأمـر رقم 8775جوان  88، مـؤرخ في 68-75قـانون رقم  -(582)

 .8775جويلية  78، صـادر في 01عـدد 
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قـانـون المـنافـسة عـلى المـرافـق العـمـومية عـندمـا  أحكاملا يـقتـصر فـقط نطاق تطبيـق بالتّالي 
ات لتّـصرفاتـتـصرف كعون إقتـصادي وتقوم بنشاط الإنتاج والتـوزيع وتقـديم الخدمـات، إنّمـا يمـتد ليشمل 

ون المـنافـسة إحـدى مجالات الادارية الّتي تـتخذها عـنمـا تـمـارس نشاط إقتـصادي. لذا ي عتبر قـانـ
 المشـروعية الادارية.

 دأ العـدالة فـي تطبيـق قـانـون المـنافـسةمـبثانيا: شـرط مـمـارسة نشاط إقتـصادي لإعـمـال 
إشترط القـانـون الجـزائري للتطبيـق العـادل لقواعـد المـنافـسة رغم إختلاف مـراكز المـتـعـاملين 

ـهرباء، مـمـارسة نشاط إقتـصادي مـن طرف المـتـعـامل الإقتـصادي العـام ين فـي سـوق الـكتدخّلالمـ
المـتـعـلق بالمـنافـسة عـلى ضرورة تـوفـر شـرط مـمـارسة  70-70والخـاص. حـيث ينـص الأمـر رقم 

الإقتـصادي بغض النظر عـن الأشـخـاص المـمـارسة أو طرق مـمـارستـها للنشاط سـواء تـم  النّشاط
ـير اشـر أو غمـبل المـرفـق العـام مـن طرف شـخص مـن القـانـون العـام )عـن طريـق الاستغلال الإستغلا

 إقتـصادية( أو مـن طرف شـخص خـاص. مؤسّـسةاشـر بإنشاء مـبال
ينطبق هـذا الشـرط عـلى المـرافـق العـامـة ذات الطابع الصناعي والتجاري عـلى غرار مـرفـق 

تكفل بأنشطة إقتـصادية كالإنتاج والتـوزيع ونقل الـكـهرباء، والّتي يـقوم بها أشـخـاص الـكـهرباء الّـذي يـ
 .(583)طبيعية ومعـنـوية خـاضعون للقـانـون العـام أو الخـاص

غـي تحـديد ببالتّالي كـل نشاط ذو طبيعة إقتـصادية يـتـوجب أن يخضع لقـانـون المـنافـسة لذا ين
 .جل تحـديد الأنشطة الخـاضعة لقـانـون المـنافـسة وتلـك الّتي تنفلت مـنهاتـعريف دقيـق للمفهوم مـن أ

ث من حي وإن لم تكن مـتطابقة فهي مـتقـاربة ما هو نشاط إقتصاديبعض التـعريفات لوردت 
 المضمون. 

وهنا نؤكد عـلى التـعريف الّـذي قـدم مـن طرف الإجتـهاد القضائي الأوروبي عـلى أن كـل نشاط 
. أيضا التـعريف الّـذي قـدمه الأستاذ (584)ادي يـتكون مـن عرض سـلع وخدمـات فـي سـوق معينـةإقتـص

                                                           
 .سالف الذّكر، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، 76-78مـن القـانون رقم  76/8المـادة  -(583)

(584)- CJCE, Du 20 mars 1985, Affaire 41/83, République italienne contre Commission des 

Communautés européennes, www.eur-lex.europa.eu  

- CJCE, Du 16 juin 1987, Affaire 115/185, Commission des Communautés européennes contre 

République Italienne, www.eur-lex.europa.eu. 
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إمكانية أن يـتـواجد فـي سـوق يلتقي فـيه العرض الإقتـصادي هو ) النّشاطعـلى أن رشيد"  زوايمية"
 .(585)(حتكارالإولو تـم تخفـيض العرض فـي مـتـعـامل واحـد كمـا هو الحال فـي حالة حـت ى  والطلب

الإقتـصادي إلّا أنّه يبقى مفهوم واسع غـير محـدد  النّشاطرغم هـذه المحاولات لتحـديد مدلول 
 لنّشاطايحـتاج إلـى معـايير أخرى لتحـديده. فإذا إستندنا إلـى المفهوم العضوي لتحـديد مفهوم 

يل الأشـخـاص هو الّـذي يسمح بتأه طالنّشا. بل العكس النّشاطالإقتـصادي فإنّه لا يمكنه تحـديد طبيعة 
الاقتـصادي لتطبيـق قـانـون المـنافـسة عـليهم. لذا مـن غـير المجدي  النّشاطالّـذين يمكن لهم مـمـارسة 

التـمسك بالتكييف العضوي للبت فـي مدى تطبيـق قـانـون المـنافـسة، وإنمـا يكون تحـديد مضمـونه 
رف سـلطة المـنافـسة أو الجهات القضائية حـيث يأخذون بعين بتحليل كـل حالة عـلى حـدى مـن ط

الإعتبار العـناصر الواقعية لـكـل قضية للإستدلال عـلى وجود نشاط إقتـصادي ولـكن دون تحـديد 
 .(586)محـتـوى المفهوم

 مهمـة الإقتـصادي هو مفهوم وظـيفـي، له النّشاطيمكن تفـسـير هـذا التـعـقيد فـي المفهوم لـكون 
ـية مـا السـياس السّلطةمحـددة تـتـمثل فـي تحـديد نطاق تطبيـق قواعـد المـنافـسة والمحـددة مـن طرف 

. لهـذا فإنّ تحـديد نطاق تطبيـق (587)الإقتـصادي تـصورها معـقـد لأنّها فكرة مجردة النّشاطيجعـل فكرة 
مـرة  القضائية الّتي عـليها فـي كـل قـانـون المـنافـسة مسؤولية تقع عـلى مجلس المـنافـسة والهيـئات

اعه له طبيعة إقتـصادية بالتّالي ينبغـي إخض النّشاطتفحص كـل قضية عـلى حـدى لتحـديد مـا إذا كان 
 قـانـون المـنافـسة. حكاملأ

 النّشاطالجـزائري والفـرنسـي عـن أي مـرحلة مـن مـراحل  المشرّعفـي حـين لم يـتغاضى 
قـد تكون مـنتجة لسـلع أو مـوزعة لها أو مـؤدية لخدمـاتـها. ويشترط  مؤسّـسةأن الالاقتـصادي، حـيث 

بصفة دائمـة، فأي نشاط عرضي يخرج مـن نطاق تطبيـق قـانـون المـنافـسة، بالتّالي  النّشاطأن يمـارس 
زيع وتقـديم و الإقتـصادي بنشاط الانتاج والتـ النّشاطين أي الجـزائري والفـرنسـي المشرّعحـدد هـذين 

                                                           
(585)- ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, Op.cit, P.22. 
(586)- BERNARD Elsa, «L’activité économique, un critère d'applicabilité du droit de la 

concurrence rebelle à la conceptualisation », Revue internationale de droit économique, N° 3, 

2009, p.357. www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique.  
(587)- Ibid, P.357. 
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الخدمـات والاستيراد وهي الأنشطة الّتي يـتكفل بها مـرفـق الـكـهرباء طبقـا للتـشـريع الجـزائري 
 .(588)والفـرنسـي

 الفـرع الثاني
 إستبعـاد تطبيـق قواعـد قـانـون المـنافـسة عـلى المـرافـق العـامـة كإستثناء

قواعـد  حكامشاطا إقتـصاديا فهي تخضع لأالأصـل أن الأشـخـاص العـامـة عـندمـا تـمـارس ن
المـنافـسة وتكون فـي مـركز مـتـساوي مع الخواص كأساس لتحقيـق مـنافـسة نزيهة وشـفافة فـي السـوق 
المعـنية. لـكن يرد عـلى هـذا الأصـل إستثناء بمـوجبه تـعفى الأشـخـاص العـامـة مـن الخضوع لهاتـه 

عـلى  70-70فـي فـقـرتـها الأخيرة مـن الأمـر رقم  78ـص فـي المـادة الجـزائري ن المشرّع، فحكامالأ
 حالات إستبعـاد تطبيـق قـانـون المـنافـسة وهي:

ات تياز إمإذا كان تطبيـقه مـن شأنه عرقلة أداء مهام المـرفـق العـام أو إذا كان ذلـك يعيـق مـمـارسة 
لأنّ الشـخص  .)أولا(رافـق العـامـة المفتـوحـة عـلى المـنافـسة العـامـة الّتي تـساهم فـي تـسـييـر المـ السّلطة

العـامـة بهدف تحقيـق المصـلحـة العـامـة كأولوية لا  السّلطةمـا يـتـصرف بإعتباره صاحب دالعـام عـن
 )ثانيا(.يجوز تجاوزها عـلى حـساب تطبيـق مـطلق لقواعـد المـنافـسة 

 ستثنائي فـي التـشـريع الجـزائري والفـرنسـيأولا: الأساس القـانـوني للنظام الإ
مـن الأمـر رقم  78يـتـوقف تطبيـق قـانـون المـنافـسة عـلى مـرفـق الـكـهرباء بـحـسب نـص المـادة 

يعيـق مـمـارسة  ألاّ عـلى عـدم عرقلة أداء مهام المـرفـق العـام والسـير العـادي له وعـلى  70-70
. فبـحكم أن تطبيـق قـانـون المـنافـسة يـتـعـلق بمـرفـق عـام كان مـن الضروري العـامـة السّلطةات إمتياز 

مـراعـاة خصوصية هـذه المـرافـق حـيث إلـى جانب مـمـارستـها لأنشطة إقتـصادية محضة فهي تـتـصرف 
ة وهي ـلوفة فـي الشـريعة العـامأفـي بعض الحالات بصفتـها سـلطة عـامـة تظهر فـي مـمـارسات غـير مـ

 ملازمـة لتـسـييـر المـرافـق العـامـة، لهـذا السبب تـم إقـرار نظام إستثنائي لتطبيـق قـانـون المـنافـسة.

                                                           
 راجع كل مـن:  -(588)

 .سالف الذّكرواسطة القنوات، ب، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز 76-78مـن القـانون رقم  76المـادة  -
- Art. L111-1 du code d’énergie Français, Op.cit. 



 عند تطبيق الضّبط الاقتصادي في قطاع الكهرباء تغليب المصلحة العامة للمـرفق العام الفصل الثاني
 

248 
 

. أمـا 70-70إلّا فـي إطار الأمـر رقم  المشرّعتجدر الإشارة إلـى أنّ هـذا الإستثناء لم يدرجه 
مل تطبيـق مـقتضيات الأمـر عـلى دأ عـلى إطلاقه أين شمـبجاء ال 71-48فـي إطار الأمـر رقم 

 78الأشـخـاص العـمـومية الّتي تـمـارس نشاطات الإنتاج والتـوزيع وتقـديم الخدمـات ولم يرد فـي المـادة 
 .(589)مـنه أي إستثناء

اره الشـخص العـام فـي تـسـييـر المـرفـق باعتب تدخّللم يأخذ بعين الاعتبار مسألة  المشرّعلهـذا 
الاقتـصادي مـا دفع به إلـى تدارك هـذا النقـص والهفوة  النّشاطالّتي تخرج مـن نطاق صاحب سـلطة و 

اطا الّتي تـمـارس نش مؤسّـسةوإستبعـاد تطبيـق قـانـون المـنافـسة عـلى ال 70-70فـي إطار الأمـر رقم 
ـارسة صـلاحـيات الاقتـصادي يـتـعـلق بأداء مهام المـرفـق العـام أو مـم النّشاطإضافـي إلـى جانب 

 العـامـة. السّلطة
مـن التقنين  L410مـقـارنـة بالتـشـريع الفـرنسـي فلم يرد هـذا الإستثناء ضمـن مـقتضيات المـادة 

-70مـن الأمـر رقم  78التجاري فهي لا تـتضمـن تحفظا مـمـاثلا لذلـك المـنـصوص عـليه فـي المـادة 
الأوروبي فـي هـذا الشأن نجد أنها أشارت إلـى هـذا  لإتّحادا، لـكن بالعودة إلـى إتفاقية عـمل 70

 مـن الإتفاقية وهـذا مـا سـنـوضحه لاحقـا. 78فـقـرة  671الإستثناء فـي نـص المـادة 
وكذا  الفـرنسـي الدّولةومع ذلـك نجد بعض عـناصر التقـارب فـي المـمـارسة القضائية لمجلس 

إلـى الإستـشارة الصادرة عـن مجلس المـنافـسة أين أوضح فـيها عـدم ونشير فـي هـذا  مجلس المـنافـسة.
أنها ش جواز إستفادة أي مـتـعـامل إقتـصادي بمـا فـي ذلـك المـتـعـامل العـمـومي مـن تـسهيلات الّتي مـن

ررة ـبمأن تـعـمل عـلى تطويره والّتي لا يمكن للآخرين الحصول عـليها، مـالم تكن هـذه الإستفادة 
 .(590)بإعتبارات المصـلحـة العـامـة

رر ـبمالفـرنسـي مـا إذا كان تقييد المـنافـسة يمكن أن يكون  الدّولةفـي نفـس السـياق يراقب مجلس 
. كمـا (591)بالمصـلحـة العـامـة وهـذا بالنظر إلـى مهام المـرفـق العـام الاستثنائية المـنـوطة بالمفوض له

                                                           
 .سالف الذّكر ،، يـتعلق بالمـنافسة71-48مـر رقم أ -(589)

(590)- Cons.conc, Avis n° 99-A-22 du 14 décembre 1999, Relatif à une demande d’avis du 

ministre de l’économie des finances et de l’industrie concernant les conditions d’organisations 

et de financement de la filière d’éliminations des accumulateurs usagés. 

www.autoritédelaconcurrence.fr 
(591)- CE, 2/6 SSR, du 19 novembre 1997, Mentionné aux tables du recueil Lebon, 

www.légifrance.gouv.fr 
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كومـة الفـرنسـي فـي إستنتاجاتـه لصالح مـنظمـة المحامين بباريس عـلى يؤكد فـي هـذا الشأن مفوض الح
ـاعـدية المـرفـق العـام المـتـعـلق بالمـنشآت الق إمتيازلا يضع صاحب  متيازالمتعلق بعقود الإأن المـرسـوم 

ـروضة عـليه ت المففـي حالة التـعـسف فـي وضعية الهيمـنـة لأنّ المزايا المـمـنـوحـة له مـرتبطة بالإلتزامـا
 .(592)مـن طرف الادارة

 الإستثنائي لتطبيـق قـانـون المـنافـسة الن ظامثانيا: حـدود إعـمـال 
فلت المـؤسـسات المكـلفة بتـسـييـر مـرفـق عـام مـن تطبيـق قواعـد المـنافـسة يستـوجب تـوفـر نى تحـتّ 

. وكذا مـن شأنه عرقلة مـمـارسة (6)ـرفـق العـام ررين همـا: إذا كان مـن شأنه أن يعيـق أداء مهام الممـب
 .(8)العـامـة  السّلطةات إمتياز 

مـن الأمـر  78أشارت المـادة : عرقلة تطبيـق قـانـون المـنافـسة أداء مهام المـرفـق العـام. 6
سـييـر مـرفـق ـالمكـلفة بت مؤسّـسةه عـلى الأحكامالمـتـعـلق بالمـنافـسة عـلى إستبعـاد تطبيـق  70-70رقم 

عـام إقتـصادي فـي حالة مـا إذا كان ذلـك مـن شأنه أن يعيـق أداء مهام المـرفـق العـام. لـكن الملاحظ 
 رّعالمشرر حـيث إكتفى مـبأن المـادة جاءت بصياغة عـامـة ولم تحـدد معـايير أو شـروط تطبيـق ال

 المـنافـسة أداء مهام المـرفـق العـام. يعيـق تطبيـق قواعـد ألاّ بذكر ضابط أو معيار واحـد وهو 
مـن  671/8فـي حـين التجربة الأوروبية فـي هـذه المسألة كانت أكثر وضوحا، فحـسب المـادة 

لمـؤسـسات الإستثنائي، فإنّ ا النّظامالأوروبي الّتي نـصت عـلى معـايير تطبيـق  الإتّحادإتفاقية عـمل 
هـذه المعـاهدة لا سـيمـا القواعـد  حكامقتـصادية عـامـة تخضع لأالمكـلفة بأداء خدمـة ذات مصـلحـة إ

المـتـعـلقة بالمـنافـسة؛ لـكن فـي الحـدود الّتي لا يؤدي تطبيـق هـذه القواعـد إلـى عرقلة أداء المهام المكـلفة 
 بها.

مـن  تتنفلت المـؤسـساحـتّى  بالتّالي حـسب هـذه المـادة يجب أن يجتـمع شـرطين أو معيارين
ذو  العـامـة بتـسـييـر مـرفـق السّلطاتمفوضة مـن طرف  مؤسّـسةتطبيـق قواعـد المـنافـسة وهمـا: قيام 

. (593)مصـلحـة إقتـصادية عـامـة وألا يكون تطبيـق هـذا القـانـون مـن شأنه عرقلة أداء المهام المكـلفة بها
                                                           

(592)- CE, SSR, 17 décembre 1997, Ordre des avocats a la cour de Paris, Requête n° 181611, 

Rec. p.491, Cité par: Revue générale du droit, 1997, N° 7795. www.revuegénéraledudroit.eu 
(593)- Art. L106-2 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, « Les entreprises 

chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère 

d'un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de 

concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à 
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 لطاتالسّ ثنائية بمـوجب تـصرف صادر عـن إثبات أنها مكـلفة بأداء مهام إست مؤسّـسةومـا عـلى ال
 .(594)العـامـة ذو طابع تـشـريعي أو تنظـيمي أو قـرار فـردي أو عـقـد

"سـونلغاز" تـسـييـر مـرفـق الـكـهرباء بمـوجب نـص  مؤسّـسةكمـا هو عـليه الأمـر فـي إطار تـولي 
المـتـعـلق  76-78مـن القـانـون رقم  618قـانـوني )تـشـريعي أو تنظـيمي( والمـنـصوص عـليه فـي المـادة 

فـيذي. تـوزيع الـكـهرباء بمـوجب مـرسـوم تن إمتيازبـواسطة القنـوات. وكذا مـنح الغـاز  بالـكـهرباء وتـوزيع
أمـا عـن التفويض الإنفـرادي فنجده فـي عـدة حالات وهو المعـمـول به فـي تفويض تـسـييـر مـرفـق 

لال مـنشآت جديدة لإنتاج الـكـهرباء يـتـم بمـوجب رخصة كمـا أنّ تـسـييـر شبكة الـكـهرباء فمثلا إستغ
 .(595)نقل الـكـهرباء يـتـم بمـوجب رخصة

أن تطبيـق قواعـد المـنافـسة عـليها يجعـل تحقيـق المهام المـنـوطة  بإثبات أيضا مؤسّـسةال تلتزم
المهام الاستثنائية المكـلفة بأدائها. فحـسب  بها مستحـيلة أو مـن شأن ذلـك أن يؤدي إلـى فشل أداء

لإستـعـانـة ا مؤسّـسةإستحال عـلى ال الأوروبية لا يمكن قبـول أي قيد لقواعـد المـنافـسة إلّا إذا اللّجنة
 .(596)بأية وسـيلة أخرى مـن أجل تحقيـق مهامها

ام فشل أداء المه بعبارة أخرى، يكفـي أن يؤدي غـياب هـذا الحق الاستثنائي المشـروع إلـى
، لذا فإنّ إقـرار هـذا الحق الحصري ضروري مـن أجل تـمكينها مؤسّـسةالإستثنائية المكـلفة بها هـذه ال

مـن تحقيـق هـذه المهام؛ بل أكثر مـن ذلـك، يكفـي أن تكون هـذه العرقلة محـتـملة الوقوع ليست مـؤكدة 
 مـنافـسة.يحق لها أن تـستبعـد تطبيـق قواعـد ال مؤسّـسةفمجرد وجود شك فـي تحقيـق هـذه النتيجة فإنّ ال

ـييـر مـرفـق الإستثنائي يكفـي أن تثبت أنها مكـلفة بتـس النّظاممـن  مؤسّـسةتـستفـيد الحـتّى  وعـليه،
ـامـة كدليل الع السّلطةعـام مـرتبط بمهام إضافـية إستثنائية والّـذي يكون بمـوجب تـصرف صادر مـن 

                                                           

l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le 

développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de 

l'Union. » 
تفاقية عـمل الإتّحاد الأوروبي شرط ثالث مـرتبط بمصلحة الإتّحاد التي يعتبرها أولى بالحمـاية مـن المصلحة العـامة إأضافت 
 للدول الإتّحاد، فلا يجوز أن يؤدي تطبيق هذا الاستثناء بالمساس بتطور التبادل بين دول الإتّحاد.الداخلية 

(594)- Delauny Benoit, Droit public de la concurrence, 2éme édition, LGDJ lextenso, Paris, 2018, 

p.181. 
 .سالف الذّكروتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، ، يـتعلق بالكهرباء 76-78مـن القـانون رقم  84و 70المـادة  -(595)

(596)- Décision de la Commission européenne, Du 17 décembre 1981, Relative à une procédure 

d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/29.995- Navewa- Anseau), Journal officiel n° 

L167 du 15 juin1982, www.eur-lex.europa.eu 
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مـالـكة المـرفـق العـام؛ وأن مـن شأن تطبيـق قواعـد  المفوّضة السّلطةقة بيـن المفوض له و لوجود عـلا
المـنافـسة فـي هـذه الحالة أن يؤدي إلـى إستحالة أو إحـتـمـال فشل تحقيـق هـذه المهام المكـلفة بها. 

 وهـذه المـمـارسة تـعـد مشـروعةمـن تطبيـق قواعـد المـنافـسة  مؤسّـسةالأمـر الّـذي يؤدي إلـى إنفلات ال
 دأ المـنافـسة الحرة.مـبعـلى 

لطةات إمتياز عرقلة تطبيـق قواعـد المـنافـسة مـمـارسة . 8 مـن  78/8تنـص المـادة : العـامـة الس 
المـنافـسة عـلى إستثناء يـتـم بمـوجبه إستبعـاد تطبيـق قواعـد هـذا الأمـر بالمـتـعـلق  70-70الأمـر رقم 

العـامـة. غـير أن تطبيـق هـذا  السّلطةات إمتياز لى المـؤسـسات إذا كان مـن شأنه عرقلة مـمـارسة عـ
 السّلطة اتإمتياز الإستثناء فـيه صعوبة بالنظر إلـى إستحالة وضع تـعريف جامع ومـانع لمفهوم 

عوبة ير مـن المـرات إلـى ص؛ فإذا كانت الدراسات المـتـعـلقة بالمـرفـق العـام خلصت فـي الـكث(597)العـامـة
عـامـة مع العـلم ال السّلطةات إمتياز وإستحالة وضع تـعريف له، فإنّ الوضع نفـسه ينطبق عـلى فكرة 

أن هـذه الفكرة مـرتبطة إرتباطا وثيـقـا بالمـرفـق العـام وتـشكـل إحـدى العـناصر الأساسـية المحـددة 
 .(598)له

 عـامـة أو خـاصة مؤسّـسةدأ العـام يبقى قـائم وهو خضوع كـل مـبالفـرغم هـذا التـعـقيد، فإنّ 
قـانـون المـنافـسة. مع العـلم أن مـمـارستـها لنشاط إقتـصادي لا يمـنع  حكامتـمـارس نشاطا إقتـصاديا لأ

ي هـذه ففـ المـرفـقي. النّشاطالعـامـة الّتي تـساهم فـي إدارة هـذا  السّلطةات إمتياز مـن إرتباطه بمـمـارسة 
مجبرة بإحـترام قواعـد المـنافـسة أي إذا صدر مـنها تـصرف يدخل ضمـن  مؤسّـسةالحالة تكون ال

المـنافـسة إلّا إذا كان ذلـك يشكـل عرقلة لمـمـارستـها فهنا  حكامالعـامـة فهي تخضع لأ السّلطةات إمتياز 
عـلى خلاف القـانـون الفـرنسـي لم يرد هـذا  مـن قـانـون المـنافـسة، 78/8يـتـم إستبعـادها بـحـسب المـادة 

 مـن التقنين التجاري. L410الاستثناء ضمـن المـادة 
تبطة العـامـة المـر  السّلطةات إمتياز إلّا أنّ المـمـارسات القضائية الفـرنسـية أكدت عـلى خضوع 

( ضمـن Aéroport de Parisبمـمـارسة نشاط إقتـصادي لقواعـد المـنافـسة وهـذا فـي إطار قضية )

                                                           
مظهر مـن مظاهر ممـارسة السّلطة نجد مـن يعتبرها على أنها:  متيازات السّلطة العـامةإمـن بين المحاولات لتعريف  -(597)

 أنظر:، العـامة تهدف مـن خلاله إلى تحقيق المصلحة العـامة والّتي لا يـتمتع بها الفرد العـادي بصفة مباشرة
ANTOINE Aurélien, Op.cit. p.13. 
(598)- Ibid, p.04 
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 مؤسّـسةتـتلخص وقـائعها فـي إستـعـمـال ال 6444أكتـوبر  65القـرار الصادر عـن محكمـة التنازع فـي 
العـامـة فـي إطار تـسـييـرها وإستغلالها لمـطار  السّلطةات متياز ( لإADPالعـمـومية لمـطار باريس )

( عـلى ترك مـطار TAT European Airlinesباريس حـيث ألزمـت شـركة الطيران الفـرنسـية )
(Orly-Ouest( نحو )Orly-Sudكمـا رفضت ال )العـمـومية لمـطار باريس أيضا أن تـمـنح  مؤسّـسة

وإرغامها عـلى إستـعـمـال المصالح  (Orly-Ouest)( فـرصة فتح خـط جديد مـن مـطار TATلشـركة )
 العـمـومية للطيران. مؤسّـسةالخـاصة بالمساعـدة عـلى التـوقف التابعة لل

ر مـقيد الاقتـصادي الّـذي له أث النّشاطللسـلطة العـامـة المـرتبط ب إمتياز التّـصرفيـعـد مثل هـذا 
 (599)للمـنافـسة، لأنّ مثل هـذا الإجراء غـير مـطبق عـلى الشـركة الفـرنسـية للطيران

اء ـيث أقـرت بإختـصاص القضكان لمحكمـة التنازع الفـرنسـية الفضل فـي حل هـذا الإشكال ح
ق قـانـون المـنافـسة لأنّ النزاع يـتـعـل أحكامالاداري للفصـل فـي هـذه القضية مستندا فـي ذلـك إلـى 

 مـطار باريس المكـلفة بمـمـارسة نشاط مؤسّـسةالعـامـة الّتي صدرت عـن  السّلطةات إمتياز بإستـعـمـال 
 .(600)ر باريسإقتـصادي وهو تـسـييـر وإستغلال مـطا

العـامـة الّتي لها بعـد إقتـصادي وأثر مـقيد للمـنافـسة  السّلطةات إمتياز لـكن مـاهو نطاق خضوع 
 الجـزائري والفـرنسـي فصـلا فـي المشرّعقتـصادي؟ إذا كان إدون أن تكون مـرتبطة بمـمـارسة نشاط 

 حكاملأ لمـنافـسة؛ فهي فـي الأصـل تخضعهـذه النقطة بشأن القـرارات التنظـيمية الّتي لها أثر مـقيد ل
مـن قـانـون المـنافـسة  60و 70و 71المـواد  أحكامالجـزائري إستثنى تطبيـق  المشرّعالمـنافـسة. لـكن 

عـندمـا تكون الإتفاقـات ومـمـارسة التجميعـات الإقتـصادية المـقيدة للمـنافـسة أنشأت نتيجة تطبيـق نـص 
رتكبة لمـمـارسة المـ مؤسّـسةأو تـشـريعي )قيد تـشـريعي( الّـذي يفـسر تبرئة ال تنظـيمي )قيد تنظـيمي(

 .(602)والحكم نفـسه نجده فـي القـانـون الفـرنسـي (601)مـنافـية للمـنافـسة
                                                           

(599)-ANTOINE Aurélien, Op.cit. P.13, p.56. 
(600)- ) considérant que si dans la mesure où elles effectuent des activités de production, de 

distribution ou de services les personnes publiques peuvent être sanctionnées par le conseil 

de la concurrence agissant sous le contrôle de l'autorité judiciaire, les décisions par 

lesquelles ces personnes assurent la mission de service public qui leur incombe ou moyen de 

prérogatives de puissance publique, relèvent de la compétence de la juridiction 

administrative… (, Trib. Confl. , 18 octobre 1999, ADP c/ TAT European Airlines, recueil 

Lebon, N° 03174, www.legifrance.gouv.fr 
 .سالف الذّكر، يـتعلق بالمـنافسة، 70-70مـن الأمـر رقم  74المـادة  -(601)

(602)- Art. L420-4 du code de commerce, Op.cit. 
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أو  العـامـة بناء عـلى تطبيـق نـص تـشـريعي السّلطةإلى جانب القـرارات الفـردية الّتي تـصدرها 
فـي  قـانـون المـنافـسة رغم تقييدها له مثال عـن ذلـك أحكامالحالة يستبعـد تطبيـق  تنظـيمي؛ ففـي هـذه

الضامـنـة للمـرفـق العـمـومي لصاحب الحق الحصري فـي القيام  الدّولةقـطاع الـكـهرباء حـيث تـمـنح 
لغرض طبقـا هـذا االتجهيزات الضرورية ل إعدادوفـي  متيازالـكـهربائية داخل محـيط الإ الطّاقةبتـوزيع 

 تـوزيع الـكـهرباء والغاز. إمتيازمـن دفتر الشـروط المـتـعـلق بـحقوق صاحب  70لنـص المـادة 
ن المـنافـسة قـانـو  أحكامبصرف النظر عـن القيد التـشـريعي والتنظـيمي الّـذي يستبعـد تطبيـق 

مـنافـسة. بة للمـمـارسة المـنافـية والمـقيدة للالمـرتك مؤسّـسةالعـامـة ويبرر تبرئة ال السّلطةات إمتياز عـلى 
 لوفة فـي الشـريعة العـامـة ذات بعـد إقتـصاديأإلّا أنّه يوجد حالات تـعتبر وسائل إستثنائية غـير مـ

 والّتي يمكن أن يـتـولد عـنها وضعيات مـنافـية للمـنافـسة لم يـتـم إخضاعها لقـانـون المـنافـسة.
الّتي تكون محل  مؤسّـسة، فال(603)إجراء نزع الملـكية ين همـا:إمتياز وضيح نرد عـلى سبيل التـ

خـطر زوال بسبب الخسائر المـالية الّتي تـتـعرض لها يمكن أن تكون محل إجراء نزع الملـكية للمـنفعة 
 ن محل الإجراء يمكن لها الإعتراض عـلى الإجراء لأنه يضر بالتـواز  مؤسّـسةالعـامـة. بالمـقـابل فال

 التنافـسـي فـي مـنطقة جغرافـية معينـة ويلحق ضررا فـي نفـس الوقت بالمصـلحـة العـامـة.
عـلاوة عـلى ذلـك، فإنّ إعـلان نزع الملـكية للمـنفعة العـامـة يمكن أن يكشـف أيضا عـن سـوء 

ـاصة خ ـسةمؤسّ الّـذي يشكـل إنحراف للسـلطة إذا كان مـن شأن الإجراء أن يفضل  السّلطةإستخدام 
والنزيهة عـلى حـساب إرضاء الحرّة  رر للمصـلحـة العـامـة وتجاهل الحفاظ عـلى المـنافـسةمـبدون 

 .(604)مصالح خـاصة، لـكن إلـى حـد الآن لا يوجد أي قـرار يـترجم هـذا المـنطق

                                                           
ة للمـنفعة العـامة هو إجراء مـن شأنه حـرمـان شخص مـن ملكه العقـاري جبرا عنه لتخصيصه للمـنفعة العـامة نزع الملكي -(603)

عتداء خطير على الملكية الخاصة ولا يبرره إلّا إيثار المصلحة العـامة على حساب إ مـقـابل تعويض عـادل، ويمثل الاجراء 
هذه المصـالح الفردية، راجع عليوات ياقـوتة، "نزع الملكية مـن أجل المـنفعة المصـالح الفردية الخاصة مـع ضرورة مـراعـاة 
 .670، ص.8761، 74قسـنطينة، العـدد الأمير عبد القـادر، قتصـاد، جامـعة العـامة في التشريع الجـزائري"، مجلة الشريعة والإ

(604)- ANTOINE Aurélien, Op.cit, p.64. 
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كن ـحـيث يمدأ المـنافـسة الحرة، بمـبالّـذي ينتج عـنه آثار عـلى  (605)هـذا إلـى جانب حق الشـفعة
أن يمـارس الإجراء مـن طرف هيـئة عـامـة برغبة إعـادة شـراء مـمـتلـكات لغرض إعـادة بيعها لصالح 

 تريد تـوسـيع أعـمـالها. مؤسّـسة
وقـد صدر  ،التّـصرفرر المـتـعـلق بالمصـلحـة العـامـة للشـفعة يؤدي إلـى بطلان مـبفعـدم تحقق ال

قـرار يرفض طلب وقف تنفـيذ القـرار بداعي خروج حق الشـفعة عـن هدفها الفـرنسـي  الدّولةعـن مجلس 
أن يحكم عـلى حجة  الدّولةوهي تحقيـق المصـلحـة العـامـة، فـي حـين كان مـن الأفضل عـلى مجلس 

نية عـلى إنتـهاك حرية التجارة والصناعة والمساس بالمـنافـسة الفعـالة فـي القـطاع المعـني، لـكن مـب
 .(606)ـاضي لم يأخذ بهـذه الحجة ولم يـقبل طلب وقف تنفـيذ القـرارالق

 دخّلتالعـامـة بمـوجب  السّلطةات إمتياز بالتّالي إستبعـاد قواعـد المـنافـسة مـن التطبيـق عـلى 
 السّلطةت اإمتياز تـشـريعي أو تنظـيمي يصاحبه غـياب وتغافل عـن مـواجهة قـانـون المـنافـسة لبعض 

حـيث أكدت المـمـارسة القضائية  مثل نزع الملـكية للمـنفعة العـامـة وكذا إستخدام حق الشـفعة. العـامـة
ات )نزع الملـكية للمـنفعة العـامـة ومـمـارسة حق متياز فـي فـرنسا عـدم مـراعـاة مدى خضوع هـذه الإ

قـاضي قـابة صارمـة مـن قبل الفـي حـين كان مـن المفـروض إخضاعها لر الحرّة  دأ المـنافـسةمـبالشـفعة( ل
العـامـة لهـذه الوسائل لأغراض بعيدة كـل البعـد  السّلطةالعـامـة إستخدام  السّلطةمـن أجل تجنب قيام 

 عـن تحقيـق المصـلحـة العـامـة، ولمـنافـسة شـريفة ونزيهة الّتي هي جـزء مـن المصـلحـة العـامـة.
                                                           

ة يـتم بها تعزيز الرصيد العقـاري للدولة مـن خلال تمتعها بحق الأفضلية في التملك الجبري الشـفعة هي وسيلة قـانوني -(605)
ستثنائي لاكتساب الأملاك العقـارية إلى جانب نزع الملكية للمـنفعة العـامة، لأكثر تفاصيل إوبالإرادة المـنفردة وهي طريق ثاني 

فواز، "الشـفعة الادارية في التشريع الجـزائري بين آثارها المترتبة  حول هذا المـوضوع راجع: حفظ الله عبد العـالي، لجلط
 .90، ص.8786، 76ومـنازعتها المثارة"، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، جامـعة باتنة لحاج لخضر، العـدد 

ستفيدة مـن حق بعـد مداولة مجلسها البلدي على قطعة أرض م (pau)تتلخص حيثيات هذا النزاع في حصول بلدية  -(606)
تفاقية بيع في على إمـالكها السابق وقعت بالفعل  (la poste)الشـفعة الذي كانت تتمتع به في حين أن المؤسّـسة العـامة 

الراغب في تـوسيع المـرآب الذي يملكه ويستغله )مكان إيواء السيارات( إلّا أنّه بمـوجب  (Da Costa)مـع السيد  8776جويلية 
نشاء إبغرض  (Lartigue)ون فيها قررت البلدية إعـادة بيع جـزء مـن قطعة الأرض للشركة العقـارية المدنية المداولة المطع
 Da)بينمـا يستخدم الجـزء الآخر لتـوسيع المـرافق العـامة التي حفزت الاستحواذ عليها، ممـا دفع بالسيد . مكاتب ومـرآب

Costa) ي لعـدم رفض مـن طرف القـاض يف تنفيذ القرار، والذي لقيعجالي لطلب تـوقستبتقديم طعن أمـام القضاء الاداري الإ
ستـوفاء شروط تـوقيف إمـن تقنين القضاء وعـدم  886/8نتهاك جسيم لإحدى الحرّيات المـنـصوص عليها في المـادة إتحقق 

 القرار المـنـصوص عليها في المـادة، أنظر:
CE, Juge des référés, du 8 août 2002, 249409, Inédit au recueil Lebon, www.légifrance.gouv.fr 
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 المـطلب الثاني
 الن ظامـامـة عـلى قواعـد المـنافـسة: إرساء المشـروعية عـلى تقـديم المصـلحـة الع

 الإستثنائي
إن إرتباط إصـلاح المـرافـق العـامـة مع مـتطلبات الفعـالية القـائمـة عـلى نـوعية الخدمـة العـمـومية، 

سة المـرافـق العـامـة لـكنها مـنافـسة غـير مـطلقة يستـوجب اليوم وفـي ظـل الوضع الجديد للسـوق مـنافـ
بل مـرتبطة بضمـان هدف المصـلحـة العـامـة فـي القـطاع المعـني. لذا فإذا كان تحقيـق هـذا الهدف 
يستـوجب فـي بعض الحالات إستبعـاد تطبيـق قـانـون المـنافـسة فلن يشكـل هـذا إخلال بالمـنافـسة لأنّ 

 .(607)ـة أولى بالحمـاية مـن المـنافـسةالمصـلحـة العـام
اشـرة فـي الحقل الإقتـصادي فـي ظـل إتباع نظام مـب تدخّلفالأصـل أنّ الشـخص العـام لا يـ

 دخّلتإقتـصاد السـوق، إلّا أنّه مـن أجل تلبية المصـلحـة العـامـة يـتـستر وراء غطاء المـرفـق العـام لل
العـامـة لها بعـد إقتـصادي وآثار  السّلطةات إمتياز خلال إستـعـمـال خلال بقواعـد المـنافـسة مـن والإ

 .(608)مـنافـية للمـنافـسة
بالتّالي فهـذا الإستثناء فـي تطبيـق قواعـد المـنافـسة عـلى المـرفـق العـام له مـا يبرره ويضفـي 

. فـرع الأول()البب نشأتـه المشـروعية عـليه ويـتـعـلق المـوضوع بالمصـلحـة العـامـة كأساس لوجوده وس
 .)الفـرع الثاني(والّتي لن تـتحقق مـن دون تكريس وحمـاية مـقتضياتـها وضوابطها 

  

                                                           
(607)- HENRY Claude, « Enjeux et formes de la régulation des services public dans l’union 

européenne », In concurrence et service public, LGDJ, Paris, 2009, p.66. 
(608)- MENOUER Mustapha, Droit de la concurrence, Edition Berti, Alger, 2013, p.103. 
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 الفـرع الأول
 المصـلحـة العـامـة أساس وجود المـرفـق العـام

شاطاتـها اشـرة نمـبل الدّولةحـيث تـستند عـليه  الدّولةيرتبط مفهوم المصـلحـة العـامـة بمفهوم 
نائية مـا العـامـة بسـلطات إستث السّلطةوظـيفتـها خدمـة لمـواطنيها، وفـي سبيل تحقيـق ذلـك تـتـمـتـع و 

الفـرنسـي  الدّولةكانت لتحوزها لولا أنها تـستـهدف المصـلحـة العـامـة؛ أكثر مـن ذلـك فـقـد شبه مجلس 
هدف النهائي مـن نشاط الادارة هو تحقيـق المصـلحـة العـامـة بـحجر الزاوية للنشاط العـمـومي، لأنّ ال

. كمـا تـعتبر المصـلحـة العـامـة أحـد أهم العـناصر المحـددة لمضمـون المـرفـق (609)المصـلحـة العـامـة
. ()أولاالعـام كون أن إكتـساب أي نشاط هـذه صفة لا بد أن يهدف إلـى تحقيـق المصـلحـة العـامـة 

الفـرنسـي والجـزائري لفكرة المصـلحـة العـامـة فـي إطار المـرفـق العـام  لمشرّعامـمـا يـتـعين إظهار تكريس 
 .)ثانيا(للـكـهرباء 

 أولا: المصـلحـة العـامـة معيار أساسـي لتحـديد مفهوم المـرفـق العـام
يهدف كـل نشاط فـي شكـل مـرفـق العـام إلـى تحقيـق المصـلحـة العـامـة، إذا إنتفى هـذا الغرض 
فـي نشاط معين فلا يمكن أن نعطيه وصف مـرفـق عـام مثل المشـروعـات الخـاصة الّتي تـهدف إلـى 

 ، لذا عـنـصر المصـلحـةالنّشاطتحقيـق المصـلحـة الخـاصة مـن وراء الأرباح الّتي يجنـوها مـن وراء 
 العـامـة ضروري لتحـديد مدلول المـرفـق العـام.

. ثـم إستظهار دور المصـلحـة العـامـة الّتي يـتـميز (6)مصـلحـة العـامـة لذا ينبغـي تحـديد مدلول ال
 المصاحبةفكرة المصـلحـة العـامـة إلى جانب إبراز تطور . (8)بها المـرفـق العـام فـي تحـديد مضمـونه 

ادية الّتي ـصإعطاء بعـد إقتـصادي لها تـعبيرا عـن المصـلحـة العـامـة الإقتب وهذاتطور المـرفـق العـام ل
 .(0)أستحـدثت مع بروز المـرافـق العـامـة ذات الطابع الصناعي والتجاري 

يـعـد تحـديد مفهوم مصـلحـة العـامـة مـن أهم الإشكالات : المصـلحـة العـامـة مفهوم مـطاطي. 6
لمكانية والزمـانية. ا المحـيطة بها وهـذا راجع لـكونها فكرة مـرنـة ومـتطورة وقـابلة للتغـير لتأثرها بالظروف

لذا مـن الصعب إن لم نقل مستحـيل إعطاء تـعريف مـوضوعي وثابت لها. حـيث يـقول فـي هـذا الشأن 
أنه لـكي تـتـعرف عـلى أبعـاد ومعـاني هـذه الفكرة فإن ه يجب عـلينا إختراق "  :الدكتـور "رأفت فودة"

                                                           
(609)- C.E, Rapport public 1999, Réflexions sur l’intérêt général, www.Conseil-d’Etat.fr 
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ـلحـة العـامـة، أو الإشتراك فـي المداولات حـيث يـقـدر وينـص عـلى تحقيـق المص المشر عضمير 
القضائية للتـعرف عـلى ضمير القضاة حـين يـقضون بـوجود مصـلحـة عـامـة فـي نشاط إداري 

 .(610)"معين، وتحقيـق ذلـك مـن الصعب إن لم يكن مستحـيلا
ف حولها يل لـكن سـنحاول تحليل مفهوم المصـلحـة العـامـة وتفـسـير الإشكالات والغمـوض الّـذي

مـن خلال تقـديم محاولات لتـعريف المفهوم، سـيمـا أن المـؤسـس الدستـوري الجـزائري يؤكد عـلى تـعـلق 
 يحظر إستحـداث أي مـنـصببالمصـلحـة العـامـة، إذ ينـص الدستـور الجـزائري عـلى أنّه " الدّولةوجود 

 .(611)"المصـلحـة العـامـةعـمـومي أو القيام بأي طلب عـمـومي لا يستـهدف تحقيـق 
ظ خلو لاحإلّا أنه ي ،للوهلة الأولى ومـن الطبيعي أن نتقـصى عـن تـعريف قـانـوني للمدلول

القـانـون الفـرنسـي والجـزائري مـن تحـديد تـعريف لفكرة المصـلحـة العـامـة مـن جهة، وعـدم وضع معيار 
ذي لم يـتـعرض القـانـونين لتـعريف هـذه الفكرة . وفـي الوقت الّـ(612)ثابت ومحـدد لها مـن جهة أخرى 

دافها أو اشـرة أي بتـعـداد أهمـبإلّا أنّ النـص عـليها كان فـي كـلا مـن القـانـونين أو ترديدها بصفة غـير 
 حصرها.

هـذا مـا نجده فـي القـانـون الجـزائري أين أشار إلـى المصـلحـة العـامـة الّتي يهدف إليها المـرفـق 
عـام للـكـهرباء والمـتـمثلة فـي ضمـان التـمـوين بالـكـهرباء عبر مجمـوع التراب الوطـني فـي أحـسـن ال

 .(613)شـروط الأمـن والجودة والسعر وإحـترام القواعـد التقنية والبيـئية
يرجع عـدم التفكير فـي وضع تـعريف قـانـوني إلـى عـدم الرغبة فـي إدخـال أو تحـديد المصـلحـة 

لعـامـة فـي حـيز ذو بعـد مـؤقت؛ كمـا أنّ أبعـاد المصـلحـة العـامـة كثيرة لذا لا يمكن حصرها فـي حالة ا

                                                           
، 88المصلحة العـامة أساس وجود الدّولة"، المجلة المغربية للسياسات العـمـومية، عـدد "بنعياش رشيد،  نقلا عن -(610)

 .610، ص، 8760
 ، معدّل ومتمّم، سالف الذّكر.6441مـن دستـور الجمهورية الجـزائرية الديمـقراطية الشعبية لسـنة  89أنظر المـادة  -(611)

(612)- Art. L121-1 du code d’énergie Français, « Le service public de l'électricité a pour objet 

de garantir, dans le respect de l'intérêt général, l'approvisionnement en électricité sur 

l'ensemble du territoire national ». 
 .سالف الذّكر، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز عبر القنوات، 76-78مـن القـانون رقم  70المـادة  -(613)
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واحـدة فـي الوقت هي تـعـد مساحـة للمـناورات تـسمح للسـلطات العـامـة تفـسـير وتقـدير القـاعـدة القـانـونية 
 .(614)بالمعـنى الصحـيح وعـدم التـمسك بـحرفـية النـص

وأمـام غـياب تـعريف قـانـوني للمصـلحـة العـامـة يكون مـن الضروري إلقـاء الضوء عـلى بعض 
 المحاولات الفـقهية الّتي قيلت فـي هـذا الشأن.

نية عـلى خـطوتين، مـبفـيرى البعض أن المصـلحـة العـامـة يمكن أن تحـدد مـن خلال مـقـاربة 
ية العـامـة ومـقـاربة مـوضوعية فـرع السّلطةتجة عـن إختيار تبنتـه مـقـاربة ذاتية للمصـلحـة العـامـة نا

الّـذي عرف المصـلحـة بمـنظور مـوضوعي حـيث يـقول أنّه  (Léon Duguit) تضاف إليها، أمثال
قـدم  (Gaston Jéz)". بالمـقـابل يكفـي أن نتـمسك بالأنشطة ال تي تـتنافـس عـلى التضامـن الوطـني"

نطوي ي النّشاطالعـمـومية هي مـن تقـدر مـا إذا كان  السّلطةللمصـلحـة العـامـة بـحـسبه تـعريف ذاتي 
 .(615)عـلى المصـلحـة العـامـة

ويبرر ذلـك كون هـذه الأخيرة وظـيفة  (Gerard marcou)يشاطره هـذا المـوقف المـؤلف 
 .(616)المجتـمع تمشـروعة للدولة تـسعى مـن خلالها إلـى تلبية أو العكس رفض بعض طلبا

واقع المصـلحـة العـامـة بأنها: " (Jacques Chevalier)عرف الأستاذ الفـرنسـي كمـا ي  
اشـرة ـبماشـرة أو غـير المـبإجتـمـاعي ومـؤسـساتي، وهي تـشمل مختلف الأنشطة الخـاضعة للتبعية ال

 .(617)"الد ولةو للجمـاعـات العـمـومية، لأن ها تنتـمي إلـى الحقل العـمـومي ومصدرها ه
وجمـاعي  أن المصـلحـة العـامـة قـائمـة عـلى مـنطقين فـردي( Stéphane braconnier) يرى 

بمعـنى إمـا أن تـتكون مـن مجمـوع مصالح فـردية أو أنها تـتجاوز هـذه المصالح لتـستـهدف مصالح 
عـام ة يظهر فـيه المـرفـق الجمـاعية، فهي تـتأرجح بإستـمـرار بيـن مـنطق فـردي ومـنطق أكثر جمـاعي

                                                           
(614)- HEIDSIECK Charles-Benoit et LAVIGNE Laurène, « Intérêt général: nouveaux enjeux, 

nouvelle alliances, nouvelle gouvernance », Rapport collectif, Novembre 2015, Paris, P.9. 
(615)- Cité par: GUINARD Dorian, « Réflexions actuelle sur la notion de service public », Revue 

regards croisés sur l’économie, N° 2, 2007, p.38. www.cairn.info 
(616)- Cité par: CAPONETTI Lia et SAK Barbara, « Comment définir le service public à travers 

ses différentes facettes, mission et principes?, CIRIEC, N° 06, 2016, p.8. 
 داري"، بحث مـقدم للمـؤتمـرنقلا عن: محمد عبده إمـام، "فكرة المصلحة العـامة وتعلقها بالنّظام العـام في القـانون الإ -(617)

الدولي العلمي الثالث لكلية الشريعة والقـانون بطنطا، بعنوان "حمـاية المصلحة العـامة في الشريعة الإسلامية والقـانـون 
 .840، ص.8764أكتـوبر  88، 86الوضعي"، يومي 
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ي عتبر المصـلحـة العـامـة  "سـليمـان الطمـاوي "، أمـا الأستاذ (618)كأحـد مكونات مشـروع إجتـمـاعي حقيـقي
 .(619)"الخدمـة ال تي تكون عـلى قـدر مـن الأهمية وإلا تركت للأفـراد"

ـلوم لحـة العـامـة ليس بنشاط معأمـام هـذه التـعـاريف المختلفة الأبعـاد نستنتج أن تحـديد المصـ
أي أن السعي إلـى تـعريف مسبق ومـوضوعي للمصـلحـة مستحـيل ولا يمكن تحـديده إلّا بصفة ذاتية 

العـامـة. أكثر مـن ذلـك، مـطاطية فكرة المصـلحـة العـامـة ومحاولة إيجاد  السّلطةإرادي مـن  تدخّلعبر 
 ـنا هو وظـيفة المصـلحـة العـامـة وليس تـعريفها.تـعريف ثابت ضرب مـن الخيال إذ مـا يهم

فكمـا أنّ المجتـمعـات لا تـتفـق فـيمـا بيـنها فـي مضمـون مدلول المصـلحـة العـامـة، وهو الأمـر 
عـليه بالنسبة لقوانين البلدان حـيث تختلف النظم القـانـونية فـي تحـديد طبيعة المصـلحـة العـامـة، فهي 

 .(620)ت يـتغـير بإختلاف الأزمـنـة والأمكنـة والوضعياتمدلول غـير ثاب
لهـذا يـقـال أنّ المصـلحـة العـامـة ت لاحظ ولا تـعرف وهـذا مـا نلاحظه عـند مـمـارسة القـاضي 

داري لرقـابتـه حـيث يـقول أنّ الإدارة لم تذكر إحـدى إعتبارات المصـلحـة العـامـة الّتي تبرر إتخـاذها الإ
ـرقـابتـه تـتجه نحو تحـديد إعتبارات المصـلحـة العـامـة وليس لمضمـون هـذه الأخيرة لأنه مـتغـير للقـرار ف

ويـتـسم بالنسبية. فـي هـذا السـياق، يرى معهد المحاسبيـن القـانـونيين فـي إنجلترا وويلز أن إعتـمـاد 
قـد يكون  مفهومها، فكـل مـوقف تـعريف مفصـل للمصـلحـة العـامـة قـد يكون سببا فـي تضييـق وتقييد

 .(621)بـحاجة إلـى فهم خـاص للمصـلحـة العـامـة بمـا يعود بالفائدة عـلى الجمهور وتحقيـق مـنافعهم
 
 
 

                                                           
(618)- GONOD Pascale, MELLERAY Fabrice, YOLKA Philippe, Traité de droit administratif, 

Edition Dalloz, Paris, 2011, p.55. 
 .80سليمـان الطمـاوي، المـرجع السابق، ص. -(619)
صـايش عبد المـالك، "نحو فك الإرتباط بين المـرافق العـامة ذات الطّابع الصناعي والتجاري بفكرة المصلحة العـامة"،  -(620)

 .69، ص.8780، 78مـعة عبد الرحمـان ميرة بجاية، العـدد مجلة الدراسات حول فعلية القـاعـدة القـانونية، جا
عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز، "الفكر الإداري للمصلحة العـامة بين الواقع والمـؤمل، دراسة تحليلية مـن مـنظور  -(621)

 .07ص.، 8761، 78السّياسة الشرعية"، مجلة الاقتصـاد والإدارة، جامـعة الملك عبد العزيز، عـدد 
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 إلى: دور المصـلحـة العـامـة فـي تحـديد مضمـون المـرفـق العـام: المـقـاربة المـوضوعية. 8
ضمـن بالشـخص العـام فإنّه يـت النّشاطقـائمـة عـلى إرتباط جانب المـقـاربة العضوية للمـرفـق العـام ال

ن بمختلف طـنياأيضا مـقـاربة مـادية باعتباره نشاط ذو مصـلحـة عـامـة يهدف إلـى تلبية إحـتياجات المـو 
 أشكالها كتـوفـير الـكـهرباء والغاز.

ـارج هـذه ارسه المـرافـق العـامـة فخالّـذي تـمـ النّشاطبالتّالي، فهـذه المـقـاربة تأخذ بعين الاعتبار 
المهمـة والوظـيفة لا يمكن أن يكون نشاط مـا يمثل مـرفـق عـام. أمـا إذا كان يهدف إلـى إشباع 

؛ غـير أن هـذا العـنـصر لوحـده غـير كافـي (622)المصـلحـة العـامـة يمكن أن نكيفه عـلى أنّه مـرفـق عـام
يل أن ليس كـل نشاط يهدف إلـى المصـلحـة العـامـة هو مـرفـق عـام بل لتحـديد مـا هو مـرفـق عـام، بدل

 بالشـخص العـام. النّشاطيجب إشـراكه بعـناصر أخرى يـتـعـلق الأمـر بإرتباط 
إستـمـر التـوافـق والترابط بيـن المـقـاربة العضوية والمـادية لتحـديد مـا هو مـرفـق العـام فـي الفصـل 

ـاصة الّتي تباشـر لأغراض خـاصة، وأنشطة عـامـة تـمـارس مـن أجل المصـلحـة بيـن الأنشطة الخ
الأفـراد الخواص والسمـاح لهم للتـعـاون مع  تدخّلالعـامـة. لـكن سرعـان مـا تلاشا هـذا التكامل مع 

 الأشـخـاص العـامـة فـي تـسـييـر المـرفـق العـام.
كثر سـيادة لذا فهو يميل المـرفـق العـام لأن يكون مـرادفا بات المفهوم المـادي للمـرفـق العـام الأ

. فلا يخلو أي تـعريف للمـرفـق العـام مـن فكرة المصـلحـة العـامـة، بإستثناء (623)لنشاط المصـلحـة العـامـة
بعض المـرافـق العـامـة الّتي تـعتبر إستراتيجية فـي الإقتـصاد الوطـني فمزال العـنـصر العضوي يلعب 

ادرة الخـاصة بمـا فـيها قـطاع مـبور فـي تحـديد مـا هو مـرفـق عـام رغم فتح هـذه القـطاعـات عـلى الد
 الـكـهرباء.

 :إمـتداد فكرة المصـلحـة العـامـة عـلى المـرافـق العـامـة ذات الطابع الصناعي والتجاري . 0
طة الّـذي أصبـح يمـتد خـارج الأنش لدّولةا تدخّلأدى تطور فكرة المـرفـق العـام الناتج عـن تـوسع مجال 

التقليدية للإدارة إلـى تأثر فكرة المصـلحـة العـامـة وتغـيير أبعـادها حـيث أصبـح لديها بعـدا إقتـصاديا 

                                                           
(622)- BAUBY Pierre, Service public, services publics, 2ème édition, La documentation 

Française, Paris 2016, P.16. 
متياز، المـرجع السابق، ضريفي نادية، المـرفق العـام بين ضمـان المصلحة العـامة وهدف المـردودية: حالة عقـود الإ -(623)

 .64ص.
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ي عبر عـنها قـانـونيا بالمصـلحـة العـامـة الإقتـصادية إستجابة لظهور مـرافـق عـامـة ذات الطابع الصناعي 
 .(624)تي تـتفـق معها هـذه المصـلحـةوالتجاري والّ 

كانت المـرافـق العـامـة ذات الطابع الصناعي والتجاري محل إختلاف بيـن الفـقهاء، حـيث يرى 
ـن تـعتبر مـرافـق عـامـة لأنّها تـستـهدف إلـى تحقيـق وجه م الدّولةالبعض أن المشـروعـات الّتي تنشئها 

بـح ـراد القيام بها أو لا يرغبـون أصـلا فـي تحقيـقها لإنتفاء عـنـصر الر وجوه النفع العـام الّتي يعجـز الأف
تبر مـرافـق لا تـع الدّولة. بناء عـلى ذلـك فإنّ المشـروعـات الصناعية والتجارية الّتي تنشئها (625)فـيها

ـكنها اصة، ولعـامـة، إذا كانت تـهدف إلـى مجرد تحقيـق الربـح بـواسطة المـنافـسة مع المشـروعـات الخـ
 الخـاص نحو تحقيـق الأهداف العـامـة للدولة. النّشاطتـعـد مـرافـق عـامـة إذا كانت تـهدف إلـى تـوجيه 

فـي حـين ذهب إتجاه فـقهي آخر إلـى أنه لا يشترط أن تكون المصـلحـة العـامـة الّتي تـتحقق 
الاضطلاع به أو لا يـقـدر عـلى القيام به  الفـردي عـن النّشاطعـن طريـق المـرفـق العـام مـمـا يعجـز 

العـامـة بإنشائه، ويحقق غرضا مـن أغراض  السّلطةعـلى الوجه المـرضي، إذ أن كـل مشـروع عـام تقوم 
المصـلحـة العـامـة ي عتبر مـرفـقـا، وينطبق هـذا المـوقف عـلى جميع أنـواع المـرافـق العـامـة، سـواء كانت 

 .(626)يةإدارية أو إقتـصاد
الفـرنسـي الفضل فـي مسألة تحـديد المصـلحـة العـامـة الّتي يـتـميز المـرفـق  الدّولةكان لمجلس 

 لمشرّعاالعـام بأدائها أين وضح فـي قـراره مـنهجية قضائية لتحـديد هوية المـرفـق العـام فـي حالة سكوت 
ـا إذا كنا أمـام مـرفـق يسـير مـن طرف عـن تحـديدها فـي النـص القـانـوني المسـير للنشاط لا سـيم

إلـى تحقيـق المصـلحـة العـامـة سـواء كانت الهيـئة  النّشاطالخواص حـيث أكّد عـلى ضرورة أن يهدف 
. بمعـنى المصـلحـة العـامـة (627)العـامـة أو لا تـتـمـتـع بها السّلطةات إمتياز تـتـمـتـع ب النّشاطالمكـلفة ب

 يديره شـخص عـام أو شـخص النّشاطوجود مـرفـق عـام ويستـوي الأمـر إذا كان مـؤشـر ضروري لتحقق 
 خـاص.

                                                           
(624)- PILCZER Jean-Sébastien, « La notion de service public », Revue informations sociale, 

N°158, 2010, P.6, www.crain.info. 
 .94متياز، المـرجع السابق، ص.ضريفي نادية، بين ضمـان المصلحة العـامة وهدف المـردودية: حالة عقـود الإ -(625)
الخدمة العـمـومية في القـانون الجـزائري والمـقـارن"، المجلة الجنائية  مجاهدي إبراهيم، " علاقة المـرفق العـام بأداء -(626)

 .685-680، ص.ص.8769، 78العـدد المـركز القـومي للبحوث الجنائية والإجتمـاعية، القـاهرة، القـومية، 
(627)- CE, Section du contentieux, 22/02/2007, 264541, www.legifrance.gouv.fr.  
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بالتّالي إستبعـاد المصـلحـة العـامـة المـؤدية مـن طرف المـرفـق العـام مـن مجال قواعـد السـوق 
ة ـن جهبغرض تـوضيح الصـلة بيـن المفهومين، )المصـلحـة العـامـة مـن جهة، والمـرافـق العـامـة م

أخرى( يؤدي إلـى مخـاطرة كبيرة تـتـمثل فـي السعي إلـى الإختباء وراء أفكار جميلة مفادها أن التجارة 
لا يستفـيد مـنها إلّا الأفـراد الخواص. فـي حـين الـكـل يـتفـق عـلى أنّه عـندمـا نقول التـعـليم ليس بميدان 

 .(628)ي هـذا المجال كمـا لو أنهم فـي سـوق للتجارة لـكن العـديد مـن الأفـراد يـتـصرفون فـ
 إنّمـا هو السـوق، فحـسب الدّولةأكثر مـن ذلـك، فهناك مـن يرى أن الضامـن للمصـلحـة ليس ب

آدم سميث ي عتبر السـوق مكان لتـعظـيم كـل واحـد لمصـلحـتـه الخـاصة، أمـا المصـلحـة العـامـة فـيـتـم 
. لذا لم تـعـد المصـلحـة العـامـة والسـوق يشكـلان عـالمين، (629)خفـيةتحقيـقها مـن خلال عـمل اليد ال

كمـا أنها ولت تلـك الأيام الّتي كانت فـيها المصـلحـة العـامـة معزولة عـن بقية أفـراد المجتـمع ومحـيطة 
 بـحصن مـنيع.
 الـكـهرباء مـرفـقالجـزائري والفـرنسـي عـلى تكريس المصـلحـة العـامـة فـي  المشر عثانيا: حرص 

لم يـتـعرض القـانـونين لتـعريف المصـلحـة العـامـة إلّا أنّ الحرص عـلى تكريسها فـي التـشـريع 
الـكـهربائي كان مـن الجانبيـن، بالنسبة للمشـرع الفـرنسـي فـقـد أشار صراحـة عـلى ضرورة التقيد 

ـان المـرفـق التزويد بالـكـهرباء عـلى مستـوى بالمصـلحـة العـامـة فـي مـرفـق الـكـهرباء مـن خلال ضم
الجـزائري أشار  المشرّع. فـي حـين (630)كافة التراب الوطـني وهـذا فـي إطار إحـترام المصـلحـة العـامـة

ثلة اشـرة أي بتـعـداد وتحـديد مصـلحـة مـرفـق الـكـهرباء المـتـممـبإليها بصفة ضمـنية تفهم بطريـقة غـير 
لتـمـوين بالـكـهرباء عبر مجمـوع التراب الوطـني فـي أحـسـن شـروط الأمـن والجودة والسعر فـي ضمـان ا

 .(631)وإحـترام القواعـد التقنية والبيـئية
 
 

                                                           
(628)- MONTIALOUX Claire, « Service public et intérêt général », Revue croise sur l’économie, 

N° 2, 2007, P.26. 
(629)- MONTIALOUX Claire, Op.cit, P.26.  
(630)- Art. L121-1 du code d’énergie Français, Op.cit. 

 .سالف الذّكرلغـاز عبر القنوات، ، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع ا76-78مـن القـانون رقم  70المـادة  -(631)
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بالتّالي إستبعـاد تطبيـق قواعـد المـنافـسة فـي حالة مـا إذا كان ذلـك يعرقل أداء مهام المـرفـق 
امـة يكون تحـت حجة المصـلحـة العـامـة. عـلاوة عـلى هـذا، أكدت العـ السّلطةات إمتياز العـام وأداء 

المـتـعـلق بالـكـهرباء عـلى مـمـارسة الأنشطة الـكـهربائية المفتـوحـة  76-78مـن القـانـون رقم  76المـادة 
ـامـة. فالمـادة ععـلى المـنافـسة فـي إطار المـرفـق العـام وهـذا الأخير مـرتبط إرتباطا وثيـقـا بالمصـلحـة ال

تـتضمـن مفهوم ضمـني وهو تغليب المصـلحـة العـامـة فـي المـرفـق عـلى أي شكـل مـن أشكال المصـلحـة 
 .(632)الأخرى 

ية ات لصالح المـؤسـسات الإقتـصادإمتياز التـشـريعي أو التنظـيمي الّـذي يمـنح  تدخّلكمـا أنّ ال
هو لأمـر  فـي القـطاع المعـنيالحرّة  أن تحـد وتقيد المـنافـسةنها شأ المسـيرة للمـرافـق العـامـة والّتي مـن

 إلزامي لمـنع كـل مـا مـن شأنه أن يؤثر عـلى المصـلحـة العـامـة المـرتبطة بالمـرفـق العـام وجودا وعـدمـا.
ـنافـسة موبالرجوع إلـى قـانـون المـنافـسة نجده ينـص عـلى أنّه يهدف إلـى تحـديد شـروط مـمـارسة ال

فـي السـوق وتفادي كـل المـمـارسات المـقيدة للمـنافـسة قـصد زيادة الفعـالية الإقتـصادية وتحـسـين ظروف 
 .(633) معيشة المستـهلـكين

يفهم مـن خلال النـص أن خضوع السـوق لمـنطق المـنافـسة يجد تبريره فـي فكرة العـمل عـلى 
تـصادي الغاية الأساسـية مـن إرتباط قواعـد المـنافـسة بالقـانـون الإق تحقيـق رفاهية المستـهلـك الّتي تـعتبر

عـمـومـا والّتي يكون هدفها الفعـالية الاقتـصادية. بمعـنى آخر إلتزام المـتـعـاملين الاقتـصاديين بتحقيـق 
 .(634)رفاهية المستـهلـك مع الأخذ بعين الإعتبار ضعف مـوارده كأولوية إجتـمـاعية

 
 

                                                           
في نفس السياق وكمثال تـوضيحي على أولوية المصلحة العـامة عن المـنافسة الحرّة في المـرافق العـامة المفتـوحة على  -(632)

العـامة قـواعـد ال يحدد، 79-65مـن القـانون رقم  76حيث تنـص المـادة  والإتصـالات الإلكترونيةالمـنافسة نجد قطاع البريد 
في مـناخ مضمـونة و ذات تـوعية  والاتصـالات الإلكترونيةتقديم خدمـات البريد على  والإتصـالات الإلكترونيةلبريد المتعلقة با

 المصلحة العـامة.ضمـان تنافسي مـع 
 .سالف الذّكر، يـتعلق بالمـنافسة، 70-70مـن الأمـر رقم  76المـادة أنظر  -(633)
ى، بوصنوبرة خليل، "تأثير قـانون المـنافسة على المـرفق العـام"، مجلة الاجتهاد القضائي، جامـعة سلطاني نجو  :راجع -(634)

 .910، ص.8787، 88محمد خيضر بسكرة، عـدد 
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نّ قـانـون المـنافـسة يسعى إلـى تغليب هـذه الأولوية الإجتـمـاعية الّتي تفـرضها المصـلحـة لذا فإ
العـام التنافـسـي. فـي نفـس السـياق أكدت المـادة  النّظاموإن كانت عـلى حـساب حمـاية حـتّى  العـامـة

العـامـة حـيث سمحـت للحكومـة المـتـعـلق بالمـنافـسة عـلى عبارة المصـلحـة  70-70مـن الأمـر رقم  86
أن ترخص تلقـائيا بالتجميع الّـذي كان محل رفض مـن طرف مجلس المـنافـسة إذا إقتضت المصـلحـة 

 العـامـة ذلـك وهـذا يدل عـلى تغليب كفة المصـلحـة العـامـة عـلى حـساب المـنافـسة الحرة.
مـرفـق العـام مـن خلال تحـديد شـروط المـنافـسة وعـليه، فإنّ قـانـون المـنافـسة يهدف إلـى حمـاية ال

يات ضمـن مـقتض تدخّلفـي السـوق وتحقيـق الفعـالية الإقتـصادية وحمـاية المستـهلـكين كأهداف 
المصـلحـة العـامـة والّتي يـقوم عـليها المـرفـق العـام وسبب وجوده. لذا فحرية المـنافـسة يجب أن تـمـارس 

تـسمح بضمـان إستـمـرارية وفعـالية المـرفـق العـام وليس فشله والقضاء عـليه؛ ويكون  فـي الحـدود الّتي
تحقيـق التـوازن بيـن المـنافـسة والمـرفـق العـام مـن خلال تغليب كفة المصـلحـة العـامـة جوهر المـرفـق 

 العـام ومـن مـقتضيات حرية المـنافـسة.
 الفـرع الثاني

 العـامـة فـي المـرفـق العـام للـكـهرباء ضوابط ضمـان المصـلحـة
بمـا أن المصـلحـة العـامـة أساس وجود ونشأة المـرفـق العـام فلابد مـن إحاطتـها بضوابط تضمـن 

م سـوق تنافـسـي تكون فـيها المصـلحـة العـامـة أهم تحـدي أمـام ضتحقق هـذه المصـلحـة فـي خ
ن بأداء مهام المـرفـق العـام، فالمشـروعـات الصناعية والتجارية الّتي المـتـعـاملين الإقتـصاديين المكـلفـي

وتأخذ شكـل مـرافـق عـامـة تـهدف بالدرجة الأولى إلـى تـوجيهها نحو تحقيـق المصـلحـة  الدّولةتنشئها 
 العـامـة.

باعتباره  امتـتـمثل ضوابط حمـاية المصـلحـة العـامـة فـي ربط نشاط المـرفـق العـام بالشـخص العـ
الّتي تـسعى مـن خلالها إلـى إشباع الحاجات العـامـة، لذا هناك  الدّولةأحـد أبرز مظاهر نشاطات 

 . هـذا إلـى جانب)أولا(اشـر مـباشـرا أو غـير مـبضرورة إنتـمـاء الشـخص العـام بالمـرفـق إمـا إتـصالا 
 .)ثانيا(ادئ للمصـلحـة العـامـة مـبالعـام ك إلتزام المـتـعـاملين الإقتـصادين بأداء مهام المـرفـق
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 أولا: إرتباط المصـلحـة العـامـة للمـرفـق العـام بـوجود شـخص عـام
 العـامـة، والدال عـلى ذلـك أصـل السّلطةإرتبط مفهوم المـرفـق العـام مـنذ بداية ظهوره بمفهوم 

نكو الشهير ها فـي صورتـها التقليدية فـي حكم بلافكرة المـرفـق العـام الّتي أرسى القضاء الفـرنسـي أساس
. كمـا أفصح هـذا القـرار عـن الدّولة، حـيث قضى بتقـرير مسؤولية 6400فـيفـري  5الصادر فـي 

المعيار المعتـمد لمعرفة طبيعة المـنازعة وتحـديد الجهة القضائية المختـصة للنظر فـيها أصطلح عـلى 
 .(635)العـامتـسميـتـه بمعيار المـرفـق 
العـامـة فـي إطار مـمـارستـها لمهام خدمـة  السّلطاترره فـي وظـيفة ودور مـبهـذا المفهوم يجد 

بشكـل كبير عـلى المـرافـق العـمـومية لتقـديم مختلف الخدمـات  الدّولةمجتـمع المدني، أين تـعتـمد لل
 .(6)العـمـومية وتحقيـق المصـلحـة العـامـة 

بيـق هـذا المفهوم بصفة جامدة وبمعـناه الضيـق أمـر غـير مـقبـول ومـنطقي لاسـيمـا بالمـقـابل فتط
جعـل هـذه  دّولةالبعـد مـوجة التحرر الّتي شهدتـها القـطاعـات المـرفـقية الشبكية الّتي كانت حكرا عـلى 
د إليه أساس يستنالأخيرة مجبرة عـلى مشاركة الخواص، مـا أدى إلـى التـشكيك فـي هـذه الفـرضية ك

لمعرفة وتحـديد مـا هو مـرفـق عـام لـكن ليس لحـد يصـل إلـى إلغائه تـمـامـا وجعـله مـنعـدم الوجود. لأنّ 
 .(8)اشـرةمـبهـذا النـوع مـن المـرافـق يبقى إنتـمـاؤها للشـخص العـام قـائم ولو بطريـقة غـير 

عة يكتـسب أي نشاط طبيحـتّى  :لمـرفـق العـاماشـر بيـن الشـخص العـمـومي وامـبالإرتباط ال. 6
حقيـق لت الدّولةوالادارة العـامـة فمـا هو إلّا أداة فـي يد  الدّولةالمـرفـق العـام يستـوجب أن يرتبط ب

، فلمعرفة مـا إذا كان أي نشاط ينتـمي إلـى مدلول المـرفـق العـام الدّولة تدخّلالمصـلحـة العـامـة وحقل ل
حقق هـذا الشـرط كمعيار يعتـمد عـليه لتحـديد هـذا المفهوم يعرف بالمعيار العضوي بـوصفه يجب أن يـت

، بتـعبير الأستاذ (636)تبعـا لهـذا المعـنى عـلى أنّه جهاز مكـلف بتـسـييـر نشاط ذي مصـلحـة عـامـة
                                                           

تتلخص وقـائع القضية في وجود مصنع فرنسي للتبغ بمدينة بوردو، وأثناء نقل البضاعة مـن المصنع إلى المخزن  -(635)
ـوظفو المصنع صـادف أن صدمت الطفلة " أنيس بلانكو" ممـا دفع والدها إلى رفع دعوى تعويض عن بواسطة عربة يجرها م

ختصـاص لأن الإدارة كسلطة عـامة لا يمكن أن تحكمها الأضرار التي لحقت بها أمـام المحاكم العـادية التي قضت بعـدم الإ
دفع الأمـر إلى رفع القضية أمـام محكمة التنازع وفصلت في  مبادئ القـانون المدني المخصصة أصلا لعلاقـات الأفراد، ممـا

 الجهة المختصة في مثل هذه المـنازعـات وهي المحاكم الادارية. راجع في هذا:
- Trib.Confl, 8 février 1873, Blanco, www.conseil-etat.fr.  
(636)- BAUBY Pierre, Op.cit, P.16. 
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د لإدارتـها بقـصويخضع  الدّولة"عـمـار بـوضياف" المـرفـق العـام هو كـل جهاز عـام ينشئ مـن طرف 
 .(637)تحقيـق حاجات الجمهور

لّـذي يهدف ا النّشاطهناك تزامـن بيـن عـنـصرين المـرفـق العـام كجهاز يـقـابله المـرفـق العـام  لذا
إلـى المصـلحـة العـامـة، الّـذي أفـرز نتيجة هامـة يستـعين بها مـن أجل التـوضيح مـا إذا كنا أمـام مـرفـق 

 (DUGUIT)ـمثل فـي إرتباط تـسـييـر نشاط المـرفـق العـام بجهاز إداري. ي عتبر الفـقيه عـام أم لا تـت
هـذا  ويعرف المـرفـق العـام فـي الدّولة تدخّلمـن رواد هـذه الفكرة إذ يبرر عبر مصطلح المـرفـق حقل 

 .(638)كـل نشاط ينجـز ويضمـن ويسـير ويراقب مـن طرف الحاكمالصدد بأنّه 
فـرضيـتـه فـي كون تحقيـق هـذا النـوع مـن الأنشطة ضروري لتنمية التضامـن  (DUGUIT) يبرر

الإجتـمـاعي والّـذي يدخل ضمـن الوظائف الإجتـمـاعية للحاكم، كمـا أنّ طبيعتـها لا تـسمح أن تنجـز 
 عـام مـنبثق. إلـى جانب أن المعيار العضوي المحـدد لمفهوم المـرفـق ال(639)الحكام تدخّلإلّا فـي إطار 

مـن التضامـن الاجتـمـاعي والّـذي يمكن أن يلاحظ مـن طرف الجميع بالتّالي يـتـسـنى لهم تحـديد 
. عـلاوة إلـى إنسجام إدمـاج هـذه (640)الدّولةالأنشطة المـتـعـلقة بالمـرفـق العـام المكفولة مـن طرف 

 .(641)لطات تـمكنها بتـسـييـرها وتأطيرهاالوظـيفة الادارية مع الشـخص العـمـومي نظرا لتـمـتـعه بسـ
نتيجة هامـة فـي بداية الأمـر تـمثلت فـي  (DUGUIT)أفـرز التـعريف المـقـدم مـن طرف 

الـكشـف عـن معيار يستند إليه لتحـديد مضمـون المـرفـق العـام يعرف بالمعيار العضوي والّـذي أضحى 
وهره فـي ج النّشاطلـى صعوبة التـعرف عـلى مـا إذا كان المعيار الراجح والأكثر عـمليا؛ وهـذا راجع إ

يـتضمـن المصـلحـة العـامـة الّـذي يـتـسم مضمـونها بالغمـوض والنسبي هـذا مـن جهة. مـن جهة أخرى 
نجد سهولة فـي معرفة والتـمييز بيـن الأشـخـاص العـامـة والأشـخـاص الخـاصة والّـذي يستنتج مـن 

 ساسـية الّتي يـتـشكـل بها هيكـل كـل واحـد مـنهم.خلال التركيبة الأ
لذا هل يمكن إسقـاط المـقـاربة العضوية عـلى مـرفـق الـكـهرباء أي إرتباط نشاط قـطاع الـكـهرباء 

المـنظم  76-78بالشـخص العـمـومي؟ للإجابة عـلى هـذا السؤال حاولنا إستقـراء مضمـون القـانـون رقم 
                                                           

 .669، ص.8760نون الاداري، الطبعة الثالثة، جسـور للنشر والتـوزيع، الجـزائر، عـمـار بوضياف، الوجيز في القـا -(637)
(638)-DUGUI (L), Traité de droit constitutionnel, Tome 2, 1923, p.55, voir: www.Callica.bnf.fr 
(639)- GUINARD Doria, Op.cit, p.36. 
(640)-Ibid, P.36. 
(641)-Ibid, P.2. 
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اشـر لنشاط مـبتـوحـي بإرتباط  618ين لاحظنا ورود عبارة مـن خلال نـص المـادة لقـطاع الـكـهرباء أ
 ؤسّـسةمالعـمـومية، حـيث تفويض نشاطات الإنتاج والنقل وتـوزيع الـكـهرباء لل السّلطةمـرفـق الـكـهرباء ب

ات ذات لشـركالعـمـومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "سـونلغاز" الّتي حولت إلـى شـركة قـابضة ل
العـام.  اشـر بيـن المـرفـق والشـخصمـببأغلبية الأسهم لدليل عـلى الاتـصال ال الدّولةأسهم مع إحـتفاظ 

، أي أن (642)الضامـنـة للمـرفـق العـام الـكـهربائي الدّولةي عتبر  76-78أكثر مـن ذلـك، القـانـون رقم 
 .الدّولةمـاتـه يكون عـلى مسؤولية ضمـان ديمـومـة وإستـمـرارية تقـديم المـرفـق لخد

العـمـومية  لطةالسّ يفهم مـن هـذه المـادة أن التكفل بمثل هـذه الأنشطة يكون تحـت تـسـييـر وإشـراف 
اشـر ـبمأغلبية رأسمـالها مـا يدل عـلى الارتباط ال الدّولةإقتـصادية تحوز  مؤسّـسةمـمثلة فـي شكـل 

مـن خلال المشاركة بإمكانياتـها فـي تـسـييـر المـرفـق مع مـمـارسة شـركة  للشـخص العـام بالمـرفـق العـام
ا طبيعيا عـلى نشاط نقل الـكـهرباء بإعتبارها المـالـكة الوحـيدة لها إحتكار "سـونلغاز" التابعة للدولة 

 .(643)ولمـنشآتـها
المـنافـسة  المفتـوحـة عـلىات المـرفـقية النّشاطبذكر الفـرنسـي والجـزائري  المشرّعإكتفى كـل مـن 

؛ وهـذا إن دل عـلى شيء فإنّه يدل (644) الدّولةوتلـك الّتي تبقى خـاضعة للتنظـيم والتـسـير مـن طرف 
 اشـر للشـخص العـام مع المـرفـق العـام للـكـهرباء.مـبعـلى الإرتباط ال

ي العـمل بالمعيار العضو  إنّ : اشـر بيـن الشـخص العـمـومي والمـرفـق العـاممـبالإرتباط غـير . 8
بمظهره الأولي نسبي جدا كون المـقـاربة العضوية للمـرفـق العـام القـائمـة عـلى التزامـن بيـن الهيكـل 
العـمـومي للمسـير ونشاط المـرفـق العـام الهادف للمصـلحـة العـامـة ليست مـطلقة، بدليل إنقـطاع هـذه 

ـقيه ، فحـسب الفالمألوفةلعـام الّتي لا تخضع للقواعـد غـير الرابطة فـي بعض أنشطة المـرفـق ا
(HOURION)  ة عـن ات المـتأصـلالنّشاطالعـمـومية لا ي عتبر مـرفـق عـام إلّا  السّلطةالمـؤيد لفكرة

 .(645)العـامـة بالتّالي تـستبعـد تلـك المـمـارسة مـن طرف الأفـراد السّلطة

                                                           
 .سالف الذّكر، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، 76-78ن القـانون رقم مـ 08أنظر المـادة  -(642)
 .نفسهالقـانون مـن  84المـادة أنظر  -(643)

(644)- Art. L111-1 du code d’énergie Français, Op.cit. 
(645)- Cité par: CHEVALLIER Jacques, « Essai sur la notion de service public », P.140. www.u-

picardie.fr 
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الفصـل بيـن مفهوم المـرفـق العـام والشـخص العـام، ( JEZECT) فـي السـياق ذاتـه، يبرر الفـقيه
وهـذا بسبب قيام معـالم أخرى تحـيط بالمـرفـق العـام أدت إلـى إلغاء هـذا الترابط البالغ الأهمية بيـن 

لمـرفـق االمـرفـق العـام والقـانـون العـام؛ مـمـا دفع به للتفكير والقول أنّ الشـخص العـام لا يسـير دائمـا 
. بالتّالي فـقواعـد القـانـون (646)فـي الشـريعة العـامـة المألوفةالعـام بسب عـدم خضوعها للقواعـد غـير 

العـامـة عـلى أنّه مـرفـق عـام فهو عـنـصر مـن  السّلطاتالعـام لها بالغ الأهمية فـي تكييف نشاط 
 العـناصر المحـددة للمـرفـق العـام.

أ الأهلية الفـردية المـطلقة للشـخص العـام فـي تـسـييـر المـرفـق العـام محل إنتقـاد دمـبإذن الإقـرار ب
 قتـصادي، حـيث أصبـحـتلا سـيمـا مع التحولات الّتي عرفتـها الدول وتطور دورها فـي المجال الإ

دة مـن ت زاول أنشطة مـمـاثلة لتلـك المـمـارسة مـن طرف الأفـراد أفـرزت عـنها ظهور أصناف جدي
ها إسم المـرافـق العـامـة ذات الطابع الصناعي والتجاري ليالمـرافـق العـامـة بـحـسب طبيعتـها يطلق ع

صالات توالّتي عرفت تطور فـي حقبة أزمـة معيار المـرفـق العـام كمـرفـق الـكـهرباء والغاز ومـرفـق الإ
بنفـس الأساليب المـتبعة  ـق مـن أن تـسـير. سمحـت طبيعة هـذه المـراف(647)ومـرفـق النقل الإلكترونية

 فـي تـسـييـر نشاط الأفـراد مـمـا يـتيح لهم الحق فـي تـسـييـرها مع إحـتفاظهم وتـمسكهم بهيكـلهم الخـاص.
هـذا الأمـر دفع إلـى التـشكيك بفـرضية إرتباط المـرفـق العـام بالشـخص العـام كمعيار لتحقيـق 

وضع حـد لهـذا النقـاش والتردد المحـيط بالمسألة ( DUGUIT) ير أن الفـقيهالمصـلحـة العـامـة، غـ
والّـذي يبقى فعـال ومعـمـول به ليومـنا هـذا، إذ يـقول أنّ وصف نشاط مـا عـلى أنّه مـرفـق عـام يعـني 

لأعوان ا وينشط ويعـمل تحـت رقـابتـه، لـكن هـذا لا يعـني أن السّلطةأن هـذا الأخير سـينظم مـن طرف 

                                                           
(646)-CHEVALLIER Jacques, Op.cit, p.140.  

تنقسم المـرافق العـامة مـن الناحية القـانونية إلى نوعين مـرافق عـمـومية لها طابع إداري وأخرى لها طابع صناعي  -(647)
، حيث يـتعلق هذا (Bac d’eloka)وتجاري، هذه التفرقة كانت نتيجة للقرار الصـادر عن محكمة التنازع الفرنسية في قضية 

مجمـوعة مـن ضرار بأالنزاع بناقلة بحـرية مستغلة مـن طرف مستعـمـرة ساحل العـاج، فبعـد تعرضها لحادث تسبب في إلحاق 
ستغلال إالعربات ممـا دفع أحد المتضررين برفع دعوى التعويض على الشركة التجارية لغرب إفريقيا باعتبارها المسؤولة عن 

ختصـاصها مستندة إلى قرار بلانكو، مـا أدى إلى تحويل القضية إالمـرفق أمـام المحكمة العـادية لتقضي هذه الأخيرة بعـدم  ذلك
ختصـاص القضاء العـادي لأن نشاط الشركة التجارية يسير بنفس الشروط التي تسير بها إأمـام محكمة التنازع التي قضت ب

 مة التنازع قد أسست لنظرية المـرافق العـامة التجارية والصناعية، راجع:المـؤسسات الخاصة، وبذلك تكون محك
Tribu. Confl, 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain, www.conseil-etat.fr 
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المكـلفـين بالخدمـة والأمـوال المـوضوعة تحـت خدمـة المـرفـق سـيكونـون تحـت الإستقلالية الفورية 
 .(648)اشـرة للدولةمـبوال

بالتّالي فكرة المعيار العضوي يمكن أن تجسد وي عبر عـنها مـن خلال الرقـابة والإشـراف وليس 
ها نحو تفويض وتـوجه الدّولةلّـذي كان كنتيجة حـتـمية لتحولات اشـر بالمـرفـق العـام، وامـبعبر التكفل ال

فـي هـذه المسألة أن المـرفـق المفوض ( Bonnard) المسؤوليات العـمـومية لأشـخـاص خواص. إذ يـقول
ـامـة، لـكن ع مؤسّـسةخـاصة و  مؤسّـسةذات طابع وسطي: تـتـشكـل فـي نفـس الوقت مـن  مؤسّـسةيشبه 

امـة الّتي يرتبط بها تحـتفظ بسـلطة التنظـيم وسـلطة الرقـابة لذا المـرفـق العـمـومي المفوض العـ السّلطة
 .(649)يبقى محـتفظ بصفتـه

نستنج هنا أنه فـي ظـل غـياب إرتباط المـرفـق العـام بالشـخص العـام لا يمكن التحـدث عـن 
قـابة تحقيـق المصـلحـة؛ لأنه ينفلت مـن أية ر يهدف فـي نهايـتـه إلـى  النّشاطوإن كان حـتّى  مـرفـق عـام

العـمـومية، فحـتى يكيف أي نشاط عـلى أنّه مـرفـق عـام يستـوجب أن  السّلطاتوإشـراف مـن طرف 
المعيار اشـرة مـا يعرف بمـباشـرة أو غـير مـبوالشـخص العـام سـواء بطريـقة  النّشاطتـتحقق رابطة بيـن 

ـلى وبروز مـرافـق عـامـة إقتـصادية المفتـوحـة ع الدّولةفـي ظـل تحولات حـتّى  العضوي الّـذي يبقى قـائم
 المـنافـسة ومـا ترتب عـنها مـن تأثير عـلى المعيار العضوي.

تـعـد المـرافـق العـامـة ذات الطابع الصناعي والتجاري مـن أهم التقسـيمـات المـرافـق بـحـسب طبيعة 
ر لا يوجد مفهوم محـدد لطبيعة هـذه الأنشطة الّتي تنتـمي إلـى هـذه الفئة نشاطها، وفـي حقيـقة الأمـ

، والتكييف القـانـوني أين نجد طبيعة (650)لذا تـم الإعتـمـاد عـلى مـنظورين لتحـديدها وهمـا القضائي
قـطاع المياه لالمـرفـق تذكر فـي النـص التـشـريعي أو التنظـيمي للمـرفـق مثلا القـانـون الفـرنسـي المـنظم 

                                                           
(648)- DUGUI (L), Op.cit, p.55. 
(649)- MARTINE Lombard-GILLE Dumont, Droit administratif, Edition Dalloz, Paris, 2009, 

P.308. 
القـاضي  عتمـادإ تعود هذه المهمة للقضاء الاداري والذي يلجأ إليه في حالة غياب تكييف قـانوني للمـرفق مـن خلال  -(650)

رة ئعلى مـعـايير مـعينة لتحديد الطبيعة القـانونية والّتي تتلخص في هدف المـرفق العـام الشبيهة بأنشطة المـؤسسات الخاصة الدا
بين البيع الشراء إنتاج مـواد أو خدمـات، طريقة التمـويل عبر البدلات المدفوعة نظير الخدمة المـقدمة وكذا مـن المصـادر 

شروط التّسيير تتبع في ذلك مـعـايير تجارية تنطوي على البحث عن التـوازن المـالي والاعتمـاد على و عـانات الضريبية والإ
 راجع: ل به لدى الخواص.نظام المحاسبة المـعـمـو 

GIBOTLECLERC Nadine Poulet, Droit administrative (sources, moyens, contrôles), 4ème 

édition, Edition Bréal, Paris, 2011, P.174. 
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يشير إلـى أنّ المـرافـق المحلية للتطهير تـسـير مـن الناحـية المـالية مثل المـرافـق العـامـة ذات الطابع 
 .(651)الصناعي والتجاري 

فـي حـين هـذه الفـرضية نادرة الحـدوث حـيث نجد أغلبية المـرافـق غـير محـددة الطبيعة فـي إطار 
الحال عـليه فـي إطار التـشـريع المـنظم لمـرفـق الـكـهرباء سـواء عـلى مستـوى  القـانـون المـنظم لها، وهو

 القـانـون الفـرنسـي أو الجـزائري أين يلاحظ غـياب للطبيعة القـانـونية للمـرفـق.
المـتـعـلق بالـكـهرباء عـلى الطبيعة المـرفـقية  76-78فـي مـقـابل ذلـك نلاحظ تأكيد القـانـون رقم 

الّتي تؤكد عـلى مـمـارسة  76/8اع الـكـهرباء دون تحـديد نـوعها وهـذا فـي إطار نـص المـادة لقـط
 نشاطات قـطاع الـكـهرباء فـي إطار المـرفـق العـام.

ساسـية ادئ الأمـبكمـا أتى الباب الثاني مـن القـانـون تحـت عـنـوان المـرفـق العـام حـيث خصص لل
مـقـارنـة بالقـانـون الفـرنسـي هو أيضا لم ينـص عـلى طبيعة مـرفـق الـكـهرباء . (652)الّتي تحكم المـرفـق

ادئ مـب فـي إطار إحـترام النّشاطبل إكتفى بإعطاء الوصف المـرفـقي للقـطاع عـندمـا أشار إلـى مـمـارسة 
 .(653)المـرفـق العـام وتخصيص فصـل مستقل لواجباتـه

ات فـق الصناعية والتجارية مـن إجراء خضوع نشاطاة المـر فـي حـين يمكن أن يستنج تكييف طبيع
المـرفـق مـن إنتاج وتـوزيع وتـسـويـق للـكـهرباء للقواعـد التجارية كدليل تـصنيف هـذا المـرافـق ضمـن 
المـرافـق العـامـة ذات الطابع الصناعي والتجاري بدليل تـسـير هـذه الأخيرة يخضع فـي جـزئه الأكبر 

 .(654)قـانـوني الخـاصللنظام ال
عـمـومية ال مؤسّـسةعـلاوة عـلى ذلـك، يكيف القـانـون المـنظم للمـرفـق فـي الـكثير مـن الحالات ال

مـتـمثلة فـي المسـيرة للقـطاع ال مؤسّـسةالمسـيرة وليس المـرفـق العـام بـحـد ذاتـه، لذا قياسا عـلى طبيعة ال
 عـمـومية ذات طابع صناعي مؤسّـسة"سـونلغاز" فبعـدمـا كانت كالشـركة الوطـنية للـكـهرباء والغاز 

ـد تخضع لقواعـد القـانـون العـام وتـع الدّولةوتجاري تخضع لنظام قـانـوني مزدوج ففـي عـلاقتـها مع 

                                                           
(651)- Art. L2224-11 du code général des collectivités territoriales Français, Op.cit. 

 .سالف الذّكريـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، ، 76-78مـن القـانون رقم  76/8راجع المـادة  -(652)
(653)- L’art. L111-1 et le titre 2 du code de l’énergie Français, Op.cit. 
(654)- GIBOTLECLERC Nadine Poulet, Op.cit, .175. 
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عـمـومية إقتـصادية فـي شكـل شـركة  مؤسّـسة، ثـم تـم تحويلها إلـى (655)تاجرة فـي عـلاقـاتـها مع الغـير
 .(656)مأسه

لـكن مـا يهنا مـن تحـديد الطبيعة الصناعية والتجارية لمـرفـق الـكـهرباء هو البـحث مـن عـدم تأثر 
المدلول العضوي للمـرفـق مع فتح المـرفـق عـلى قواعـد المـنافـسة، بعبارة أخرى هل هناك إرتباط بيـن 

مـن القـانـون المـتـعـلق بالـكـهرباء نستنتج  08المـرفـق العـام والشـخص العـام؟ بالعودة إلـى نـص المـادة 
هي الضامـنـة للمـرفـق العـمـومي أي سـلطة الإشـراف والرقـابة  الدّولةأن تلـك الرابطة لازالت قـائمـة ف

ا فـي رقـابة المـتـعـاملين للدخول إلـى سـوق الـكـهرباء هـذ الدّولةتبقى قـائمـة والّتي تظهر فـي سـلطات 
 مـن جهة.

بسـلطة رقـابة مدى إحـترام المـتـعـاملين الإقتـصاديين لواجبات  الدّولةمـن جهة أخرى، تـتـمـتـع 
المـرفـق العـام وتقـديم إعـانات مـالية لضمـان تحقيـقها، وهو الوضع نفـسه فـي ظـل قـطاع الـكـهرباء 

لعـلاقة بيـنه المـرفـق بغـية الإبقـاء عـلى افـي العـديد مـن المسائل المـتـعـلقة ب الدّولة تدخّلبفـرنسا حـيث تـ
 .لدّولةاوبيـن الشـخص العـام خـاصة وأن هـذا النـوع مـن المـرافـق تـتـصف بإستراتيجيـتـها فـي إقتـصاد 

 ادئ المصـلحـة العـامـة: مهام مـتطورة وحـديثةمـبثانيا: إحـترام 
مى مـن المصالح الخـاصة الّتي يهدف إليها تـعـد المصـلحـة العـامـة أولى بالرعـاية لأنّها أس

لى ضمـانها عـ المشرّعالمـتـعـاملين الإقتـصاديين مـن وراء مشاريعهم الإقتـصادية الخـاصة، لهـذا حرص 
تبطة ادئ مـر مـبادئ الضامـنـة للمصـلحـة العـامـة، وهي مـبادئ تـسمى المـبوحمـايـتـها مـن خلال تكريس 

المـرافـق العـامـة سـواء عـن طريـق أشـخـاص القـانـون العـام أو الخـاص، لأنّ بكـل أنـواع تـسـييـر 
 اشـر مع الشـخص العـام وبذلـك فهو يخضع لنظام قـانـونيمـبخصوصية المـرفـق العـام تجعـله فـي رباط 

 .(657)ات وقيود المصـلحـة العـامـةإمتياز مـتـميز بمـا يحمله مـن 

                                                           
الأساسي للمؤسّـسة العـمـومية ذات الطّابع الصناعي والتجاري يـتضمـن القـانون  ،857-48مـرسـوم تنفيذي رقم  -(655)

 .سالف الذّكر"سـونلغاز"، 
 .سالف الذّكريـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القنوات، ، 76-78مـن القـانون رقم  618المـادة أنظر  -(656)
ئرة البحوث والدراسات القـانونية والسياسية، جامـعة مـرسلي ميلاس محمد الزين، "النّظام القـانوني للمـرفق العـام"، مجلة دا -(657)

 .880، ص.8786، 78عبد الله تيبازة، عـدد 
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ادئ كـلاسـيكية ولدت كإجتـهادات فـقهية ثـم مـبـرفـق الـكـهرباء إلـى ادئ فـي ممـبتقسم هـذه ال
أ الإستـمـرارية دمـبادئ دستـورية مكرسة فـي القوانين المـنظمـة للمـرفـق العـام تـتـمثل فـي مـبتطورت إلـى 

ـرافـق العـامـة مادئ ونتيجة التطورات الحاصـلة فـي المـبوالمساواة والقـابليلة للتكيف، وإلى جانب هـذه ال
ادئ حـديثة وهي غـير ثابتة ولا تطبق عـلى جميع المـرافـق لـكنها تدعـم وتكرس المصـلحـة مـبظهرت 

 .(658)العـامـة وتزيد مـن تفعيلها والسعي لتحـسـينها
ادئ كان فـي كـلا مـن القـانـونين الجـزائري والفـرنسـي حـيث حرصا عـلى تـسـييـر مـبتجسـيد هـذه ال

ادئ الـكـلاسـيكية مـنها والحـديثة، هـذا إلـى جانب مـبات الـكـهربائية وفـق إحـترام مجمـوعة مـن الشاطالنّ 
يره مـن ات الّتي ينفـرد بها دون غـمتياز إستفادة المفوض له فـي إطار تـسـييـره للمـرفـق ببعض الإ

 ام إستثنائية مـرهقة.المـتـعـاملين الإقتـصاديين الآخرين عـلى أساس أنه مكـلف بأداء مه
فمكان ليـقبلها لولا مـنحه هـذه الحقوق الإستثنائية كإعـانـة مـالية وإعفاء ضريبي والمساعـدة 

ة المكـلفة بأداء مهام المـرفـق العـام بهدف تغطي مؤسّـسةلصالح ال الدّولةالمـالية الّتي تـمـنح مـن طرف 
ا حـيث لا يمكن أن تـتحصـل عـليها فـي الظروف العـادية هـذه التكاليف الإضافـية الملقـاة عـلى عـاتقه

 .(659)لوحـدها مـقـارنـة بالمـؤسـسات الإقتـصادية الأخرى 
ادئ ضمـان المصـلحـة العـامـة فـي مـرفـق الـكـهرباء تبقى قـائمـة مـبوعـليه ومـمـا لا شك فـيه أن 

 فـق الصناعية والتجارية وسـواء كانتاـر ومـتزامـنـة فـي تـسـييـرها بغض النظر عـن طبيعة نشاط الم
ـام الع النّشاطمسـيرة مـن قبل الشـخص العـام أو الخـاص، وهـذا بإعتبار أن نشاطها مـتأصـل عـن 

 للدولة الّتي تـهدف مـن ورائها تحقيـق المصـلحـة العـامـة.
ادئ الّتي مـبم والإلتزام بالفتحقيـق المصـلحـة العـامـة فـي المـرافـق العـامـة لن يكون إلّا بإحـترا

تحكم المـرافـق العـامـة وهي عـلى نـوعين، الـكـلاسـيكية مـنها والّتي تـتـشارك فـيها جميع المـرافـق العـامـة 
ادئ حـديثة تجسـيدها مختلف مـن مـرفـق عـام مـبالقـانـوني. و  النّظامبإختلاف أنـواعها وتـشكـل أساس 

 يرا فـي تحـسـين وترقية الخدمـات العـمـومية وعصرنـة سـير المـرافـق العـامـة.إلـى آخر والّتي تـساهم كث

                                                           
بودرع حضرية، "المـرفق العـام بين تحقيق المصلحة العـامة وبلوغ الفعـالية"، مجلة المفكر للدراسات القـانونية والسّياسة،  -(658)

 .604، ص.8765، 79ـدد ، عالجيلالي بونعامة، خميس مليانة جامـعة
 ني،الباب الثا مـن لأكثر تفاصيل حول تكريس مبادئ المصلحة العـامة في مـرفق الكهرباء راجع: الفصل الأول -(659)

 .805-610ص.ص.
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 ـحث الثانيمـبال
إختـصاص القضاء الاداري فـي رقـابة تحقق المـوازنـة بيـن المصـلحـة العـامـة لمـرفـق 

 الـكـهرباء وتطبيـق قواعـد المـنافـسة
قواعد  يقفي رقابة تطب ـنافـسة صاحب الاختـصاصي عتبر قـانـون المـنافـسة الجـزائري مجلس الم

. فهو كان واضح فـي تحـديد الجهة (660)بالإستناد إلـى معيار مـمـارسة نشاط إقتـصاديالمنافسة 
لإقتـصادية ا مؤسّـسةالمختـصة للفصـل فـي نزاع يـتـعـلق بنشاط إقتـصادي بغض النظر مـا إذا كانت ال

يمـارس إلـى جانبه مهمـة تـسـييـر مـرفـق عـام أو مـمـارسة  النّشاطأو الشـخص العـام المكـلف بهـذا 
 العـامـة. السّلطةات إمتياز 

لـكن الإشكال يطرح بالنسبة للأعـمـال الإدارية المـرتبطة بمـمـارسة نشاط إقتـصادي والّتي تـصدر 
ات متياز إإلـى جانب مـمـارستـها المكـلفة بمهمـة تـسـييـر المـرفـق العـام  مؤسّـسةمـن الشـخص العـام أو ال

جود أثر ه عـدم و أحكامالعـامـة لهـذا الغرض. فـي هـذه الحالة إشترط قـانـون المـنافـسة لتطبيـق  السّلطة
ـق العـامـة فإذا كان كذلـك يـتـم إستبعـاد تطبي السّلطةات إمتياز معرقل لأداء مهام المـرفـق العـام ومـمـارسة 

افـسة. عـليه لمـن يعود إختـصاص رقـابة تحقق هـذه المـوازنـة هل لمجلس المـنافـسة قـانـون المـن أحكام
المـنافـسة أو للقضاء الاداري بـحكم إرتباط النزاع بتـصرف ذو  أحكامبإعتبار النزاع مـتـعـلق بإحـترام 

 طابع إداري؟
ه حلول ذي تنعدم فيعكس القضاء الجزائري الهـذا الإشكال لقي حل مـن قبل القضاء الفـرنسـي 

 حكامدارية لأات الإالتّـصرففـي السابق إخضاع القضاء الفرنسي فبعـدمـا كان يرفض لهذه المسألة؛ 
قـانـون المـنافـسة تراجع عـن هـذا المـوقف وتـوالت عـنه العـديد مـن القـرارات الّتي تؤكد إخضاع هـذه 

 .ةالقضاء الإداري للنظر فـي مدى إحـترام قواعـد المـنافـسات الإدارية المـقيدة للمـنافـسة لرقـابة التّـصرف
الإقتـصادي فـي رقـابة تطبيـق قواعـد المـنافـسة عـلى المـرفـق  الضّبطإلّا أنّ هـذا لا ينفـي دور أجهزة 

. فـي حـين لقيـت مسألة إسـناد هـذا الإختـصاص للقضاء الإداري )المـطلب الأول(العـام للـكـهرباء 
جال بإعتبارها ميـتـعـلق فـي مدى أهلية القـاضي الإداري فـي مـواجهة المـنازعة الإقتـصادية إشكال 

 .)المـطلب الثاني( جديد لم يعتد عليها

                                                           
 .، سالف الذّكريـتعلق بالمـنافسة ،70-70مـن الأمـر رقم  78المـادة أنظر  -(660)
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 المـطلب الأول
تحـديد الجهة المـؤهلة فـي رقـابة تطبيـق قواعـد المـنافـسة عـلى المـرفـق العـام 

 للـكـهرباء
 حكامقـطاع الـكـهرباء ليس بغرض السهر فـقط عـلى تطبيـق الأ الإقتـصادي فـي الضّبط تدخّل

ـانـون المـنافـسة ق أحكامالتـشـريعية والتنظـيمية المـتـعـلقة بالقـطاع، إنّمـا كذلـك بهدف السعي عـلى إحـترام 
ق مـنطوكذا حمـاية مصـلحـة المـتضرر مـن المـمـارسات المـنافـية للمـنافـسة الّتي تحـد مـن فعـالية 

السـوق. بيد أن تحـديد الجهة المختـصة لتـولي هـذه الرقـابة تـتـوزع بيـن جهتين مـؤهلتين، فالبنسبة 
للتـصرفات الّتي يأتيها المـتـعـاملين الإقتـصاديين بمـناسبة تـسـييـرهم لمـرفـق الـكـهرباء والّتي تحمل وصف 

 لضّبطاص فـيها لـكـل مـن مجلس المـنافـسة ولجنـة المـمـارسات المـنافـية للمـنافـسة فـيؤول الإختـصا
 .()الفـرع الثانيقـانـون المـنافـسة  أحكامبإعتبار القضية مـتـعـلقة بنشاط إقتـصادي وبإحـترام 

 ؤسّـسةمصادر عـن الشـخص العـام أو الذو طبيعة إدارية المـقيد للمـنافـسة  التّـصرفأمـا إذا كان 
ـسـييـر مـرفـق الـكـهرباء فإنّ الإختـصاص فـي رقـابة مدى تطبيـق قواعـد المـنافـسة الاقتـصادية المكـلفة بت

 حكامأيؤول إلـى القضاء الإداري للنظر فـي مسألة المـوازنـة بيـن حمـاية المصـلحـة العـامـة وتطبيـق 
له أثر إقتـصادي و قـانـون المـنافـسة. بـحكم أن النزاع مـرتبط بتـصرف إداري مـرتبط بمـمـارسة نشاط 

 .)الفـرع الأول(مـقيد للمـنافـسة وهي تـصرفات تخرج مـن نطاق إختـصاص مجلس المـنافـسة 
 الفـرع الأول

 عـن إختـصاص القضاء الإداري فـي رقـابة تطبيـق قواعـد المـنافـسة
مـنافـسة ـة عـلى اليستـوجب لحمـاية المصـلحـة العـامـة الّتي تـهدف إليها المـرافـق العـامـة المفتـوح

ضرورة تحقيـق تـوازن بيـن مـتطلبات قـانـون المـنافـسة ومـقتضيات المـرفـق العـام. لذا كان مـن الضروري 
ات الادارية الّتي تأتيها المـؤسـسات الإقتـصادية المسـيرة للمـرفـق العـام أو مـن الشـخص التّـصرفإخضاع 

 للمـنافـسة لرقـابة قضائية. العـام والّتي لها أثر مـقيد ومـنافـي
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مـمـا أدى إلـى طرح إشكال يـتـعـلق بتحـديد الجهة القضائية المختـصة فـي مثل هـذا النـوع مـن 
المـنازعـات ذات الطابع الاقتـصادي. فهل يعود الإختـصاص لمجلس المـنافـسة فـي ظـل إعتباره حامي 

بالنظر إلـى الطبيعة الادارية للتـصرف محل النزاع ويكون العـام التنافـسـي أو للقضاء الاداري  النّظام
 بذلـك قـانـون المـنافـسة مصدرا للمشـروعية الادارية؟

لقـد كان للقضاء الفـرنسـي ولمحكمـة التنازع الفـرنسـية الفضل فـي حـسم هـذا الإشكال وإيجاد 
 وفـي إمكانية تطبيـق قـانـون  معيار لتـوزيع الاختـصاص بيـن القـاضي الإداري ومجلس المـنافـسة

إلّا أنّ  .)أولا(المـنافـسة مـن طرف القـاضي الإداري وهـذا بعـدمـا كان فـي السابق يرفض هـذه الفكرة 
همـا ـبموالقضاء الجـزائري مـن هـذه المسألة لا يزال  المشرّعالوضع ليس نفـسه فـي الجـزائر فمـوقف 

 .)ثانيا(وغـير واضح 
 ي الفـرنسـي مـن مسألة تطبيـق قـانـون المـنافـسةار قف القضاء الإدأولا: تطور مـو 

كان القضاء الفـرنسـي يرفض فكرة إختـصاص القضاء الإداري فـي رقـابة المـمـارسات المـقيدة 
ون الإقتـصادية أو الشـخص العـام الّـذين يـتـول مؤسّـسةللمـنافـسة المـرتبطة بتـصرف إداري صادر عـن ال

ـسـييـر مـرفـق عـام. إلّا أنّ هـذا الرفض لم يدم حـيث تراجع عـن هـذ المـوقف وأصبـح القضاء مهمـة ت
الاداري هو المختـص بالنظر فـي هـذه المـنازعـات وبتطبيـق قـانـون المـنافـسة كأحـد مصادر المشـروعية 

 .(661)الإدارية
داري عـلى المـنازعـات الإدارية كانت مسألة تطبيـق قـانـون المـنافـسة مـن طرف القـاضي الإ
شـخـاص ات الّتي تأتيها أالتّـصرفللمـنافـسة مـرفوضة عـلى أساس أن مـوضوع المـنازعة المـتـمثل فـي 

 لطةالسّ ات إمتياز الاقتـصادية فـي إطار تـسـييـر مـرفـق عـام أو مـمـارسة  مؤسّـسةالعـام أو ال ون القـان
لاقتـصادي لا يدخل ضمـن مجال القضاء الإداري بإعتباره صاحب ا النّشاطالعـامـة والمـرتبطة ب

ات ترتكب مـن التّـصرف. فـي حـين أغلب هـذه (662)الإختـصاص العـام فـي القضايا ذات الطابع الاداري 
 ورائها مـمـارسات مـقيدة للمـنافـسة والّتي تـستلزم أن تكون محل نظر.

                                                           
(661)- DU MARIS Bertrand, « L’Etat à l’épreuve du principe de concurrence: analyse et 

prospective juridique », In politiques et management, N° 01, 2002, p.124. www.persee.fr  
محـتـوت، "مدى إخضاع الأشخاص العـمـومية لقـانون المـنافسة"، المجلة النقدية للقـانون والعلوم السياسية،  جلال مسعـد -(662)

 . 695، ص.8769ولود مـعـمـري تيزي وزو، عـدد الأول، جامـعة مـ
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فـرنسـي لمسألة تطبيـق القـانـون الإداري خـاصة ومـا زاد مـن إصرار رفض القضاء الإداري ال
بعـد إحالة الطعون ضد قـرارات مجلس المـنافـسة لإختـصاص القضاء الاداري بصدور القـانـون المـتـعـلق 

ختـصاصات الفصـل فـي الطعون ضد قـرارات مجلس المـنافـسة مـن القضاء الإداري إلـى القضاء إبنقل 
سـير مـرفـق العـدالة مـن خلال تـوحـيد مـنازعـات المـنافـسة فـي نظام قضائي بداعي حـسـن  (663)العـادي

. لـكن هل هـذا يعـني أن مجلس المـنافـسة هو صاحب الاختـصاص العـام فـي النظر فـي (664)واحـد
 وإن صدرت مـن الشـخص العـام؟حـتّى  جميع المـمـارسات المـقيدة للمـنافـسة
درها ات الّتي يصالتّـصرفمـوقف القضاء الفـرنسـي فـي إخضاع بسبب هـذا الإشكال تغـير 

أشـخـاص القـانـون العـام والّتي يكون لها أثر مـقيد للمـنافـسة للرقـابة القضاء الإداري وفـي إدراج قـانـون 
م بلدان ز الأوروبي الّـذي يل الإتّحادالمـنافـسة فـي مجال المشـروعية الإدارية إستجابة لمـتطلبات قـانـون 

فـي إطار مهمـتـها فـي تـسـييـر مـرفـق عـام. أمـا الحرّة  دأ المـنافـسةمـببإحـترام الادارة العـامـة ل الإتّحاد
فـي حالة مـا كان تطبيـق قـانـون المـنافـسة يعيـق أداء المهام الخـاصة الّتي كـلفت بها فإنّه يمكن 

 إستثناءا إستبعـاده.
ع الفـرنسـية الفضل فـي تحـديد معيار تـوزيع الاختـصاص بيـن مجلس لقـد كان لمحكمـة التناز 

ية التنافـسـي مـن خلال الفصـل فـي قض النّظامالمـنافـسة والقضاء الإداري فـي المـنازعـات المـتـعـلقة ب
التنازع الإيجابي فـي الإختـصاص بيـن محكمـة الإستئناف بباريس والقـاضي الاداري فـي قضية 

(Ville de Pamiers الّتي أشـرنا فـي السابق إلـى حـيثياتـها. أين أكدت محكمـة التنازع فـي فـرنسا )
عـلى تطبيـق قـانـون المـنافـسة عـلى الأشـخـاص العـامـة إذا كانت تـمـارس  6454جوان  1بتاريخ 

 نشاطا إقتـصاديا مـن إنتاج وتـوزيع وتقـديم خدمـات.
                                                           

(663)- Loi n° 87-499, Transférant le contentieux des décisions de l'Autorité de la concurrence à 

la 1 juridiction judiciaire, JORF, 7 juillet 1987, www.légifrance.gouv.fr 
ارا يحيل إلى مبدأ أساسي في الدستـور والذي يقر باختصـاص القضاء الاداري أصدر المجلس الدستـوري الفرنسي قر  -(664)

ختصـاصـات القضاء العـادي أيضا محددة إدارية الصـادرة عن السّلطات العـامة والذي لا يمـنع مـن أن تكون برقـابة الأعـمـال الإ
ير نافسة تحـت اختصـاص نظام قضائي واحد كمبرر لتفسبصفة دقيقة لذا وبداعي حسـن سير مـرفق العـدالة تـوحد مـنازعـات المـ

ختصـاص الفصل في الطعون ضد قرارات مجلس المـنافسة مـن القضاء الاداري إلى القضاء العـادي. انظر في هذا إتحويل 
 الشأن:

C.const, Décision n° 86-224 DC- 23 janvier 1987- Loi transférant à la juridiction judiciaire le 

contentieux des décisions du Conseil de la concurrence- Non-conformité totale, 

www.legifrance.gouv.fr 
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ات وإعتبره نزاع ذو طابع إداري النّشاطا لا يدخل ضمـن هـذه لـكن فـي قضية الحال مـوضوعه
. وبهـذا أقـرت محكمـة التنازع معيار يعتـمد عـليه لتـوزيع (665)يجب أن يعرض عـلى القضاء الاداري 

 تّـصرفالالإختـصاص بيـن مجلس المـنافـسة والقضاء الإداري والمـتـعـلق بمدى إرتباط أو إنفصال 
الاقتـصادي. فـيؤول الإختـصاص لمجلس  النّشاطالعـام المـقيد للمـنافـسة بالصادر عـن الشـخص 

أو الشـخص العـام مـمـارسة مـقيدة أثناء أدائه للنشاط  مؤسّـسةالمـنافـسة عـندمـا يصدر عـن ال
 نّشاطالالإقتـصادي. أمـا إذا صدر عـن الشـخص العـام تـصرف إداري مـقيد للمـنافـسة وكان مـرتبط ب

 .(666)قتـصادي أو مـنفصـل عـنه فإنّ القضاء الإداري هو المختـصالإ
رغم حـسم مشكـلة تحـديد الإختـصاص فـي المـنازعـات الإدارية للمـنافـسة إلّا أنّ القضاء الإداري 
كان مـتردد لمدة طويلة حول صـلاحـيـتـه فـي تطبيـق قـانـون المـنافـسة للفصـل فـي القضايا المعروضة 

بب تقييد محكمـة التنازع تطبيـق قـانـون المـنافـسة عـلى أشـخـاص القـانـون العـام بشـرط مـمـارسة عـليه بس
ـنه مـوقفا مغايرا فـي قـرار صادر ع الدّولةنشاطا إقتـصاديا، لـكن هـذا الرفض لم يدم فـقـد إتخذ مجلس 

 (.Maria Millionsفـي قضية ) 6440سـنـة 
( لمـمـارسة مـقيدة للمـنافـسة Fleury-les-Aubraisمـمـارسة بلدية )وهـذا بعـد النظر فـي مدى 

( مـن أجل تـسـييـر Générale Pompes Funèbresمع شـركة ) إمتيازناتجة عـن إبرامها لعـقـد 
مـرفـق تقـديم الخدمـات الجنائزية. والّتي مـنحـت لها حق حصري مـن أجل إستغلال هـذا المـرفـق؛ أين 

عـلى أن تـصرف البلدية تجاه الشـركة الخـاصة لا يشكـل تـعـسف فـي وضعية  دّولةالأقـر مجلس 
 .(667)6451ر مـبديس 6مـؤرخ في المـن الأمـر  75الهيمـنـة بالمفهوم المحـدد فـي المـادة 

                                                           
(665)- Trib.Confl, 6 juin 1989, Préfet de la région d’il de France, Préfet de Paris c/cour d’appel 

de Paris, S.A.E.D.E. C/ SA Lyonnaise des eaux et ville de Pamiers, Rec. Lebon n°2578, Op. 
Cit. 

سـنة  (Aéroport de Paris)في نفس السياق صدر عن محكمة التنازع الفرنسية في إطار قضية مطار باريس  -(666)
رقـابة القضاء قتصـادي لدارية المـقيدة للمـنافسة المـنفصلة عن النّشاط الإخضاع التصرفات الإإقرار يؤكد على ضرورة  6441

بسبب فرض بعض القرارات عليها مـن طرف  (TAT European Airlines)اري إثر الدعوى التي رفعتها شركة الاد
 المؤسّـسة العـمـومية لمطار باريس في إطار ممـارستها لامتيازات السّلطة العـامة باعتبارها مكلفة بتسيير مـرفق المطار، راجع:
Trib. Confl, 18 octobre 1999, Préfet de la région d’il de France, Préfet de Paris c/ cour d’appel 

de Paris ; ADP/ TAT Eurpean Airlines, Recueil Lebon, N° 03174, Op. Cit. 
(667)- CE, 3 novembre 1997, Ste Million et Marais c/ Cne de Fleury-les-Aubrais, Rec. Lebon 

n° 169907, www.légisfrance.gouv.fr  
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بهـذا أصبـح القضاء الفـرنسـي يعترف بصـلاحـية القـاضي الإداري فـي رقـابة مدى إحـترام قـانـون 
ه فـي مجال المشـروعية الإدارية، مـن خلال أحكامفـسة مـن طرف أشـخـاص القـانـون العـام وإدراج المـنا

 ات الإدارية والنظر فـيمـا إذا كان لها أثر مـقيد للمـنافـسة.التّـصرفالتحري فـي 
 ثانيا: غـياب المـمـارسة فـي تطبيـق قواعـد المـنافـسة مـن طرف القـاضي الإداري بالجـزائر

المـتـعـلق بالمـنافـسة فإنّ تطبيـق قـانـون المـنافـسة  70-70مـن الأمـر رقم  78حـسب نـص المـادة 
ـي قتـصادي، وفإوإنعـقـاد الاختـصاص لمجلس المـنافـسة يكون حـين مـمـارسة الشـخص العـام لنشاط 

ات إمتياز فـق عـام ومـمـارسة حالة مـا إذا كان يمـارس إلـى جانب نشاطه الاقتـصادي مهمـة تـسـييـر مـر 
 المـنافـسة عرقلة أداء هـذه المهام الخـاصة فإنّها تـستبعـد. أحكامالعـامـة وكان مـن شأن تطبيـق  السّلطة

ات الادارية الّتي تـصدر عـن الأشـخـاص العـامـة المـرتبطة التّـصرفيفهم مـن هـذا النـص، أن 
ن المـنافـسة قـانـو  حكاميـتـه للإنفصال عـنه تخضع هي الأخرى لأبمـمـارسة نشاطا إقتـصاديا وعـدم قـابل

المـقيد بشـرط عـدم عرقلة أداء مهامها. لـكن هل يكون القضاء الاداري هو المختـص فـي رقـابتـها 
 وتطبيـق قـانـون المـنافـسة فـي الجـزائر؟

ـعـلق بالمـنافـسة بتـوسـيع المـت 70-70الجـزائري فـي ظـل الأمـر رقم  المشرّعإذا كان إعتراف 
نّ الاقتـصادي أمـر لا شك فـيه، فإ النّشاطالإداري المـرتبط ب النّشاطنطاق تطبيـق هـذا الأمـر عـلى 

مسألة تطبيـقه مـن طرف القـاضي الإداري لا يرد عـليها أي مـانع قـانـوني ولـكن فـي نفـس الوقت تفتقـد 
يمُكن لـكـل "" :مـن قـانـون المـنافـسة الّتي تنـص عـلى أنّه 95مـادة إلـى المـمـارسة الواقعية. فطبقـا لل

را مـن مـمـارسة مـقي دة للمـنافـسة وفـق  عوى هـذا الأمـر أن يَرفع د أحكامشـخص يعُتبر نفـسه مـتضر 
 ".أمـام الِجهة القضَائية المخْتـصة طبقـا للتـشـريعْ المعَـمـولْ بِهِ 

صاص مجلس المـنافـسة فـي مجال مـنازعـات المـنافـسة فللجهات القضائية بالتّالي إلـى جانب إختـ
لمـتابعة المـمـارسات المـقيدة للمـنافـسة بناء عـلى دعوى يرفعها أي  تدخّلبمـا فـيها القضاء صـلاحـية ال

مـتضرر إذا كانت ناتجة عـن تـصرف إداري صادر عـن أشـخـاص القـانـون العـام طبقـا للمعيار 
 .(668)عضوي المعتـمد لتـوزيع الإختـصاص بيـن القضاء العـادي والقضاء الاداري ال

                                                           
تعـد المحاكم الادارية حسب المـعيار العضوي صـاحبة الولاية العـامة في المـنازعـات الإدارية كلمـا كان أحد الأطراف  -(668)

وهي: الدّولة، الولاية أو أحد المـؤسسات ذات الصبغة الادارية والهيئات العـمـومية  طرفا في النزاع 577/8المذكورة في المـادة 
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فالقـاضي الاداري فـي هـذه المـنازعة يستـعين بقـانـون المـنافـسة للفصـل فـيها فـقط هو ملزم 
ق العـام ـبتحقيـق المـوازنـة؛ فإذا رأى أن تطبيـق قـانـون المـنافـسة سـيؤدي فعـلا إلـى إعـاقة مهام المـرف

يحكم باستبعـاده لأنّ المصـلحـة العـامـة أولى مـن تقييد المـنافـسة الحرة. إلّا أنّ تـوزيع الاختـصاص 
بيـن مجلس المـنافـسة والقضاء الاداري ليس بهـذه السهولة خـاصة مع بروز فكرة قـابلية الأعـمـال 

نشاطا إقتـصاديا ويصدر عـنه تـصرف  أو عـندمـا لا يمـارس الشـخص العـام (669)الإدارية للإنفصال
إداري الّـذي يحـتـمل أن يحمل فـي طياتـه مـمـارسة مـقيدة للمـنافـسة فهل يعود فـي هـذه الحالة 

 الاختـصاص للقضاء الاداري؟
لحرّة ا دأ المـنافـسةمـبيـعـد مجال الصفـقـات العـمـومية مـن أهم الأنشطة الادارية الّتي تخضع ل

فـي الحرّة  عـلى حمـاية المـنافـسة 8775ـانـون المـنافـسة إثر التـعـديل الّـذي طرأ عـليه سـنـة حـيث أكّد ق
لّا أالصفـقـات العـمـومية بدءا بنشـر الاعـلان عـن المـناقـصة إلـى غاية المـنح النهائي للصفـقة بشـرط 

م قـانـون ز يلـة وأداء مهام المـرفـق العـام. كمـا العـام السّلطةيعيـق مـمـارسة الادارة المـتـعـاقـدة لصـلاحـيات 
ـقـات فـي مـراحل إبرام الصفالحرّة  دأ المـنافـسةمـبالصفـقـات العـمـومية الهيـئات العـمـومية مـراعـاتـها ل

فهل تطبيـق قـانـون المـنافـسة عـلى الصفـقـات العـمـومية يستـتبع إختـصاص مجلس  ؛(670)العـمـومية

                                                           

ختصـاص مجلس الدّولة في الطعون المـرفوعة ضد القرارات إوهذا بعـد أن تم سحب  .ية الوطنيةالوطنية والمـنظمـات المهن
سـناده إدارية المـركزية والهيئات العـمـومية الوطنية والمـنظمـات المهنية الوطنية و التنظيمية أو الفردية الصـادرة عن السّلطات الإ

حيث  .8788جراءات المدنية والادارية عـاصمة بعـد التعـديل الذي طال قـانون الإستئنافية بالجـزائر الدارية الإإلى المحكمة الإ
وبذلك  8787دستـوريا بمـوجب التعـديل الدستـوري  ئاستجابة لمبدأ التقـاضي على درجتين الذي أصبح مبدإجاء هذا التغيير 

 تئناف والنقض، أنظر كلا مـن:سختصـاصـا قضائيا محدودا ضمـن مجالين فقط: الإإبقي مجلس الدّولة يمـارس 
، 8775فيفري  85، مـؤرخ في 74-75، يعـدل ويـتمم القـانون رقم 8788جويلية  68، مـؤرخ في 60-88 قـانون رقم -

 .8788جويلية  60، صـادر في 95جراءات المدنية والادارية، ج.ر.ج.ج، عـدد يـتضمـن قـانون الإ
 07، مـؤرخ في 76-45رقم  ، يعـدل ويـتمم القـانون العضوي 8788ان جو  74، مـؤرخ في 66-88قـانون عضوي رقم  -

 .8786جوان  61، صـادر في 96ختصـاصـاته، ج.ر.ج.ج، عـدد إوالمتعلق بتنظيم مجلس الدّولة وسيره و  6445مـاي 
ونية تصدر مـن لقـانبتكار القضاء الفرنسي مجمـوعة مـن التصرفات اإفصـال التي هي مـن نيقصد بالقرارات القـابلة للإ -(669)

ـادي داري أو العختصـاص القضاء الإإجانب الادارة في إطار عـملية مـركبة تكون جـزءا مـن بيان عـملية قـانونية تدخّل في 
ختصـاص أي جهة قضائية ولكن القضاء يقـوم بفصل هذه القرارات عن تلك العـملية إبناء على ولايـته الكاملة أو تخرج عن 

 نفراد.إليها بالإلغاء على ويقبل الطعن ع
  سالف الذّكر.، يحدد القـواعـد العـامة المتعلقة بالصفقـات العـمـومية، 68-80مـن القـانون رقم  78المـادة  -(670)
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بالنظر فـي مـنازعـات الصفـقـات العـمـومية الخـاصة بإجراءات المـنافـية الّتي تـتخذها  المـنافـسة
 المصـلحـة المـتـعـاقـدة؟

إختـصاصه فـي مـنازعـات  8761نفى مجلس المـنافـسة الجـزائري فـي قـرار صادر عـنه سـنـة 
 داري لتـعـلق المـمـارسات المشارالصفـقـات العـمـومية لأنّ محـتـوى القضية مـن إختـصاص القضاء الإ

المـرسـوم الرئاسـي المـتضمـن تنظـيم الصفـقـات العـمـومية وتفويضات  أحكامإليها بخرق وعـدم إحـترام 
ادئ المـنافـسة فـي مجال مـبها مـراعـاة أحكاممـنه الّتي تفـرض  78المـرفـق العـام؛ لا سـيمـا المـادة 

ذا العـمل الاداري لا يـتـعـلق بالمـمـارسات والأعـمـال المحظورة المـنـصوص الصفـقـات العـمـومية وأن هـ
 .(671)عـليها فـي قـانـون المـنافـسة

الإداري الّـذي يكون له أثر مـقيد للمـنافـسة لا عـلاقة له بالمـمـارسات المـقيدة  التّـصرفعـليه، فإنّ 
لأنّ هـذه المـمـارسات مـرتبطة بمـمـارسة  ،مـنافـسةالمـتـعـلق بال 70-70للمـنافـسة بمفهوم الأمـر رقم 

نشاط إقتـصادي وتكون محل رقـابة مـن طرف مجلس المـنافـسة أمـا الأنشطة الإدارية الصادرة عـن 
الإقتـصادي تخضع لرقـابة القضاء الإداري للنظر فـي مدى  النّشاطالشـخص العـام والمـنفصـلة عـن 

قـانـون الصفـقـات العـمـومية وهي: حرية  أحكامادئه فـي مـبالّـذي جسدت لحرّة ا دأ المـنافـسةمـبإحـترام 
 .(672)الوصول إلـى الطلبات العـمـومية، المساواة فـي معـاملة المـرشحـين وشـفافـية الإجراءات

-80قم القـانـون ر  حكامفالقـاضي هنا عـند عرض عـليه هـذا النـوع مـن المـنازعـات فإنّه يحـتكم لأ
لصفـقـات فـي إجراءات مـنح االحرّة  المـتـعـلق بالصفـقـات العـمـومية الّتي تـشترط إحـترام المـنافـسة 68

العـمـومية وليس لقـانـون المـنافـسة بمفهومه الحرفـي الرامي إلـى إبطال المـمـارسات المـقيدة والمـنافـية 
ص باط العـمل الإداري بهـذه المـمـارسات الّتي تخللمـنافـسة لتحقيـق مـنافـسة شـريفة ونزيهة لعـدم إرت

                                                           
التي تنشط  (23HKM)تتلخص وقـائع هذه القضية في قيام شركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة  -(671)

المـادة  كامحالتـوزيع( بإخطار مجلس المـنافسة حول خرق بلدية باب الوادي لأو النشر و شهار لإاعية )في مجال الطباعة الصنا
، بداعي أن الشركة لم تتمكن مـن تحضير عروضها والأجل المحدد للإيداع العروض 890-68مـن المـرسـوم الرئاسي رقم  78

ة بالتخطيط في مـراحل الصفقة لغرض مـنح الصفقة لشركة مـعينة، تهمت الشركة البلدية المـعنيإكمـا  .أيام 67قصير جدا وهو 
الصـادر عن مجلس المـنافسة والمـودع مـن طرف شركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية  78/8761راجع: قرار رقم 

-www.conseil ،8788ديسمبر  88ضد بلدية باب الوادي، خلال الجلسة المـنعقدة بتاريخ  (HKM23)المحدودة 

concurrence.dz 
دأ المـنافسة في الصفقـات العـمـومية، أطروحة لنيل شهادة الدكتـوراه، تخصص القـانون بدراج عبد الوهاب، تطبيق م -(672)

 .60، ص.8786مسيلة،  ،، جامـعة محمد بوضيافياسيةالعـام، كلية الحقـوق والعلوم الس
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تـعـد مساهمـة القـاضي الإداري الفـرنسـي فـي هـذا المجال جد مهمـة في حين  الإقتـصادي. النّشاط
 .في ظل غياب الممارسة القضائية في المسألة ومـتطورة نتـمـنى أن يشهدها القضاء الإداري بالجـزائر

 الفـرع الثاني
بطص هيـئات عـن إختـصا الإقتـصادي فـي رقـابة تطبيـق قـانـون المـنافـسة عـلى  الض 

 مـرفـق الـكـهرباء
الاقتـصادي فـي قـطاع الـكـهرباء إلـى ضمـان تحقيـق التـوازن فـي السـوق وهـذا  الضّبطيهدف 

ـنافـسة بقـانـون المالمـتـعـلقة  حكامالأخير لا يمكنه تحقيـق ذلـك إلّا مـن خلال السعي عـلى إحـترام الأ
وحمـاية مصالح الأعوان الإقتـصاديين مـن جهة، وتطهير وترقية المـنافـسة فـي سـوق الـكـهرباء مـن 

الجـزائري والفـرنسـي حمـاية قـانـونية للسـوق المعـنية مـن خلال  المشرّعجهة أخرى. لهـذا الغرض كرس 
 والّتي تنعكس سـلبا عـلى الفعـالية الإقتـصادية فـي قـطاع حظر عـدد مـن المـمـارسات المـنافـية للمـنافـسة
 الـكـهرباء كغاية يسعى إليها قـانـون المـنافـسة.

قـصد تفعيل حمـاية سـوق الـكـهرباء مـن هـذه المـمـارسات كـلفت هيـئات جديدة بـوظـيفة رقـابة 
، كسـلطة ضبط أفـقي فـي السـوق ككـلحمـاية المـنافـسة فـي السـوق والمـتـمثلة فـي مجلس المـنافـسة 

ولجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز كسـلطة ضبط عـمـودي مختـصة فـي حمـاية المـنافـسة فـي القـطاع 
 العام الإختصاصفـي نطاق  تدخّل. غـير أن تخويل هـذه الأخيرة إختـصاصات )أولا(المشـرفة عـليه 

ة ومجلس المـنافـس الضّبطلإختـصاص بيـن لجنـة مجلس المـنافـسة أدى إلـى خلق مشكـل تداخل ال
 .)ثانيا(والّـذي ينبغـي تفاديه مـن خلال تكريس حلول له 

بطأولا: تنافـس فـي الإختـصاص بيـن:   القـطاعي ومجلس المـنافـسة الض 
ة ـيحظر القـانـون المـمـارسات المـنافـية للمـنافـسة فـي قـطاع الـكـهرباء لذا أخضعها لرقـابة لجن

ضبط الـكـهرباء والغاز، إلّا أنّ هـذه الوظـيفة القـانـونية للجنـة أفـرزت تنافـسا قـانـونيا فـي الإختـصاص 
بيـن مجلس المـنافـسة ولجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز فـي مجال حمـاية المـنافـسة فـي قـطاع الـكـهرباء 

ـسة ذلـك بالابقـاء عـلى إختـصاص سـلطة المـنافالفـرنسـي فهو تفادى هـذا التنازع و  المشرّععـلى عكس 
 فـي حمـاية المـنافـسة فـي كافة القـطاعـات.
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يظهر التنافـس فـي الإختـصاص بيـن مجلس المـنافـسة ولجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز عـلى 
ة الّتي يمـارسها ـفـي قمع التـعـسف فـي وضعيات الهيمـن الضّبطمستـوى المـمـارسات المـنافـية للمـنافـسة وب

. كمـا يمـتد التنافـس عـلى مستـوى (6)ون آخرون عـلى تـسـييـر مسـير المـنظومـة ومسـير السـوق تدخّلمـ
 .(8)مشاريع عـمليات التجميع الإقتـصادية 

مـنظم لم يـتطرق التـشـريع ال: عـلى مستـوى رقـابة الإستغلال التـعـسفـي لوضعية الهيمـنـة. 6
الجـزائري والفـرنسـي إلـى تـعريف الإستغلال التـعـسفـي لوضعية الهيمـنـة بل إكتفى بذكر للمـنافـسة 

أو تجمع مـؤسـسات مهيمـنـة الّتي تـعـد تجسـيد  مؤسّـسةالصور والمـمـارسات الّتي يمكن أن تقوم بها 
. مـقـارنتـها (673)ـنافـسةالمـتـعـلق بالم 70-70مـن الأمـر رقم  70للتـعـسف، وهـذا مـا أوضحـتـه المـادة 

بالنـص الوارد فـي القـانـون الفـرنسـي فهو الآخر جعـل مـن الحالات المذكورة فـي القـانـون الجـزائري 
 شـروط لتحقق التـعـسف فـي وضعية المهيمـنـة.

أمـا عـن صور الإنتـهاكات فـقـد أوردها عـلى سبيل المثال والمـتـمثلة فـي رفض البيع أو البيع 
لمـقيد أو شـروط البيع التـمييزية وكذلـك إنهاء العـلاقة التجارية القـائمـة لسبب وحـيد هو أن الشـريك ا

الجـزائري لم يحـدد صور  المشرّع. عـلى عكس (674)ررةمـبيرفض الخضوع لشـروط تجارية غـير 
ائج المـترتبة عـن ـداد النتالإنتـهاكات الناتجة عـن الإستغلال التـعـسفـي لوضعية الهيمـنـة بل إكتفى بتـع

 مـمـارسة محظورة.لهـذا التـعـسف لـكي يصبـح المـتـعـامل الاقتـصادي مـرتكب 
ائرة الحظر د تدخّلالأصـل فـي وضعية الهيمـنـة عـلى السـوق الإباحـة إلّا أنّها تخرج مـن دائرتـها ل

مـوع مـؤسـسات إلّا إذا كانت حائزة إقتـصادية أو مج مؤسّـسةإذا تـوفـرت شـروطها، فلا يمكن إدانـة 

                                                           
ثم في قـانون  6454لأول مـرة في قـانون الأسعـار الصـادر في  حظر المشرّع الجـزائري التعسف في وضعية الهيمـنة -(673)

، وكان هدف السّلطات العـامة مـن مـنع هذه 8770، وأخيرا في الأمـر الصـادر في جويلية 6448المـنافسة الصـادر في 
ـا تتمتع لتي تستغل لمصلحـتها مالممـارسة هو إجراء مـراقبة بعـدية لعـمليات تجميع أو تمـركز المـؤسسات ومـعـاقبة المـؤسسات ا

 قتصـادية وصولا إلى تزييف قـواعـد المـنافسة.إبه مـن قـوة 
(674)- « Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive 

par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché 

intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en 

refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la 

rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se 

soumettre à des conditions commerciales injustifiées. », Voir l’art. L420-2 du code de 

commerce Français, Op.cit. 
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لوضعية هيمـنـة عـلى السـوق كركن مفترض لقيام هـذه المـمـارسة المـقيدة للمـنافـسة يـتـعـلق بـوضع 
مـن الأمـر  70معـنى وضعية الهيمـنـة فـي نـص المـادة  المشرّعفـي السـوق. وقـد حـدد  مؤسّـسةتـشغله ال

مـركز  مـن الحصول عـلى مؤسّـسةفـسة عـلى أنّها الوضعية الّتي تـمكن الالمـتـعـلق بالمـنا 70-70رقم 
قوة إقتـصادية فـي السـوق تؤدي إلـى عرقلة قيام مـنافـسة فعـلية فـيه وتـمـنحها فـرصة القيام بتـصرفات 

 .(675)مـنفـردة إزاء مـنافـسـيها وزبائنها أو مـمـونيها
 لوضعية الهيمـنـة يشترط إستغلالها التـعـسفـي مؤسّـسةهـذا إلـى جانب ضرورة ثبـوت إمـتلاك ال

للوضعية فالسـلوك التنافـسـي الطامح للربـح وتحقيـق الفعـالية الإقتـصادية لا يكون محل مـتابعة. أمـا 
؛ أمـا (676)السـلوك التـعـسفـي الّـذي يـتـسم بطبيعة إستبعـادية للمـنافـسـين هو الّـذي يكون محل المـتابعة

لهيمـنـة إلّا إذا المـرتكبة بـوضعية ا مؤسّـسةرط الأخير يـتـعـلق بتقييد المـنافـسة، فلا يمكن معـاقبة الالشـ
كان لها أثر فعـلي أو محـتـمل عـلى المـنافـسة. ولتقـدير مـا إذا كان هناك مساس بالمـنافـسة يجب 

 .(677)ـنافـسة المـوجودة فـي السـوق الأخذ بعين الاعتبار درجة الهيمـنـة، طبيعة خـطورتـها ودرجة الم
مـن القـانـون  668/5فـي رقـابة هـذه المـمـارسة فنجده فـي نـص المـادة  الضّبطأمـا عـن دور لجنـة 

الت أكُد مهمـة " طالضّببـواسطة القنـوات أين تـتـولى لجنـة الغـاز  المـتـعـلق بالـكـهرباء وتـوزيع 78-76رقم 
ون آخرون عـلى تـسـييـر مُسـير المـنظومـة ومُسـير تدخ لهيمـنـة يمُـارسها مـمـن عـدم وُجود وضعية مُ 

 .(678)"السـوق 
تـسعى لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز مـن خلال هـذه الرقـابة إلـى البـحث عـن مدى تـوفـر وضعية 

مجرد تقـدير السـوق. فب ة فـيتدخّلالهيمـنـة فـي سـوق الـكـهرباء الّتي يمكن أن تـمـارسها المـؤسـسات المـ
                                                           

يلاحظ أن المشرّع قدم تعريف شامل وكامل لجميع النقـاط التي تعـد مهمة لتحديد هذه الوضعية، حـتى إن لم ينـص  -(675)
ير، لهذا قتصـادي بسرعة التغـايير تحديدها لأن هذا يجعل التعريف غير صـالح في المستقبل مـع تميز المحيط الإعلى مـع

 س المـنافسة لوضع هذه المـعـايير.لمجلمـنح المشرّع السّلطة التقديرية 
مـرجع قـارنة بالقـانون الفرنسي(، الكتـو محمد الشريف، الممـارسات المـنافية للمـنافسة في القـانون الجـزائري )دراسة مـ -(676)

 .606السابق، ص.
(677)- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la concurrence, Edition Belkeise, Alger, 2012, P.97. 

 يقصد بكل مـن: -(678)
 .(مسير المـنظومة: هو كل شخص مـعنوي )مؤسّـسة تجارية( مكلف بتنسيق مـنظومة إنتاج ونقل الكهرباء )مـركز تحكم -
 78/60مسير السّوق: شخص مـعنوي مكلف بالتّسيير الاقتصـادي لنظام عروض بيع وشراء الكهرباء. أنظر المـادتين  - 
 .وات، سالف الذّكر، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز بواسطة القن76-78مـن القـانون رقم  96و 8/65المـادتين و  05و
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ية فـي حـين أن قـانـون المـنافـسة لا يحظر الوضع مؤسّـسةلوجود وضعية الهيمـنـة يكفـي لإدانـة ال اللّجنة
 بـحـد ذاتـها، فالأصـل فـيها هو الاباحـة إنّمـا الحظر يكون عـند الإستغلال التـعـسفـي لوضعية الهيمـنـة.

غـير واضحـة فـي تحـديد شـروط وجود الإستغلال التـعـسفـي إنّ مضمـون المـادة جاءت غامضة 
ـسة. فـي مجال فـرض تطبيـق قواعـد المـناف اللّجنةلوضعية الهيمـنـة وهـذا مـا يؤدي إلـى التـشكيك بدور 

عـلى عكس التـشـريع الفـرنسـي فـقـد كان واضحا فـي ترك مهمـة الرقـابة عـلى هـذه المـمـارسات لصاحب 
ـيفة الفـرنسـية فـي وظ الطّاقة الضّبطصاص الأصيل وهو هيـئة المـنافـسة وحصر دور لجنـة الاختـ

إخـطار رئيسها هيـئة المـنافـسة بـوجود التـعـسف فـي وضعية الهيمـنـة والّـذي أكّد صراحـة عـلى أن 
 .(679)االإخـطار يكون عـلى التـعـسف فـي وضعية الهيمـنـة وليس عـلى الوضعية بـحـد ذاتـه

الغـاز  مـن القـانـون المـتـعـلق بالـكـهرباء وتـوزيع 668/5الغمـوض الثاني الّـذي تثيره المـادة 
حـيث فـي رقـابتـها عـلى وضعية الهيمـنـة فـي سـوق الـكـهرباء بـ اللّجنةبـواسطة القنـوات يـتـعـلق بسـلطات 

تـصر ذه الوضعية، هل تبطل المـمـارسة أم أن دورها يـقلم يـتـم إبراز الدور الّـذي تلعبه عـند إكتـشافها لهـ
 فـقط فـي التأكد مـن عـدم وجود وضعية الهيمـنـة والّتي لا تـشكـل بـحـد ذاتـها مـمـارسة محظورة؟

فمـقـارنـة بدور مجلس مـنافـسة نلاحظ أنه يـتـمـتـع بسـلطات واسعة تـشمل قـرار الترخيص لمـمـارسة 
إثبات أصحابها أنها تؤدي إلـى تطور إقتـصادي أو تقني أو تـساهم فـي تحـسـين هـذه الوضعية بعـد 

السمـاح للمـؤسـسات الصغـيرة والمـتـوسطة بتـعزيز وضعيـتـها التنافـسـية فـي شأنها  التـشغـيل. أو مـن
قبل  مـن لتدخّ أصحابها عـلى تـصريح بعـدم ال شأنهاالسـوق. بإستثناء المـمـارسات الّتي تحصـل ب

 .(680)المجلس بناء عـلى طلب المـؤسـسات المعـنية
يـقتـصر عـلى التأكد مـن عـدم وجود وضعية الهيمـنـة فمـا  اللّجنةلـكن إذا سـلمـنا بالقول أنّ دور 

هي الفائدة مـن تـولي مثل هـذه الرقـابة خـاصة وأنها الهيـئة المختـصة والخبيرة فـي هـذا القـطاع؟ أكثر 

                                                           
(679)- Art. L134-4 du code d’énergie Français, Op.cit. 

قصد بالتصريح بعـدم التدخّل هو تصريح يسلمه مجلس المـنافسة بناء على طلب المـؤسسات المـعنية أو مـا يعرف بـ ي   -(680)
يلاحظ المجلس بمـوجبه عـدم وجود داع لتدخّله بخصوص الممـارسات  (Attestation négative)"الشهادة السلبية" 

 مـن المـرسـوم التنفيذي 78المتعلق بالمـنافسة، أنظر المـادة  70-70مـن الأمـر رقم  70و 71المـنـصوص عليها في المـادتين 
 تفاقـات، يحدد كيفيات الحصول على التصريح بعـدم التدخّل بخصوص الإ8778مـاي  68، مـؤرخ في 608-78قم ر

 .8778مـاي  65، صـادر في 08ووضعية الهيمـنة في السّوق، ج.ر.ج.ج، عـدد 
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حـترام قواعـد المـنافـسة يستـوجب كشـف المـمـارسات المـقيدة للمـنافـسة وكذا إبطالها وفـرض مـن ذلـك، لإ
عـقوبات عـلى مـرتكبيها بـحكم أن للجنـة إختـصاص عـام فـي السهر عـلى السـير التنافـسـي والشـفاف 

إعـادة ؤهلة لإصـلاحها و لسـوق الـكـهرباء. فإذا كان لها سـلطة تقـدير وضعية الهيمـنـة، فهي أيضا مـ
 .(681)الحالة إلـى مـا كانت عـليه سابقـا، عـلى حـد تـعبير الأستاذ "زوايمية رشيد"

تجتـمع المـؤسـسات الإقتـصادية بغرض : عـلى مستـوى مـراقبة عـمليات التجميع الاقتـصادي. 8
لّـذي زاد ـنية أو الدولية الأمـر اتطوير قوتـها الإقتـصادية والتنافـسـية سـواء عـلى مستـوى الأسـواق الوط

احـة ـبممـن أهمية إهتـمـام المـؤسـسات الإقتـصادية حول مشاريع التجميعـات الإقتـصادية. فهـذه الظاهرة 
فـي الإطار الّـذي يسمح للمـؤسـسات أن تكون مـنافـسة أكثر بالمـقـابل يمكن أن يكون لها أثر سـلبي 

مـا يؤدي إلـى إلغاء المـنافـسة ويكون سبب لإرتفاع الأسعـار. لذا فإنّ لأنّ التجميع القوي فـي قـطاع 
مسألة فـرض الرقـابة عـلى مشاريع التجميع الإقتـصادية أمـر إلزامي للحفاظ عـلى محـيط تنافـسـي 

 شـفاف.
الغاز فـي و  وبالفعـل هـذا مـا أقـره القـانـون المـتـعـلق بالـكـهرباء حـيث تـتـولى لجنـة ضبط الـكـهرباء

: بإبداء اللّجنةحـيث تقوم  668/0قـطاع الـكـهرباء مهمـة الرقـابة عـلى عـمليات التجميع بمـوجب المـادة 
 الرأي المسبق فـي عـمليات تكتل المـؤسـسات الإقتـصادية.

لم يحصر نطاق رقـابة عـمليات التجميع فـي صورة معينـة أنّ المشرّع  يلاحظ مـن خلال النـص
يستنتج مـن خلال ورود عبارة )تكتل( الّتي تقـالبها فـي النـص بالنسخة الفـرنسـية عبارة  وهذا

(Concentration يمـتد لـكـل صور التجميع الواردة فـي قـانـون )(. بالتّالي مفهوم مصطلح )تكتل
اء أنها قـدمـت صورة مـن القـانـون المـتـعـلق بالـكـهرب 668/60، لـكن مـا يأخذ عـلى المـادة (682)المـنافـسة

                                                           
(681)- ) De telles dispositions signifient qu’elle est habilitée à apprécier l’état de position 

dominante un tel figure comme elle est compétente pour rétablir la situation), ZOUAIMIA 

Rachid, « De l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les autorités de 

régulation sectorielles en droit algérien », Revue Idara, l’école nationale d’administration 

Alger, n° 33, 2007, p.46. 
  تتمثل هذه الصور في: -(682)

أو أكثر  شركةيـتحقق عن طريق مزج شركتين أو أكثر وقيام شركة جديدة، أو بطريقة ضم : التركيز عن طريق الاندمـاج -
إلى شركة قـائمة، أو بواسطة الانفصـال وذلك بفصل إحدى مـؤسسات الشركة ودمجه في شركة أخرى يـترتب عن ذلك زيادة 

 .رأسمـالها
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أخرى  مؤسّـسةكـهربائية واحـدة أو أكثر مـن طرف  مؤسّـسةواحـدة للتجميع وهي مـمـارسة الرقـابة عـلى 
أو مـا يعرف بالتجميع بـواسطة مـمـارسة الرقـابة، وهـذا قـد يؤدي إلـى فهم أنه النـوع أو الصورة الوحـيدة 

وهـذا غـير صحـيح، فـي حـين كان مـن الأجدر الإحـتفاظ  بطالضّ للتجميع الّـذي يخضع لرقـابة لجنـة 
عبارة )عـمليات التكتل( الشاملة لـكافة صور التجميع أو حصرها فـي مجمـوعة مـن الصور كمـا هو ب

 الحال فـي قـانـون المـنافـسة.
ة مجلس بنشير هنا إلـى أنّ قـانـون المـنافـسة حـدد التجميعـات الإقتـصادية الّتي تخضع لرقـا

 ؤسّـسةمالمساس أو إلغاء قواعـد المـنافـسة لا سـيمـا تـعزيز وضعية هيمـنـة شأنها  المـنافـسة والّتي مـن
مـن  %97عـلى السـوق، والّتي تـتحقق بـحصة السـوق الّتي يحوزها أطراف التجميع وتقـدر بـحـد يفوق 

ـلى القـانـون المـتـعـلق بالـكـهرباء لم ينـص ع يعـات أو المشتريات المـنجـزة فـي السـوق. عـلى عكسمـبال
. لـكن هـذا لا يمـنعها مـن الإستئناس بقواعـد اللّجنةهـذا الشـرط لإخضاع مشـروع التجميع لرقـابة 

 .(683)المـنافـسة عـند تـوليها رقـابة إحـترام قواعـد المـنافـسة عـلى مستـوى سـوق الـكـهرباء
راغبة فـي قيام عـملية التجميع بتقـديم مشـروعها للجنـة مـن أجل تقـديم عـليه، تلتزم المـؤسـسات ال

رأي مسبق حول العـملية. لأنّ رقـابة عـمليات التجميع تكون سابقة عـلى عكس رقـابة المـمـارسات 
 المـقيدة للمـنافـسة فإنّ الوضع ليس نفـسه بالنسبة للتجميعـات الإقتـصادية فهي تخضع للرقـابة مـن أجل

 .(684)التأكد مـن عـدم مساسها للمـنافـسة مـا يسمى بالرقـابة الوقـائية

                                                           

تتطلب ممـارسة الرقـابة على مؤسّـسة أخرى مـن جهة وأن تمـارس نفوذها الأكيد وسيطرتها  :التجميع بواسطة ممـارسة الرقـابة -
 أن كتفى فقط باشتراط كون التأثير أكيد ودائم مثلاإـسة الأخرى، مـع العلم أن القـانون لم يحدد نسبة التأثير بل على المؤسّ 

 .يوجه ويغير مـن المؤسّـسة الخاضعة للرقـابة وفق مصـالح المؤسّـسة المـراقبة
حـتفاظ إصـادي مـع قتإن أجل ممـارسة نشاط إنشاء مؤسّـسة مشتركة: يـتم تشكيلها بتقرير مـؤسستين وضع وسائلها مشتركة مـ -

  كل واحدة مـنها لشخصيـتها القـانونية، وتؤدي نشاطها بصفة مستمـرة ومستقلة، راجع كل مـن:
 .سالف الذّكر، يـتعلق بالمـنافسة، 70-70مـن الأمـر رقم  61المـادة  -
 . 876الجـزائري، المـرجع السابق، ص.كتـو محمد الشريف، الممـارسات المـنافية للمـنافسة في القـانون  -
نظام تجميع المـؤسسات في القـانون الجـزائري، مذكرة لنيل شهادة المـاجستير، تخصص القـانون العـام ، عـدوان سميرة -

 84و 85ص.، ص.8766 ،بجاية عبد الرحمان ميرة، جامـعة كلية الحقوق والعلوم السياسية، للأعـمـال،
 .سالف الذّكر، يـتعلق بالمـنافسة، 70-70مـن الأمـر رقم  65و 06 ادتينالمـأنظر  -(683)

(684)- GLAIS Michel, Concentration des entreprises et droit de la concurrence, Economica, 

Paris, 2010, P.358. 
Art. L287 du code de commerce Français, Op.cit. 
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عـمليات التجميع الواقعة فـي قـطاع الـكـهرباء لإستـشارة مسبقة مـن لجنـة ضبط  المشرّعأخضع 
ـذا ه إقتـصادية تـودّ أن تنشأ تجميع إقتـصادي أن تطلب مؤسّـسةالـكـهرباء والغاز لذا عـلى أية 

 لـكن مـا مدى إلتزام أصحاب التجميع بالرأي الصادر فـي هـذا الشأن؟ .(685)الرأي
تـعتبر عـملية إبداء الآراء مـن بيـن الوسائل المعتـمدة لتنظـيم سـوق الـكـهرباء حـيث تـسمح لسـلطة 

 حكامتقـديم وجهة نظرها حول المسائل المـطروحـة عـلى مستـواها، كتفـسـير وتـوضيح الأ الضّبط
يعية أو التنظـيمية أو للتـعبير عـن وجهة نظر عـلى المـواضيع الّتي لم تنظم بصورة صريحـة التـشـر 

. إلّا أنّها مجردة مـن أية قوة إلزامية لـكن لها الضّبطمـن خلال النـصوص القـانـونية المـؤطرة للجنـة 
 .(686)اللّجنةتأثير أكيد عـلى سـلوك المخـاطبيـن بها نظرا للمـركز الّـذي تـتـمـتـع به 

غـير ملزم لأصحاب التجميع إلّا أنّ هـذا لا يعـني أنه ليس له أثر  الضّبطإذا كان رأي لجنـة 
الخبيرة فـي هـذا القـطاع مـن جهة. ومـن جهة أخرى، إذا كان مجلس المـنافـسة  السّلطةعـليهم بإعتبارها 

التقـديرية فـي  ةالسّلطقى بالاستـشارة لتهو مـن طلب هـذه الإستـشارة فهو ليس مجبر عـلى العـمل بهـذه 
 إلـى إجراء شكـلي مفـرغ مـن أي محـتـوى. اللّجنةالشأن بيده وتحويل رأي هذا 

م عـلى عـمليات التجميع غـير فعـال لإقتـصاره عـلى تقـدي الضّبطلهـذا فإنّ الدور الرقـابي للجنـة 
ن الأجدر تـمكينها بسـلطة الترخيص بالتجميع رأي مسبق مجرد مـن أية قوة إلزامية فـي حـين كان مـ

أو الإبقـاء عـلى إختـصاص  (687)أو رفضه بقـرار معـلل، كمـا هو الحال بالنسبة لرقـابة مجلس المـنافـسة
                                                           

ات التركيز الاقتصـادي المـرخص بها إذا إرتكبت ممـارسات مـن شأنها المساس نلاحظ أن المشرّع تجاهل متابعة عـملي -(685)
 حكامـا للأينة فإنّه سـوف يـتم متابعة الممـارسة المحظورة وفقمعة الهيضبو بالمـنافسة، لكن قد يفهم مـن ربط التركيز الاقتصـادي 

ن هذه كانت سبب في نشأتها بعيدة عن الحظر. لك الخاصة بالتعسف في وضعية الهيمـنة فيمـا تبقى عـملية التركيز التي
سية فإنّ الأمـر تصـادي أمـا في الحالة العكقالفرضية تكون مـقبولة إذا لم تكن الممـارسة المـعنية نتيجة مباشرة لعـملية التركيز الإ

لوضعية  سفيستغلال التعحال الإ المـنافسة في هيئةيحـتاج إلى رقـابة لاحقة كالحكم المـعتمد لدى المشرّع الفرنسي الذي مكن 
الهيمـنة أو لوضعية التبعية الاقتصـادية أن تـوجه أمـرا مـعللا للمؤسّـسة أو مجمـوعة المـؤسسات المـعنية بتعـديل أو فسخ كل 

ا ـقتصـادية سمح بوجود أو نشأة هذا التعسف حـتى لو كانت هذه التصرفات مـوضوعتفاق أو تصرف نتج عن تركيز القـوة الإإ
 جراءات الخاصة بالتركيز الاقتصـادي، راجع في هذه المسألة:للإ

الأعـمـال،  تخصص قـانون  ،دكتـوراه اللهام، الحمـاية القـانونية للسـوق في ظل قـواعـد المـنافسة، أطروحة لنيل شهادة إبوحلايس 
 .850، ص.8760قسـنطينة،  ،خوة مـنتـوري كلية الحقـوق، جامـعة الإ

 .655ـصيرة، المـرجع السابق، ص.تـواتي ن -(686)
، يـتعلق بالترخيص لعـمليات التجميع، ج.ر.ج.ج، عـدد 8778جوان  88، مـؤرخ في 864-78مـرسـوم تنفيذي رقم  -(687)

 .8778جوان  88، صـادر رفي 90
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مـنح ترخيص التجميع مـن طرف مجلس المـنافـسة كمـا هو معـمـول به فـي إطار قـطاع الـكـهرباء 
 بفـرنسا.

تقـرر  للّجنةاة الفـرنسـية تـعطي للجنـة سـلطة تقـريرية أين تنـص عـلى أن صياغة النـص باللغ إنّ 
. فـي هـذه الحالة يـتـوجب إعـادة النظر فـي (688)مسبقـا بشأن عـمليات التجميع الواقعة فـي القـطاع

 بسـلطة فعـلية وبإختـصاص مـوازي لإختـصاص اللّجنةتـتـمـتـع حـتّى  صياغة النـص باللغة العربية
مجلس المـنافـسة فـي هـذا المجال. وهو مـا تـعرض إليه هـذا الأخير فـي تـعـليـقه عـلى نـص المـادة 

مـن الأمـر المـتـعـلق  68بقوله أنّ المـادة تـشكـل مـرادفا للمـادة  76-78مـن القـانـون رقم  668/60
 .(689)لس المـنافـسةالمسبقة لمج الرّخصةبالمـنافـسة والّتي تخضع أي مشـروع تجميع إلـى 

يسمح مشكـل التنازع فـي الإختـصاص بيـن مجلس المـنافـسة ولجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز إلـى 
رّع أنّ المش حـدوث حالات التنازع الإجابي فـي الإختـصاص. هـذا التـصور يمكن أن يـتحقق بـحكم

و لجنـة باللجوء إمـا لمجلس المـنافـسة أ كرس حق الخيار للمـتـعـاملين الإقتـصاديين فـي قـطاع الـكـهرباء
ضبط الـكـهرباء والغاز بإعتبار أن كـل مـن الجهازين مختـصين فـي حمـاية المـنافـسة فـي سـوق 

 بطالضّ . فعـلى سبيل المثال تـتـولى لجنـة (690)الـكـهرباء الأمـر الّـذي يؤدي إلـى صدور قـرارات مـتناقضة
التجميع بالمـقـابل مجلس المـنافـسة له إختـصاص فـي مـنح الترخيص تقـديم رأي مسبق حول مشاريع 

 للمـؤسـسات الراغبة فـي تكوين تجميع فـي القـطاع.
لذا يمكن أن تلجأ مجمـوعة مـن المـؤسـسات الـكـهربائية الراغبة فـي تكوين تجميع إقتـصادي إلـى 

ـا لا وع التجميع يشكـل مساس بالمـنافـسة. كملتقـديم رأيها حول المشـروع؛ مفاده أن مشـر  الضّبطلجنـة 
يوجد مـا يمـنع أطراف مشـروع التجميع مـن اللجوء إلـى مجلس المـنافـسة لطلب فـرصة ثانية ومـنح 

 ترخيص لهم لتقـديره عـدم تقييد التجميع للمـنافـسة.

                                                           
(688)- « Se prononce préalablement sur les opérations de concentration d’entreprises ou de 

prise de contrôle d’une ou de plusieurs entreprises électriques par une autre qui exerce dans 

les activités visées à l’article 1er ci-dessus et dans le cadre de la législation en vigueur; », Art. 

L115/13 du la loi n° 02-01 du 05 février 2002, relative à l’électricité et à la distribution du gaz 

par canalisations, J.o. n° 08 du 06 février 2002. 
في الاختصـاص بين مجلس المـنافسة وسلطات الضّبط ت القطاعية"، مجلة  سهام صديق، "مظاهر التداخلنقلا عن:  -(689)

 .617، ص، 8765، 75الدراسات والبحوث القـانونية، جامـعة محمد بوضياف مسيلة، عـدد 
(690)- ZOUAIMIA Rachid, « De l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et 

les autorités de régulation sectorielles en droit algérien », Op.cit, P.48. 
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الإختلاف  ببمـا يسمح بصدور قـرارين مـتـعـارضين صادرين مـن جهتين مختـصتين قـانـونا بس
 لضّبطافـي التنظـيم القـانـوني للرقـابة عـلى التجميعـات الإقتـصادية بيـن قـانـون المـنافـسة وقـانـون 

لا يوجد حكم يلزمها بإخـطار مجلس المـنافـسة فتفصـل فـي الطلب  الضّبطالقـطاعي، لاسـيمـا أن لجنـة 
فـي حالة مـا إذا طلب  اللّجنةملزم بأخذ رأي  بدون عـلم مجلس المـنافـسة وهـذا الأخير أيضا غـير

 المجلس ذلـك مـنها.
الشأن ذاتـه بالنسبة للرقـابة عـلى وضعيات الهيمـنـة بـحـيث يمكن للمـؤسـسات أن تـتقـدم بطلب 

مـنـة لوضع حـد لوضعية الهي تدخّلإلـى مجلس المـنافـسة مـن أجل الحصول عـلى تـصريح مـنه بعـدم ال
. فـي حـين يمكن (691)أنها غـير مـقيدة للمـنافـسة بمـنحها لها لمـا يسمى "بالشهادة السـلبية" الّتي تثبت

ـي النزاع الّتي تفصـل ف الضّبطأن يكون النزاع محل شكوى مـن أحـد المـتـعـاملين يـتقـدم به أمـام لجنـة 
لهيمـنـة ـل تـعـسف فـي وضعية االمدعى عـليها تـشك مؤسّـسةعـلى أساس تلـك السـلوكات المـقترفة مـن ال

 س المـنافـسة بمشـروعيـتـها.لبالرغم مـن صدور قـرار مـن مج
ي بيـن لجهة الاختـصاص القضائ المشرّعيزداد هـذا التنافـس حـدة فـي الواقع بسبب عـدم تـوحـيد 

ـنها درة عالقـطاعية فـي الطعون المـرفوعة ضد القـرارات الصا الضّبطمجلس المـنافـسة وسـلطات 
الخـاصة بالمـمـارسات المـنافـية للمـنافـسة، حـيث يختـص القضاء العـادي بالنظر فـي الطعون المـوجهة 

. فـي حـين يختـص القضاء الإداري فـي الطعون المـرفوعة ضد (692)ضد قـرارات مجلس المـنافـسة
 .(693)قـرارات لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز
افـسة دأ تـوحـيد جميع مـنازعـات المـنمـبالجـزائري ل المشرّعـدم تبني يرجع هـذا التفاوت بسبب ع

ص الفـرنسـي بمـنح الاختـصا المشرّعفـي قضاء واحـد لحـسـن سـير العـدالة وهو النهج الّـذي كرسه 
 لضّبطاللقضاء العـادي مـمثلا فـي مجلس قضاء باريس لجميع الطعون المـرفوعة ضد قـرارات سـلطات 

 .(694)عيةالقـطا

                                                           
 .سالف الذّكر، يـتعلق بالمـنافسة، 70-70مـن الأمـر رقم  75المـادة أنظر  -(691)
 .نفسه الأمرمـن  10/6أنظر المـادة  -(692)
 .سالف الذّكر، يـتعلق بالكهرباء وتـوزيع الغـاز عبر القنوات، 76-78مـن القـانون رقم  604أنظر المـادة  -(693)

(694)- PERROUD Thomas, La fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au 

Royaume-Uni, Thèse pour obtenir le grade de docteur, Discipline: Droit public, l‘Université 

Panthéon-Sorbonne – Paris I, 2011, P.847. 
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بالتّالي يـتـسبب هـذا الاختلاف فـي الإختـصاص القضائي فـي عـدم تـوحـيد الاجتـهاد القضائي 
 لمشرّعافـي مسائل المـنافـسة والّـذي مـن شأنه المساس بأفـقية ووحـدوية قـانـون المـنافـسة الّـذي تبناه 

( للقـانـون الفـرنسـي الّـذي sélectif Le mimétisme. وهـذا نتيجة للتقليد الإنتقـائي )(695)الجـزائري 
 التنافـسـي. الضّبطالجـزائري فـي تنظـيم  المشرّعإعتـمده 

بطثانيا: ضبط العـلاقة الوظـيفـية بيـن لجنـة  ومجلس المـنافـسة: بيـن المحـدودية فـي  الض 
 القـانـون الجـزائري والفعـالية فـي القـانـون الفـرنسـي

رقـابة المـمـارسات المـنافـية  صاحب الإختـصاص الحصري فـيافـسة لا ي عتبر مجلس المـن
للمـنافـسة فـي قـطاع الـكـهرباء، إنّمـا للجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز نـصيب مـمـاثل فـي الرقـابة عـليها 

لتنافـس ادورها. لـكن مـن شأن هـذا  اللّجنةفإذا إعترضت مـمـارسة مـا السـير الطبيعي للمـنافـسة تباشـر 
فـي الإختـصاص أن يؤدي إلـى خلق مشكـل تنازع فـي الإختـصاص بسبب الفوضى فـي تـوزيع 

 .(696)الإختـصاص عـلى حـد تـعبير الأستاذ "زوايمية رشيد"
ي قـطاع القـطاعي فـ الضّبطالعـام و  الضّبطلذا تقتضي مسألة التداخل فـي الإختـصاص بيـن 

تحقيـق التكامل أو التـعـايش بيـن مجلس المـنافـسة ولجنـة شأنها  مـن الـكـهرباء وضع آليات قـانـونية
ر كـلا مـن مجلس المـنافـسة بإعتباره خبي تدخّلضبط الـكـهرباء والغاز. لاسـيمـا ونحن أمـام مشـروعية 

 القـطاعية المشـرفة عـلى القـطاع. الضّبطالتنافـسـي، وكذا سـلطة  الضّبط
أمـام هـذا الوضع فـي إطار قـانـون المـنافـسة وكذا فـي القـانـون المـتـعـلق  الجـزائري  المشرّعحاول 

بالـكـهرباء وضع آلية قـانـونية للتـعـاون والتـشاور بيـن هاتين السـلطتين المختـصتين لضبط المـنافـسة 
. إلـى (6)ـرنسـي فـي قـطاع واحـد، لـكن يلاحظ تكريس مـتباين بيـن القـانـون الجـزائري والقـانـون الف
 .(8)جانب قـصور هـذه الآلية فـي القـانـون الجـزائري الّـذي يبرز فـي العـديد مـن النقـاط 

                                                           
بشير الشريف شمس الدين، " مجلس المـنافسة وسلطات الضّبط القطاعي: تكامل نظري في الأهداف وتنافس قـانوني  -(695)

 .47، ص.8780، 76سياسي، جامـعة عـمـار ثليجي الأغواط، العـدد ختصـاصـات"، مجلة الفكر القـانوني والفي الإ
 

(696)- ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, 

Op.cit, P.203. 
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ـرونـة أمـام حـتـمية م: تباين فـي تكريس آلية التـعـاون بيـن القـانـون الجـزائري والفـرنسـي. 6
لجـزائري ا المشرّعالمـنافـسة نـص ومجلس  الضّبطالفصـل فـي الإختـصاصات الوظـيفـية بيـن لجنـة 

( كنمـط L’interrégulationالبيـني ) الضّبطعـلى ضرورة التـعـاون والتـشاور بيـنهمـا أو مـا يعرف ب
، والهدف مـنه هو الحصول عـلى قـرار مـوحـد يأخذ فـي الضّبطجاء نتيجة لتـعـدد مجالات  الضّبطمـن 

 .(697)لة سـواء فـي قـطاعها أو فـي أدواتـها أو فـي غـياتـهامستق الضّبطالحـسبان عـدة أنمـاط مـن 
أداة حـتـمية ك الضّبطفهـذا المفهوم ينطبق عـلى العـلاقة الوظـيفـية بيـن مجلس المـنافـسة ولجنـة 

لحل التنازع فـي الإختـصاص بيـن هاتين السـلطتين المختـصتين فـي حمـاية المـنافـسة، تـم الإشارة إلـى 
المـتـعـلقة بقـانـون المـنافـسة والقـانـون المـنظم للجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز  حكاملية فـي ظـل الأهـذه الآ

 إلّا أنّه يلاحظ هناك تباين فـي تنظـيمها بيـن النـصين.
فـي هـذا الخصوص عـلى قيام لجنـة ضبط  76-78مـن القـانـون رقم  668/0تنـص المـادة 
التـعـاوُن معََ المـؤسـساتْ المعـنية مـن أَجْل إِحـتراَم قواعـد المـنافـسةِ فـي إِطار الـكـهرباء والغاز بـ "

 ".القوانين والتَّنْظـيمـات المعـمـولْ بِهَا
تـتـعـاون مع مجلس المـنافـسة باعتباره الجهاز المعـني  الضّبطيستنتج مـن النـص أن لجنـة 

بالمـنافـسة. غـير أنه ورغم تكريس آليه التـعـاون فـي إطار  بالمـنافـسة فـي كـل النزاعـات ذات الصـلة
التـعـاونية  لم ينظم العـلاقةأنّ المشرّع  النـص التأسـيسـي للجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز إلّا أنّه نلاحظ

بشكـل جدي بل أدرجها ضمـن الإطار العـام للعـلاقة الوظـيفـية  الضّبطبيـن مجلس المـنافـسة ولجنـة 
 .(698)لّتي تربط بيـن هاتين الهيـئتين، وهـذا يعكس نيـتـه حول عـدم إعطاء أهمية كبيرة لهـذه العـلاقةا

نجد أنه تطرق إلـى هـذه  مـنه L134-16 الفـرنسـي فـي نـص المـادة الطّاقةبالرجوع إلـى تقنين 
كريس ـزائري مـن خلال تالعـلاقة بشكـل خـاص وبصورة أكثر وضوح مـن تلـك المكرسة فـي القـانـون الج

                                                           
(697)- )L’interrégulation tient dans l’obtention d’une décision unifiée prenant en 

considération plusieurs régulations autonomes (dans leur secteur, leurs outils et leurs fins), 

alors même qu’on ne peut mettre en hiérarchie ses diverses régulations (, FRISON-ROCHE 

Marie-Anne, « Les nouveaux champs de la régulation », Revue Française d'administration 

publique, Ecole nationale d'administration Française, V. 1, N° 109, 2004, P.63. 
ختصـاص بين مجلس المـنافسة وسلطات الضّبط القطاعية في القـانون الجـزائري، مذكرة شيخ أعـمـر يسمينة، تـوزيع الإ -(698)

بجاية،  عبد الرحمان ميرة، حقـوق والعلوم السياسية، جامـعةتخصص القـانون العـام للأعـمـال، كلية ال ،لنيل شهادة المـاجستير
 . 680، ص.8774
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بإخـطار  طالضّبوسـلطة المـنافـسة، حـيث تقوم لجنـة  الطّاقةإجراء الإخـطار المـتبادل بيـن لجنـة ضبط 
الّتي يكون لحرّة ا سـلطة المـنافـسة بالتـعـسفات فـي وضعية الهيمـنـة وبكـل المـمـارسات المـقيدة للمـنافـسة

 .(699)فـي مجال إختـصاصه تدخّلء رأيه فـي كـل مسألة عـلى عـلم بها، أو إخـطاره لإبدا
الفـرنسـي حصر إختـصاص رقـابة المـمـارسات المـنافـية أنّ المشرّع  يستنتج مـن النـص القـانـوني

فـي هـذا المجال يـقتـصر فـقط بإخـطارها  الضّبطالمـنافـسة أمـا دور لجنـة  سلطةللمـنافـسة لصالح 
 لضّبطاتـتكفل هي بإتخـاذ التدابير الضرورية. بالمـقـابل لجنـة حـتّى  ي القـطاعبـوجود المـمـارسات فـ

لها الحق بإخـطار مجلس المـنافـسة لإبداء رأيها فـي المسائل القـانـونية المـتـعـلقة بالمـنافـسة ذلـك أن 
 لجنـة ضبط القـطاع تفتقـر إلـى معرفة هـذا المجال.

لمـتـعـلق بالبريد والاتـصالات الإلـكترونية إستثناء فـي ضبط العـلاقة ا 79-65ي عتبر القـانـون رقم 
ومجلس المـنافـسة فـي إطار القوانين القـطاعية حـيث كرس تنسـيـقـا وحوارا  الضّبطالوظـيفـية بيـن سـلطة 

هكة فـي ـمجلس المـنافـسة بالمـمـارسات المـنت الضّبطتـعـلم سـلطة  بـحـيثمـؤسـساتيا بيـن الجهازين، 
فـي إختـصاصه، وكذا إحالة أي ملف يندرج ضمـن صـلاحـياتـه، مع تـمكين سـلطة  تدخّلالسـوق والّتي 

 .(700)طلب رأي مجلس المـنافـسة فـي مـوضوع يدخل فـي إختـصاصه الضّبط
 تـتـسم بمحـدودية معـالجتـها 76-78لهـذا، فإنّ آلية التـعـاون المكرسة فـي إطار القـانـون رقم 

 المشرّعها العـام؛ حـيث لم يعطي ل الضّبطالقـطاعي و  الضّبطالقـانـونية لمسألة العـلاقة الوظـيفـية بيـن 
الأهمية اللازمـة بمـا يكفـي لإزالة الغمـوض الّـذي يعتريها، حـيث إكتفى بالإشارة إلـى ضرورة التـعـاون 

جسـيد هـذا التـعـاون عـلى أرض الواقع. مع المـؤسـسات دون تحـديد هـذه المـؤسـسات وكذا كيفـية ت
ناهيك عـن الطابع الإختياري لهـذا الإخـطار الّـذي مـن شأنه المساس بفعـالية إجراء التـعـاون، عـلى 

 الفـرنسـي كان أكثر جدية فـي ضبط عـلاقة التـعـاون. المشرّععكس 

                                                           
(699)- Art. L134-16 du code d’énergie Français, « Le président de la Commission saisit 

l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le 

libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans les secteurs de l'électricité ou 

du gaz naturel, notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles 

L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Cette saisine peut être introduite dans le cadre 

d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du code de commerce. Il peut 

également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence ». 
لف سالمتعلقة بالبريد والاتصـالات الالكترونية، يحدد القـواعـد العـامة ا ،79-65قـانون رقم مـن ال 65المـادة  :راجع -(700)

 .الذّكر
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بطقـصور آلية التـعـاون بيـن لجنـة . 8 حـتّى  :ـي القـانـون الجـزائري ومجلس المـنافـسة ف الض 
ـتـه ومجلس المـنافـسة إلّا أنّ هـذا الإجراء يـتـسم بمحـدودي الضّبطآلية التـعـاون بيـن لجنـة  المشرّعوإن أقـر 

نظرا لقـصورها فـي حل مسألة تنازع الإختـصاص وهـذا بسبب محـدودية إجراء الإستـشارة، بـحـيث لا 
القـطاعية بإستـشارة مجلس المـنافـسة فـي المسائل المـتـعـلقة  الضّبطلطة بشكـل عـام سـ المشرّعيلزم 

 بطالضّ بمجال إختـصاصها والّتي تـمس المـمـارسات المـنافـية للمـنافـسة، سـواء مـن خلال قـانـون 
القـطاعي أو قـانـون المـنافـسة. فعـلى عكس مجلس المـنافـسة الّـذي يكون ملزم بإستـشارة سـلطات 

 هـذا مـن جهة. ،(701)القـطاعية الضّبط
مـن جهة أخرى، فبالرغم مـن أن مجلس المـنافـسة ملزم بطلب الإستـشارة إلّا أنّه بالمـقـابل لا 

رة المـؤط حكام، هـذا إلـى جانب غمـوض الأالضّبطيوجد مـا يلزم مجلس المـنافـسة الأخذ برأي لجنـة 
 القواعـد الإجرائية لسـير هـذه الإستـشارة إنّمـا إكتفى بالنـص المشرّعلهـذه الإستـشارة حـيث لم يوضح 

 عـليها بإستـعـمـال عبارات فضفاضة لا تضبط مشكـلة تنازع الإختـصاص بيـنهمـا.
ـالم يـتـم القـطاعية تبقى قـائمـة م الضّبطلهـذا العـلاقة التنافـسـية بيـن مجلس المـنافـسة وسـلطات 

جعـلها ملزمـة عـلى الجانبيـن، أو مـنح الاختـصاص الحصري لمجلس المـنافـسة تفعيل آلية الإستـشارة و 
ـي إخـطار مجلس ف الضّبطقتـصار دور لجنـة إباعتباره الأدرى بالأمـور القـانـونية المـتـعـلقة بالمـنافـسة و 

ل المعتـمد هرباء وهو الحالمـنافـسة عـن المـمـارسات المـنافـية للمـنافـسة الّتي إكتـشـفتـها فـي سـوق الـكـ
 .(702)فـي القـانـون الفـرنسـي

  

                                                           
 ، يـتعلق بالمـنافسة، سالف الذّكر.70-70مـن الأمـر رقم  04لمـادة اأنظر  -(701)

(702)- Art. L134-16 du code d’énergie Français, Op.cit. 
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 المـطلب الثاني
 القـاضي الإداري فـي مـواجهة المـنازعة الإدارية للمـنافـسة: إختـصاص جديد

تثير المـواجهة بيـن القـاضي الاداري والمـنازعة التنافـسـية تـساؤل مهم حول خبرة القـاضي فـي 
الّتي تـعتـمد عـلى التحليل الإقتـصادي والّـذي لم يعتد عـليه  (703)مـن المـنازعـات التـعـامل مع هـذا النـوع

إنّمـا ي عتبر مجال وتحـدي جديد له يـتـميز بالتـعـقيد وصعوبة التـمكن مـنه بسبب ضعف إحاطة القـاضي 
قتـصادية ى آليات إالاداري بمفاهيم إقتـصادية، خـاصة ونحن نعـلم أن الإقتـصاد مـادة تقنية تـعتـمد عـل

 حـيوية مـتطورة.
بالمـقـابل تكوين القـاضي الإداري المـرتبط بالقـانـون تجعـله يكون بـحاجة فـي أغلب الأحـيان إلـى 
الخبرة بـحكم أنه لا يملـك القـدرة عـلى القيام بدور الخبير الإقتـصادي لأنه لا يـتـمـتـع بسـلطة التحقيـق 

 .)الفـرع الأول( (704)بها مجلس المـنافـسةالواسعة الّتي يـتـمـتـع 
 لسّلطاتاوفـي سبيل الفصـل فـي المـنازعة الإدارية للمـنافـسة أسـند للقـاضي الإداري مجمـوعة مـن 

ات الإدارية المـقيدة للمـنافـسة شبيهة بتلـك المعتـمدة فـي ظـل المـنازعة الإدارية التّـصرففـي مـواجهة 
. أو الحكم بـوقف تنفـيذه إلـى حـين الفصـل فـي مشـروعيـتـه التّـصرفإمـا بإلغاء العـادية وهي تـتـعـلق 

 حكامـالف لأالإداري المخ التّـصرفكمـا تـمـتد سـلطتـه إلـى الحكم بالتـعويض عـن الضرر الّـذي تـسببه 
 .)الفـرع الثاني(قـانـون المـنافـسة 

                                                           
قتصـادي، أو عن أعـمـال إدارية إاء ممـارسة نشاط تتـولد المـنازعة الادارية للمـنافسة إمـا مـن أعـمـال إدارية صدرت أثن -(703)

قتصـادي لكن لها أثر على المـنافسة الحـرة، لكن في هذه الوضعية الأخيرة لا يكون بالاعتمـاد على غير مـرتبطة بالنّشاط الإ
ف مـنافسة الحـرة، راجع: مخلو قـواعـد المـنافسة بحد ذاتها إنمـا على المبدأ الذي تهدف هذه القـواعـد إلى حمـايـته وهو مبدأ ال

 .850و 858باهية، فتح القطاعـات الشّبكية على المـنافسة وحـتمية المحافظة على المـرفق العـام، المـرجع السابق، ص.
(704)- AREZKI Nabila, « Le juge administratif face au droit de la concurrence », Revue 

académique de la recherche juridique, université Abderrahmane Mira de Bejaia, N° 02, 2017, 

P.296. 



 عند تطبيق الضّبط الاقتصادي في قطاع الكهرباء تغليب المصلحة العامة للمـرفق العام الفصل الثاني
 

295 
 

 الفـرع الأول
 تطبيـق قواعـد المـنافـسةمدى أهلية القـاضي الإداري فـي 

ي عتبر قـانـون المـنافـسة مـن القوانين الّتي تنتـمي إلـى فئة القوانين المختلطة والمـتأرجحـة بيـن 
البعـدين العـام والخـاص له تأثير عـلى الفـروع التقليدية والجديدة للقـانـون. فهو فـي الأصـل مصمـم 

خـاص مـرتبط بالقـانـون التجاري وذو مـرجعية فـي القـانـون المدني عـلى أنّه فـرع مـن فـروع القـانـون ال
 .(705)وقـانـون العـقوبات، هـذا مـن جهة

 لسّلطةاات إمتياز عـندمـا تـمـارس  الدّولةمـن جهة أخرى، فهو القـانـون الّـذي يعترف بخصوصية 
 قواعـد الّتي تجد أصـلها فـي فـروعالعـامـة أو تـتـعـامل كمـتـعـامل إقتـصادي فهو يحمل الـكثير مـن ال

القـانـون العـام وهـذا مـا دفع بالبعض إلـى إطلاق عـليه تـسمية القـانـون العـام للمـنافـسة، بالتّالي يـعـد 
 .(706)قـانـون المـنافـسة إحـدى مصادر المشـروعية الإدارية ومـن الفـروع المـنتـمية للقـانـون الاداري 

ـعـلق بجاهزية القـاضي الإداري لتطبيـق هـذا القـانـون فـي المـنازعة المعروضة غـير أن الإشكال يـت
عـليه فمـن جهة القـاضي الإداري يسعى إلـى الحفاظ عـلى إختـصاصه ومـن جانب آخر تطبيـق قـانـون 

ذه الحالة ـبيـن قـانـون المـنافـسة ومـقتضيات المـرفـق العـام ويكون فـي ه التّوفيقالمـنافـسة يسمح له 
ين القـانـوني لـكن التكو  ؛مـطالب بتطبيـق قـانـون المـنافـسة كمـا يطبقه مجلس المـنافـسة والقضاء العـادي

دة . لذا لا بد مـن البـحث عـن طرق جدي)أولا(للقـاضي الإداري يصعب عـليه هـذا التحليل الإقتـصادي 
 .)ثانيا(ي يعتـمدها مجلس المـنافـسة ي تختلف عـن تلـك الّتار يعتـمد عـليها القـاضي الإد

 أولا: صعوبة إستقبال القـاضي الإداري للتحليل الإقتـصادي
يجد القـاضي الإداري أمـام المـنازعة الإدارية للمـنافـسة صعوبات مختلفة مـردها أساسا فـي 

ائقـا أمـامه لغرض ـصعوبة إستقبال التحليل الإقتـصادي، بـحـيث التكوين القـانـوني البـحـت له يشكـل ع
التـصدي لمثل هـذه النزاعـات ذات الطابع الإقتـصادي والتقني المـرتبطة بالتحليل التنافـسـي مـن تحـديد 
السـوق المعـنية، وضبط مفاهيم المـمـارسات المـقيدة للمـنافـسة، إلـى جانب الآثار المـنافـية للمـنافـسة 

                                                           
(705)- BENOIT Delaunay, Op.cit, P.37. 
(706)- Ibid, P.85. 



 عند تطبيق الضّبط الاقتصادي في قطاع الكهرباء تغليب المصلحة العامة للمـرفق العام الفصل الثاني
 

296 
 

و الميزانية والتقنيات المـالية فـي القضية المعروضة عـليه. محل الإجراء وتلـك الخـاصة بالمحاسبة أ
 .(707)كـل هـذا يـقود القـاضي الإداري إلـى الحكم عـلى مسائل لم يستفـيد مـن تكوين فـيها

الّتي الإقتـصادي و  النّشاطكمـا أنّ الأعـمـال الإدارية الّتي يراقبها القـاضي الإداري المـرتبطة ب
ـنافـسة تـتـسم بالفنية والتـعـقيد والتطور السريع تفـرض عـلى القـاضي التـعـامل معها لها أثر مـنافـي للم

، هـذا (708)بمفاهيم إقتـصادية جديدة. فـي حـين القضاة الإداريين هم ليسـوا عـلى دراية بعـالم الأعـمـال
 مـن ناحـية.

ـنافـسة عـلى المـنازعة الإدارية للم مـن ناحـية أخرى، القـاضي الإداري فـي تطبيـقه لقواعـد المـنافـسة
 السّلطات دخّلتيواجه صعوبات عـديدة مـردها إلـى عـدم التحـديد بدقة فـي النـصوص التطبيـقية لشـروط 
لعـامـة ادئ امـبالعـامـة ومـن ثـم الاجراء المـتخذ والّـذي يبقى تقـديرا للإدارة يخضع فـي رقـابتـه لل

عزيز التكوين القـاعـدي للقـاضي غـير كافـي فمـن الضروري أن يكون التكوين . لذا فإنّ تـ(709)للقـانـون 
وفهم مـتطلبات المـنازعة الإدارية  (710)يـتـمكن القـاضي مـن التـعـامل مع الأمـور المستجدةحـتّى  مستـمـر

ـن ـسة كتلة مللمـنافـسة والّـذي يـقود إلـى إتخـاذ القـرار المـناسب ويساهم فـي جعـل قـانـون المـناف
 المشـروعية الإدارية بمعـنى الـكـلمـة.

أمـام هـذه الصعوبات الّتي يواجهها القـاضي الإداري فـي مـواجهة التحليل الإقتـصادي كان لابد 
مـن البـحث عـن طرق جديدة تـمكنه مـن فهم المسائل التقنية المـرتبطة بالمـنازعة المعروضة لا سـيمـا 

 صادي فـي المـنازعة الإدارية للمـنافـسة.تبني المـنطق الإقتـ
 
 

                                                           
(707)- CE, Etude annuelle 2015, l’action économique des perssones publiques, Rapport adopté 

par l’assemblée générale du conseil d’Etat, le 23 juillet 2015, P.143. www.consel-etat.fr 
(708)- Jean-Yves chérot, « Les méthodes du juge administrative dans le contentieux de la 

concurrence », AJDA, nN° 09, 2000, P.695. 
حوث وية العـامة"، مجلة البختصـاص القـاضي الاداري بتطبيق قـانون المـنافسة على الأشخاص المـعنإ، " ليندة قردوح -(709)

 .09، ص.8764، 71عـدد الإخوة مـنتـوري، قسـنطينة، في العقـود وقـانون الأعـمـال، جامـعة 
(710)- CE, Etude annuelle 2015, L’action économique des perssones publiques, Op.cit, p.134. 
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ي التحليل الإقتـصادي: مـمـارسة القضاء الفـرنسـي وتجاهل ار ثانيا: إعتـمـاد القضاء الإد
 القضاء الجـزائري 

يـتـمكن مـن تحقيـق حـتّى  أمـام حـتـمية تطبيـق قـانـون المـنافـسة مـن طرف القـاضي الإداري 
ـنافـسة ومـقتضيات المـرفـق العـام كان لا بد مـن تبني القـاضي الإداري الفـرنسـي بيـن قواعـد الم التّوفيق

ستقبال التحليل إ. بالمـقـابل نلاحظ غـياب (6)للمـنطق الاقتـصادي بعـدمـا كان مـتردد فـي المسألة 
 .(8)الاقتـصادي لدى القـاضي الإداري الجـزائري فـي المـنازعـات المعروضة عـليه

 :اد القـاضي الإداري بفـرنسا عـلى المـنطق الإقتـصادي فـي تطبيـق قـانـون المـنافـسةإستن. 6
بعـدمـا كان القـاضي الإداري فـي فـرنسا يرفض فكرة تبني التحليل الإقتـصادي إلّا أنّه ولهدف تحقيـق 

ة بتطبيـق الهيـئات المكـلف الوحـدة فـي تطبيـق هـذا القـانـون لا سـيمـا وحـدة الطرق والوسائل المعتـمدة لدى
هـذا القـانـون كان لزامـا عـليه إستقبال المـنطق الإقتـصادي تدريجيا عـلى المـنازعة الإدارية للمـنافـسة 

 .(711)المعروضة عـليه
، بشكـل كبير فـي هـذه النقلة كأول قضية (712)(Ville de pamiersحـيث ساهمـت قضية )
اضي ثـم تـوالت قـراراتـه الّتي تؤكد تطبيـق قـانـون المـنافـسة مـن طرف القـ بفـرنسا تـعـلقت بهـذا المـوضوع،

( حـيث إستند Marias Millionالفـرنسـي فـي قضية ) الدّولةالإداري مثل القـرار الصادر عـن مجلس 
لج بالنظر ـعـات متيازنظرية التـعـسف فـي وضعية الهيمـنـة وأكد عـلى أن عـقود الإ أحكامفـي قـراره عـلى 

 .(713)إلـى الأمـر المـتـعـلق بـحرية المـنافـسة والأسعـار
أين أقـر  8778جويلية  84فـي  الدّولة( الصادر عـن مجلس Cegedimإلى جانب قـرار )

 الّتي تـتـواجد فـي السـوق المعـنية بغرض حتكارفـيه مـنع المـؤسـسات العـمـومية إستغلال وضعية الإ
 .(714)زيةفـرض تـعريفات تـميي

                                                           
(711)- KATZ David, « Juge administratif et droit de la concurrence », Revue des droits de la 

concurrence, N° 01, 2004, P.112. 
(712)- Trib.Confl, 6 juin 1989, Op.cit. 
(713)- CE, Décision du 3 novembre 1997, Société Yonne Funéraire, Société Intermarbres, 

Société Million et Marais, www.conseil-eta.fr 
(714)- CE, 10/9 SSR, Du 29 juillet 2002, 200886, Publié au recueil Lebon, 

www.légifrance.gouv.fr 
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بهـذا يكون القـاضي الإداري الفـرنسـي قـد تقبل فكرة التحليل الإقتـصادي فـي القضايا المعروضة 
عـليه، وإجتـهد للتغلب والتكيف مع الطبيعة الفنية التقنية المعـقـدة للمـنازعـات الإدارية الإقتـصادية مع 

لى مـواجهة هـذه المسائل عـلى أساس أنه تجاوزه الفكر القـائم عـلى عـدم قـدرة القـاضي الإداري عـ
 القـاضي الطبيعي للمـوضوعـات الإدارية البـحـتة.

ـلى خلاف ع: غـياب الإستناد إلـى التحليل الاقتـصادي فـي قـرارت القضاء الإداري بالجـزائر. 8
 كامحـة لأالجـزائري فـي إخضاع الأشـخـاص العـام المشرّعالوضع فـي الجـزائر، وأمـام تطور مـوقف 

. فإنّه لم يـتزامـن معه إستقبال القضاء الإداري لفكرة التحليل الاقتـصادي، لا (715)قـانـون المـنافـسة
سـيمـا أن تطبيـقه فـي الجـزائر يواجه صعوبة تـتـعـلق بتكوين قضاة القضاء الإداري، شأنه شأن القـاضي 

ا بالـك دارية الّتي يـتـولى الفصـل فـيها فمـالعـادي فهو لم يخص بتكوين خـاص يـتلاءم مع المسائل الإ
مـرفـق، بيـن تطبيـق قواعـد المـنافـسة والمصـلحـة العـامـة لل التّوفيقبالتكوين الّـذي يسمح له مـن تحقيـق 

لذلـك يلاحظ غـياب إجتـهادات قضائية تبيـن مـوقف القضاء الإداري الجـزائري فـي تـصديه للمـنازعـات 
 ـنافـسة.الإدارية للم

بالرغم مـن تـعزيز رقـابة القضاء الإداري بآلية التـعـاون مع مجلس المـنافـسة مـن خلال إمكانية 
قـاضي الإداري تنـور الحـتّى  الإستـعـانـة بخبرة مجلس المـنافـسة فـي كافة المسائل المـتـعـلقة بالمـنافـسة

لـكن هـذا لم يساهم فـي تطور نظرة القضاء الإداري . (716)فـي معـاملتـه مع المـنازعة الادارية للمـنافـسة
 إتجاه المسائل الإقتـصادية المعروضة عـليه.

بالتّالي هناك ضرورة لتحـديث نظرة القضاء الإداري فـي التـصدي للمـنازعة الإدارية للمـنافـسة 
شـخـاص العـامـة تأتيها الأات الّتي التّـصرفلمـواكبة التطور الحاصـل فـي تطبيـق قـانـون المـنافـسة عـلى 

                                                           
المتعلق بالمـنافسة، يـتبين أن نطاق تطبيق قـانون المـنافسة  70-70مـن الأمـر رقم  78مـن خلال القراءة الأولية للمـادة  -(715)

في فقرتها الأخيرة يفهم  78ة، لكن بتحليل مضمـون المـادة على الأشخاص العـامة ينحصر فقط في إبرامها للصفقـات العـمـومي
أن النّشاط الإداري مـن ضبط إداري ومـرفق عـام يخضع أيضا لقـانون المـنافسة إذا كان لا يشكل عـائقـا أمـام حسـن سير 

 .07الوظيفة الإدارية لهذه الهياكل، راجع: قردوح ليندة، المـرجع السابق، ص، 
شارة هنا إلى أن قـانون المـنافسة لم . تجدر الإسالف الذّكر، يـتعلق بالمـنافسة، 70-70مـن الأمـر رقم  05المـادة  -(716)

ستشارة داري طلب هذه الإستشارة في جهات القضاء العـادي إنمـا يمكن للقضاء الإيحصر الجهة القضائية المـقدمة لطلب الإ
 ية.بحكم أن المـادة وردت فيها عبارة " الجهات القضائ
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أو بداعي عرقلة أداء مهام المـرفـق العـام ومـمـارسة الحرّة  أن تؤثر عـلى المـنافـسةشأنها  والّتي مـن
 العـامـة. السّلطةصـلاحـيات 

لحـدود فاصـلة بيـن إختـصاص  المشرّعحـتى وإن كان الأمـر ليس بالسهل بسبب عـدم وضع 
اصـلة تـشـريعي لوضع الحـدود الف تدخّلص القضاء الإداري. لذا ينبغـي أولا مجلس المـنافـسة وإختـصا

ـتكيفوا مع يحـتّى  للإختـصاص، هـذا إلـى جانب الإهتـمـام بتكوين القضاة الإداريين عـلى مدار مستـمـر
ة بالحـيثيات يالأمـور المستجدة فـي قـطاع الـكـهرباء المفتـوح عـلى المـنافـسة، وإسقـاط معـارفهم التقليد

 الإقتـصادية.
 الفـرع الثاني

سـلطات القـاضي الإداري فـي رقـابة المـوازنـة بيـن مـقتضيات المـرفـق العـام ومـتطلبات 
 المـنافـسة

يـتـمـتـع القـاضي للتـصدي لهـذ النـوع مـن المـنازعة بسـلطات عـديدة فـي سبيل التحقق مـن إحـترام 
الإقتـصادية المسـيرة للمـرفـق العـام  مؤسّـسةمـن الشـخص العـام أو الالإداري الصادر  التّـصرف

 فهناك مـن تـهدف إلـى وضع حـد للعـمل الإداري الحرّة  لمـقتضيات المـرفـق العـام ومـتطلبات المـنافـسة
بالتنفـيذ  ام والقـاضيدأ العـام فـي مجال القـانـون العـمـب. لـكن أمـام ال)أولا(الّـذي له أثر مـنافـي للمـنافـسة 

. لذا تّنفيذيةالوإن كانت محل طعـن بالإلغاء فهـذا لا يؤثر عـلى قوتـها حـتّى  الفوري للقـرارات الإدارية
ولتـصدي لهـذا الوضع مـنح القـانـون للقـاضي الإداري سـلطة وقف تنفـيذ القـرار الاداري إلـى حـين 

 .)ثانيا(لـى القضاء الإستـعجالي الفصـل فـي مشـروعيـتـه بلجوء المـتضرر إ
وبمـا أن دعوى الإلغاء لا تـتيح للمـتضرر إمكانية الإستفادة مـن تـعويض عـن الضرر الناتج 
عـن العـمل الإداري الّـذي يكون له أثر مـنافـي للمـنافـسة فإنّه تـمـتد سـلطة القـاضي الإداري إلـى تقـدير 

 .)ثالثا(رير مسؤولية مسببه التـعويض عـن الضرر التنافـسـي وتقـ
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أولا: سـلطة القـاضي الإداري فـي إلغاء القـرار الإداري المـقيد للمـنافـسة: تحري فـي عرقلة 
 أداء مهام المـرفـق العـام

فـرضت المشـروعية الإقتـصادية الجديدة عـلى القـاضي الإداري إستحـداث وسائل وأساليب جديدة 
قليدي الّتي تقوم عـلى كشـف العيوب الشكـلية والمـوضوعية الّتي قـد ترد فـي لرقـابتـه فـي إطارها الت

الإداري محل الطعـن، لـكي تـمـتد سـلطات القـاضي الإداري فـي ظـل المـنازعـات الإدارية  التّـصرف
ية العـمل الإقتـصادي تـتطلبها مشـروع النّظامللمـنافـسة إلـى البـحث عـن معـايير أخرى مـرتبطة بمفاهيم 

والّـذي يؤدي إمـا إلـى إلغائه أو تأييده عبر رفع الحرّة  الإداري الّـذي مـن شأنه المساس بالمـنافـسة
. يلتزم فـيها القـاضي الإداري للفصـل فـيها بإحـترام مجمـوعة مـن (6)داري الإدعوى إلغاء القـرار 

 .(8)يةالإجراءات الواردة فـي قـانـون الإجراءات المدنية والإدار 
تقـدير مشـروعية القـرار الإداري يكون مـن خلال رفع دعوى : الإداري  الت ـصرفدعوى إلغاء . 6

. إلّا أنّ رقـابة الشـروط (717)هاء الآثار القـانـونية للقـرار المصيب بعيوب شكـلية أو مـوضوعيةنالإلغاء لإ
ي ـا لقواعـد المـنافـسة لأنّ القـاضي الإدار الشكـلية الخـاصة بالقـرار الإداري محل المـنازعة لا يكون وفـق

فـي تطبيـقه لهـذه الأخيرة يلتزم فـقط بالقواعـد المـوضوعية الواردة فـيه دون الإجرائية الخـاصة بتنظـيم 
 وعـمل مجلس المـنافـسة فهي مستبعـدة.

يمـا ركن  سـفمـا يهم القـاضي الاداري هو التقـصي والبـحث عـن الشـروط المـوضوعية للقـرار لا
المحل والغاية مـن القـرار فمـن خلال الركنين تـتضح الآثار المـقيدة للمـنافـسة والّتي تـسببها القـرار 

 الإداري محل الطعـن.
لذا فإنّ سـلطة رقـابة القـاضي الإداري للقـرار الإداري المـقيد للمـنافـسة لا تقتـصر فـقط فـي تأييد 

 ، إنّمـا تـمـتد إلـى التقـصي والبـحث فـيمـا إذا كانالسّلطةراف فـي إستـعـمـال أو إلغاء القـرار بسبب إنح

                                                           
يعيب القرار  ختصـاص وركن الشكل، حيثداري فهي تتعلق بركن الإبالنسبة للعيوب الشكلية التي قد تصيب القرار الإ -(717)

ي يصيب دارة المصدرة للقرار، أمـا العيب الذختصـاص بسبب غياب الأهلية والمـقدرة القـانونية الثابتة لجهة الإداري بركن الإالإ
ر القرارات جرائية التي قررتها القـوانين التي تنظم إصدادارة بالقـواعـد الشكلية أو الإعـدم تقيد جهة الإالقرار في الشكل فيكون ل

دعوى الالغاء على ضوء التعـديلات الجديدة لقـانون الاجراءات المدنية ، الادارية، راجع: عبد العزيز حسـن محمد المـرزوقي
ن، القـانون العـام، كلية القـانو  تخصص ،، مذكرة لنيل شهادة المـاجستير-قـارنةدراسة مـ-وقضاء المحكمة الإتّحادية العليا 
 .95و 91، ص.8765جامـعة الإمـارات العربية المتحدة، 
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عـامـة كأحـد ال السّلطةات إمتياز تطبيـق قـانـون المـنافـسة يشكـل عرقلة لأداء مهام المـرفـق العـام أو أداء 
 .(718)أوجه إلغاء القـرار الإداري محل المـنازعة الادارية

عـن القضاء الإداري الفـرنسـي العـديد مـن القـرارات فـي إطار تطبيـقه صدر فـي هـذا الصدد 
 88لقواعـد المـنافـسة عـلى العـمل الاداري المـقيد للمـنافـسة نرد عـلى سبيل المثال القـرار الصادر فـي 

دف إلـى هالإداري حقيـقة ي الضّبطالفـرنسـي أين أقـر عـلى أن قـرار  الدّولةعـن مجلس  8777ر مـبنـوف
العـام وتحقيـق المصـلحـة العـامـة، لـكن لا يعفـيه مـن الالتزام باحـترام حرية الصناعة  النّظامحمـاية 

 ، (719)والتجارة وحرية المـنافـسة
شارة إلـى أنّ القـاضي الاداري يـتـمـتـع بسـلطة تـوجيه أوامـر للإدارة فـي الدعـاوى الّتي تجدر الإ

ها دعوى إلغاء القـرار الاداري محل المـنازعة الادارية للمـنافـسة والّـذي كان فـي تـعرض عـليه بمـا فـي
 .(720)وقت سابق يمـتنع عـن مـواجهة الإدارة

تـتـعـلق الأوامـر الّتي يوجهها القـاضي للإدارة إمـا باتباع سـلوك معين سـواء أكان بالقيام بعـمل 
ير الخصومـة ففـي إطار المـنازعة الإدارية للمـنافـسة يمكن أو الإمـتناع عـن ذلـك فـي مختلف مـراحل سـ

للقـاضي الإداري إلـى جانب إلغائه للحكم أن يحـدد للإدارة فـي الحكم الأصـلي مـا يجب أن تـتخذه مـن 
 إجراءات بشكـل واضح محـدد وخلال مدة معينـة إن إقتضى الأمـر.

                                                           
 ، سالف الذّكر.، يـتعلق بالمـنافسة70-70مـن الأمـر رقم  78المـادة  -(718)

(719)- CE, Avis section du 22 novembre 2000,223645, Publié au recueil Lebon, 

www.légifrance.gouv.fr 
وهذا في  8775إباحة تـوجيه القـاضي الإداري أوامـر للإدارة كان بمـوجب قـانون الاجراءات المدنية والادارية لسـنة  -(720)

في  يـتضمـن قـانون الاجراءات المدنية والادارية، لتفاصيل أكثر، 74-75مـن القـانون رقم  451إلى  401إطار المـادة 
شرون حسـنة، بن مشري عبد الحليم، " سلطة القـاضي الاداري في تـوجيه أوامـر راجع: تـوجيه القـاضي أوامـر للإدراة مـوضوع 

-884، ص.ص.8760، 78للإدارة بين الحظر والاباحة"، مجلة الاجتهاد القضائي، جامـعة محمد خيضر بسكرة، العـدد 
898. 
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داري المـقيد للمـنافـسة ثـم يأمـر الإدارة بإحـترام قواعـد كمـا يحكم القـاضي الإداري بإلغاء القـرار الإ
. وهـذا يساهم فـي تـوضيح إختـصاصها بتنفـيذ الحكم القضائي (721)المـنافـسة بتـوضيح كيفـية إصداره

 .(722)ومـن ثـم يـقلل قـدر الإمكان مـن إحـتـمـال عودة المـتقـاضي إلـى القضاء نتيجة عـدم تنفـيذ الحكم
مـن الأمـر المـوجه للإدارة إتخـاذ قـرار إداري جديد غـير الّـذي تـمـت المخـاصمـة فـيه قـد يـتض

وذلـك فـي إطار زمـني محـدد، لتـتدارك فـيه أوجه اللامشـروعية الّتي لحقت بالقـرار الملغى. لذا المـنازعة 
الفـرنسـي  ي تقنين القضاء الإداري هنا لا تحـسم إلّا بعـد إصدار الإدارة لقـرار جديد والحكم نفـسه نجده فـ

أين مـنح للقـاضي الاداري فـي إطار سـلطاتـه لتـوجيه أوامـر للإدارة بطلب مـنها إصدار قـرار عبر 
 .(723)القـرار القضائي الّـذي أصدره فـي المـنازعة بعـد إجراء تحقيـق جديد

نعـدم ـن جانب واحـد حـيث تبإعتبار أن تفويض مـرفـق الـكـهرباء يـقوم عـلى أساس التفويض م
فـيه شـروط الاتفاقية، لـكن هـذا لا يمـنع مـن الاشارة البسـيطة حول سـلطة القـاضي الإداري فـي إبطال 
العـقـد المـقيد للمـنافـسة باعتباره مجال خصب لإرتكاب المـمـارسات المـقيدة للمـنافـسة سـواء عـلى 

مـن قـانـون المـنافـسة الّتي تنـص  60ها وهـذا عـملا بنـص المـادة مستـوى إبرامها أو عـلى مستـوى تنفـيذ
 ت المحظورة المذكورة فـيعـلى إبطال كـل إتفاقية أو إلتزام أو شـرط تـعـاقـدي له عـلاقة بالمـمـارسا

. يختـص القـاضي الإداري فـي هـذه المـنازعـات إستنادا للمعيار العضوي الشكـلي الوارد (724)المـادة
 .ق.إ.م.إ مـن 577ي المـادة فـ

                                                           
لحكم أو القرار، إلزام أحد الأشخاص المـعنوية العـامة أو هيئة تخضع مـنازعـاتها لاختصـاص عندمـا يـتطلب الأمـر أو ا" -(721)

الجهة القضائية الادارية باتخاذ تدابير تنفيذية مـعينة، تأمـر الجهة القضائية المطلوب مـنها ذلك، في نفس الحكم القضائي، 
يـتضمـن قـانون  ،74-75القـانون رقم  مـن 405أنظر المـادة  "،بالتدبير المطلوب مـع تحديد أجل للتنفيذ، عند الاقتضاء

 .سالف الذّكرالاجراءات المدنية والادارية، 
جفالي أسامة، "سلطة القـاضي الإداري في تـوجيه الأوامـر للإدارة في الجـزائر"، مجلة العلوم القـانونية والسياسية،  -(722)

 .661، ص.8765، 78جامـعة الشهيد حمة لخضر بالوادي، عـدد 
 .سالف الذّكر ، يـتضمـن قـانون الاجراءات المدنية والادارية،74-75مـن القـانون رقم  404أنظر: المـادة  -(723)

Art. L911-2 du code de la justice administratif, www.légifrance.gouv.fr 
 .سالف الذّكر ،، يـتعلق بالمـنافسة70-70 أمـر رقم -(724)
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لذا، فإنّ القـاضي الإداري هو مـن يملـك سـلطة إبطال الإتفاق المـقيد للمـنافـسة وليس مجلس 
المـنافـسة الّـذي لا يـتـمـتـع بسـلطة تـوقيع هـذه الجـزاءات إنّمـا السبيل لإبطال العـقـد لعيب فـي تكوينه 

 .(725)ضاء الاداري هو رفع دعوى القضاء الـكامل أمـام الق
عـندمـا تـعرض عـلى القـاضي الإداري مـنازعة : إجراء التحقيـق فـي دعوى إلغاء القـرار الإداري . 8

إدارية للمـنافـسة تـتضمـن مسائل قـانـونية ووقـائع مـادية، يجد القـاضي نفـسه غـير قـادر عـلى فهمها 
التحقيـق، مـن حضور أطراف الدعوى شـخصيا  وحل الغمـوض الّـذي يكتنفها فـيأمـر بإتباع إجراءات

ليـتـم مـناقشتـهم وإستجوابهم أو أن يأمـر بالإنتقـال للمعـاينـة أو الأمـر بسمـاع الشهادة أو إجراء خبرة. 
يأمـر القـاضي الإداري شـفاهة أو بمـوجب أمـر مكتـوب أو حكم بتدبير مـن تدابير التحقيـق المعترف 

يمكن للقـاضي الإداري أن يأمـر بأكثر مـن إجراء فـي آن واحـد أو بإجراءات  ا، كمـ(726)بها قـانـونا
 .(727)مـتـتالية

يـعـد إجراء المعـاينـة والإنتقـال إلـى الأمـاكن مـن بيـن الإجراءات الأكثر فعـالية للتحقيـق فـي 
فهي وسـيلة  محل النزاع،المـنازعة الادارية لأنه يسمح للقـاضي بإعـادة تقييمه وبصفة دقيـقة للوقـائع 

تحقيـق تـعتـمد عـلى الواقع المـوجود فعـلا وهي إنتقـال هيـئة المحكمـة أو أحـد أعضائها لمشاهدة محل 
النزاع، للتحقق مـن صحـة الأوصاف الّتي يدعيها صاحب الشأن كوسـيلة للحصول عـلى الملفات 

 .(728)عين المكان للمعـاينـةالإدارية الّتي يـتـعذر نقلها لذا ينتقل القـاضي إلـى 
حـيث يجوز للمحكمـة إمـا بناء عـلى  وهو الإجراء نفـسه المـتبع فـي القضاء الاداري الفـرنسـي

طلب الأطراف أو مـن تلقـاء نفـسها أن تأمـر بإجراء تحقيـق فـي الوقـائع الّتي ترى أن نتائجها مفـيدة 
                                                           

 راجع:دارية المـقيدة للمـنافسة داري في مـنازعـات العقـود الإصـاص القضاء الإختإلتأكيد  -(725)
- CE, Section, Du 3 novembre 1997, 169907, Op.cit. 

 .سالف الذّكر، 8761ديسمبر  88و 86الصـادر عن مجلس المـنافسة في جلسته المـنعقدة يومي  88/8761قرار رقم  -
 
الغالب إلى  يمـن قـانون الاجراءات المدنية والادارية والّتي تحيل ف 518إلى  585المـواد حددت وسائل التحقيق في  -(726)

سالف ، يـتضمـن قـانون الاجراءات المدنية والادارية، 74-75إجراءات التحقيق المتبعة في القضاء العـادي، راجع: قـانون 
 .الذّكر

 نفسه.القـانون مـن  05المـادة  -(727)
، " وسائل التحقيق في الدعوى الادارية"، مجلة القـانون العـام والمـقـارن، جامـعة سيدي بلعباس، عـدد مـالح صورية -(728)

 .58، ص.8768الأول، 
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ال إلـى الأمـاكن لإجراء التحقيـقـات الّتي يحـددها قـرار للتحقيـق، مـن بيـنها نجد المعـاينـة والإنتقـ
 .(729)المحكمـة

ه لم يأتي بطريـقة مفصـلة كمـا هو عـليه فـي التحقيـق المـمـارس مـن يعـاب عـلى هـذا الإجراء أنّ 
طرف مجلس المـنافـسة فله فـي هـذا الإطار أن يطلب أي وثيـقة ضرورية للتحقيـق فـي القضية دون 

. لذا (730)ـنع ذلـك بـحجة السر المهني كمـا له أن يحـتجـز كـل مستند له أهمية فـي أداء مهامهأن يم
س يرتقي إلـى المستـوى المعـمـول به أمـام مجلحـتّى  مـن الضروري إحاطة إجراء التحقيـق بعـناية كافـية

 المـنافـسة.
 ثانيا: دعوى وقف تنفـيذ القـرار الإداري المـقيد للمـنافـسة

يـعـد القضاء الاستـعجالي وسـيلة لتقـريب القضاء مـن المـواطنين لمـا يـتـسم به مـن إختـصار 
والّتي لا تـتـوفـر فـي إطار القضاء العـادي فغالبا مـا يشتكي المـواطنين مـن  (731)وسرعة فـي الإجراءات

دابير لي بهدف إتخـاذ التطول أمد الفصـل فـي قضاياهم مـمـا يدفع به اللجوء إلـى القضاء الإستـعجا
 الإستـعجالية اللازمـة لحمـاية حقوقهم مـن الضياع والّتي لا تحـتـمل الإنتظار.

مـرفـق بيـن مـتطلبات المـنافـسة ومـقتضيات ال التّوفيقتنطوي المـنازعة الإدارية الّتي تـهدف إلـى 
إداري مـقيد للمـنافـسة ونتج عـنه العـام عـلى ظرف الإستـعجال والّـذي يـتحقق فـي حالة صدور عـمل 

ضرر للغـير لا يحـتـمل التأخير لدرئه. لذا يستـوجب الوضع اللجوء إلـى القضاء الإستـعجالي بغرض 
إصدار تدابير إستـعجالية مـؤقتة تحمي مـركز المـتضرر مـن المـمـارسة إلـى حـين الفصـل النهائي فـي 

. (8)الأساسـية  الحرّياتأو لحمـاية  (.6)فـيذ القـرار الاداري مـوضوع النزاع، وهـذا لطلب إمـا وقف تن
 .(0)أو إثبات حالة وتدابير التحقيـق 

 

                                                           
(729)- Art. L622-1 et 623 du code de la justice administratif, Op.cit. 

 .كرسالف الذّ  ،يـتعلق بالمـنافسة، 70-70مـن الأمـر رقم  86المـادة أنظر  -(730)
ستعجالي راجع: زواوي عباس، "الدعوى الاستعجالية الادارية في ظل القـانون راجع لأكثر تفاصيل حول القضاء الإ -(731)

، 8760، 70المتضمـن الاجراءات المدنية والادارية، مجلة العلوم الانسانية، جامـعة محمد خيضر بسكرة، عـدد  75-74
 .887-866ص.ص.
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 يجوز للقـاضي الإستـعجالي فـي المـواد الإدارية وقفوقف تنفـيذ قـرار إداري بصفة مستـعجلة: . 6
سة المـتضررة مـن هـذه المـمـار  سةمؤسّـتنفـيذ القـرار الاداري المـقيد للمـنافـسة بناء عـلى طلب مـن ال

انون رقم قالمـن  464الّتي سببها القـرار الإداري شـريطة تـوفـر شـروط المـنـصوص عـليها فـي المـادة 
 وهي: 75-74
 .رفع دعوى إلغاء كـلي أو جـزئي عـلى القـرار الإداري 
 آثار وأضرار مـنافـية  تـوفـر ظرف الإستـعجال أي القـرار محل الطعـن يحـتـمل أن ينتج عـنه

 للمـنافـسة جسـيمـة لا يمكن إصـلاحها فـيمـا بعـد.
 .وجود مـا يبرر الشك الجدي حول مشـروعية القـرار الإداري 

فإنّ طلب وقف التنفـيذ لا يمكن أن يكون لوحـده لـكي يكون له أثر بل ينبغـي إرفاقه بدعوى 
ارسة المـقيدة للمـنافـسة كهدف أساسـي مـن وراء طلب إلغاء القـرار الإداري غـير مشـروع مصدر المـمـ

 .(732)وقف تنفـيذه إلـى حـين الفصـل فـي مشـروعيـتـه
الأمـر الإستـعجالي الّـذي يصدر فـي هـذا الشأن قـابل للإستئناف أمـام المحاكم  مع العـلم أنّ  

ار ذي يشترط لوقف تنفـيذ القـر ، عـلى غرار القضاء الإستـعجالي الفـرنسـي الّـ(733)ستئنافالإدارية للا
تحقق شـرط الإستـعجال نتيجة الآثار المـنافـية للمـنافـسة الّتي سببها القـرار الاداري وتضرر مصالح 

 .(734)المـتـعـاملين الإقتـصاديين والمستـهلـكين
 
 
 

                                                           
قـانون المـنافسة على الأشخاص المـعنوية العـامة، مذكرة لنيل شهادة المـاجستير، تخصص قيراطي نـصيرة، تطبيق  -(732)

 .661، ص.8761قـالمة،  ،98مـاي  5قـانون الأعـمـال، كلية الحقـوق والعلوم السياسية، جامـعة 
أين  8788رية لسـنة داختصـاص جديد بمـوجب التعـديل الأخير لقـانون الاجراءات المدنية والإإأضاف المشرّع  -(733)

 حكامأستئناف في ظل ستعجالية غير قـابلة لأي شكل مـن أشكال الطعن بعـدمـا كانت غير مـقبولة للإأصبحـت الأوامـر الإ
فيفري  85، مـؤرخ في 74-75، يعـدل ويـتمم القـانون رقم 60-88مـن القـانون رقم  400، هذا مـا أكدته المـادة 75-74

 .سالف الذّكرن الاجراءات المدنية والادارية، المتضمـن قـانو  8775
(734)- NISINSKI Sophie, Droit public de la concurrence, L.G.D.J, Paris, 2005, p.168. 
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ياتالقـاضي الإستـعجالي فـي مـادة  تدخ ل. 8  الحرّياتن ـتـشكـل حرية المـنافـسة م: الأساسـية الحر 
مـن دستـور  16الأساسـية الّتي يـتـوجب حمـايـتـها دستـوريا وهـذا مـا تـم تكريسه فعـلا فـي نـص المـادة 

إلّا أنّ حرية  الحرّية. فبالرغم مـن أن المـادة لم تنـص صراحـة عـلى هـذه 6441الجـزائر لسـنـة 
 حرية التجارة والإستثـمـار.المجـزأة والضامـنـة ل الحرّياتالمـنافـسة تـعـد مـن 

عـليه، فـي حالة إنتـهاك حرية المـنافـسة يمكن التـوجه أمـام القضاء الإستـعجالي الاداري لإتخـاذ 
الأساسـية المـنتـهكة مـن طرف الاشـخـاص المعـنـوية العـامـة  الحرّيةكـل التدابير اللازمـة لحمـاية هـذه 

ا بشـرط أثناء مـمـارستـها سـلطاتـه القضاء الإداري اتـها لإختـصاص أو الهيـئات الّتي تخضع فـي مـقـاض
لإستـعجال يفصـل قـاضي ا ؛التأكد مـن أن الإنتـهاك يشكـل مساسا خـطيرا وغـير مشـروع بـحرية المـنافـسة

 وهـذا لن يكون إلّا بعـد الأخذ بعين الإعتبار .(735)ساعة مـن تاريخ تـسجيل الطلب 59فـي ظرف 
 .مـةالعـا السّلطةات إمتياز قلة تطبيـق قواعـد المـنافـسة أداء مهام المـرفـق العـام أو مـمـارسة عـدم عر 

مـن المـؤكد أن المـنازعة الإدارية لا تكون محلا للفصـل : إثبات حالة وإتخـاذ تدابير التحقيـق. 0
جاز رام إجراءاتـه، لذا أفـي مـوضوعها إلّا إذا كانت محلا لتحقيـق يجريه القـاضي ويسهر عـلى إحـت

الجـزائري للقـاضي الإستـعجالي أن يأمـر بإتخـاذ كـل التدابير اللازمـة لإجراء الخبرة أو التحقيـق  المشرّع
أن تؤدي إلـى نزاع أمـام الجهات القضائية بمـوجب شأنها  أو أن يـقوم بإثبات حالة الوقـائع الّتي مـن

  .(736)أمـر عـلى عريضة
الحالتين التدابير التحقيـقية الّتي يمكن للقـاضي الإستـعجالي إتخـاذها فـي المـنازعـات تـمثل هاتين 

الإقتـصادية المعروضة عـليه ففـيمـا يخص مـادة إثبات الحالة تكون مهمـة الخبير فـي مجرد تـصوير 
ث والتقـصي ي البـحالوقـائع الحاصـلة والّتي طلب مـنه إثباتـها ووصفها، أمـا دور التحقيـق فـيكمـن فـ

عـن الحقـائق والمعـارف التقنية الّتي عـادة لا يفـقه وتـتجاوز معـارف القـاضي الإداري فـي مثل هـذه 
 المـنازعـات ذات الطابع الاقتـصادي.

                                                           
 .سالف الذّكر، يـتضمـن قـانون الاجراءات المدنية والادارية، 74-75مـن القـانون رقم  487راجع المـادة  -(735)
 .سالف الذّكرـتضمـن قـانون الاجراءات المدنية والادارية، ي ،497و 404المـادتين  -(736)
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 ثالثا: سـلطة القـاضي فـي تـعويض الضرر عـن المـنازعة الإدارية للمـنافـسة
الأشـخـاص  الإداري الصادر عـن التّـصرفـنافـسة الّتي يـتـسببها يـترتب عـن المـمـارسة المـقيدة للم

العـامـة أضرار عـلى المـتـعـاملين الإقتـصاديين وعـلى السـوق التنافـسـية تؤدي إلـى قيام مسؤوليـتـها فـي 
مـن ق.إ.م.إ. للمـتضرر مـن  576فـي نـص المـادة  المشرّعتقـديم تـعويض عـن الضرر. لذا أجاز 

ات اللجوء إلـى القضاء لرفع دعوى تـعويض بإعتبارها مـن أهم دعـاوى القضاء الـكامل التّـصرفه هـذ
. فبـحكم أن دعوى الإلغاء لا (737)الّتي تجبر الضرر بمجرد ثبـوت إرتكاب مـمـارسة مـقيدة للمـنافـسة

نّ وضيفتـها افـسة لأتـتيح للمـتضرر فـرصة تـعويضه مـا ضاع مـنه بسبب القـرار المخل بقواعـد المـن
 الإداري دون التـعويض. التّـصرفتقتـصر عـلى إعـدام 

رة عبء اتقوم مسؤولية الادارة العـامـة عـن العـمل الإداري عـلى أساس الخـطأ تـتحمل الإد
، كمـا هو الحال بالنسبة لإمـتناع (738)التـعويض عـنه ويكون نتيجة عـمل أو الإمـتناع عـن العـمل

لتزام بإحـترام إجراءات الإشهار والمـنافـسة فـي عـملية تفويض المـرفـق العـام مثلا هنا تكون الإدارة الإ
مـرتكبة لخـطأ يوجب التـعويض عـن الضرر الّـذي ألحقه بالغـير بمجرد إثبات وجود عـلاقة سببية بيـن 

 الخـطأ المـرتكب والضرر الناتج عـنه.
ون الإداري ضرر د التّـصرفوالّتي تـتحقق بإحـداث تقع أيضا مسؤولية الإدارة بدون خـطأ، 

ات إمتياز إدانة نشاط الإدارة بإعتبار أنه يدخل فـي إطار نشاطها العـادي كسـلطة عـامـة تـتـمـتـع ب
العـامـة المـقـررة لها  السّلطةات إمتياز ، كمـا فـي حالة مـمـارستـها (739)وتـتـصرف باسم المصـلحـة العـامـة

 أن ترتكب أي خـطأ فـي ذلـك.  قـانـونا دون 
 تجدر الإشارة إلـى أنّ  ات أن يكون لها أثر مـقيد للمـنافـسة الحرة.متياز لـكن مـن شأن هـذه الإ

تقـدير التـعويض عـن الضرر فـي المـنازعة الإقتـصادية مـن المسائل الّتي تخضع للسـلطة التقـديرية 

                                                           
د صغير، الوجيز في المـنازعـات الادارية، دار العلوم ملتفاصيل أكثر حول مفهوم دعوى تعويض راجع: بعلي مح -(737)

 .875-645، ص.ص.8778للنشر والتـوزيع، 
ة الجـزائرية للحقـوق والعلوم السياسية، المـركز الجامـعي أحمد ميمـونة سعـاد، " الخطأ كأساس المسؤولية الإدارية"، المجل -(738)

 .698، ص.8760، 79تيسمسلت، عـدد  ،بن يحي الونشريسي

في نظام المسؤولية الإدارية دون خطأ"، مجلة القـانون العـام الجـزائري والمـقـارن، جامـعة سيدي  أكياري أسمـاء، " الخط -(739)
 .98، ص.8775، 78بلعباس، عـدد 
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ي تقـدير الضرر كونها تـعتـمد عـلى أساليب تقنية للقـاضي إلّا أنّه تـواجهه صعوبات عـملية فـ
 .(740)إقتـصادية

مـنه عـلى  05فـي المـادة  الضّبطفـي قـانـون المـنافـسة وب المشرّعولحل هـذا الإشكال نـص 
تنـور القـاضي  حـتّى إمكانية الإستـعـانـة بخبرة مجلس المـنافـسة فـي كافة المسائل المـتـعـلقة بالمـنافـسة

اري فـي معـاملتـه مع المـنازعة الادارية للمـنافـسة بمـا فـيها مسألة تقـدير تـعويض الضرر التنافـسـي. الإد
مكانية طلب الهيـئات القضائية إستـشارة مـن سـلطة إوهو الحل المعـمـول به فـي فـرنسا بشأن 

ـملي يوضح كيفـية تقـدير الأوروبية دليل ع اللّجنة، كمـا صدر فـي هـذا السـياق عـن (741)المـنافـسة
مـن إتفاقية العـمل  678و 676يـنـة فـي المـادة مـبالضرر فـي دعـاوى التـعويض عـن المـمـارسات ال

 .(742)الأوروبي
 

                                                           
  .878 صالمـرجع السابق، د صغير، مبعلي مح -(740)

(741)- « L'Autorité peut être consultée par les juridictions sur les pratiques 

anticoncurrentielles définies aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu'aux 

articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et relevées dans les 

affaires dont elles sont saisies. Elle ne peut donner un avis qu'après une procédure 

contradictoire. Toutefois, si elle dispose d'informations déjà recueillies au cours d'une 

procédure antérieure, elle peut émettre son avis sans avoir à mettre en œuvre la procédure 

prévue au présent texte », Art. L462-3 du code du commerce Français, Op.cit. 
(742)- Communication de la commission relative à la quantification du préjudice dans les actions 

en dommages et intérêts fondées sur des infractions à l'article 101 ou 102 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, (2013/C 167/07), www.eur-lex.europa.eu 
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 خلاصة الباب
لّ  الضّبطنستخلص أنّ وظـيفة  ت المـرفـق بت فـيها مـقتضياالإقتـصادي فـي مـرفـق الـكـهرباء غ 

ة فكرة المـرفـق العـام عـلى مـنطق السـوق وقواعـد المـنافـسة الحرة. يبرز هـذا العـام، أين يلاحظ سـياد
 التغليب فـي مظهرين:

(، ادئ الأساسـية لتـسـييـر المـرفـق العـام )المساواة، الإستـمـرارية، التكيفمـبأولها يـتـعـلق بتكريس ال
ه تـسـييـر مـرفـق الـكـهرباء وفـق هـذالجـزائري والفـرنسـي عـلى ضرورة  المشرّعحـيث حرص كـل مـن 

 ،ادئ جديدة تـستجيب للتطور الحاصـل فـي المـرفـق العـام للـكـهرباءمـبادئ. كمـا تـم تـعزيزها بمـبال
وبغرض ضمـان أداء المـتـعـاملين الإقتـصادين لهـذه المهام تـم إعتـمـاد سـياسة تغطية تكاليف هـذه 

ـل الاقتـصادية المكـلفة بأداء هـذه المهام، والّتي تأخذ شك مؤسّـسةحملها الالتبعـات الإضافـية الّتي تـت
 المعـاوضة المشـروعة.

أمـا المظهر الثاني للتغليب فـيبرز فـي تقـديم المصـلحـة العـامـة للمـرفـق مـن خلال إقـرار نظام 
ـرفـق عرقلة أداء مهام المشأنها  ـنإستثنائي لتطبيـق قواعـد المـنافـسة عـلى المـرافـق العـامـة إذا كان م

 رره فـي ضرورة حمـاية المصـلحـة العـامـةمـب النّظامالعـامـة، ويجد هـذه  السّلطةات إمتياز العـام ومـمـارسة 
 كأساس وجود وإنشاء المـرفـق العـام.

مـاية ح لا سـيمـا أن النـصوص المـنظمـة لقـطاع الـكـهرباء بالجـزائر وفـرنسا تنـص عـلى ضرورة
رزا بذلـك دور القضاء الإداري فـي تحقيـق المـوازنـة بيـن حمـاية المصـلحـة مـبالمصـلحـة العـامـة للمـرفـق، 

العـامـة للمـرفـق مـن جهة وتطبيـق قواعـد المـنافـسة مـن جهة أخرى مـن خلال تـسـليط الضوء عـلى 
همـة فـي هـذا الشأن مـقـارنـة بالقضاء الإداري تجربة القـاضي الإداري الفـرنسـي الّـذي حذى خـطوة م

 الجـزائري الّـذي تغـيب فـيه الإجتـهادات فـي هـذه المسألة.
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الاقتـصادي ومـرفـق الـكـهرباء نقول أنّ  الضّبطمـن خلال البـحث المـتـواصـل حول مـوضوع 
ـيير أساليب تي عرفتـها الجـزائر وفـرنسا كان بتغمسايرة قـطاع الـكـهرباء لمختلف التحولات الاقتـصادية الّ 

التقليدية الّتي كان يخضع لها القـطاع والّتي أثبتـت عـدم نجاعتـها وفعـاليـتـها. فبعـدمـا كان  التّسيير
أصبـح لا بد مـن إدخـال المـرفـق إلـى  الدّولةالـكـلي مـن طرف  حتكارمـرفـق الـكـهرباء يخضع للإ

 لنّظاماادرة والانفتاح عـلى المـنافـسة كسـياسة مفـروضة عـلى مـبقـائمـة عـلى تحرير ال ديناميكية جديدة
 الفـرنسـي. النّظامالجـزائري ومـرغوبة فـي 

ألا ، فرنسابالجزائر و دأ أساسـي لتـهيـئة محـيط مـرفـق الـكـهرباء مـبإقتضى هـذا التحول تكريس 
ة مجتـمعة فـي تدخّلالمـ الدّولةوالإستغلال الّتي كانتا فـي زمـن دأ الفصـل بيـن مهمـتي التنظـيم مـبوهو 

 التفتحـية المـنتـهجة فـي القـطاع لذا كان لابد السّياسةكيان هـذا الأخير. إلّا أنّ هـذا لا يـتناسب مع 
خـال دة إلـى دولة ضابطة أفـرز عـنها إتدخّلبالقـطاع مـن دولة مـ الدّولةمـن إعـادة النظر فـي وظـيفة 

 الاقتـصادي إلـى مـرفـق الـكـهرباء كإحـدى مـقتضيات التغـيير قـصد التخلص الضّبطتقنية جديدة تـعرف ب
ية المسـيطرة فـي القـطاع مـن جهة، وحمـاية مـقتضيات المـرفـق العـام مـن جهة حتكار الإ السّياسةمـن 

 أخرى.
ـلطة كـهرباء إسـناد مهمـة ضبط القـطاع لسالاقتـصادي إلـى مـرفـق الـ الضّبطيفترض إدخـال فكرة 

ات ات الـكـهربائية وتدعيمها بكـل الاختـصاصالنّشاطضبط قـطاعية مستقلة تـتـولى ضبط وتنظـيم 
اللازمـة لمـمـارسة مهامها فـي ضبط نشاط مـرفـق الـكـهرباء، لذا تـم إنشاء لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز 

لتـولي هـذه  (CRE)فـي القـانـون الفـرنسـي  الطّاقةولجنـة ضبط ( CREG) فـي القـانـون الجـزائري 
 المهمـة.

 لضّبطاغـير أنه يلاحظ مـن خلال تحليل النـصوص المـنشأة لها وجود تفاوت فـي تجسـيد فكرة 
الفـرنسـي حرص وأولى عـناية عـلى تـوفـير مـؤشـرات أنّ المشرّع  القـطاعي بيـن القـانـونين، حـيث نجد

 لمشرّعاالقـطاعي، فـي حـين  الضّبطوتدعيمها بإختـصاصات تحقق وظـيفة  اللّجنةستقلالية هـذه إ
ها باستقلالية ومـن جهة أخرى يخضع اللّجنةالجـزائري وقع فـي تناقض مع نفـسه مـن جهة تـتـمـتـع 

 اللّجنةة ا عـلى وظـيفلمجمـوعة مـن القيود عـلى مستـوى العضوي والوظـيفـي للجنـة، هـذا مـا إنعكس سـلب
المـمـنـوحـة لها إلّا أنّها تفتقـر إلـى الفعـلية بسبب إفـراغها مـن محـتـوى فكرة  السّلطةبالرغم مـن حجم 

 الاقتـصادي. الضّبطسـلطة 
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القـطاعي فـي كـلا مـن القـانـونين الفـرنسـي  الضّبطتجدر الإشارة إلـى أنّ هناك تراجع لفكرة 
راجع إلـى عـدم فعـلية القواعـد المكرسة لصـلاحـيات سـلط ضبط القـطاع بسبب تـمسك  والجـزائري وهـذا

 وعـدم تـشجيع وتحفـيز الغـير لمشاركتـها فـي تـسـييـر قـطاع الـكـهرباء حتكارسـياسة الإبالعـامـة  السّلطة
 .القطاع في عـليةالقيام بمهامها بصورة ف الضّبطمـا أدى إلـى غـياب سـوق تنافـسـية تدفع سـلطة 

أدى فتح مـرفـق الـكـهرباء عـلى المـنافـسة إلـى تغـيير فـي سـياسة تـسـييـره مـن خلال إعتـمـاد 
الاقتـصادي عـلى آلية قـديمـة جديدة تـعرف بتفويض تـسـير المـرافـق العـامـة. غـير أن المـنافـسة  الضّبط

ربائية مـن ات الـكـهالنّشاطهـذا بالنظر إلـى إنفلات المعترف بها فـي القـطاع تبقى محـدودة ونسبية و 
لتحاق إسـواء عـلى مستـوى كيفـية مـألوف  إعـمـال مـنافـسة حقيـقية لـكي تخضع لنظام قـانـوني غـير

 المـتـعـاملين الاقتـصادين بسـوق الـكـهرباء أو عـلى مستـوى شـروط مـمـارستـها.
التجاري  لنّشاطاباعتباره مـرفـق عـام يـتفوق عـلى  النّشاط فالعـنـصر الأساسـي المـرتبط بطبيعة

والصناعي، والّـذي يظهر فـي الوسائل المكرسة لفتح سـوق الـكـهرباء حـيث تنعـدم حرية التـعـاقـد فـي 
إجراءات تفويض المـرفـق بـحكم الوسائل المعتـمدة لفتح سـوق الـكـهرباء تقوم عـلى أسـلوب التفويض 

واحـد دون أن يكون للمفوض له دور فـي تحـديد شـروط إجراء التفويض مـن نظام الرخص مـن جانب 
انب إذ تأخذ هـذه الأخيرة وصف التفويض مـن ج .كأساليب تفويض تسيير مرفق الكهرباء متيازوالإ

 تنعـدم فـيه حرية التـعـاقـد المعروفة فـي إجراءاتحيث يختلف عـن التفويض الاتفاقي والذي واحـد 
 .التفويض الاتفاقي الناتج عـن تفاوض وإتفاق فـي شـروط التفويض

يض الانفـرادي فهو مزيج بيـن التفو  اسـفـرنبمـقـارنـة بنظام التفويض المعتـمد فـي مـرفـق الـكـهرباء  
 إمتيازك ات الـكـهربائية إرادة المفوض لهالنّشاطوالتـعـاقـدي لذا فهو يشارك فـي بعض إجراءات تفويض 

 المفوّضة السّلطةالذي يأخذ وصف عقد يجمع بين إرادتين  نقل الـكـهرباء إمتيازـوزيع الـكـهرباء و ت
 .والمفوض له

ن الاقتـصادي فـي قـطاع الـكـهرباء بغرض تحقيـق التـواز  الضّبطجاء الدافع التأسـيسـي لوظـيفة 
وص ـة العـامـة، إلّا أنّه بتحليل النـصبيـن تطبيـق قواعـد المـنافـسة مـن جهة وحمـاية مـقتضيات المصـلح

عـام فـي نستنتج أن هناك تغليب فكرة المـرفـق ال اسـفـرنائر و الجـز بالقـانـونية المـنظمـة لقـطاع الـكـهرباء 
 الاقتـصادي والّتي تظهر فـي جانبيـن: الضّبطوظـيفة 
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 اعـد ق الـكـهرباء عـلى حـساب قو القـانـوني الّـذي يحكم مـرفـ النّظام بتغليبمـرتبط  الجانب الأول
ير ادئ الأساسـية لسـمـبالجـزائري والفـرنسـي إلـى تكريس ال المشرّعالسـوق، حـيث حرص كـل مـن 

ادئ جديدة تـتناسب مع التطورات الحاصـلة فـي القـطاع، ناهيك عـن سـياسة مـبالمـرفـق وكذا تدعيمها ب
 ـعويض يـقـدم للمـؤسـسات الاقتـصادية المكـلفة بأداء هـذه المهام.فـي شكـل ت الدّولةالدعـم الّتي تـوفـرها 

أكثر  الأوروبي كان الإتّحادتجدر الإشارة إلـى أنّ مـوقف القـانـون الفـرنسـي المـرتبط بقوانين 
وضوحا فـي مسألة تنظـيم المساعـدات المـقـدمـة للمـؤسـسات العـمـومية فهي فـي الأصـل محظورة لـكن 

نت بهدف ضمـان أداء مهام المـرفـق العـام تـتحول هـذه المساعـدة إلـى معـاوضة مشـروعة، عـلى إذا كا
عكس القـانـون الجـزائري لم يميز بيـن هاتين الحالتين حـيث إكتفى فـقط بإجازة التـعويض المـقـدم عـن 

ـمـنـوحـة لمساعـدات المينظم مسألة اقانوني ، وهـذا راجع لعـدم تخصيص نـص الإضافية هـذه التكاليف
 .الدّولةللمـؤسـسات العـمـومية مـن طرف 

 قتـصادي الا الضّبطالّـذي يبرز تغليب فكرة المـرفـق العـام فـي وظـيفة  أمـا عـن الجانب الثاني
مـن خلال ا وهذفـيـتـمثل فـي تغليب المصـلحـة العـامـة للمـرفـق عـلى حـساب تطبيـق قواعـد المـنافـسة 

لة أداء مهام عرقشأنها  ر نظام إستثنائي يـتـم فـيه استبعـاد تطبيـق قواعـد المـنافـسة إذا كان مـنإقـرا
رزا بذلـك دور القـاضي الإداري الفـرنسـي فـي مـبالعـامـة،  السّلطةات إمتياز المـرفـق العـام ومـمـارسة 

اء ق وتطبيـق قواعـد المـنافـسة بخلاف القضتحقيـق هـذه المـوازنـة بيـن حمـاية المصـلحـة العـامـة للمـرفـ
يـق الأشـخـاص العـامـة لتطب عالإداري الجـزائري الّـذي لم يولي إهتـمـام لهـذه المسألة بالرغم مـن خضو 

، فتطور نظرة القانون الجزائري في هذه المسألة لم يصاحبها تطور ممارسة القضاء قـانـون المـنافـسة
 الإداري الجزائري.

شاطاتـه لا عـلى نالحرّة  فـي قـطاع الـكـهرباء هو الأصـل أمـا تطبيـق المـنافـسةتنظيم ه، فالوعـلي
يظهر إلّا بصفة إستثائية ثانـوية، وهـذا راجع للارتباط الوثيـق بيـن المـرفـق العـام للـكـهرباء والمـتـعـامل 

طبيعي سـواء  ارإحتكالـكـهربائية فـي شكـل  اتالنّشاطالّـذي يـتـولى تـسـييـر أغلبية  التّاريخيالعـمـومي 
الجـزائري أو الفـرنسـي، أمـا الديناميكية التنافـسـية نادرا مـا يأخذ بها نظرا للتخوف القانون مـن الجانب 

 مـن المخـاطر الّتي يمكن للمـنافـسة أن تلحقها بالقـطاع.
ة فتح قـطاع الـكـهرباء عـلى المـنافـس الاقتـصادي هو الضّبطلـكن إذا كان مـن وراء إعتـمـاد فكرة 

مع مـراعـاة خصوصية قـطاع الـكـهرباء المـرتبط بفكرة المـرفـق العـام، كان لزامـا تفعيل هـذه التقنية فـي 
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راحات قتمـرفـق الـكـهرباء لتحقيـق الأهداف المـنشودة، الأمـر الّـذي يدفعـنا إلـى إقتراح جملة مـن الإ
 الاقتـصادي فـي القـطاع، عـلى النحو التّالي: الضّبط مفهومحقيـقي لتـهدف إلـى تكريس 

ـتـعـامل فـي قـطاع الـكـهرباء، بشكـل يمـنح الضمـانـة للم الدّولةتكريس الفصـل الحقيـقي بيـن وظائف  أولا:
غاز لالاقتـصادي فـي تحقيـق مـنافـسة نزيهة وشـريفة، مـن خلال تفعيل دور لجنـة ضبط الـكـهرباء وا

لّتي ستقلالية تبعـد عـنها كـل أشكال القيود اإالمستقلة فـيها بمـنحها  الضّبطوتأكيد محـتـوى سـلطة 
 .التّنفيذية السّلطةتـمـارسها 

 إعدادفـي  تـساهمحـتّى  للجنـة ضبط الـكـهرباء والغازالتنظيمي إعـادة النظر فـي الاختـصاص  ثانيا:
 لسّلطةالها المـتـعـاملين الاقتـصاديين، والّـذي يكون بـحصر مجالات النـصوص التنظـيمية الّتي يخضع 

التنظـيمية فـي مجالات معينـة، بغرض تفادي إصدار نـصوص تنظـيمية مـتناقضة مـن جهتين 
 وهو مـا حصـل فـي القـطاع. التّنفيذية السّلطةو  اللّجنةمختـصتين 

المـؤطرة للقـطاع، بإزالة التناقضات المـوجودة بيـن النـص  إعـادة النظر فـي المـنظومـة القـانـونية ثالثا:
بإصدار نـصوص تنظـيمية تطبيـقية تفعـل دور و والنـصوص التطبيـقية له،  76-78التـشـريعي رقم 

لا سـيمـا التنظـيم الخـاص بتنظـيم الاختـصاص التحكيمي للجنـة، أو إصدار نـصوص لمسائل  اللّجنة
 ظـيمها.عـلى تن المشرّعتغافل 
تكريس مـنافـسة أكثر فـي الإجراءات المـتبعة أثناء عـملية تفويض مـرفـق الـكـهرباء، مـن خلال  رابعـا:

إعتـمـاد إجراء إعـلان المـنافـسة الّـذي يسمح بترشح أكبر عـدد مـمكن مـن المـتـعـاملين الاقتـصاديين، 
ادي أو التفويض التـعـاقـدي بدل التفويض الانفـر وتكريس حرية التـعـاقـد فـي الإجراءات الّتي يضمـنها 

 مـن جانب واحـد الّـذي تنعـدم فـيه شـروط الاتفاق حول مضمـون التفويض.
تفعيل الدور الرقـابي للجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز فـي مدى إحـترام قواعـد المـنافـسة مـن  خـامسا:

افـسة فـي هـذا ومجلس المـن اللّجنةلاقة التنافـسـية بيـن طرف المـتـعـاملين الاقتـصاديين، مع تـوضيح العـ
المجال بشكـل ينهي التداخل فـي الاختـصاص والّـذي لن يكون إلّا بتكريس حلول فعـلية تـتفادى وتنهي 

 هـذا التداخل.
تطوير مـوقف القـاضي الإداري فـي تطبيـق قـانـون المـنافـسة وجعـله مصدرا مـن مصادر  سادسا:

ـروعية الإدارية، والسـير عـلى تجربة القـاضي الإداري الفـرنسـي الّـذي عرف تطور هامـا فـي المش
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تـتـمكن ولاية القضاء الإداري مـن تحقيـق المـوازنـة بيـن حمـاية حـتّى  مسألة تطبيـق قـانـون المـنافـسة،
 المصـلحـة العـامـة للمـرفـق وتطبيـق قواعـد المـنافـسة.

قـطاع قتـصادية المـوجهة فـي هـذا الادي هـذه النقـائص لن يكون إلّا بتغـيير النظرة الإتفإلّا أنّ 
وليس فـقط بسـن قوانين وإسقـاطها عـلى واقع مخـالف وغـير مـنسجم مع مضمـونها، خـاصة وأن الجـزائر 

لم تـترسخ  أسمـاليفـي وضع يـقـال عـنه أنها بيـن نظام إشتراكي لم تـتأصـل بعـد جذوره، وبيـن نظام ر 
المعتـمدة فـي قـطاع الـكـهرباء بداعي تحقيـق المصـلحـة  السّياسةبعـد معـالمه، أمـا إذا كان تكريس هـذه 

الّتي تراها أولى مـن المـنافـسة الحرة، يستـوجب إذن إعـادة النظر فـي المـنظومـة القـانـونية  العامة
ـيم القـطاع الاقتـصادي فـي تنظ الضّبطقتـصار دور إـي القـطاع و المـؤطرة للقـطاع باستبعـاد المـنافـسة ف

 .وحمـاية فكرة المـرفـق العـام



 

 
 

والمصادر  قـائمـة المـراجع
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العـامـة والخصخصة، مـنشورات الحلبي  مؤسّـسة: الوليد حـيدر جابر، طرق إدارة المـرافـق العـامـة .5

 .8774الحقوقية، بيروت، 
ستثـمـار المـرافـق العـامـة، دراسة مـقـارنـة، مـنشورات الحلبي إالتفويض فـي إدارة و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، .4

 .8774، الحقوقية، لبنان
 .8768لعـمل الإداري، دار القلم، الدار البيضاء، الصروخ مليكة، ا .67

 
  



 والمصادر اجعمـر قائمة ال
 

318 

 والمذكرات الجامعية رسائلالب. 
 الرسائل الجامعية 
دارية المستقلة فـي الجـزائر، أطروحـة لنيل شهادة الإ السّلطاتعراب أحمد، مدى دستـورية أ  .6

 عـمـري تيزي وزو،الدكتـوراه، تخصص قـانـون، كـلية الحقوق والعـلوم السـياسـية، جامعة مـولود م
8786. 

، الدكتـوراه  هادةشلنيل  أطروحةفـرنسا والجـزائر، فـي بركبية حـسام الدين، تفويض المـرفـق العـام  .8
 .8764، تلمسانالقـانـون العـام، كـلية الحقوق والعـلوم السـياسـية، جامعة أبي بكر بلقـايد،  تخصص

، دكتـوراه لاالأوروبية، أطروحـة لنيل شهادة  بلغـيث بشير، تحرير أسـواق الـكـهرباء: التجربة .0
ن يوسف ب ، جامعةالتّسييرقتـصادية، كـلية العـلوم الاقتـصادية وعـلوم دولة فـي العـلوم الإتخصص 
 .8775الجـزائر، بن خدة، 

لهام، الحمـاية القـانـونية للسـوق فـي ظـل قواعـد المـنافـسة، أطروحـة لنيل شهادة إبـوحلايس  .9
 .8760قسـنطينـة، ، خوة مـنتـوري تخصص قـانـون الأعـمـال، كـلية الحقوق، جامعة الإ، راه الدكتـو 

بـوعـنق سمير، تفويض المـرفـق العـام فـي ضوء قـانـون الصفـقـات العـمـومية، أطروحـة لنيل  .8
صديـق بن التخصص القـانـون العـام، كـلية الحقوق والعـلوم السـياسـية، جامعة محمد ، شهادة الدكتـوراه 

 .8788جيجل، ، يحـيى
الغـاز  المـتـعـلق بالـكـهرباء وتـوزيع 76-78بـوهالي نـوال، نظام الـكـهرباء فـي ظـل القـانـون رقم  .1

ة يوسف جامع، بـواسطة القنـوات، أطروحـة لنيل شهادة الدكتـوراه، تخصص قـانـون عـام، كـلية الحقوق 
 .8787الجـزائر، ، بن خدة

ادئ العـامـة، قـانـون حمـاية البيـئة نمـوذجا، أطروحة مـببيب، الطابع التنظـيمي للبن خليفة الح .0
 .8788أدرار، ، لنيل شهادة الدكتـوراه، كـلية الحقوق والعـلوم السـياسـية، جامعة أحمد دراية

وراه، ـبن حمزة نبيل، الأمـن الطاقوي الجـزائري بيـن التحـديات والبدائل، أطروحـة لنيل شهادة الدكت .5
يم سلطان إبراه تخصص الدراسات الاستراتيجية، كـلية العـلوم السـياسـية والعـلاقـات الدولية، جامعة

 .8788الجـزائر، شيبوط، 
كتـوراه، الد شهادة، أطروحـة لنيل -دراسة مـقـارنـة–تـواتي نـصيرة، ضبط سـوق القيم المـنقولة  .4

 .8760تيزي وزو، عمري، مولود م جامعةكلية الحقوق، تخصص القـانـون، 
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كتـوراه، دال لنيل شهادة قتـصادي، أطروحـةالإ الضّبطالادارية ودورها فـي  الرّخصةجديد حنان،  .67
 .8765تخصص القـانـون العـام الاقتـصادي، كـلية الحقوق والعـلوم السـياسـية، جامعة غرداية، 

ضابطة، أطروحـة لنيل شهادة ال الدّولةالادارية المستقلة فـي ظـل  السّلطاتخرشي إلهام،  .66
ن، مد لمين دباغيحجامعة مالقـانـون العـام، كـلية الحقوق والعـلوم السـياسـية،  ، تخصصالدكتـوراه 
 .8768، سطيف

دأ المـنافـسة فـي الصفـقـات العـمـومية، أطروحـة لنيل شهادة مـبدراج عبد الوهاب، تطبيـق  .68
ة الحقوق والعـلوم السياسية، جامعة محمد بـوضياف، مسـيلة، الدكتـوراه، تخصص القـانـون العـام، كـلي

8786. 
ـرع ف ، تخصصات المـقننـة فـي الجـزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتـوراه النّشاطدومـة نعيمـة،  .60

 .8771، القـانـون الإداري للأعـمـال، كـلية الحقوق، جامعة سعيد حمدين، الجـزائر
الدولي،  القـانـون  أحكاميـئة فـي إطار التنمية المستدامـة عـلى ضوء زيد المـال صافـية، حمـاية الب .69

أطروحة لنيل شهادة الدكتـوراه، تخصص القـانـون الدولي، كـلية الحقوق والعـلوم السـياسـية، جامعة 
 .8760تيرزي وزو، ، مـولود معـمـري 

ص هادة الدكتـوراه، تخصالقـانـوني لشـركة سـونلغاز، أطروحـة لنيل ش النّظامسمـاتي سعيدة،  .68
زو، تيزي و ، والمـؤسـسات العـمـومية، كـلية الحقوق والعـلوم السـياسـية، جامعة مـولود معـمـري  الدّولة

8787. 
شيبـوتي راضية، الهيـئات المستقلة فـي الجـزائر )دراسة مـقـارنـة(، أطروحـة لنيل شهادة الدكتـوراه،  .61

 ،دارية، جامعة الإخوة مـنتـوري ية، كـلية الحقوق والعـلوم الإدار تخصص المـؤسـسات السـياسـية والإ
 .8768قسـنطينـة، 

ضريفـي نادية، المـرفـق العـام بيـن ضمـان المصـلحـة العـامـة وهدف المـردودية حالة عـقود  .60
يوسف  بن القـانـون العـام، كـلية الحقوق، جامعة تخصصدكتـوراه، ال لنيل شهادة ، أطروحـةمتيازالإ

 .8768الجـزائر، ن خدة، ب
صـلاحات الاقتـصادية فـي الجـزائر وإشكالية البـحث عـن ترقية طالبي سميرة، سـياسة الإ .65

الصادرات خـارج المحروقـات، المـؤسـسات الصغـيرة والمـتـوسطة نمـوذجا، أطروحـة لنيل شهادة 
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امعة إبراهيم جوالعـلاقـات الدولية، دكتـوراه، تخصص تنظـيم سـياسـي إداري، كـلية العـلوم السـياسـية ال
 .8786الجـزائر، سلطان شيبوط، 

عصام صبرينـة، تفويض المـرفـق العـام ذو الطابع الصناعي والتجاري فـي القـانـون الجـزائري،  .64
دكتـوراه، تخصص قـانـون الاعـمـال، كـلية الحقوق والعـلوم السـياسـية، جامعة الأطروحـة لنيل شهادة 

 .8787تيزي وزو، ، ـمـري مـولود مع
قتـصادي بيـن الشـرعية والفعـالية، العـمـومية فـي الحقل الإ السّلطات تدخّلعـمـورة عيسى،  .87

أطروحـة لنيل شهادة الدكتـوراه، تخصص القـانـون، كـلية الحقوق والعـلوم السـياسـية، جامعة مـولود 
 .8786تيزي وزو، ، معـمـري 

سات المـنافـية للمـنافـسة فـي القـانـون الجـزائري )دراسة مـقـارنـة كتـو محمد الشـريف، المـمـار  .86
والعـلوم  ية الحقوق لالقـانـون العـام، ك تخصصدكتـوراه، ال شهادةبالقـانـون الفـرنسـي(، أطروحـة لنيل 

 .8778تيزي وزو، مولود معمري،  السـياسـية، جامعة
قتـصادي فـي الجـزائر، أطروحة لنيل شهادة مـن الحقل الإ الدّولة إنسحابلـكحل صالح، مدى  .88

 .8765، تيزي وزو، تخصص القـانـون، كـلية الحقوق، جامعة مـولود معـمـري ، الدكتـوراه 
داري، أطروحـة لنيل دارة فـي تـعـديل العـقـد الإمحمـودي مـولود، رقـابة القـاضي عـلى سـلطة الإ .80

، زانيغـلالمركز الجامعي أحمد زيانة، الحقوق، دكتـوراه، تخصص قـانـون إداري، كـلية الشهادة 
8788. 

، -دراسة مـقـارنـة بيـن القـانـون الجـزائري والفـرنسـي-محمدي سميرة، ضبط قـطاع الشبكات،  .89
أطروحـة لنيل شهادة الدكتـوراه، تخصص القـانـون، كـلية الحقوق والعـلوم السـياسـية، جامعة مـولود 

 .8789معـمـري، تيزي وزو، 
ة وحـتـمية المحافظة عـلى فكر الحرّة  مخلوف باهية، فتح القـطاعـات الشبكية عـلى المـنافـسة .88

المـرفـق العـام، أطروحـة لنيل شهادة الدكتـوراه، تخصص قـانـون، كـلية الحقوق والعـلوم السـياسـية، 
 .8764تيزي وزو، ، جمعة مـولود معـمي

ية، لضّبطالطات الإدارية المستقلة، نحو فعـالية الحكامـة مزاري صبرينـة، الوظـيفة التنازعية للسـ .81
دكتـوراه، تخصص قـانـون، كـلية الحقوق والعـلوم السـياسـية، جامعة عبد الرحمـان الشهادة  أطروحـة لنيل
 .8780ميرة، بجاية، 
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ـارنـة(، قهاشمي فوزية، آثار تنفـيذ الصفـقـات العـمـومية عـلى الطرفـين المـتـعـاقـدين )دراسة مـ .80
أطروحـة لنيل شهادة الدكتـوراه، تخصص التجريم فـي الصفـقـات العـمـومية، كـلية الحقوق والعـلوم 

 .8765سـيدي بلعباس، ، السـياسـية، جامعة الجيلالي ليابس
القـانـوني لتفويضات المـرفـق العـام، أطروحـة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص  النّظاموافـي محمد،  .85

ت، عين تـمـوشنالمركز الجامعي بلحاج بوشعيب، عـام، كـلية الحقوق والعـلوم السـياسـية، قـانـون 
8789. 

نيل ، أطروحـة ل-الدّولة تدخّلشكـل جديد ل-قتـصادي الإ الضّبطوعراب عبد المجيد، سـلطات  .84
حمـان بد الر شهادة الدكتـوراه، تخصص قـانـون الأعـمـال، كـلية الحقوق والعـلوم السـياسـية، جامعة ع

 .8780ميرة، بجاية، 
القـانـوني للمـرفـق العـام الصناعي والتجاري فـي الجـزائر، أطروحـة لنيل  النّظاموكال حـسـين،  .07

دة، بن يوسف بن خ جامعةكلية الحقوق، والمـؤسـسات العـمـومية،  الدّولةشهادة الدكتـوراه، تخصص 
 .8765الجـزائر، 

 مـاجستيرمذكرات ال  
قلة فـي دارية المستالإ السّلطاتبرينـة، نظام التدابير الوقـائية المـتخذة مـن قبل بلغزلي ص .6

قتـصادي والمـالي، مذكرة لنيل شهادة المـاجستير، تخصص القـانـون العـام للأعـمـال، جامعة المجال الإ
 .8766بجاية، 

هادة ائر، مذكرة لنيل شلغاء فـي الجـز داري فـي دعوى الإبـوالعـاشور وفاء، سـلطات القـاضي الإ .8
عـنابة،  ،جامعة باجي مختاركلية الحقوق والعلوم السياسية، داري، المـاجستير، تخصص القـانـون الإ

8766. 
المستقلة فـي القـانـون الجـزائري، مذكرة لنيل شهادة  الضّبطستقلالية سـلطات إديب نذيرة،  .0

تيزي  ،ـلوم السـياسـية، جامعة مـولود معـمـري ، كـلية الحقوق والعالدّولةالمـاجستير، تخصص تحولات 
 .8768وزو، 

قـطاعية ال الضّبطختـصاص بيـن مجلس المـنافـسة وسـلطات شيخ أعـمـر يسمينـة، تـوزيع الإ .9
ق تخصص القـانـون العـام للأعـمـال، كـلية الحقو ، فـي القـانـون الجـزائري، مذكرة لنيل شهادة المـاجستير

  .8774بجاية، عبد الرحمان ميرة،  ة، جامعةوالعـلوم السـياسـي
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ة مـقـارنـة دراس مؤسّـسةطالب مـريم، إسهام تحليل المـنافـسة فـي تحـسـين الأداء التـسـويـقي لل .8
، 8770و 8777بيـن مـتـعـاملي قـطاع الهاتف النقـال بالجـزائر فـي الفترة المـمـتدة مـا بيـن سـنتي 

، جامعة يرالتّسيتخصص تـسـويـق، كـلية العـلوم الاقتـصادية وعـلوم  مذكرة لنيل شهادة المـاجستير،
 .8775الجـزائر، ، يوسف بن خدة

لغاء عـلى ضوء التـعـديلات الجديدة لقـانـون عبد العزيز حـسـن محمد المـرزوقي، دعوى الإ .1
، تيرنيل شهادة المـاجس، مذكرة ل-دراسة مـقـارنـة-ية العـليا الإتّحادجراءات المدنية وقضاء المحكمـة الإ

 .8765القـانـون العـام، كـلية القـانـون، جامعة الإمـارات العربية المـتحـدة،  تخصص
دارية المستقلة، مذكرة لنيل شهادة الإ السّلطاتعتـمـاد لدى ختـصاص مـنح الإإعبديش ليلة،  .0

 .8767ي وزو، تيز مولود معمري،  جامعةكلية الحقوق، ، الدّولةتحولات  تخصصالمـاجستير، 
ـاجستير، المشهادة عـدوان سميرة، نظام تجميع المـؤسـسات فـي القـانـون الجـزائري، مذكرة لنيل  .5

اية، عبد الرحمان ميرة، بج تخصص القـانـون العـام للأعـمـال، كـلية الحقوق والعـلوم السـياسـية، جامعة
8766. 

ادي قتـصة المستقلة فـي المجال الإداريالقمعية للهيـئات الإ السّلطةعيساوي عز الدين،  .4
 مولود جامعةكلية الحقوق، قـانـون الأعـمـال،  تخصصوالمـالي، مذكرة لنيل شهادة المـاجستير، 

 .8778تيزي وزو، معمري، 
قتـصادية فـي مـواجهة قـانـون للمـؤسـسات العـمـومية الإ الدّولةعيسـو كريمـة، مساعـدات  .67

ة المـاجستير، تخصص الهيـئات العـمـومية والحوكمـة، كـلية الحقوق والعـلوم شهاد المـنافـسة، مذكرة لنيل
 .8761جامعة عبد الرحمـان ميرة، بجاية، ، السـياسـية

قيراطي نـصيرة، تطبيـق قـانـون المـنافـسة عـلى الأشـخـاص المعـنـوية العـامـة، مذكرة لنيل شهادة  .66
قـالمـة، ، 98مـاي  5ة الحقوق والعـلوم السـياسـية، جامعة المـاجستير، تخصص قـانـون الأعـمـال، كـلي

8761. 
ستثـمـار فـي مجال المـواصـلات السـلـكية واللاسـلـكية فـي القـانـوني للإ النّظاممشيد سـليمـة،  .68

وسف بن ي عـمـال، كـلية الحقوق، جامعةقـانـون الأ تخصصالجـزائر، مذكرة لنيل شهادة المـاجستير، 
 .8779جزائر، بن خدة، ال
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الـكـهربائية، مذكرة لنيل شهادة  الطّاقةالإقتـصادي فـي قـطاع  الضّبطميسـون يسمينـة،  .60
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 .601-686، ص.ص.8786، 70، عـدد 6والتنمية، جامعة باتنـة 

الاقتـصادي"، المجلة الأكاديمية  الضّبطستقلالية وحـياد هيـئات إالدين، "عـن  عيساوي عز .87
 .957-980ص.ص. ،8786، 78للبـحث القـانـوني، جامعة عبد الرحمـان ميرة، بجاية، عـدد 

المستقلة والقضاء: بيـن التنافـس  الضّبط"حول العـلاقة بيـن هيـئات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .86
، 8760، 6عـدد الوالتكامل"، المجلة الأكاديمية للبـحث القـانـوني، جامعة عبد الرحمـان ميرة، بجاية، 

 .816-805ص.ص.، 898ص. 
 دارية المستقلة"، مجلة البـحوثستقلالية الوظـيفـية للسـلطات الإغربي أحـسـن، "نسبية الإ .88

 .811-800، ص.ص.8768، 66سكيكدة، عـدد 6488أوت  87نسانية، جامعة والدراسات الإ
قـدية للقـانـون المجلة الن قتـصادي والقـانـوني لفكرة إزالة التنظـيم"،فطة معـاشو نبالي، "المفهوم الإ .80

 .645-618، ص.ص.8770، 6عـدد الوالعـلوم السـياسـية، جامعة مـولود معـمـري تيزي وزو، 
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فاضل إلهام، مـقلاني مـونـة، "الإتجاه نحو التـسـوية القضائية لمـنازعـات عـقود تفويض المـرفـق  .89
، 78ي والبيـئة، جامعة مستغانم، عـدد "، مجلة القـانـون العـقـار 44-65العـام فـي ظـل المـرسـوم 

 .087-006، ص.ص.8787
داري بتطبيـق قـانـون المـنافـسة عـلى الأشـخـاص ختـصاص القـاضي الإإقـردوح ليندة، "  .88

ـدد عالإخوة منتوري، قسنطينة، المعـنـوية العـامـة"، مجلة البـحوث فـي العـقود وقـانـون الأعـمـال، جامعة 
 .05-80، ص.ص. 8764، 71
كياري أسمـاء، " الخـطأ فـي نظام المسؤولية الإدارية دون خـطأ"، مجلة القـانـون العـام الجـزائري  .81

 .91-84، ص.ص. 8775، 78والمـقـارن، جامعة سـيدي بلعباس، عـدد 
دارية فـي التـشـريع الجـزائري بيـن آثارها المـترتبة ومـنازعتـها المثارة"، لجلط فواز، "الشـفعة الإ .80

-98، ص.ص.8786، 6جلة الباحث للدراسات الأكاديمية، جامعة باتنـة لحاج لخضر، العـدد م
17. 
ادئ الأساسـية الّتي تحكم المـرفـق العـام المحلي مـبلحرش عبد الرحمـان، البرج خديجة، " ال .85

ي أغواط، ثليجفـي الجـزائر وتـونس"، المجلة الأكاديمية للبـحوث القـانـونية والسـياسـية، جامعة عـمـار 
 .570-058، ص.ص.8788، 6العـدد 

لتزامـات المفوض إليه فـي تفويضات المـرفـق العـام فـي الجـزائر"، إمـؤمـن مـامـون، "حقوق و  .84
-645، ص.ص.8787، 6مجلة القـانـون والعـلوم السـياسـية، جامعة صالحـي أحمد نعـامـة، العـدد 

868. 
ادئ الحاكمـة للمـرفـق العـام فـي مـبر الحـديث فـي المـازن ليلو راضي، عـلي يونس، "التطو  .17

  .88-6، ص.ص.8760فـرنسا وقيمـتـها القـانـونية"، 
دارية"، مجلة القـانـون العـام والمـقـارن، جامعة مـالح صورية، " وسائل التحقيـق فـي الدعوى الإ .16

 .678-59، ص.ص.8768سـيدي بلعباس، عـدد الأول، 
لاقة المـرفـق العـام بأداء الخدمـة العـمـومية فـي القـانـون الجـزائري مجاهدي إبراهيم، " عـ .18

لعـدد االمـركز القومي للبـحوث الإجتـمـاعية والجنائية القـاهرة، والمـقـارن"، المجلة الجنائية القومية، 
 .610-660، ص.ص.8769، 78
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الطارئة نمـوذجا، مجلة مجدوب عبد الحليم، "عوارض تنفـيذ العـقـد الإداري، نظرية الظروف  .10
 .6658-6696، ص.ص.8788، 78الدراسات القـانـونية، جامعة يحـيى فارس مدية، عـدد 

مير فـي التـعـديل محمـودي مـولود، مـنقور قويدر، "التـوازن المـالي كأثر لنظرية فعـل الأ .19
، 8787، 78لقـانـونية، عـدد ، مجلة الدراسات المـقـارنـة ا-دراسة مـقـارنـة–داري نفـرادي للعـقـد الإالإ

 .6917-6998ص.ص.
محمد طاها الحـسـيني، "تـعريف القـرار الإداري وعـناصره"، مجلة المحقق الحلي للعـلوم  .18

 .805-879، ص.ص.8760، 6العـدد جامعة بابل، القـانـونية والسـياسـية، 
ـوني، كاديمية للبـحث القـانمخلوف باهية، "المدة فـي عـقود تفويض المـرافـق العـامـة"، المجلة الأ .11

 .670-47، ص.ص.8764، 0جامعة بجاية، عـدد 
ميمـونـة سعـاد، " الخـطأ كأساس المسؤولية الإدارية"، المجلة الجـزائرية للحقوق والعـلوم  .10

، ص.ص. 8760، 79السـياسـية، المـركز الجامعي أحمد بن يحـي الونشـريسـي تيسمسـلت، عـدد 
699-688. 

ـل ية فـي ظحتكار فـي تنظـيم المـنافـسة ومـنع المـمـارسات الإ الدّولةزين، " دور مـنـصوري ال .15
، ص. 8768، 66"، مجلة الأبـحاث الاقتـصادية والادارية، عـدد -حالة الجـزائر–قتـصاد السـوق إ

 .069-078ص 
قـانـونية راسات الالقـانـوني للمـرفـق العـام"، مجلة دائرة البـحوث والد النّظامميلاس محمد الزين، " .14

 .884-890، ص.ص.8786، 78والسـياسـية، جامعة مـرسـلي عبد الله تيبازة، عـدد 
نزلي غنية، "دور الادارة الالـكترونية فـي ترقية خدمـات المـرافـق العـمـومية المحلية"، مجلة  .07

 .648-600، ص.ص.8761، 68العـلوم القـانـونية والسـياسـية، جامعة الوادي، عـدد 
 تيازإمالقـانـوني لعـقـد  النّظامب رجب الزرو، عصافـره حامد محمـود حـسـن، "ـصر عبد الوهان .06

، 6المـرافـق العـامـة"، مجلة معـالم للدراسات القـانـونية والسـياسـية، المـركز الجامعي تندوف، العـدد 
 .909-988، ص.ص. 8787

ـعـلق بتطوير الاستثـمـار المـؤرخ فـي المـت 70-76الأمـر رقم  أحكاميوسفـي محمد، "مضمـون  .08
ومدى قـدرتـه عـلى تـشجيع الإستثـمـارات الوطـنية والأجنبية"، مجلة إدارة، المدرسة  8776أوت  87

 .86-68، ص.ص. 8778، 80الوطنية للإدارة حيدرة، الجزائر، عـدد 
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 المداخلاتد. 
 اتالسّلطـال الملتقى الوطـني حول عـسالي عبد الـكريم، "لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز"، أعـم .6
، جامعة بجاية، ص. 8770مـاي  89-80قتـصادي والمـالي، أيام دارية المستقلة فـي المجال الإالإ

 .619-695ص 
لقيـت بة؟"، مداخلة أالضّبطائف ظفتحـي وردية، " سـلطة ضبط الـكـهرباء والغاز: أية مـمـارسة للو  .8

لعـمـومية، فـي المـرافـق ا الضّبطـاربة مـؤسـساتية ووظـيفـية لسـلطة فـي إطار الملتقى الوطـني حول: مـق
الجـزائر، بن يوسف بن خدة،  ، كـلية الحقوق، جامعة8780جوات  81المـنعـقـد بتاريخ 

 .605-601ص.ص.
العـام فـي القـانـون الإداري"، بـحث  النّظاممحمد عبده إمـام، "فكرة المصـلحـة العـامـة وتـعـلقها ب .0
ـقـدم للمـؤتـمـر الدولي العـلمي الثالث لـكـلية الشـريعة والقـانـون بطنطا، بعـنـوان "حمـاية المصـلحـة م

، ص.ص. 8764أكتـوبر  88، 86العـامـة فـي الشـريعة الإسـلامية والقـانـون الوضعي"، يومي 
859-084. 

، أعـمـال قتـصادي"لحقل الإقتـصادي كوسـيلة لرقـابة االإ الضّبطمخلوف باهية، " التحكيم فـي  .9
 76-رمـبنـوف 07قتـصادية عـلى المـنظومـة القـانـونية، يومي الملتقى الوطـني حول أثر التحولات الإ

 .650-615ص.ص.جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، ، 8766ر مـبديس
 لتّسييرانافـسة عـلى فكرة المـرفـق العـام"، أعـمـال الملتقى الوطـني حول ، "تأثير المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .8

، 8766أفـريل  85-80المفوض للمـرافـق العـامـة مـن طرف أشـخـاص القـانـون الخـاص، يومي 
 .678-46جامعة بجاية، ص.ص.

ى ر ملتقالإقتـصادي"، مداخلة ألقيـت فـي إطا الضّبطمزهود حنان، " عـن أسباب ظهور فكرة  .1
 89قتـصادي فـي الجـزائر بيـن الواقع والتحـديات، الإ الضّبطوطـني المـوسـوم بعـنـوان: مـؤسـسات 

 .87-00الجـزائر، ص.ص.بن يوسف بن خدة،  ، كـلية الحقوق، جامعة8780مـارس 
 رمصطفاوي أمينـة، " تقـدير إستقلالية لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز"، مداخلة ألقيـت فـي إطا .0

واقع، قتـصادي فـي الجـزائر: بيـن التحـديات والالإ الضّبطالملتقى الوطـني المـوسـوم بعـنـوان: مـؤسـسات 
. 901الجـزائر، ص. بن يوسف بن خدة،  ، جامعة8780مـارس  89كـلية الحقوق، المـنعـقـد فـي 

 .951-908ص.ص.
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تطبيـق الجـزائري والفـرنسـي بيـن: حـدود ال تـوزيع الـكـهرباء فـي القـانـون  إمتيازميسـون يسمينـة، "  .5
قتـصادية"، مداخلة ألقيـت فـي إطار الملتقى الوطـني حول التفويض كآلية لتـسـييـر المـرافـق والفعـالية الإ

 نفاق العـام: قـراءة فـي المـرسـوم الرئاسـي رقمقتـصادي وترشيد الإالعـمـومية بيـن حـتـمية التـوجه الإ
 .66-6، ص.ص.6، لجامعة باتنـة 8765ر مـبنـوف 80ـنعـقـد يوم ، الم68-890

 القـانـونية ه. النـصوص
 الدستـور 
-54دستـور الجمهورية الجـزائرية الديمـقـراطية الشـعبية، المـنشور بمـوجب المـرسـوم الرئاسـي رقم  .6

 .6445مـارس  6، صادر فـي 74، ج.ر.ج.ج، عـدد 6454فـيفـري  85، مـؤرخ فـي 65
-41، مـنشور بمـوجب مـرسـوم رئاسـي رقم 6441ر مـبنـوف 85ستـور الجمهورية الجـزائرية د .8

، يتـعـلق بإصدار نـص تـعـديل الدستـور المصادق عـليه فـي 6441ر مـبديس 0، مـؤرخ فـي 905
 :معدّل ومتمّم، 6441رمـبديس 75، صادر فـي 01عـدد ، ج.ر.ج.ج، 6441ر مـبنـوف 85ستفتاء إ

 صادر فـي 88، ج.ر.ج.ج، عـدد 8778أفـريل  67، مـؤرخ فـي 70-78ـون رقم بالقـان ،
 ، 8778أفـريل  69
  صادر فـي 10د عـد ،ج. ر.ج.ج 8775ر مـبنـوف 68، مـؤرخ فـي 64-75بالقـانـون رقم ،

 ، 8775ر مـبنـوف 61
  صادر فـي69عـدد ، ج .ج ر. .ج 8761مـارس  71، مـؤرخ فـي 76-61بالقـانـون رقم ، 
 ، 8761مـارس  0
 ر مـتـعـلق بإصدار التـعـديل الدستـوري مـبديس 07، مـؤرخ فـي 998-87المـرسـوم الرئاسـي رقم ب

 07، صادر فـي 58د عـد ،ج .ج .ر .ج 8787ر مـبستفتاء أول نـوفإالمصادق عـليه فـي 
 . 8787رمـبديس

 
 
 
 
 



 والمصادر اجعمـر قائمة ال
 

333 

 النـصوص التـشـريعية 
، 69، يـتعلق بالإعلام، ج.ر.ج.ج، عـدد 6447 أفريل 70، مـؤرخ في 70-47قـانون رقم  .6

جانفي  61، مؤرخ في 50-61بالقانون العضوي رقم  (.ملغى)، 6447أفريل  69صـادر في 
 .1561جانفي  60، صادر في 51، يتعلق بالاعلام، ج.ر.ج.ج. عدد 1561

 ولةالدّ ، يـتـعـلق باختـصاصات مجلس 6445مـاي  07، مـؤرخ فـي 76-45قـانـون عضوي رقم  .8
 :بمـوجب معدّل ومتمّم، 6445جوان  6، صادر فـي 00وتنظـيمه وعـمله، ج.ر.ج.ج، عـدد 

  صادر 90، ج.ر.ج.ج، عـدد 8766جويلية  81، مـؤرخ فـي 60-66قـانـون عضوي رقم ،
 ، 8766أوت  0فـي 
  صادر 68، ج.ر.ج.ج، عـدد 8765مـارس  9، مـؤرخ فـي 78-65قـانـون العضوي رقم ،

 ، 8765رس مـا 70فـي 
  صادر فـي 96، ج.ر.ج. عـدد 8788ر مـبسبتـ 1، مـؤرخ فـي 66-88قـانـون عضوي رقم ،

 .8788مـاي  69
، يتعلق بالاعلام، ج.ر.ج.ج. عدد 8768جانفي  68، مؤرخ في 78-68قانون عضوي رقم  .0

 .8768جانفي  68، صادر في 78
كـهرباء وغاز الجـزائر،  سّـسةمؤ ، يـتضمـن حل 6414جويلية  85، مـؤرخ فـي 84-14أمـر رقم  .9

 .)ملغى(، 6414أوت  6، صادر فـي 18ج.ر.ج.ج، عـدد 
عـدد ج.ر.ج.ج، ، المدني ، يـتضمـن القـانـون 6408ر مـبسبتـ 81، مـؤرخ فـي 85-08أمـر رقم  .8

 .معدّل ومتمّم، 6408 رمـبسبتـ 07، مـؤرخ فـي 676
ج.ر.ج.ج، ـن القـانـون التجاري، ، يـتضم6408ر مـبسبتـ 81، مـؤرخ فـي 84-08أمـر رقم  .1

 .معدّل ومتمّم 6408ر مـبديس 64، مـؤرخ فـي 676عـدد 
، يـتضمـن القـانـون التـوجيهي للمـؤسـسات 6455جانفـي  68مـؤرخ فـي ، 76-55قـانـون رقم  .0

 .، )ملغى جـزئيا(6455جانفـي  60، مـؤرخ فـي 78العـمـومية الاقتـصادية، ج.ر.ج.ج، عـدد 
، 84، يـتـعـلق بالأسعـار، ج.ر.ج.ج، عـدد 6454جويلية  78، مـؤرخ فـي 68-54رقم قـانـون  .5

 .)ملغى(، 6454جويلية  64صادر فـي 
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، يـتـعـلق بالنزاعـات الجمـاعية وتـسـويـتـها 6447فـيفـري  71، مـؤرخ فـي 78-47قـانـون رقم  .4
 .6447 فـيفـري  70، صادر فـي 71ومـمـارسة حق الإضراب، ج.ر.ج.ج، عـدد 

، 69عـدد  ج.ر.ج.ج،ق بالإعـلام، يـتـعـل، 6447أفـريل  70، مـؤرخ فـي 70-47قـانـون رقم  .67
 .)ملغى(، 6447أفـريل  69صادر فـي 

ق بالنقـد والقـرض، ج.ر.ج.ج، عـدد يـتـعـل، 6447أفـريل  69مـؤرخ فـي ، 67-47قـانـون رقم  .66
 .)ملغى(، 6447أفـريل  65، صادر فـي 61
، يـتضمـن قـانـون الأملاك الوطـنية، 6447رمـبديس 76، مـؤرخ فـي 07-47 رقمقـانـون  .68

، 69-75بمـوجب القـانـون رقم  معدّل ومتمّم، 6447ر مـبديس 8، مـؤرخ فـي 88ج.ر.ج.ج، عـدد 
 .8775أوت  0، مـؤرخ فـي 99، ج.ر.ج.ج، عـدد 8775جويلية  87مـؤرخ فـي 

ق ببـورصة القيم المـنقولة، يـتـعـل، 6440مـاي  80 ، مـؤرخ فـي67-40رقم تـشـريعي  سـوممـر  .60
 :معدّل ومتمّم، 6440، صادر فـي 09عـدد ج.ر.ج.ج، 

  صادر فـي ال، 70، ج.ر.ج.ج، عـدد 6441جانفـي  67مـؤرخ فـي ال، 67-41بالأمـر رقم
 ، 6441جانفـي  66
  صادر ال 66، ج.ر.ج.ج، عـدد 8770فـيفـري  60مـؤرخ فـي ال، 79-70بالقـانـون رقم

 ، 8770فـيفـري  64فـي
  المـتضمـن قـانـون المـالية لسـنـة 8760ر مـبديس 80مـؤرخ فـي ال، 66-60بالقـانـون رقم ،

 .8760ر مـبديس 85صادر فـي ال، 01، ج.ر.ج.ج، عـدد 8765
، يـتـعـلق بخوصصة المـؤسـسات العـمـومية، 6448أوت  81، مـؤرخ فـي 88-48أمـر رقم  .69

، 68-40بمـوجب الأمـر رقم  معدّل ومتمّم، 6448ر مـبسبتـ 0، صادر فـي 95د ج.ر.ج.ج، عـد
 .)ملغى( 6440مـارس  64، صادر فـي 68، ج.ر.ج.ج، عـدد 6440مـارس  64مـؤرخ فـي 

، ج.ر.ج.ج، الطّاقة، يـتـعـلق بالتحكم ب6444جويلية  85، مـؤرخ فـي 74-44قـانـون رقم  .68
 .6444أوت  8، صادر فـي 86عـدد 

، يحـدد القواعـد العـامـة للبريد 8777أوت  78، مـؤرخ فـي 70-8777ـانـون رقم ق .61
 .)ملغى(، 8777أوت  71، صادر فـي 95والمـواصـلات السـلـكية واللاسـلـكية، ج.ر.ج.ج، عـدد 
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، يـتـعـلق بتنظـيم المـؤسـسات العـمـومية 8776أوت  87، مـؤرخ فـي 79-76أمـر رقم  .60
، مـتـمـم 8776أوت  88، صادر فـي 90ـرها وخوصصتـها، ج.رج.ج. عـدد الاقتـصادية وتـسـيي

صادر فـي ال، 66، ج.ر.ج.ج، عـدد 8775فـيفـري  85مـؤرخ فـي ال، 76-75بمـوجب الأمـر رقم 
 .8775مـارس  66
 بـواسطةالغـاز  ، يـتـعـلق بالـكـهرباء وتـوزيع8778فـيفـري  8، مـؤرخ فـي 76-78م قـانـون رق .65
 :بمـوجب معدّل ومتمّم، 8778فـيفـري  1، صادر فـي 75ات، ج.ر.ج.ج، عـدد القنـو 

  يـتضمـن قـانـون المـالية التكميلي ، 8769ر مـبديس 07مـؤرخ فـي ال، 67-69رقم  القـانـون
 ، 8769ر مـبديس 06صادر فـي ال، 05 ، ج.ر.ج.ج، عـدد8768لسـنـة 

  يـتضمـن قـانـون المـالية التكميلي لسـنـة 8768جويلية  80مـؤرخ فـي ال، 76-68الأمـر رقم ،
 ، 8768جويلية  80صادر فـي ال، 97، ج.ج.ر.ج، عـدد 8768

  8761، يـتضمـن قـانـون المـالية 8768ر مـبديس 07مـؤرخ فـي ال، 65-68القـانـون رقم ،
 ، 8768ر مـبديس 06صادر فـي ال، 08عـدد ج.ر.ج.ج، 

  8760، يـتضمـن قـانـون المـالية 8761ر مـبديس 85مـؤرخ فـي ال، 69-61القـانـون رقم ،
 ، 8761ر مـبديس 84صادر فـي ال، 00ج.ر.ج.ج، عـدد 

  يـتضمـن قـانـون المـالية لسـنـة 8760ر مـبديس 80مـؤرخ فـي ال، 66-60القـانـون رقم ،
 .8760ر مـبديس 85صادر فـي ال، 01، ج.ر.ج.ج، عـدد 8765

، 90، ج.ر.ج.ج، عـدد بالمـنافـسة، يـتـعـلق 8770جويلية  74، مـؤرخ فـي 70-70رقم مـر أ .64
 :معدّل ومتمّم، 8770جويلية  87صادر فـي 

  صادر فـي ال، 01، ج.ر.ج.ج، عـدد 8775جويلية  88مـؤرخ فـي ال، 68-75بالقـانـون رقم
 ، 8775جويلية  78
  صادر فـي لا، 91، ج.ر.ج.ج، عـدد 8767أوت  65مـؤرخ فـي ال، 78-67بالقـانـون رقم

 .8767أوت  78
، يـتـعـلق بـحمـاية البيـئة فـي إطار التنمية 8770جويلية  64، مـؤرخ فـي 67-70قـانـون رقم  .87

 .8770جويلية  87، صادر فـي 90المستدامـة، ج.ر.ج.ج، عـدد 
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أوت، يـتـعـلق بترقية الطاقـات المـتجددة فـي إطار التنمية  69، مـؤرخ فـي 74-79قـانـون رقم  .86
 .8779أوت  65، صادر فـي 88لمستدامـة، ج.ر.ج.ج، عـدد ا

، يـتـعـلق بالتربية البدينـة والرياضات، 8779أوت  69، مـؤرخ فـي 67-79قـانـون رقم  .88
، مـؤرخ 08ستدراك فـي الجريدة الرسمية عـدد إ، )8779أوت  65، صادر فـي 88ج.ر.ج.ج، عـدد 

 (8779ر مـبنـوف 06فـي 
، يـتضمـن قـانـون المياه، ج.ر.ج.ج، عـدد 8778أوت  9مـؤرخ فـي ، 68-78قـانـون رقم  .80
 :بمـوجب معدّل ومتمّم، 8778أوت  9، صادر فـي 17

  صادر فـي ال، 9، ج.ر.ج.ج، عـدد 8775جانفـي  80مـؤرخ فـي ال، 70-75رقم  القـانـون
 ، 8775جانفـي  80
  صادر فـي ال، 99د ، ج.ر.ج.ج، عـد8774جوان  88مـؤرخ فـي ال، 78-74الأمـر رقم

 .8774جوان  81
، يـتضمـن القـانـون الأساسـي للوظـيفة 8771جويلية  68، مـؤرخ فـي 70-71أمـر رقم  .89

 .8771جويلية  61، صادر فـي 91العـمـومية، ج.رج.ج. عـدد 
المدنية  الإجراءاتيـتضمـن قـانـون ، 8775فـيفـري  88، مـؤرخ فـي 74-75قـانـون رقم  .88

-88بالقـانـون رقم  معدّل ومتمّم، 8775أفـريل  80، صادر فـي 86عـدد ر.ج.ج، ، ج.والإدارية
 .8780جويلية  60صادر فـي ال، 95، ج.ر.ج.ج، عـدد 8780جويلية  68مـؤرخ فـي ال، 60
، يـتضمـن قـانـون المـناجم، ج.ر.ج.ج، 8769فـيفـري  89، مـؤرخ فـي 78-69قـانـون رقم  .81

، 8788أوت  0، مؤرخ في 68-88ملغى بالقانون رقم ، 8769 مـارس 07، صادر فـي 65عـدد 
 .8788أوت  0، صـادر في 88ج.ر.ج.ج، عـدد ينظم النشاطات المنجمية، 

، يحـدد القواعـد العـامـة المـتـعـلقة بالبريد 8765ي مـا 67، مـؤرخ فـي 79-65قـانـون رقم  .80
 .8765مـاي  60، صادر فـي 80لـكترونية، ج.ر.ج.ج، عـدد تـصالات الإوالإ
، ينظم نشاطات المحروقـات، 8764ر مـبديس 66، مـؤرخ فـي 60-64قـانـون رقم  .85

 .معدّل ومتمّم، 8764ر مـبديس 88، صادر فـي 04عـدد  ج.ر.ج.ج،
، يـتـعـلق بالاستثـمـار، ج.ر.ج.ج، عـدد 8788جويلية  89، مـؤرخ فـي 65-88قـانـون رقم  .84
 .ل ومتمّممعدّ ، 8788جويلية  85، صادر فـي 87
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، يـتضمـن القـانـون النقـدي والمصرفـي، 8780جوان  86، مـؤرخ فـي 74-80قـانـون رقم  .07
 .معدّل ومتمّم، 8780جوان  80، صادر فـي 90ج.ر.ج.ج، عـدد 

، يحـدد القواعـد العـامـة المـتـعـلقة بالصفـقـات 8780أوت  8، مـؤرخ فـي 68-80قـانـون رقم  .06
 .8780أوت  1، صادر فـي 86دد العـمـومية، ج.ر.ج.ج، عـ

 النـصوص التنظـيمية 
 الرئاسـية المـراسـيم -
التنظـيمية  حكام، يـتضمـن إلغاء كـل الأ6455أكتـوبر  65، مـؤرخ فـي 876-55مـرسـوم رقم  .6

ارة، التج إحتكارقتـصادي و إالّتي تخول المـؤسـسات العـمـومية الاقتـصادية الانفـراد بأي نشاط 
 .)ملغى(. 6455ر، أكتـوب 64، صادر فـي 98د ج.ر.ج.ج، عـد

، يـتضمـن القـانـون الأساسـي للشـركة 8778جوان  6، مـؤرخ فـي 76-78مـرسـوم رئاسـي رقم  .8
جوان  8، مـؤرخ فـي 04عـدد  ج.ج،الجـزائرية للـكـهرباء والغاز، المسمـاة "سـونلغاز ش.ذ.أ "، ج.ر.

 ج.ج،، ج.ر.8766جوان  8، مـؤرخ فـي 868-66رقم  بالمـرسـوم الرئاسـي معدّل ومتمّم، 8778
 .8766جوان  5، مـؤرخ فـي 08عـدد 

، يـتضمـن تنظـيم الصفـقـات 8768ر مـبسبتـ 61، مـؤرخ فـي 890-68مـرسـوم رئاسـي رقم  .0
. )ملغى 8768ر مـبسبتـ 87، صادر فـي 87العـمـومية وتفويض المـرفـق العـام، ج.ر.ج.ج، عـدد 

 .جـزئيا(
، يتضمن إنشاء المرصد الوطني 8761جانفي  0، مؤرخ في 70-61م رئاسي رقم مرسو  .9

 .8761جانفي  60، صادر في 8للمرفق العام، ج.ر.ج.ج، عدد 
 الت نفيذيةالمـراسـيم  -

، يـتضمـن تغـيير الطبيعة 6446ر مـبديس 69، مـؤرخ فـي 908-46مـرسـوم تنفـيذي رقم  .6
عـمـومية ذات طابع صناعي وتجاري،  مؤسّـسةهرباء والغاز إلـى القـانـونية للشـركة الوطـنية للـكـ

 .)ملغى( 6446ر مـبديس 88، مـؤرخ فـي 11عـدد  ج.ج،ج.ر.
، يـتضمـن القـانـون الأساسـي 6448ر مـبسبتـ 60، مـؤرخ فـي 857-48مـرسـوم تنفـيذي رقم  .8

، مـؤرخ فـي 89عـدد  ج.ج،ر.العـمـومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "سـونلغاز"، ج. مؤسّـسةلل
 .)ملغى( 6448ر مـبسبتـ 89
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ات إمتياز ، يـتـعـلق بمـنح 6441ر مـبسبتـ 65، مـؤرخ فـي 075-41مـرسـوم تنفـيذي رقم  .0
 .6441ر مـبسبتـ 88، الصادر فـي 88الطرق السريعة، ج.ر.ج.ج، عـدد 

معـايير تحـديد ، يـتـعـلق ب6440جانفـي  68، مـؤرخ فـي 97-40مـرسـوم تنفـيذي رقم  .9
 64، مـؤرخ فـي 8عـدد  ج.ج،ات المـقننـة الخـاضعة للقيد فـي السجل التجاري وتأطيرها، ج.ر.النّشاط

، 8777أكتـوبر  69، مـؤرخ فـي 060-877، مـتـمـم بالمـرسـوم التنفـيذي رقم 6440جانفـي 
 .8777أكتـوبر  65، مـؤرخ فـي 16عـدد  ج.ج.ح.ر.

، يـتـعـلق بالتدابير الخـاصة 8776أكتـوبر  85، مـؤرخ فـي 098-76مـرسـوم تنفـيذي رقم  .8
، 18بـحمـاية العـمـال وأمـنهم مـن الأخـطار الـكـهربائية فـي الهيـئات المستخدمـة، ج.ر.ج.ج، عـدد 

 .8776ر مـبنـوف 79صادر فـي 
المـتـعـلق ، يـتضمـن دفتر الشـروط 8778مـاي  85، مـؤرخ فـي 649-78مـرسـوم تنفـيذي رقم  .1

جوان  8، صادر فـي 04بشـروط التـمـوين بالـكـهرباء والغاز بـواسطة القنـوات، ج.ر.ج.ج، عـدد 
8778. 

، يحـدد القواعـد الخـاصة بالفعـالية 8778جانفـي  66، مـؤرخ فـي 61-78مـرسـوم تنفـيذي رقم  .0
، عـدد مـنتـوجات البترولية، ج.ر.ج.جالطاقوية المـطبقة عـلى الأجهزة المشتغلة بالـكـهرباء والغازات وال

 .8778جانفـي  68، صادر فـي 78
، يحـدد كيفـيات الحصول عـلى 8778مـاي  68، مـؤرخ فـي 608-78مـرسـوم تنفـيذي رقم  .5

، 08بخصوص الاتفاقـات ووضعية الهيمـنـة فـي السـوق، ج.ر.ج.ج، عـدد  تدخّلالتـصريح بعـدم ال
 .8778مـاي  65صادر فـي 

، يـتـعـلق بالتـعريفات ومكافأة 8778مـاي  65، مـؤرخ فـي 658-78ـوم تنفـيذي رقم مـرس .4
 .8778مـاي  88، صادر فـي 88عـدد  ج.ر.ج.ج،نشاطات نقل وتـوزيع وتـسـويـق الـكـهرباء والغاز، 

، يـتـعـلق بالترخيص لعـمليات 8778جوان  88، مـؤرخ فـي 864-78مـرسـوم تنفـيذي رقم  .67
 .8778جوان  88، صادر رفـي 90ر.ج.ج، عـدد التجميع، ج.

، يـتـعـلق بالتدقيـق الطاقوي 8778ر مـبديس 81، مـؤرخ فـي 948-78مـرسـوم تنفـيذي رقم  .66
  .8778ر مـبديس 84، صادر فـي 59للمـنشآت الأكثر استـهلاكا للطاقة، ج.ر.ج.ج، عـدد 
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يحـدد تـشكيلة المجلس  ،8771ر مـبنـوف 81، مـؤرخ فـي 900-71مـرسـوم تنفـيذي رقم  .68
ر مـبنـوف 84، صادر فـي 01الاستـشاري للجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز وسـيره، ج.ر.ج.ج، عـدد 

8771. 
، يحـدد إجراء مـنح رخص 8771ر مـبنـوف 81، مـؤرخ فـي 985-71مـرسـوم تنفـيذي رقم  .60

، مـتـمـم 8771ر مـبنـوف 84، صادر فـي 01عـدد  ج.ج،ستغلال المـنشآت لإنتاج الـكـهرباء، ج.ر.إ
 9، صادر فـي 0عـدد  ج.ج،، ج.ر.8770جوان  0، مـؤرخ فـي 651-60بالمـرسـوم التنفـيذي رقم 

 .8760جوان 
ات تـوزيع الـكـهرباء والغاز وسحبها إمتياز ، يحـدد كيفـيات مـنح 669-75مـرسـوم تنفـيذي رقم  .69

 60، صادر فـي 87اجباتـه، ج.ر.ج.ج، عـدد وو  متيازودفتر الشـروط المـتـعـلق بـحقوق صاحب الإ
 .8775أفـريل 

، يحـدد نظام الاستغلال 8768ر مـبديس 60، مـؤرخ فـي 087-68مـرسـوم تنفـيذي رقم  .68
المـطبق عـلى نـوع مـن أنـواع الشبكات بمـا فبيها اللاسـلـكية الـكـهربائية وعـلى مختلف خدمـات 

 .8768ر مـبديس 80، صادر فـي 15ج.ر.ج.ج، عـدد المـواصـلات السـلـكية واللاسـلـكية، 
، يحـدد مضمـون الخدمـة العـامـة 8760مـارس  78، مـؤرخ فـي 671-60مـرسـوم تنفـيذي رقم  .61

للبريد والاتـصالات السـلـكية واللاسـلـكية والتـعريفات المـطبقة عـليها وكيفـية تـمـويلها، ج.ر.ج.ج، عـدد 
 .8760مـارس  75، صادر فـي 61
، يـتـعـلق بتفويض المـرفـق العـام، 8765أوت  78، مـؤرخ فـي 644-65مـرسـوم تنفـيذي رقم  .60

 .8765أوت  8، صادر فـي 95ج.ر.ج.ج، عـدد 
 الوزارية القـرارات -
ستغلال شبكة نقل الـكـهرباء، ج.ر.ج.ج، إ، يـتـعـلق برخصة 8770أفـريل  8قـرار، مـؤرخ فـي  .6

 .8770مـاي  4، صادر فـي 07عـدد 
، يحـدد الأجهزة وأصناف الأجهزة ذات 8775ر مـبنـوف 0قـرار وزاري مشترك، مـؤرخ فـي  .8

لـكـهربائية، ا الطّاقةالاستـعـمـال المـنزلي الخـاضعة للقواعـد الخـاصة بالفاعـلية الطاقوية والمشتغلة ب
 .8775ر مـبديس 0، صادر فـي 14ج.ر.ج.ج، عـدد 
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تنظـيم ومـمـارسة رقـابة الفعـالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستـعـمـال المـنزلي الخـاضعة للقواعـد الخـاصة 

ـري فـيف 88، صادر فـي 68الـكـهربائية، ج.ر.ج.ج، عـدد  الطّاقةبالفاعـلية الطاقوية المشتغلة ب
8775. 

، يـتـعـلق بالرسم الطاقوي للثلاجات والمجمدات والأجهزة 8774فـيفـري  86قـرار، مـؤرخ فـي  .9
 لطّاقةاالمشتركة ذات الاستـعـمـال المـنزلي الخـاضعة للقواعـد الخـاصة بالفعـالية الطاقوية والمشتغلة ب

 .8774فـيفـري  88، صادر فـي 88الـكـهربائية، ج.ر.ج.ج، عـدد 
، يـتـعـلق بالرسم الطاقوي لمكيفات الهواء ذات الاستـعـمـال 8774فـيفـري  86رار، مـؤرخ فـي قـ .8

.ر.ج.ج، عـدد الـكـهربائية، ج الطّاقةالمـنزلي الخـاضعة للقواعـد الخـاصة بالفعـالية الطاقوية والمشتغلة ب
 .8774فـيفـري  88، صادر فـي 88

تـعـلق بالرسم الطاقوي للمصابيح المـنزلية الخـاضعة ، يـ8774فـيفـري  86قـرار، مـؤرخ فـي  .1
، صادر فـي 88الـكـهربائية، ج.ر.ج.ج، عـدد  الطّاقةللقواعـد الخـاصة بالفعـالية الطاقوية والمشتغلة ب

 .8774فـيفـري  88
 و. رأي المجلس الدستـوري 

بقة القـانـون العضوي ، يـتـعـلق بمـراقبة مـطا8766جويلية  1، مـؤرخ فـي 66/ر.م.د./8رأي رقم 
والمـتـعـلق باختـصاصات  6445مـاي  07، مـؤرخ فـي 76-45المعـدل والمـتـمـم للقـانـون العضوي رقم 

 .8766أوت  0، صادر فـي 90وتنظـيمه وعـمله، للدستـور، ج.ر.ج.ج، عـدد  الدّولةمجلس 
 ز. الإجتـهاد القضائي

، قضية الشـركة ذات 8766مـارس  67، مـؤرخ فـي 785908رقم  الدّولةمجلس قـرار  .6
ضد الوكالة الوطـنية لتحـسـين السكن  (COGEDIB)الشـخص الوحـيد "أشغال البناء العـمـومي 

 ،671-45. ص.ص.670، ص، 8769، 68، عـدد الدّولة، مجلة مجلس AADLوتطويره 
www.conseildetat.dz 

، 4، عـدد الدّولة، مجلة مجلس 8770ر مـبنـوف 60، مـؤرخ فـي 98رقم  محكمـة التنازع قـرار .8
 www.conseildetat.dz، 694-698. ص.ص.695، ص. 8774

 قـرار مجلس المـنافـسةح. 
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الصادر عـن مجلس المـنافـسة والمـودع مـن طرف شـركة ذات الشـخص الوحـيد  78/8761قـرار رقم 
 88المـنعـقـدة بتاريخ " ضد بلدية باب الوادي، خلال الجلسة HKM23وذات المسؤولية المحـدودة "

 concurrence.dz-www.conseil ، 8788ر مـبديس
 وثائقط. 

  www.creg.gov.dz، صادر عـن لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز، اللّجنةتنظـيم  .6
ـدد والمـناجم، ع الطّاقةتنظـيم قـطاع الـكـهرباء، المجلة الدورية لقـطاع والمـناجم،  الطّاقةوزارة  .8

 .8775ر مـب، صادر فـي ديس70
بية فـي تجربة الدول العر حول جتـمـاعية لغربي آسـيا، قتـصادية والإالإ اللّجنةتقـرير صادر عـن  .0

 .6444خصخصة قـطاع الـكـهرباء، 
مـارس  64والـكـهرباء خلال شهر رمضان، الغـاز  قطعتـصريح مدير سـونلغاز، حول عـدم  .9

 konline.comwww.echorou  جريدة الشـروق الإلـكترونية،، 8780
، 8786أفـريل  1سترجاع المستحقـات، مدير سـونلغاز: مجبرون عـلى قطع الـكـهرباء لإ تـصريح .8

 www.echoroukonline.comجريدة الشـروق الالـكترونية، 
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 قـديرشكر وت
 الإهداء

 قـائمـة لأهم المختصرات
 6 ..................................................................................... مـقـدمـة

 الباب الأول
بط الإقتصــادي والمـرفـق العـام للـكـهرباءع  ـن التناســب القـائم بيـن: مفهوم الض 

بط الاقتصادي إلـى المـرفـق العـام للـكـهرباء: بحث فـي فعـالية  :الفصـل الأول إدخـال مفهوم الض 
 67 ......................................................................... الضابط القـطاعي

 61 ........... تـهيـئة مـرفـق الـكـهرباء للمـنافـسة لغرض تكريس الضّبط الإقتـصادي المـبـحث الأول:
 61 ........................ تكريس مـبدأ الفصـل بيـن: مهمّـتي الإستغلال والتّنظـيم ول:المـطلب الأ 
 61 ............................. ةإنتقـال قـطاع الـكـهرباء مـن الإحتكار إلـى المـنافـس :الفرع الأول

 61 ............................................. أسباب فتح قـطاع الـكـهرباء عـلى المـنافـسة أولا:
 61 ....................................................... أساسـيات الإنفتاح الإقتـصادي ثانيا:

ريس في القانون : مؤشرات التكتحقيـق مـبدأ تكافؤ الفـرص بيـن المـتـعـاملين الإقتـصاديين الفـرع الثاني:
 11 ......................................................................... الجزائري والفرنسي

 11 ............................... ة المعـاملة المـتـساوية بيـن المـتـعـاملين الإقتـصاديينضرور  أولا:
نظرية التـسهيلات الأساسـية وسـيلة لتحقيـق مـبدأ تكافؤ الفـرص بيـن المـتـعـاملين الإقتـصاديين ثانيا:

 .......................................................................................... 11 
مـتطلبات تكريس مـبدأ الفصـل بيـن مهمـتي التنظـيم والاستغلال فـي قـطاع الـكـهرباء المـطلب الثاني:

 .......................................................................................... 11 
 10 ...... تبني مفهوم الضّبط الإقتـصادي: تـعـديل وظائف الدّولة فـي قـطاع الـكـهرباء :الفرع الأول

 10 ............ الضّبط الإقتـصادي: إعـادة النظر فـي وظـيفة الدّولة مـن مـتدخّلة إلـى ضابطة أولا:
 16 إعتـمـاد سـلطات الضّبط الإقتـصادي: إعـادة النظر فـي التنظـيم الهيكـلي الإقتـصادي للدولة ثانيا:

 11 تـعـديل عـلاقة الدّولة بالمـتـعـامل التّاريخي "سـونلغاز": الطابع الإصطناعي للتحول الفـرع الثاني:
 10 ... تحويل "سـونلغاز" مـن مؤسّـسة عـمـومية صناعية تجارية إلـى شـركة قـابضة ذات أسهم أولا:
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 15 .................................. الإبقـاء عـلى الطابع العـمـومي فـي مؤسّـسة "سـونلغاز" ثانيا:
 10 ... أميمالت تحويل مؤسّـسة فـرنسا للـكـهرباء إلـى شـركة مساهمـة مـملوكة للدولة: العودة إلـى ثالثا:

 10 .......... التـوجه نحو تكريس مفاهيم الضّبط الإقتـصادي فـي مـرفـق الـكـهرباء المـبـحث الثاني:
 14 ................. تبني فكرة الضّبط القـطاعي: أداة لتجسـيد الضّبط الإقتـصادي المـطلب الأول:

 14 ...................... مـرفـق الـكـهرباء إنشاء لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز لضبط :الفرع الأول
تباين فـي التـصنيف القـانـوني للجنـة ضبط مـرفـق الـكـهرباء: بيـن الغمـوض فـي القـانـون الجـزائري  أولا:

 05 ............................................................. والوضوح فـي القـانـون الفـرنسـي
الجـزائري مـقـابل  صعوبة إدمـاج لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز فـي النّظام المـؤسـساتي الدستـوري  ثانيا:

 00 .................................................. الفصـل فـي المسألة أمـام القضاء الفـرنسـي
نحو تراجع فكرة سـلطة الضّبط المستقلة فـي لجنـة ضبط الـكـهرباء والغاز: محـدودية  الفـرع الثاني:

 00 ................................................................................... وظـيفـية
ري والفـرنسـييـن القـانـون الجـزائية القواعـد المكرسة لصـلاحـيات لجنـة الضّبط بلتـوافـق فـي عـدم فعـ أولا:

 .......................................................................................... 04 
تباين فـي إستقلالية لجنـة ضبط قـطاع الـكـهرباء بيـن المحـدودية فـي القـانـون الجـزائري والفعـلية  ثانيا:

 16 ...................................................................... فـي القـانـون الفـرنسـي
 10 . تقـاسم صـلاحـيات ضبط مـرفـق الـكـهرباء بيـن لجنـة الضّبط والسّلطة التّنفيذية المـطلب الثاني:

 10 .... إختـصاصات الضابط القـطاعي: بيـن تحقيـق الفعـالية ومـقتضيات المشـروعية :الفرع الأول
 14 ..... الإختـصاص التنظـيمي للجنـة: تباين فـي مشـروعيـتـه بيـن القـانـون الجـزائري والفـرنسـي أولا:

 11 ................................................. سـلطة الإشـراف والرقـابة عـلى السـوق  ثانيا:
ـي القـانـون ف الإختـصاص التنازعي بيـن حكامـة التأطير فـي القـانـون الفـرنسـي وتـعطيل الفعـالية ثالثا:

 11 .................................................................................. الجـزائري 
مظاهر تدخّل السّلطة التّنفيذية فـي ضبط قـطاع الـكـهرباء بيـن القـانـون الجـزائري  الفـرع الثاني:

 05 ................................................................................. والفـرنسـي
 05 ............................ تدخّل السّلطة التّنفيذية عـلى مستـوى الاختـصاص التنظـيمي أولا:

 01 ............................ تدخّل السّلطة التّنفيذية عـلى مستـوى الاختـصاص الوظـيفـي ثانيا:
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بط الإقتصادي وفكرة المـرفـق العـام  :الفصـل الثاني فـي محاولة إيجاد التوازن بيـن: وظـيفة الض 
 59 ....................................................................... فـي قـطاع الـكـهرباء

ضبط النّظام الاجرائي لعـملية تفويض مـرفـق الـكـهرباء: تجسـيد لأساليب القـانـون  المـبـحث الأول:
 01 .................................................... الإداري وتطبيـق محـدود لقواعـد المـنافـسة

تفويض تـسـييـر مـرفـق الـكـهرباء بمـوجب تـصرف إنفـرادي: وسـيلة لتجسـيد إرادة السّلطة  المـطلب الأول:
 01 ..................................................................................المفوّضة

 01 ........................................... الإنفـراديتحـديد مضمـون التفويض  :الفرع الأول
 00 ........................................................... تـعريف التفويض الإنفـرادي أولا:

 04 .............................. تـمييز التفويض مـن جانب واحـد عـن التفويض التـعـاقـدي ثانيا:
 41 .................................................... صور التفويض الإنفـرادي الفـرع الثاني:

 41 ...................................................... التفويض بناء عـلى نـص قـانـوني أولا:
 40 ............................................... التفويض الإنفـرادي بمـوجب قـرار إداري  ثانيا:

الفـرنسـي: زائري و إجراءات عـملية تفويض تـسـييـر مـرفـق الـكـهرباء فـي القـانـون الجـ المـطلب الثاني:
 651 .......................................................................... مـنافـسة محـدودة

 651 ......................................... الرّخصة كآلية لضبط سـوق الـكـهرباء :الفرع الأول
 651 ........... خضوع نشاط إنتاج الـكـهرباء لنظام الرّخصة فـي القـانـون الجـزائري والفـرنسـي أولا:

 661 .............. إجراءات تفويض نشاط نقل وتـسـويـق الـكـهرباء: بيـن الإحتكار والمـنافـسة ثانيا:
 660 .................................. إمتياز تـوزيع الـكـهرباء: تقييد فعـالية الإجراء الفـرع الثاني:

 661 ........................ والفـرنسـي عـناصر إمتياز تـوزيع الـكـهرباء فـي القـانـون الجـزائري  أولا:
فـي القـانـون الجـزائري: بيـن إعـمـال المـنافـسة وغـياب الطابع التـعـاقـدي  إمتياز تـوزيع الـكـهرباء ثانيا:

 660 .............................................................................. فـي الإمتياز
إمتياز تـوزيع الـكـهرباء فـي القـانـون الفـرنسـي: بيـن إستبعـاد المـنافـسة وإضفاء الطابع التـعـاقـدي  ثالثا:

 616 ............................................................................ عـلى الإمتياز
ـون المـترتبة عـن تنفـيذ تفويض تـسـييـر مـرفـق الـكـهرباء ونهايـتـه بيـن: حكم القـانالآثار  المـبـحث الثاني:

 611 .......................................................... الجـزائري ودور القضاء الفـرنسـي
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 610 ....................يذ تفويض تـسـييـر مـرفـق الـكـهرباءالآثار المـترتبة عـن تنفـ المـطلب الأول:
 610 .... المفوض له بيـن: ضرورة السـير الحـسـن للمـرفـق وحمـاية مصـلحـتـه الخـاصة :الفرع الأول

 611 .. حقوق المفوض له باعتباره مـتـعـامل إقتـصادي: مساهمـة القضاء الفـرنسـي فـي تدعيمها أولا:
 611 ................................... إلتزامـات المفوض له المـتـعـلقة بإدارة المـرفـق العـام ثانيا:

 611 ...... مشتركة بيـن القـانـون الفـرنسـي والجـزائري  أحكامسـلطات الهيـئة المفوّضة:  الفـرع الثاني:
 611 ...................................... لطة الرقـابة والتحقيـق: ضبط إنتـهاكات السـوق سـ أولا:

 611 ......................................... سـلطة تـوقيع الجـزاء: تدعيم لسـلطة الضابط ثانيا:
 610 ................................... ـرادي: إمتياز للسـلطة المفوّضةسـلطة التـعـديل الإنف ثالثا:
 611 .................. سـلطة الادارة المفوّضة فـي إسترداد المـرفـق قبل نهاية مدة التفويض رابعـا:

نهاية عـملية تفويض تـسـييـر المـرفـق العـام للـكـهرباء فـي القـانـون الجـزائري والفـرنسـي المـطلب الثاني:
 ......................................................................................... 611 

 611 .............................................. لية التفويضالنهاية العـادية لعـم :الفرع الأول
 610 .............................................................. تنفـيذ مـوضوع التفويض أولا:

 610 ................................................................ إنتـهاء مدة التفويض ثانيا:
 605 ........................................ النهاية غـير العـادية لعـملية التفويض الفـرع الثاني:

 605 ................................... سحب قـرار التفويض لخـطأ صادر مـن المفوض له أولا:
 606 ............................................... إلغاء قـرار التفويض لعيب المشـروعية ثانيا:
 601 ................................ إنقضاء عـملية التفويض لسبب خـارج عـن إرادة الإدارة ثالثا:

آثار نهاية عـملية تفويض مـرفـق الـكـهرباء بيـن: حكم القـانـون الجـزائري وتجربة القضاء  :الفـرع الثالث
 600 ................................................................................. الفـرنسـي

 600 .............................................. لة مجاناالأمـوال الّتي تؤول ملـكيـتـها للدو  أولا:
 600 ................................................................... أمـوال الاسترجاع ثانيا:
 604 ................................................................... الأملاك الخـاصة ثالثا:

 616 ........................................................................... خلاصة الباب
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 الباب الثاني
بط الإقتصادي فـي قـطاع الـكـهرباء  تغليب حمـاية المـرفـق العـام عـند تطبيق الض 

بط الإقتصادي وحمـاية الن ظام القـانـوني لمـرفـق الـكـهرباء: تغليب فكرة المـرفـق  :الفصـل الأول الض 
 619 ............................................................... العـام على مـنطق السـوق 

يس المـبادئ العـامـة الّتي تحكم سـير المـرافـق العـامـة بيـن: الـكـلاسـيكية والحـديثةتكر  المـبـحث الأول:
 ......................................................................................... 611 

 611 .... للـكـهرباء: أداء مـتطورالمـبادئ الـكـلاسـيكية الملازمـة لسـير المـرفـق العـام  المـطلب الأول:
 610 .......................... مـبدأ استـمـرارية سـير المـرفـق العـام: إستـمـرارية نسبية :الفرع الأول

 610 .......................... تجسـيد مـبدأ الإستـمـرارية فـي مـرفـق الـكـهرباء بالجـزائر وفـرنسا أولا:
 611 .................................... إنقـطاع خدمـة الـكـهرباء كإستثناء عـن الاستـمـرارية ثانيا:

 610 ............ مـبدأ المساواة أمـام مـرفـق الـكـهرباء بيـن بعـدين: جغرافـي وإجتـمـاعي الفـرع الثاني:
 611 . لجـزائري والفـرنسـي: تكريس للتـمييز الإيجابيالبعـد الجغرافـي لمـبدأ المساواة فـي القـانـون ا أولا:

البعـد الإجتـمـاعي لمـبدأ المساواة: تكريس فـي القـانـون الفـرنسـي وغمـوض فـي القـانـون الجـزائري  ثانيا:
 ......................................................................................... 614 

 601 .................................... قـابلية المـرفـق للملائمـة أو سهولة التغـيير :الفـرع الثالث
 601 ..................... الفـرنسـيمكانـة المـبدأ فـي مـرفـق الـكـهرباء وفـق القـانـون الجـزائري و  أولا:

 601 ............................................ مـبدأ قـابلية المـرفـق للتغـيير: إمتياز إداري  ثانيا:
 حكامأبادئ الـكـلاسـيكية فـي تـسـييـر مـرفـق الـكـهرباء بمـبادئ حـديثة: تدعيم المـ المـطلب الثاني:

 601 ................................................... مشتركة بيـن القـانـون الجـزائري والفـرنسـي
 600 ...................................................... نـوعية الخدمـة المـقـدمـة :الفرع الأول

 600 .................................. مفهوم الجودة أو النـوعية فـي تقـديم الخدمـة العـمـومية أولا:
 641 ....................................................... مـتطلبات تحقيـق مـبدأ الجودة ثانيا:

 641 ................... إحـترام شـروط الأمـن والبيـئة فـي التـمـوين بالطّاقة الـكـهربائية الفـرع الثاني:
 641 ................................................ الـكـهربائية الأمـن فـي التـمـوين بالطّاقة أولا:

 644 .......... إدراج مـوضوع البيـئة فـي نشاطات قـطاع الـكـهرباء، تجسـيدا للفعـالية الطاقوية ثانيا:
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التـمـويل العـمـومي لمهام المـرفـق العـام للـكـهرباء: تجاوز لعـدم مشـروعية مساعـدات  المـبـحث الثاني:
 151 ............................................ الدّولة لصالح المـؤسـسات العـمـومية الاقتـصادية

 150 ................ التـمـويل العـمـومي لمهام المـرفـق العـام: بـحث فـي المشـروعية المـطلب الأول:
 نـون الفـرنسـي أمـامحظر مساعـدات الدّولة للمؤسّـسة العـمـومية الاقتـصادية فـي القـا :الفرع الأول

 150 .................................................................. سكوت المشرّع الجـزائري 
 151 .............................................. مفهوم مساعـدات الدّولة مـوضوع الحظر أولا:

 166 ................................ للمـؤسـسات العـمـوميةمـبررات حظر مساعـدات الدّولة  ثانيا:
 161 ...................... مهام المـرفـق العـام: تـعويض مشـروعلالتـمـويل العـمـومي  الفـرع الثاني:

 161 ................ تـوافـق المشرّع الجـزائري والفـرنسـي حول إجازة تـمـويل مهام المـرفـق العـام أولا:
 161 ................. الشـروط القـانـونية لتكييف تـمـويل مهام المـرفـق العـام بتـعويض مشـروع ثانيا:

 116 ......... القواعـد المـطبقة عـلى مـنح المكافأة المـقـابلة لتبعـات مـرفـق الـكـهرباء المـطلب الثاني:
تباين فـي القواعـد المـطبقة عـلى تـمـويل مهام مـرفـق الـكـهرباء بيـن القـانـون الجـزائري  :الفرع الأول

 111 ................................................................................ والفـرنسـي
 111 .................................................... أساليب تـمـويل مهام المـرفـق العـام أولا:

غـياب الطابع الحصري لحالات اللجوء إلـى المكافأة فـي القـانـون الجـزائري عكس القـانـون  ثانيا:
 111 ................................................................................. الفـرنسـي

 114 ............... أو معـاوضة مهام مـرفـق الـكـهرباء دور لجنـة الضّبط فـي تحـديد المكافأة ثالثا:
 115 .. القواعـد اللاحقة عـلى مـنح المكافأة: بـحث عـن شـفافـية الحـسابات والإجراءات الفـرع الثاني:

 115 ....................................... إلتزام المـتـعـامل بمسك محاسبة تحليلية مـنفصـلة أولا:
 111 ................................. قـاعـدة تخصيص المكافأة لتغطية مهام المـرفـق العـام ثانيا:

 800 ........................................................................... الفصـل الثاني
بط الاقتصادي فـي قـطاع الـكـهرباء  800 تغليب المصـلحة العـامـة للمـرفـق العـام عـند تطبيق الض 

 114 ........................................................................... المـبـحث الأول
 114 ..... إقـرار نظام إستثنائي لتطبيـق قواعـد المـنافـسة: حمـاية للمصـلحـة العـامـة فـي المـرفـق العـام
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كيفـية إعـمـال النّظام الإستثنائي لتطبيـق قواعـد المـنافـسة فـي المـرافـق العـامـة بـحـسب : لب الأولالمـط
 115 ............................................................... القـانـون الجـزائري والفـرنسـي

 116 ................................. مـبدأ التطبيـق العـادل لقواعـد المـنافـسة كأصـل :الفرع الأول
المساواة فـي تطبيـق قـانـون المـنافـسة أمـام عـدم تـمـاثل مـراكز القـائمين بالنّشاط الإقتـصادي أولا:

 ......................................................................................... 116 
 110 ....... شـرط مـمـارسة نشاط إقتـصادي لإعـمـال مـبدأ العـدالة فـي تطبيـق قـانـون المـنافـسة ثانيا:

 111 .......... عـاد تطبيـق قواعـد قـانـون المـنافـسة عـلى المـرافـق العـامـة كإستثناءإستب الفـرع الثاني:
 111 ................... الأساس القـانـوني للنظام الإستثنائي فـي التـشـريع الجـزائري والفـرنسـي أولا:

 114 .............................. حـدود إعـمـال النّظام الإستثنائي لتطبيـق قـانـون المـنافـسة ثانيا:
ة: إرساء المشـروعية عـلى النّظام تقـديم المصـلحـة العـامـة عـلى قواعـد المـنافـس المـطلب الثاني:

 100 ............................................................................... الإستثنائي
 101 .................................. المصـلحـة العـامـة أساس وجود المـرفـق العـام :الفرع الأول

 101 ...........................المصـلحـة العـامـة معيار أساسـي لتحـديد مفهوم المـرفـق العـام أولا:
 111 . حرص المشرّع الجـزائري والفـرنسـي عـلى تكريس المصـلحـة العـامـة فـي مـرفـق الـكـهرباء ثانيا:

 111 .................. ضوابط ضمـان المصـلحـة العـامـة فـي المـرفـق العـام للـكـهرباء الفـرع الثاني:
 110 ............................ مـة للمـرفـق العـام بـوجود شـخص عـامإرتباط المصـلحـة العـا أولا:

 116 ............................... إحـترام مـبادئ المصـلحـة العـامـة: مهام مـتطورة وحـديثة ثانيا:
إختـصاص القضاء الاداري فـي رقـابة تحقق المـوازنـة بيـن المصـلحـة العـامـة لمـرفـق  المـبـحث الثاني:

 111 ......................................................... الـكـهرباء وتطبيـق قواعـد المـنافـسة
تحـديد الجهة المـؤهلة فـي رقـابة تطبيـق قواعـد المـنافـسة عـلى المـرفـق العـام للـكـهرباء المـطلب الأول:

 ......................................................................................... 111 
 111 .............. اعـد المـنافـسةعـن إختـصاص القضاء الإداري فـي رقـابة تطبيـق قو  :الفرع الأول

 110 .............. تطور مـوقف القضاء الإداري الفـرنسـي مـن مسألة تطبيـق قـانـون المـنافـسة أولا:
 110 ...... تطبيـق قواعـد المـنافـسة مـن طرف القـاضي الإداري بالجـزائرغـياب المـمـارسة فـي  ثانيا:
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عـن إختـصاص هيـئات الضّبط الإقتـصادي فـي رقـابة تطبيـق قـانـون المـنافـسة عـلى  الفـرع الثاني:
 106 ...........................................................................فـق الـكـهرباءمـر 

 106 ...................... تنافـس فـي الإختـصاص بيـن: الضّبط القـطاعي ومجلس المـنافـسة أولا:
الضّبط ومجلس المـنافـسة: بيـن المحـدودية فـي القـانـون  ضبط العـلاقة الوظـيفـية بيـن لجنـة ثانيا:

 145 ................................................... الجـزائري والفعـالية فـي القـانـون الفـرنسـي
 141 .. لإدارية للمـنافـسة: إختـصاص جديدالقـاضي الإداري فـي مـواجهة المـنازعة ا المـطلب الثاني:

 140 ........................ مدى أهلية القـاضي الإداري فـي تطبيـق قواعـد المـنافـسة :الفرع الأول
 140 ................................. صعوبة إستقبال القـاضي الإداري للتحليل الإقتـصادي أولا:

إعتـمـاد القضاء الإداري التحليل الإقتـصادي: مـمـارسة القضاء الفـرنسـي وتجاهل القضاء  ثانيا:
 141 ................................................................................. الجـزائري 

سـلطات القـاضي الإداري فـي رقـابة المـوازنـة بيـن مـقتضيات المـرفـق العـام ومـتطلبات  الفـرع الثاني:
 144 ................................................................................. المـنافـسة

سـلطة القـاضي الإداري فـي إلغاء القـرار الإداري المـقيد للمـنافـسة: تحري فـي عرقلة أداء مهام  أولا:
 155 ............................................................................. المـرفـق العـام

 151 ..................................... دعوى وقف تنفـيذ القـرار الإداري المـقيد للمـنافـسة ثانيا:
 151 .................. سـلطة القـاضي فـي تـعويض الضرر عـن المـنازعة الإدارية للمـنافـسة ثالثا:

 074 ........................................................................... خلاصة الباب
 067 ................................................................................. خـاتـمـة

 061 ............................................................... قـائمـة المـراجع والمصادر
 016 ....................................................................... قـائمـة المحـتويات



 التوّفيق بين مفهوم الضّبط الاقتصادي في قطاع الكهرباء ومقتضيات المـرفق العام

 )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(

 
 

 ملخص
تحولات جديدة أدت به للإنفتاح عـلى المـنافـسة والّـذي إنعكس عـلى  سـافـرنو  ائرالجـز بالعـام للـكـهرباء  شهد المـرفـق

فـي القـطاع عبر إنتـهاج تقنية جديدة تـتناسب مع مـتطلبات المـنافـسة فـي القـطاع مـن جهة. ومـقتضيات  الدّولة تدخّلأساليب 
الاقتـصادي، الّتي تـعتـمد عـلى إستحـداث سـلطة ضبط قـطاعية مزوّدة  الضّبطب المـرفـق العـام مـن جهة أخرى، تـعرف

ائف مـتنـوعة تـمكنها مـن ضبط القـطاع، وتـقودها إلـى فـرض رقـابتـها السابقة واللاحقة عـلى سـوق الـكـهرباء، وهـذا فـي ظبـو 
 فـق العـام فـي قـطاع الـكـهرباء. الاقتـصادي وفكرة المـر  الضّبطسبيل تحقيـق التـوازن بيـن وظـيفة 

ادي للقـطاع، وهـذا الإقتـص الضّبطغـير أنه يلاحظ تغليب القـانـون الجـزائري والفـرنسـي لفكرة المـرفـق العـام فـي وظـيفة 
نائي يـتـم إستث ادئ الـكـلاسـيكية للمـرفـق وتدعيمها بتـمـويل عـمـومي. إلـى جانب إقـرار نظاممـبمـن خلال تـعزيز وتحـديث ال

ـية عرقلة أداء مهام المـرفـق. لذا يـتبيـن مـن التجربتين الجـزائرية والفـرنسشأنها  مـن خلاله إستبعـاد قواعـد المـنافـسة إذا كان مـن
 قتـصادي.لإا الضّبطحرصهمـا عـلى تقـديم مصـلحـة المـرفـق العـام للـكـهرباء عـلى حـساب قواعـد المـنافـسة فـي إطار وظـيفة 

 

Résume 

Le service public d’électricité, aussi bien en Algérie qu’en France, a connu de nouvelles mutations ayant 

conduit à son ouverture à la concurrence et, par conséquent, à la transformation des modalités d’intervention 

de l’Etat en la matière. Celle-ci s’est manifestée par l’adoption d’une nouvelle technique adaptée aux exigences 

de la concurrence et du service public. Il s’agit de la régulation économique, qui repose sur l’institution d’une 

autorité de régulation sectorielle dotée d’une multitude de pouvoirs lui permettant de réguler le secteur. Cela 

se traduit par l’exercice d’un contrôle en amont et en aval visant à concilier la fonction de régulation 

économique et l’idée de service public dans le secteur de l’électricité.  

Cependant, force est de constater que les deux législateurs privilégient l’idée du service public dans la 

fonction de régulation économique du secteur, et ce, par le renforcement, la modernisation et le financement 

des principes classiques du service public. A cela s’ajoute la consécration d’un régime dérogatoire écartant 

l’application des règles de la concurrence lorsqu’elles sont de nature à entraver le bon fonctionnement du 

service public. Il ressort de l’expérience des deux législateurs en matière de régulation économique qu’ils sont 

soucieux de faire primer l’intérêt du service public d’électricité sur les règles de concurrence. 
 

Abstract 
The public electricity service in both Algeria and France has undergone significant transformations, 

marked by a progressive shift toward market liberalization and competition. This evolution has directly 

influenced the mode of state intervention in the sector, prompting the adoption of a new regulatory approach 

designed to reconcile the imperatives of competition with the essential requirements of public service. This 

regulatory approach is embodied in the concept of economic regulation, which entails the establishment of a 

sector-specific regulatory authority vested with a broad range of functions. These include overseeing the sector, 

imposing both ex-ante and ex-post controls over the electricity market, and ultimately ensuring a balance 

between the objectives of economic regulation and the principles of public service within the electricity sector. 

However, it is noteworthy that both Algerian and French legal systems have favored the public service 

rationale in the exercise of economic regulation. This preference is reflected in the reinforcement and 

modernization of classical public service principles, further supported by public funding mechanisms. 

Additionally, both systems have introduced exceptional legal regimes that allow for the exclusion of 

competition rules when such rules are deemed to hinder the performance of public service obligations. 

Accordingly, the Algerian and French experiences demonstrate a consistent commitment to prioritizing the 

public interest in electricity services over strict adherence to competition law, particularly within the 

framework of economic regulation. 


